





كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء (ط - الحديثه) 


كان 


بن جعفر بن خضر نجفى كاشف الغطاء 


شروت ف الطباعة: 


رقمى الناشر؛ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس داه 4 امد ان أ عن ات خ دك ع ا لع د د عن دح ون ا جه اواو ا حت ل ارد او ا ا ا ع كا ا ا ا و عي كه ان ا د وكاو د لط 1ق 
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء (ط - الحديثه) المجلد ‏ ا 0 
اشاره امت صا ا ع ا ا ا لدم لا اا قرا و ال لقع مره قا ليك اي عا رت 2ع تاي يرا لع بال امير ذا ل بره عات ا كو ماج تب اج اف امه اصح ماف ل لاو رد اوه لدب اكاك و دمالا خلج اي عاك يدم راي اجات با جاو داعي كاك يت 17 0 
اشاره اام ات عر ما لالمه تمتو ادو قم دك وك دو مقس و د كوه د نكاد دمت 2 3 رحدو امل وا ل ار ا خالا ماتبواد لو قر حك دوك د تمق ماسوو ره كعد ل نت مك عقت 815 
كتاب الصيام باع اعد بون لس باتع لاوجاك لعن ابا دس متيات و بار ود ل نوكو عاق بالج رياب ناكرا وال قاد ولد عء ابإياء 0ت با ل وام م ب 
أفى معنى] الصوم ادي جد حكاد داو كات دراه ام ناكا لاود ددرت دعاك در درن سد اقمع ات دابا د قد سد لطا بورد لا بعد عاد ورد تن - اليك دك نوا مرك واد حدر ارا ا تراد كم داه حاب د درك عن كط حك د تسد ا ترط رت م 
الآؤّل: فى فضيلته ا ا ا ااا اا ااا ا ا ااا ا ا ااا ااا ا ا ااا ا ا ا ااا ااا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا ااا ااا اسل 
المبحث الثانى: فى آدابه ل ا ما او يق ل تق او ص د ع دم مم اد معاك ل لالت مود بح دوك لد عي اق 
المبحثٌ الثالث: فى شرائطه ااا ا اا ا ا ا ااا ع لاا ار لا ا ع اا ل ا ا 7/121 
اشاره لاسا عل ا ساح أ ماما و لط الم اكات دل اع أ ااا را تع أن أل اناد ل كك لماك ستو عا 2 انز اناك عادر ها اأساك ساك عد د اماق عأ كا عد علطا أ الما دل أ ااا ات لان دعاك أ ات 1/107 

الأوّل: شرائط الوجوبء لمي ا ا ا ا اك ات اك ا واه بع ا ا ا 1/10 

اشاره ممم ار يش اال صا اا م جا عا اك تاي ا ا 1/19 

أحدها: البلوغ, لمم ل 2 ص ل مت رك 2 م علص اكات عو م اكك ضك م عه ماع اع ع دو كه عم كاك مرت و صما كر وم لتم لا 

ثانيها: العقلء ل ا شا ا اا ما ا ل كش ا 

ثالثها: السلامه من المرضء اعم يا اموا م ا م اك سد ا سنو ا ا 1/10 

رابعها: الطهاره لطداك عند م با و ام وو عا أ ليد اب عب لق تامار لس ل جرد تح دنه كر كر ل و تسد سر تم ناد د كاعد عه كياح ان ادصاتي ةم بده ع قو د اه نيد طن ده دا 4س 117 

خامسها: السلامه من الإغماء الغالب على العقل. لم ا ا ما ع ل ع عد عا لك ا ف دع عدد خة كرام مهدع وض 1 د فد 21 1/16 

سادسها: الخلو عن السفر الموجب للقّصر فى الصلاهء مع سدم حب مما ةس امك نوو صم سي ددس مطحم ات اناه لعد ود كي ١‏ 

سابعها: أن لا تكون مرضعه قليله اللبن» أو شيخاً أو شيخة, 000000000 111113101 

ثامنها: أن لا يكون باعثاً على ضعفٍ يمنع عن مقاومه عدو طالب لقتلهه ل ا ا ا ا 1/1 

تاسعها: أن لا يكون مانعاً عن تحصيل قوت ضرورى. ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال 1 

عاشرها: أن لا يخاف على نفسه من جوع أو عطش أو نحوهما؛ ع ا ص شت صة امت ليا اام م رامو لبط دك اماد اعلا 

القسم الثانى: فى شروط الصحّه يت شي ئش لش بئات اق عا م لا لق وا لط وا مقا م لام ع قنع /ا 


اوّلها: ما مرّ من شراتئط الوجوب عدا مساله الشيخ و الشيحه و ما الحق بهما. 


فوقو 


ثانيها: الإيمان. لصتس مش خم ل امت لت لوو ع2 مه سوا لك ووو ا 
ثالثها: أن لا يكون فى شهر رمضان من غيره. اااحححححااااااااااااا ااحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا2 11 
رابعها: فراغ الذمّه من قضاء شهر رمضان فى غير الإجاره لمن أراد صوم الندبء مده ع ا ل اع اد ع رح كي أ ميت كد جاب ري 1/10 
خامسها: أن يكون المحل مُتّسعاً له على وفق إراده الشارع. مل اق اك ا ل 1/1 
سادسها: النيّهء تدك ةمه عمق تدوج ثتفوعة سدم ابرشعع فسطك دن معطاتع خش ذه امعسش مق عن غك ل تجهد درن تك ع عط متاحو عطع شط لقع ة عف عت خمة 5 امرطهة عد كك ده شدي ب 
اشاره ل تا فقي يه و م ابت تياك لاا ا ا ات كل ا ا ار بات ا عل ا ا ماك نار كا كي من يه عل ع مق بن أ عع ع ل فونه دج ا 

و فيها أبحاث اده سند شن ذو ط بوك لدو لمن امد لشت لون اطخ ادر ع بسع 4ن ند طن وود نس شود طوس لع وز ات سام ل 1ن كب //1 
أوّلها: لا يُشترط فيها نتّه الوجه من الوجوب و الندبء لو و ل ل ةف ري لي دحوم ةلا 

ثانيها: يُشترط وقوع النته فى بعض أجزاء الليل فى الواجب المعتّن» ين 

ثالثها: لا يجوز العدول من نيه صوم إلى غيره مُعيّناً كانَ أو غيرهء ز زةزةزةز[[آ[[#آ[ ا ا 

رابعها: لو عقد نت الصوم و دخل فيه ثم نوى القطع متصلًا أو منفصلًا لص اا ةلك با ل قبا 5 ا قا ا بار 
خامسها: لو علم أنّ عليه صوماً مُعتناً فى الواقع. مُشتبهاً فى علمه, ات ا اي الا اه بلاس قار 
سادسها: يجوز قطع نته الصوم المندوب و الواجبات الموسّعه فى أىَ وقت شاء من النهارء ادو ا د با لم دعبن وات عد انه اا عبات تناب ل ادا ا يل 

سابعها: يُستحبٌ أن ينوى الصوم بل سائر العبادات تبرّعاً عن الأموات. لمم اا ا 1 

ثامنها: تقع نيّه القُربه من الأجير؛ ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اس م 
تاسعها: نيه الصبى الممتّز و صومه و عباداته صحيحه على الأصخ شرعته. 0000000 0 108'”(#0 
عاشرها: يَمرَن الصبى على الصوم و نتّته و سائر الأعمال و نيّتها ببلوغ تسع سنين إذا كان ذكراً لممحا الما املا اج ابا وا ا ميا اد ما عا 1 

حادى عشرها: يُمرّن العاجز من الأطفال عن إتمام الأيَام بصيام بعضهاء نصفها أو ثلثهاء 10000 

ثانى عشرها: نتّه المسافر الوارد قبل الزوال ا احاح احا ا اح ا اا ااا ا ااا اا اا ااا ا ااا ااا ا اا ااا ا ااا ا ااا ساس 1 

ثالث عشرها: لو نوى صوماً بزعم أنّه عليه و لم يكن عليه فصامه. لمج و دا عد دما اك عد دول 2 وه و ل مواد اع ده زه د ددا عع تأت وده معدل د قات 41 

رابع عشرها: لو ضمّ إلى نيه الصوم فى المبدأ أو فى العارض نتّه الرياء فسدّ. ا اا سا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا سس الم 
خامس عشرها: من فَسَد صومّه. و وجب عليه الإمساك بقتّه النهار واد ده امه دا اد مد ناد ا ال دب ا لد اتح دعاب ناح لمات اا عات ناح ا ا ات حا ا 1 

سادس عشرها: مظتّه طروء العارض لا تُنافى نتّه الصيام, اا 001 1 011 

سابع عشرها: لا مانع من النيّه فى أثناء الأكل و الجماع؛ معو دم ددة كف دمع كوال ف عسات ا خف دع دم ددغ لقح قد عدن دعم لعدس دخ كماد وقد مقف 1 ف كن دوه ع 117 

ثامن عشرها: تكفى النتّه الإجماليّه فى الصوم, اا احا ا اا ااا ااا ا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ا ااال م 


المبحث الرابع: فى موانعه و مفسداته و مفطراته 


تاسع عشرها: لا حاجه فى نيه الصوم إلى معرفه حقيقته من كونه التوطين أو الكفه تمد 





فالعهاء وصوق العا النليظ إل الحوف: ا 
رابعها: الارتماس عمداء 00اا 7 ا 1000 


خامسها: القى ء عامداً مختاراً ع ا 00000 


سادسها: الحُقنَهُ بما بُستمى احتقاناً عُرفاً بالمائع جن ا رحد م ا م عر 6 ا المي 
سابعها: الجنابه. مع العمد و الاختيان مو لك ةر عل 1 الخد ادف ساي لئاق لعل ابة دزت 1 0017 ل ا 


ثامنها: البقاء على الجنابه عمداً مُختاراً حتّى يطلع الفجر 0000 


تاسعها: البقاء على نت الحيض بعد النقاء حتّى تصبحء مع العمد. و الاختيان 0 000 
عاشرها: البقاء على حدث النفاس بعد النقاء حت تصبحء مع العمد و الاختيار ب 212 عات وحيات معي درت يا 2 


حادى عشرها: ترك المستحاضه التى يلزمها الغسل لصلاتها النهاريه ما يلزمها من الأغسال لها كلا أو بعضاً 
ثانى عشرها: تعمد الكذبء و تعمد كونه على الله أو رسوله أو أحد الأثمه الاثنى عشر عليهم السلام ليت ل 
ثالث عشرها: خروج دم الحيض المعتّن فى نفسه أو بتعيينها مدم اع ا عط اد حك اط تت اد واد سلكت 


رابع عشرها: خروج دم النفاس على نحو دم الحيضء» وارواعد دم كت دقع عدم حم دك اه مسمك مش سوا لك عه د 


لعشرون: لا حاجه إلى تجديدها إذا فعل بعض المفطرات لعب وجاك عد د ناا باد دن عونا دياك 


الحادى و العشرون: تكرير النتّه يؤكدهاء 00 


الثالث و العشرون: نتّه الخوف و الرجاء إن كانت على وجه المعاوضه الحقيقته ل م ممه 
الرابع و العشرون: من اغتسل للجنابه» و كان عليه صوم واجب» م ا م م م ل م م د 
الخامس و العشرون: إنّ الرياء و العٌجب المتأخرين لا يُفسدان» عدم عو سامخ جوج دنال شد 
السادس و العشرون: لا بدّ لكل يوم من نيه مُستقله. 0 
السابع و العشرون: إذن المالك و الزوج مطلقاًء و عدم منع الوالدين فى صوم التطوع, كدق 


الفلمق و المافرونالأنا عن الفقيه الماموق المتجدية العن فى كل كم ضري 0ك 


لتاسع و العشرون: أن لا يكون باعثاً على تعدّى حدود الشرع. ل د لد ات 


الثانى و العشرون: قيل: دخول العٌُجب فى أثناء الصوم أو غيره من الأعمال رافع للقبول دون الصحّه .»١«‏ ال ماخ ادا الما اباد واد ريد ارك وت د اك ا 


خامس عشرها: السفر بالغاً محل الترخحص قبل الزوالء ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا 
سادس عشرها: حدوث المرض الضارّ ضرراً مُعتداً به بسبب الصيام معو ناديوس فد معدت ل لقدمتنف مهدي الدطد فح و د لود 
سابع عشرها: عروض سبب الخوف على محترم من نفس أو غيرها من جوع أو عطشء أو تقيّهه أو خوف على مالء ا ا ا 00 
ثامن عشرها: عروض الجنون فى أثناء اليوم؛ 0 
تاسع عشرها: عروض الإغماء و السكر. بعلاج و بدونهه م عجو ممه ودعل و تجو ع وير سي وود موه ووم داهو هجوو جم و ع2 مجن جنويع جوم ذهو وعاسع 522 عقب فوصت بوص د00 
العشرون: عروض الردّه عن الإسلام أو الإيمانء مح اح ا ا ادارب ب ع در ع اا عدي 32 لبد وق لوبت د مر ب 1 00 
الحادى و العشرون: منع الستّد عبده و الزوج زوجته. و الوالدين ولدهما عن صوم التطوّع بعد الدخول فيه بعد الإذن منهم. ام م مم مام ماه مات ام م لاع ات لاس م لع عم سل 
الثانى و العشرون: عروض مُنافاه بعض الواجبات. ا ا م لف ع 100 كا ع عد ددا وكيد وج عارك د عا كت 


المبحث الخامس: فى أنواعه مالسا نات 1 1 عضيف قا عمد وه دل م تأ ل ا ل عسوت لاق درق ل عو شقه احلد لخم ذ امه ممفه تف د ادف 1ج 





خامسها: شهاده العدلين من الرجال دون النساءء. و الخنائى المشكله على المُثبت للهلال:» :2 دنه سو ناته دج وم دوه دعو قد لنمود موي د يه ممت 
سادسها: حكم الفقيه المجتهد المأمون بالنسبه إلى مقلديه. 0 


سابعها: الرجوع إلى الثقه العدل مقن لا يمكنه التوضل إلى العلمء ا اا 0000 


ثامنها: كلما أدى إلى حصول العلم بدخول الشهر من القرائن المحصّله 
المبحث الثانى: فى بيان ما لا تعويل عليه من الأمارات فى دخول الشهر 
المبحث الثالث: فى تعدّى الحكم إلى غير محل الثبوت 
المبحث الرابع من انسدّ عليه طريق معرفه أوّل شهر رمضانء و ضاعٌ عليه بين الشهور؛ 


المبحث الخامس يكره السفر فى شهر رمضان 


المبحث السابع شهر رمضان ليس عملا واحداً بل كل يوم منه عباده مستقله؛ 


المبحث الثامن وجوب صيام شهر رمضان من ضرورتّات الإسلام؛ فضلًا عن الإيمان؛ 








المقام الثانى: فى صوم النذر و العهد و اليمين 


المقام الرابع: فى صوم النيابه بالإجاره و نحوها من العقود 








لسادس: المريض إذا استمرّ به المرض إلى شهر رمضان المقبل, 


السابع: من وجبّ عليه صوم موقت» 


لثامن: من صامَ فى سفره. و لم يكن عالماً بأنَ المسافر حُكمه الإقفطان 





التاسع: تستحت المبادره إلى القضاء مع عدم خوف الفوت. و 


المبحث السادس كل موضع تقصر فيه الصلاه عند السفر وجوباً أو جوازاً يلزمه فيه الإفطار 
المبحث التاسع يُستثنى من كراهه السفر فى شهر رمضان ما كان لتشييع المؤمن أو لاستقباله. 


الثالث: غير البالغ» واج ناك ع مرماطات حت حك تقد رع جاك داز كاك ات حر مرت مام حاط ندج ع اباد رع ةك د عت 
الرابع: المجنون. و المغمى عليةه؛ 001011011 1 1 اا 





اشاره وناك لاما و رداك علطام ب إورع ودعت لذت ومو وطح ع ساد ل دالا حأ حلدا ازع برت اج داك دعو مرح بط اك كما ع دادم ع لود حك الك جك و2 سك كال و دود عرد كما جد كاه كرود ل د ده د علد ا اد ا 1 
أحدها: صوم عقدّ النذر و العهد و اليمين المتعلقه بوقتٍ معتّن مع فوت الوقتء نخد و نادو ا لان و ند ون ار و 3 وروا ااا 11 
ثانيها: صوم شهر رمضان؟؛ ما ا اص ا تي با يي ا ممما ايوم ام لاي باج عو الاي وج سم ال 10171 
ثالثها: ما يقضى استحباباً الح ا تت تش ص ممم اخ اا ام وو لو م 17 
المطلب الثالث: فى أحكام القضاء مي يم في م ا ا او قتي لا ا العامة 171 
اشاره اسه ممه ممه ممه ممه ممه ممه م مم م مم مه ممه ممه م مه مه ممه ممه ممه مه مه مه مم ممه سم م مه ممه ممه مه مم م م مه ممه مه م م م مه م م م م م مم م ممه سم مم لمم م ع سك 317157 
المسأله الأولى: الشيخ و الشيخه. ا ار 
المسأله الثانيه: ذو العطاش» ولمع 1ق اس خصو ه1 عة احس لك مر عم قل اماد اك اش ع عت 1 25 لصم غات ع ل عع لشم ام طم م 1 1 11 
المسأله الثالثه: الحامل المُقرب و المرضعه القليله اللبن لهما الإفطار مع الخوف على النفس أو الولدء رورس 
الرابعه: لا ترتيب و لا موالاه بين أنواع القضاء. و لا أفراده أن شد اعد مث نك ف ان توقة احم وطن اسن لاخ لك اننم تلح ا دن د د اط انام قد 
الخامسه: يُستحبٌ تحرّى أوقات فضيله الصيام لصوم القضاءء 0000 ا 
السادسه: يجوز إفساد كل صوم مندوب و واجب موسّع, قبل الزوال أو بعده, ا ا ا ا ا ا ا اا ا رون 
السابعه: من أراد صوم التطوّع؛ و عليه قضاء شهر رمضان أمكنه نذرهء دشي من ينانب انيت بابك ب عاد د اده اال يان الاج د نام بان نان اراد ل اناد عاد ناد لد اتا 0/8616 
الثامنه: لو أتى بالواجب الموسّع من الصيام» من القضاء و غيرهء فق ا ا قت كات ا ادك ادا ودب وبا عي 11016 
التاسعه: لو كانَ عليه قضاء نفسه و قضاء النيابه. رن 
العاشره: قد تقدّم أنَّ صيام القضاء أصاله و نيابه ما لم يتعتّن بسبب» معي ا اد باتو لط وو م ل 0 ا 2 1111612 
الحاديه عشره: من أخر قضاء شهر رمضان إلى الشهر المُقبل عن عُذْر اش نض سما اتا ااام اا 106 
الثانيه عشره: كلما ذكرناه من المُفطرات فهو سبب للقضاء فى الصوم المستتبع للقضاء مك ا امو 116 
الثالثه عشره: إذا دخل رمضان الثانى» و شك فى أنّه أتى بما فاتَ من رمضان السابق أو لاه ا ا 110 
الرابعه عشره: لا يجوز لول المتّت أخذ الأجره من مال المتّت أو من غيره على فعل ما وجب فعله عليه. مدي لم ا 
الخامسه عشره: لا يجب على نائب القرابه سوى الإتيان بمجرّد الواجب» 0 0000 روزن 
السادسه عشره: لو دخل فى صيام و قد شك فى تعتّنه؛ لتعدّد جهات شُغل ذمّته حاتف ما فاقيا لاله ت ااال اا ل ا 10 
السابعه عشره: لو نوى قسماً من الصيام فدخلٌ فيه ا ا ا يا 
المقام السابع: فى صوم الكفارات ا ا 0ن 





الأل: فى بيان أقسامها 230-087 7|00000700أ00000اااااا ين 
وقبل الشروع فيها لا بِدّ من تمهيد مقدّمه. ا ا 000 
الأوّل: كفاره شهر رمضانء كاك م3 كنك داع ادك د كناد امود 33 قبن وتوا عد 01025 مد جود 016 13 اداه عناص ده عد ا 3 ا ا ل ا 212 11010 
الثانى و الثالث: كفاره النذر و العهد ا ا ا لين 
الرابع و الخامس: كقاره الظهار. و قتل الخطأء م ا ا ورد وي ع2 زد دج 1ن 
السادس: كقاره قتل المؤمن عمداً ظلماً؛ مم عبن افلم ص ددن لضكن ا تفاط معه مدص ممق لحاي الوطعدة فضي واي و 
السابع: كقاره خُلف اليمين» 0000072 0ع اا ا ا ا 0 
الثامن: كفاره الإيلاء؛ ص بصو ع قا الم لامي ع ااا أ ا 1111 
التاسع: كفاره الإفطار فى قضاء شهر رمضان بعد الزوال؛ ا ل 
العاشر: كفاره الاعتكاف؛ لصا ا ا ا الاق اي ا ل ل ات ماع ب ع د دك ذه جل وا تر كب يكب لفك سا2 10/1 1 
الحادى عشر: الشيخ. و الشيخه. و ذو العطاش أذ تن نت عه جتواد عاد نط ساق عدم اكت احا كوس جا عام - لقع امك ا شاش ود با 
الثانى عشر: كفارات الحج ا 
الثالث عشر: باقى الكقّارات من المفردات» ا ا ا ل و وا ات 5 ا كد د كا اتا ا ا 0 1 
اشاره دوت د ماه جنك ممه حو دناه دن بادا حاو داه تنم وه عناك - كل سق سم ل د داعي جاح عاد ع نات ب ذاه عات ل تاد و جب كلد بر دان نك امه جد لاه دن بادا اسان اناه نه مدان دن ماد نا 1616[ 
أولها: جرّ المرأه شعرها فى المٌصاب اص اش سئي م 5 11 
ثانيها: نتف المرأه شعرها فى المٌصاب 0 
ثالثها: النوم عن صلاه العشاء حتّى ينتصف الليلء ا ا ا ل 
رابعها: الوطء فى الحيض مع العلم بهء على الواطئ دينار فى ثلث زمانه الألء ا ااا مام ا ااا ا اا ااا اا ااا 3168 
خامسها: نكاح المرأه فى عدّتهاء اال ا ل 1163 
سادسها: تزويج امرأه لها زوج» ا ا 11 
سابعها: الحلف بالبراءه كاذباء ل 3 وك 2 1025 ام متا ا دكن 227 ب قد نك بد 3 ان جه امن ةج ا 6 لم 3 لذ م ا 1 ا 01 
ثامنها: العجز عن الوفاء بصوم يوم منذورء للا د ا ل كو اوور قر وا كوه 3 تقوو ع و6 ا 10111 
تاسعها: ضرب العبد فوق الحدّ الشرعى 0 0000 رلرل 
عاشرها: من نذر أيَاماً من الصوم فعجزء الم يي ا ص ابض ل ا ع م تكو لم ووعواة ل موامم عو لام د22 11630 

البحث الثانى: فى أفرادها ام مر يا ماد د الما ع كديا لبا ابولق ابام اناد لوو لمحم مو وب وي 111 
اشاره ينات كع عاد حاتجا انا ع اناد عاعول د نات لسادات دنا ساعن دحاب ان عام طاناد سماد ان د جات دعاباع د جات دي برع ع رانات د عاء لا ناد د ع اميه اد وا عه نات ءاعد دنا دعام ع د عدو عا عد قد دع اج 166[ 


الأل: صوم شهرين متتابعين هلالتين فى لحن 





مين 


الأؤل: فى أنّه لا فوريّه فى شى ء من الكقارات. 


الثانى: صوم ثلاثه أتتَام فى كفاره اليمين و كقاره قضاء شهر رمضان» 
الثالث: صوم عشره أيَام و ثلاثه أِام فى كقارات الحجه 


الرابع: صوم من أخّر صلاه العشاء إلى نصف الليل فى اليوم الذى أصبح فيه 


فى بيان أحكامهاء و فيها أبحاث: احا ااا ااا ا ااا ااا 
لثانى: الكفارات عبادات تُعتبر فيها النتّه من تن ان ان د ادن بوط اجا لي د أ كه 
لثالث: لو وجب العمل بنّذر أو غيره من 00 
لرابع: إعطاء الكقاره لأهل البلد أولى» لص ا لي دابا ا ايت 
لخامس: لو تكرّرت أسباب الكفارات» تكررت. ف 5 7 78 
لسادس: لو عجز عن المرتبه الأولى الا الم و ا ل 
لسابع: لو كان قادراً على المرتبه الأولى فأهمل. دم عد د 20 21 
لثامن: لا يجوز تلفيق الكفاره من جنسين مُتغايرين» احاح اام ا اح م ا اح اال لاس ال 
لتاسع: يجوز التوكيل فى إخراجها 0 0 1 1 00000 
لعاشر: لو كفر من جنسء فظهر أن الواجب غيرهء ا مام سام مما حا اس ا ا اا ل 
لحادى عشر: الكقاره عن معصيه لا ترفع الذنب وحدهاء اخ ع ا 0 
لثانى عشر: حال الكفارات كحال غيرها من العبادات عد د اد اده د 05 
لثالث عشر: لو فعل المفطر الموجب للكقاره ثم عرض له ما يُفسد الصوم اختياراً كالسفر 


لرابع عشر: لو مات و عليه صوم كفاره. تحملها الولىَ عنه 


لخامس عشر: لا ترتيب بين القضاء و الكفاره ما لم يتعيّنا بمعيّن.» 





لسادس عشر: الصوم كله يجب فيه التتابع. إلا أربعه: 








الثالث و العشرون: أنّه يُعتبر القبض فى تملكها كسائر الصدقات, مد 
لرابع و العشرون: أنّه لا يجوز العدول منها إلى غيرها من العبادات» داك ده 
الخامس و العشرون: إذا تعدّدت الكفارات, وامتنع الجمع بينهاء كعد وك كدهع ث2 
السادس و العشرون: الجهل فى الحكم بمنزله العمد مع التقصير 52525 


السابع و العشرون: أنْ فى اشتراط البناء على التوبه فيما فيه عصيان لم 


لسابع عشر: الظاهر عدم اشتراط تقدّم التوبه فى صححتهاء لاا لك لكي ات ل اح ا ادام دا عاو الات 


الثامن عشر: تجب المحافظه على المقادير فى الكفارات. جد كر د 12 حا موه بر 217 اده لس 7 1ك مد عاد 3292 لود جا ا داق ع 
التاسع عشر: تجب ملاحظه التراب. و الخليط. ا ا ا ا 20 
العشرون: لو قدّم الطعام إلى مريض يضرّه الطعام, ماه مرج و لد و ايه عع ا لاك دا رادا كاوها الج با دياه كر باد ال لدت با واوا الات واد دروا عط ب يدت 
الحادى و العشرون: يُستحبّ تسليم الكفاره إلى المجتهد. عم كدو م عو عه وعد جمد دعم ذو او دو وك جه تممه مجعم ود مع م5282 هوعد جه دودو 


الثانى و العشرون: ليس على المجتهد نتّه فى الدفع إن قبضها بحسب الولايه عن الفقراء يي ل 0 


لثامن و العشرون: أنّه لو نذر صيام رمضان فى الاعتكاف فأفطر فى يوم منه بعد الدخول فى ثالث الاعتكاف + 2395333 
لتاسع و العشرون: أنّ مَن كان عليه شى ء من الكقارات. فنسى تعيينه. أتى بجميع المحتمل مع الحصر. عأ جد اجات موم ساك ود رجاب ع اع سروح سرح جا مره ع دوا موسا 


الثانيه: يلزم قضاء الاعتكاف المعيّن الواجب بِنَذْرٍ و نحوه, مااي ا م يتا ا اي ع 
الثالثه: إذا نذر اعتكافاً فى زمان مُعتيّنء أو عاهدّ أو حلفٌ فلم يأتِ به. مد ل ل 3 2 د لماح م ا ووه اد لي م ليوو 2 اه م 
الرابعه: ما يحرم على المعتكف قسمان: م ار ا مت ل اا عاب 
المسأله الخامسه: يحرم عليه جميع مُفسدات الصوم, مي ا م ا 2 
السادسه: لا يجوز لها طلب الطلاق الرجعى مع وجوبه و تعتينه. ع ع ع عع ع ع 0 
السابعه: لو أفسد اعتكافه. كان له الخروج من المسجد فوم معن ةمش دن تدوع تمعد ف مدعي دعتسن عطعء ماه أذ وعد فقس الخ تتعس كمعد عد غباساع عدخ توب دك 
الثامنه: يُستحبّ فيه المحافظه على العبادات. من تلاوهء أو دعاءء أو صلاه. 0 2 
التاسعه: قد علم أنّ الاعتكاف لا يجوز أن تُعلق نتته بمسجدين أو مساجد. ا ع ا ا ا ا 21 
العاشره: قد تبتّن أنّ كفاره الاعتكاف حيث تجب رمضانتيه. ما م ا وا ا 1 ا 
الحاديه عشره: لا يجب على الول تحمل قضاء الاعتكاف عن المتّتء ا ا ا وك ا 5 
الثانيه عشره: ما يوجب الكفاره فيه. كالجماع: يجرى فى الواجب المعتّن منه. ا ا اا ا ااا ا ا احا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ا اا ااا اس 


الثالثه عشر: لو نذرَ ثلاثه اعتكافات مثلًاه فاعتكفٌ كل تسعه أُيَام بنيّه اعتكاف واحده م رع كوف وا لص وت تيا كتوعد مون تضا 502 





الرابعه عشر: من تعتين عليه الاعتكاف. فعارضه حقّ لازم من أداء دين فورى أو إنقاذ ما يجب إنقاذه أو نحو ذلك هدمه لظ 


المبحث الثالث فى بيان فضيله بذل المال يشش ا 


الباب الثانى: فى الأحكام المشتركه بين العبادات الماليه جلها أو كلهاء الا ا ا اام وم ا مرك اك ام ف ويا 


الباب الثالث: فى الزكاه [الماليه] ا ا 1 001 














اشاره ع حي تراسيية د عد اي ره د عات طادة د لج رده لاك قت فقد بع دك كان د ركع رو فر بي عر مره بقع و مق مر ع2 ا لكت عر يي ل عا مي علي لمعيه بارت عبن قري بعك م كك فت 8/2 101 
الأآل: فى وجوبهاء ا ين 
المبحث الثانى: فى فضلها 0ن 
المبحث الثالث: فى عقاب تاركها مق بوم ا وا ب ل ره او هج وو جا ع اقل تسبي كوو مواق لو شاو وو 1 
المبحث الرابع: علتها ا ل تش تت ص |ثش 2ش شل لت ل تو لم ل معدا لاع وا وا وم عات 1 
المبحث الخامس إِنّه لا يجب فى المال حقّ بالأصاله سوى الزكاه و الخمس. ل ئ ا 
المبحث السادس أنّ الزكاه هنا متعلقه بعين المال على وجه الشركه. لا بالذمّه. و لا بالعين م ا 1 
المبحث السابع لو اشترى أو تملك بوجهٍ آخر. اللي ل ا ةا ا ايت و ا و موا خاي لكي 510 
المبحث الثامن لا يُشترط الإيجاب و القبول» 4ق ككوكلخخجب_7إأ9ووج2222ئئئظ 98877997272929 >كب22>4>>89 © 111010101100111 1 
المبحث التاسع: فيمن تجب عليه ا ا نا ا نا ا ااا ا ا اا اا ا ا اا اا ا ا اا ااا ا ا ااا اا ا ااا 301138 
اشاره اددع خسوا اث عو للح ا ددن هتايك اد د ساس دن اده كد اماد شاد د اه ولط د ع اطسو وخ امد مدن عواء - تس ام عد ددس ل نه ست 11123 
أحدها و ثانيها: العقل» و البلوغ امي ام وه و داح ل له تا كتوصل ا ها رو ع تلت ل عاك اقول ل ا توك ارو م ايا ف ا ل 1 5103 
ثالثها: الحرّيهء لا و ات شا لد قلط 1ع لت تم شاع 371 
رابعها: إمكان التصرّف بما يُطلق عليه ذلك عرفا كن 
خامسها: ملكيّه النصاب لمالي واحد. ا اا ا ااا ا ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا 381 
سادسها: أن لا يكون مخلوطاً بالحرام ل ا ام 1/8 
المبحث العاشر: فيما تجب فيه من المال 00 ال 
اشاره كاك سس يدانا د ساماد دل حك كاماد ساسم 3 وماد لعن عا وا بن كمد موك سك ا 2 عكدسطع عد ل واد لو لاه د ع ات حا مومع راك اناق عب نيه مان يك لا متك صرح ا و راد فك و ع 1318 
المطلب الأوّل: فى الغلات ل شا مةئ 2101 
اشاره دح دا اعد م تع لك بام دااع جردا د داك دك لد بع كاك د الك عرق تحر مورك امد قات ل ا جر اك لي ع ع ا فر حر ع ترق دعر مت انا يت رتم اع عرق عت رقا م اله قا 2 حت ف دا 30116 

الأّل: أنه لا يجب فى الغلات متنا عدا الأربع لل مد ل نون 0 انوا جه كاحت د م2 م3 ف منج ا ل عد 3لا ا ا 1ل ا 

المقصد الثانى فى أنه يُشترط فى تعلق وجوب الزكاه بها النصابء ا ا 0 
المقصد الثالث فى أنّْ الوجوب مشروط بالدخول فى الملك بملكيه أرض أو بذرء دلا 2 د ناي ناد لل تعاة ااه د اج عه شي داك 2ل لصا ولا 3 قب للا اا 10 1017 
المقصد الرابع: فى بيان وقت تعلق الزكاه فى الغلات الأربع لل ل ا ع رو وعد بتاع عو ل دواو ع 7 
المقصد الخامس: فى جنس ما يؤخذ ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ين 
المقصد السادس فى القدر المخرج: لع ل ا 576 


المطلب الثالث: فى زكاه الأنعام 


المقصد السابع: فى الحخرص لمي ا ا ا ا ل ف اك اا ا لد ات 


المقصد الثامن فى أنّه لا يرفع وجوب إعطاء الزكاه وجوب الخمسء» 


المقصد التاسع أنّها لا تجب إلا بعد إخراج حضّه السلطان 0 


اشاره ا 00 
أولها: النصابء جما شد ع اب حمر دمب مق جوع 
الشرط الثانى: أن يكون مسكوكاً بسكه المعامله كد د 


الشرط الثالث: أن يحول عليه الحول. لح ا ا عه 


النصاب الثالث: للغنم كحووديه حت عي ووه و7م 13 تو جوج وسو 3ح اقمع 3 م3 215 ا مجو دا رع كد د م 0 1 








الشرط الثانى: الحول على نحو ما فى النقدين. ه05 
الشرط الثالث: السوم 9 الرعى في المرعى. أ يط م اعم سوط لماه ع ام بوي عاستا 


الشرط الرابع: أن لا تكون عواملء لس وا ع ع ا ا ل ا 


القسم الثانى: الخيل الإناث العتاق العربته. 000 


الثالث: ما عدا الغلات الأربع ا 2020 


الرابع: غلات الأطفال و المجانين و مواشيهم امو كم د 


المطلب الخامس: فى أصناف المستحقين و هم ثمانيه 





الأول و الثانى: الفقراء و المساكين مجحدد د اك وده 





السابع: المال الغائب. وك شرع قد بودن جامد اع حك رفش بج جك جب بك رك د 


الثامن: النماء الحاصل من العقارات المُتَخذه للنماءء 2 


الحادى عشر: زكاه الدين 2 فقن د 55222 252225 
الثانى عشر: زكاه ما تعلقت به المعاوضه د يي 0 
الثالث عشر: زكاه ما شك فى تعلق الزكاه به د ع 


الرابع عشر: زكاه ما شك فيه بعد التسليم» 0 


أحدها: الإيمان» تئر ات و00 دو ل معد موت كد د م0103 


ثانيها: العداله. ال اط ل اموا لقي ام الح لوكت احا يات اند عو لبد عد حو ساي دمي ان ل بسن وو عا 0 


ثالثها: أن لا يكون واجب النفقه على المالكه ا ا اا ااا غ22 








المقام الثانى: فى المعادن 7000000000000 ش53 


المقام الرابع: فيما يخرج من البحر بالغوص 0202000بتف400904>-ب 22222929 2 ا ا ا ا ااا ااا ا 


المقام الخامس فى أنّه يجب الخمس فى أرض الذمّى إذا اشتراها من مسلمء 00000 


المقام السادس فى أنّه يجب فى الحلال المختلط بالحرام مع عدم إمكان معرفه صاحبه و مقدارهء و كونه عينا ا 0 0 








المقام السابع فيما يفضل عن مئونه السنه لتفسة: ول ضع جيه سدع حم نمه بودن ستيه مدهو ند عدا لصا مدع زرك يبع حر نهم موحت مله يديت مورع م جع رهم لاع ودام مدع هد رع مد مداع حار صديها سدع مطارعن ل ماع مسي ولع اه يدوه عات مع عد معان ا مع ام تل 


المطلب الثالث: فى زمان دفعه ادإ ددع بده ب رطاء عأدرع + صا ددا دك كك د د #كاد 2د د د ك2 5كدع ةط كد وك داع واد د د لود دود وزع كد 55 85 وك ددع 5د د دورط هاداد دل د عاد د اد ردك ات 








اشاره عم ااا ات ا اا ادي 
الأل: فى الصدقات الداخله فى الهبات» مادا ناه مجه 2 بلا عدو عر 8 لاك © اماه 0632 لان دس لع ان جا اف ان معام دورط 1 لاد 2 ان دراه +1 اا كد ادا 
اشاره ااا ا غ221 

الأوّل: فى فضلهاء اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا 

المقام الثانى: فى مصرفها دل مولا مواد 27 53212 عد دع لويس د وود أ جم وعد 3 وج تقد عمدو 22 5 دواد وك جور تومه ع ع وده و2 7ددع د ع 

المقام الثالث: فى مقدارها ا ا ا شلش مض ل و ا رد 

المقام الرابع: فى جنسها ل ا ا م مض ص ست تت م4 ا و ةم 

المقام الخامس: فى أحكامها اا ا سس تل ا 8ق امت ةلاه عا انماما عا امنا واعا 

فنَ العبادات من المالتّات المحضه الداخله فى العقود, و الإيقاعات و الأحكام وفعي زارح عم ذه لخ اشاده فلي فطق كاده 23 مورت 8.33 نعم فقوا مع حر كه لو خخ فم معش ع 3 
اشاره ميا تي ل لماك ا اانا عام ل قد جل من تبك نا جوت عنام كي م دا د علطو ل بدن دماح دق سباح سان لانت ات ان لت د حل وا عي د د ف نات 
كتاب العبادات الداخله فى العقود و ما يتبعها من الملحقات امطدطة :ا لت ظ دا تسد لوط ان لتاقت مده ار كود لك اسان دوا لمن لاست 1 بو 530 
اشاره ع اه لح د ل د لي وات ان 1 اك لك 2 1ج 5ك عي ار افك د رو د مك وك ات د ل ل ا ل 1ت 1 42 2102101 
الباب الأوّل: فى الوقف م لل ا عق قي لاج اال ا لت ا ف 331 ناك ل م قور ذاو ولد 3 1 قو انر قدو 1 35 توف نل 1 35 330051 
اشاره اباد عدف وقول بجا جر اد لرنزا اطي اتاد أ ل اا ع لوو اواك الو ايت 

الأوّل: فى حقيقته ود ود يئا دم امب لاد وان بج د لإيا اع ودع بن اياده م د باحك ايازمب ب دون حتحاج الذي بيدا ب اياده يواد مدي ا يدان ادهب حاحب الاح نال لكالا نك دم بحا يات 

البحث الثانى: فى صيغته و ا ا 

البحث الثالث: فيما يتعلق بمطلق المتعاقدين 220 

اشاره ا 

أحدها: قصد اللفظ منهما جنساً و نوعاً و صنفاً و شخصاً ا ا 

ثانيها: بناء كل منهما على قصد صاحبه. اا شا لع ا واه دايا ااه حل لش زد و اعد سو ا اك م داكت عوك حل يا اما داعا اد دا د 

ثالثها: قصد الإنشاء فى تحصيل مضمون العقد. ا اا ةلا ات ل 05 و 3لا لاا الا ديات 

رابعها: قصد الدلالهء ا ا ا صم 1 جف ا اوت اناف عا ااا أ أ 

خامسها: قصد المدلول. ا ا ا 5 ا ا 1 3سا ا 1 ا ات 

سادسها: قصد التأثير من الصيغه المعتّنه. الماع ا ضاي لجا عم ع اكه فاع 6 جك كد لع بص كات كام اتات ات وه 82 جاده موه حا اح لعا وح تا م عد ددا 

سابعها: قصد الأثر و طلبه و إرادتهء لل ا ا ا اق ا ا ا ا ا اا 


ثامنها: قصد كل منهما فى خطابه شخصاً معّناً بالاسم أو الإشاره. ل ا ار ات ا ا 2 


عاشرها: تعيين النائب. كد عاد ره ودوك دجا ماطح باح دأعابا أ اج الود رس ونا جاع كماع أن اواك دم جع ادإد ده ندم اك الات جعت رطا سات جات باع د روارد تدعا عاك داج ان عات حساد لمطرطاء ماع د لاط د عاد اط ودياك 7 75909 
حادى عشرها: سماع كل واحدٍ منهما ما أوقعه صاحبه. داطاة 2د د ع انام نار وك لاحك[ كت عه حزما د طن عا 50د مزع 1د داك نا عدا دده لود رك عاك ده عاداد عاك ورد د عل دك لاد عاد ده 2 122 59:9 
ثانى عشرها: قصد كل منهما إسماع صاحبه أو إفهام ما يوجهه إليه متا يقوم مقام اللفظء مم ا ا 7 


ثالث عشرهاء رابع عشرهاء خامس عشرهاء سادس عشرهاء سابع عشرهاء ثامن عشرها: البلوغ. و العقلء و اليقظه. و التذكر. و الصحوء و الإفاقه. و الاختياره و الشعونه 599 


البحث الرابع: فيما يتعلق بخصوص الموجب الما شا كر اا ع ا شيا ا ا د عي واد اواو جب 10 
اشاره ادمع مادم دم حم دو احم اد د حا عه دم لج عو مم كدج د كد حوفت للك وا دك كي ده تح ع نك مدهت الف عاد ع قا دام جام لد عاك 6 لم مات ممه دمحم كم دم نم او مك 01 
أحدها: نيه التقّب بإيقاع الصيغه و قصد معناها و تأثيرها و أثرها لمع ااي ب ا ا ا 1 ا ا وديا 1 ا ا 0 
ثانيها: قصد الدوام من الوجوه. ا لت كات ص 2 حم عع ايك ترج 1 
ثالثها: أنّه يجوز له إدخال نفسه فى الوقف إذا كان مأذوناً بالخصوص أو العموم البو تك اع ل ع وان ا جاتن ام ان ل ده حلط وت تك ا وفك لش 0 
رابعها: أنّ الإذن بالوقف أو الأمر به بصيغه «قف» يفيد الإذن بالوقف التام بتبعيّه الإذن بالمقدمات. اوت اد لفت وا ا ف ل 2 10016 

البحث الخامس: فيما يتعلق بخصوص القابل ا ا ا أ ع 1 2 7000167 
اشاره 5832-2 1خ سس طن 1 2515 دضيع ل اند ةراوه ا 1336نم رةه اما ا 1 1د امو 32115 تة تا اف 5 3 يم 
أحدها أنّه يلزم أن يقبل ما ألقى إليه على نحو ما وَجَه إليه, م ل ا ا 
ثانيها: أنّه لو تعلق الإيجاب بجماعه, فقبل بعضهم؛ احتمل القول بالصحّه فى الجميع, و البطلان فيه و التوزيع. 6 د دشيون 

البحث السادس: فى الواقف و دا ناو ساي و3 بي عدوا د مناخ كا رسف ول نج بالون وان انو السورييء دنج ا دده دانون واه دسو ان امسو لكاو و مو و اد 86 
اشاره درط سدع تن دم حا حا ب اعد لداع عون ا بيت 3 كن لات م حاداك لدو درت كرحا امن سسا بان كر محا كر ا لدي كان موحد لون د ابا لم ادام قا ل ات م الم 
و شروطه قسمان: لم سم م ممم م ممه سم مه مه مه ممه ممه ممم مم ممه ممه ممه ممه مم مه مم مه مه ممه مه مه مه مه مم م م مه مه م مه مم مه مم م مه مه ممه م مه ممه مم مه له لم م مه عد 3م 700 

أحدهما: ما تتوقف الصحّه على اتصافه به ا ا وة ‏ لم3 210 200 
القسم الثانى: ما يتحقّق فيه الشرط منه أو من ولتّه أو وكيله باتصافه أو اتصاف نوابهه اا ورين 

البحث السابع: فى الموقوف مجو عدص ل لظم صر كوا لاد تجو مود اف 1 حم ف اكيت د لوج حت 1 ركوو 3 ا ل اد 1 
اشاره دواد كك لاد ددا دده كدنع حزم 122 هلدا درط ء ادك الما د عاد اه د داعف 5 ع دوالك اد لاجد عا ع2 جا نع د وز لاع داك 22 لاد داد زه و35 عند ورع تزواء اناد ررد ع لاد اكد داه داك دأ د كا 1 12 
أحدها: أن يكون مذكوراً لما ا ا م ات ا د 1 13 ا اا ا 1 
ثانيها: أن يكون موجوداً حين الوقف؛ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ااا ااا ااا ا ا لل 


ثالثها: التعيّن بذاته أو بالتعيين: ا 0 


رابعها: أن يكون معلوماً حين العقد أو أدى إلى العلم بعده. الل ا ا ات ا سم ل الا ا اع ا اح ع ال ا 101 


خامسها: أن يكون عيناًء لا منفعه. و لا دَينا ااا ا ا ا و ا ل ا ا ا 


سادسها: أن يكون محللا يجوز الانتفاع به فى نفسهء ات ع ل ا ل ا ا 1 ات ا 31 ا ا ا 21011 
سابعها: أن لا يكون نجساً أو متنجساً لا يقبل التطهيرء امنا اد ل تامار كود افق جة جطة ‏ قاك مء طو ووادج 26 د وكر لا اد ا ل 1 
ثامنها: أن يكون له منفعه فى حدّ ذاته م ا ا ا ا ب 01 
تاسعها: أن يكون مما يُنتفع ببقائه. و لا يختصٌ نفعه بفنائه. تعد عدو عوك عمق 222222 عدن سواه دودس ع 5 واد وعدت دمع عدن ود دع و دواو 25 عومد معد 71 
عاشرها: أن يكون قابنًا للانتقال إلى الموقوف عليه أو الموقوف لهء ع م ص شت عا ا 1 
حادى عشرها: أن لا يكون مُعِيناً على معصيه مقارنه لوقفيته, ااا ااا ا ااا ا ااا ا ا ااا ااال 11 
ثانى عشرها: أن لا يكون من الأراضى المشتركه بين المسلمين» اب ا ب اا ا ا 0 0 
البحث الثامن: فى الموقوف عليه ا ان ا نا اا نا ا ا ا نا ااا ا ااا اا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا 3901390 
اشاره اجباا رن عاد هل حرا ف مط مك ون اكت ات ف مامكا ماد عل ل ذه ع3 بد ف تماد عصان ا لحان فاك عن ل 3د وفك وين توبك ني اوت ا 111 
الأل: فى شروطه؛ د م4 اد لاساو ذه أنادندك ل حادس تسا اد علد سوط أن بالططان شنم كاد تن لد 3 ابد لرلانة نوم السالراشي ل تن لطن امسر 7017 
المقام الثانى: فى بيان مصاديق عناوينه ما ل ا لص و امات اد ماف م م ‏ ما/811 
البحث التاسع: فى الناظر ادم ويا قن 2ك تتنة نظ امسو ناوه لووط اانه نانك كد ورا و قط نه سنن فود اتتوود كلدت نو ون ام 15 11و 1-2 117 
اشاره طمدحد بد بصي باه وو ارا اسان ناد حي امطوام وج لاك ال ع3 تالت لاخر لجيه لواو كد تت ع قو اد تمعد فر برت اعبار ليام تو كر اام قو درام ل عا ل ا ل ا 1 1011 
القسم الأوّل: الناظر الشرعى ا رين 
القسم الثانى: الناظر الجعلى انان ناي ماعايايية ظاب ف با ياد اياك فاتك د عاك دحالا انئاك سام حي داعال اميد مادا ينا حاف ل ابابا ابوت دان انا ححا مسال لابن اصرح عا درط مايا حادا ب لد عاد ميان لاد يت ]16/101 
البحث العاشر: فى الشرائط الأصليه اطع عي 5 اماك ينه 3 م بان ند د كراد قات نبا دين 2 لوال وين قوسل حا ان الل انان لحان و درن رن ا درطلا د 221 0 715 
اشاره ممه سه مه م مه ممه ممه مم مه ممه مم مه مم مه ممه ممه مم م م مم م م م م م م م ممه م مه مم م م م مه مم مم م مم م مم م مه مه مم مم مه مم مه م م مه مه م م م مم ل م م م م ل مم م م م م ل 311703 
أحدها: الدوام. اش م ا تتش ات سمي لشت وي العامة ا م 8 
ثانيها: إخراج الواقف نفسه عن الموقوف عليهم فى جميع الطبقات, ا ا ون 
ثالثها: القبض عن إقباض مَّن له ذلك أو مستمرّاً فى يد الواقفه اعد عدو 0ت د انو د معو وك جا 7 عد ا ل ديد لالد مر ل 1 
رابعها: الرجحان بحسب الدين أو الدنيا؛ ا ا اح ان ا ان نان ااانا اانا اا ا ااا ا ااا ااا ا الا ااا اال ]3801 
خامسها: قصد القربهه 000 ارين 
سادسها: أن يجمع بين شرائط الصيغه. و الموجب. و القابل؛ و الموقوف. و الواقفء و الموقوف عليه. ا ا دوين 
البحث الحادى عشر فى الشرائط الجعلتّه الصادره من المالك أو من نوّابهء ل م 01 


البحث الثانى عشر: فى أقسامه 


البحث الثالث عشر: فى الأحكام 


القسم الثانى: الشرائط الفاسده. ع م اي د د اص امي 1 ا 0 


اشاره عالت ا رد 3 وي ع و 16 0 م ام ادا ا ولق لوادت د جو عي و 2 واد و و و وي 2 1 
أوّلها: فى بيعه ل ةخود 5 م جرد جا كط ود قرع ورده كج جع وحدناق كر ماح اجو كدق تافر د كر ود نمه 5ع عاج كوخ ود مدي رج دج د و رجات كح مع عورد راك كرب يخ ود 00 
ثانيها: فى اضمحلاله ا ا ام 5 
ثالثها: فيما يثبت به ا ا 0 
رابعها: فى قسمته لاصتا ا عا ا ا ا 2 م 0 
خامسها: وقف المشاع منه 1مك ند دل حون عا ف عفص م نام عا مسا د عل نل با نم طد اتيك دطاونسا م ا ع اماما نك كاه عا فل مكذد علا سال كبن كين فك دبا 
سادسها: أنه لا شفعه فى الوقفء ةد الم ا لو اد للك ل اد لكك ود لتم تك كر للد ترام - للد لد ا 0 
سابعها: أنّ المستنبط من نفس الموقوف قد يملك بالفصلء ل ل اك و د ا ا د ا جا و أ دام د ما اد ع 2 ا 2 
ثامنها: أن الوقف العام إذا تم وقفه انسلخ عن حكم الواقف ا م ااا 00 3ش 
تاسعها: أنّ القبض إن نجعله عباره عن التخليه فى جميع المقامات, بادا ليادج ود دنانايان لد اتات ل بعاد دحك دان تإناح اعا نا لاد ناد ااام ادع الات الات 
عاشرها: أنَ أ الولد لما لم جز نقلها إلى مالي بشى ء من النواقل لم يج وقفهاء معد بجت ووو ةا دوعو تسمه ايب د بر 
حادى عشرها: أنّه إذا قامت البتّنهُ على أنّ الشى ء الفلانى وقف بهذه العبارهء و أقوال المالك كذلك. اا 00ظ*2 
ثانى عشرها: وقف المريض فى مرض نشأ عنه الموت يخرج من الثلث. اا ااا ااا ااا ا ااا 
ثالث عشرها: أن كل وكيل ترك قيداً اعتبره المالك. مل اا ا 1 ع لشت لم وناك 
رابع عشرها: أن كل من تعلق به ضمان الوقفء عاماً أو خاضاً لتلفٍ أو تعدّ أو تعويضء من أهله أو لا 00 
خامس عشرها: أنه لا يدخل فيه خيار, و لا خيار الشرطء ا 000 
سادس عشرها: أنّ نفقه الموقوف تلزم الموقوف عليه فى الوقف الخاصّء لص ا ل ا محا ا لا خالا الا جاه الام لاه د القت 
سابع عشرها: ملك المنافع للموقوف عليهم؛ فى عامّه للعموم؛ و خاصه للخصوصء ا ل ال دا واو اك او واد ادا ود ا 0ت 
ثامن عشرها: لا يجوز للموقوف عليهم نكاح الموقوفء و ا جر ا وح د كل اد واد 21 د 15د 2223 22 205 
تاسع عشرها: وقف الحامل لا يدخل فيه الحمل المتكوّن قبل العقد. مدو م ادمع د لقو لوج مج نو بجي ف لك عد مد او امو ب 0 0 1 
العشرون: أنّه إذا جنى على الموقوفء كان الاستيفاء للموقوف عليه لم اي اا تم ا ات ل لو ل ا وااو ب ااي 


الحادى و العشرون: أنّه لو كان الموقوف وصياً أو مجتهداً و لم يكن ناظر شرعى أو كان» فهل يكتفى بنفسه عن غيره أو لا؟ 








الثانى و العشرون: أنّ الموقوف لا يملك شيئاًء ب 0 0 
الثالث و العشرون: إذا اختلط الوقف بالحرام و جهل الصاحب و المقدارء أخرج الخمس لبنى هاشم 0 00 
الرابع و العشرون: أنّه لو دار بين الأنواع من عام و خاصٌء و مطلق و مقتيده 0 ااال 
الخامس و العشرون: أنّه لو أخذ من مال الزكاه شيا و جعله المجتهد وقفاً فى سبيل الله دما اق ع لوك الول ل و لفاك لا ورا ل ادل ل اواولا الل ابس سا 8 ع 
السادس و العشرون: أنّه لا يجوز وقف المشتركات على أرباب الحصص جميعاً من مجتهد و غيره؛ اح اح اح اح اح ل احاح تاحاس اح ااا 2 357169 
السابع و العشرون: أنّه لو وقف على جماعه. فقبل بعض» و ردّ بعضء ا احا احا ااا اا اا اا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ا 3803169 
الثامن و العشرون: أنّه لو وقف على غير القابلء فصار قابلًا فى أثناء العقد مي لا ا ا 2 70111 
التاسع و العشرون: أنّه إذا وقف شيئاً على جهه. فزادت فوائده على مصارفه. اك ا د ع 8 
الثلاثون: أنّه إذا نذر أو عاهد أو حلف أن يقف شيئاً معتناً على نحوى ا ا ا ا ين 
الحادى و الثلاثون: أنّ نفقه الموقوف من المالك على الموقوف عليهم إن قلنا بملكهم» اباط ل مت ا ملت ا امات مات باقن ده عد ني عام فود كسام 1 
الثانى و الثلاثون: أنّه إذا قتل الموقوف عليه قصاصاً بَطَلٌ الوقف. دع و ا لتك امك ادك الى تك لان قرام 330 انم اعرد د قدت م 3 0/1 
الثالث و الثلاثون: أنّه إذا أجر بطن من البطون الوقف إلى مدّهء ل ا تت ا حو أب 1 81 
الرابع و الثلاثون: أنّه بعد أن تبتّن أنّ الوقف يصخ من بعض أقسام الكقان لتات الريك اذى ن نط2 13 وار ل زوا راط قرت تين نج ال 1 11 31 2 1141 
الخامس و الثلاثون: أنّه ليست الوقفيه كالحريّه ا ا ا لين 
السادس و الثلاثون: أنّه إذا وجد شى ء فى يد مسلم قد تصرّف به تصرّف الملاك فى أملاكهم ادبي ع اله يو د ةبون ياود ب بت ج الاح واد دود لاطا ود د لجان 101 
السابع و الثلاثون: أنه لو علم أن على شى ء يداً متصرّفه. ثم جهل صاحبها جهلًا مطلقاً اي مر مع موسي اداو ل لمق بير ا رمال ا ا 
الثامن و الثلاثون: أنّه لا بأس بأخذ شى ءٍ للتبّك من الأوقاف بعد أولها إلى الخرابء عن نكاد ع يدع عات را عد عم 5 لان دان اانا حرو ب اناعد عن بان ات ل ال رد 225 :1001 
التاسع و الثلاثون: أنّ جميع الأوقاف العاقه من مساجدء و مدارسء و مقابرء و رُبُطء و نحوها إذا خربت و تعطلتء جاز للحاكم إيجارها م 0 رين 
الأربعون: إِنّ الأوقاف كالمساجد و نحوها للحاكم أو من قام مقامه التصرّف فيها لمصالحهاء تت ل ل ل ا لمكا ايد عوك 3ت 3812 
الباب الثانى: فى الحبس ا نا ا اا اا اا اا ااا ا ا ااا ااا ااا اا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا اا 397091972 
اشاره ماما ا ا ف الاسام دك 3 دنا ايآ ود عاك ماعل قرع اماد دده 2 2ك بذاجت ع والزباء داك عم الفا 2 ع جز الماح ام د فساو باد ع لديا عمق © بقاع جات اكع جه كاده عل أت داك ابا عا أ اد واوا اي ]0 3١‏ 
الآوّل: فى بيان حقيقته 00000 رزين 
الثانى: فى بيان صيغته لالسا اه كاده مده دك كرد حاء داعو 2ه[ عداماء قد كد وعدا ء ود 225 م عدر عط لاد ع عام دوا لطاع دواع تعا دع دهاء دواع دك د كوا ند اد اباد عرد اباد 3817 
الثالث: فى بيان مطلق المتعاقدين» 0-2 0 000700000000000 اين 
الرابع: فى بيان ما يختصٌ بالموجب.» ع ا ا لا اي اق الوا ارا ود الح د ا ا ا اجا 1 
الخامس: فيما يختصٌ بالقابل» لام معام مه م مه م مم م مه ممه م ماه ممه م م عام مم م م م م م مم ممه عم م مه ع ممه سه ممه عم مم مم م ع ممه عم عم عه سم م ع عم م عم م لم عم ع م ل 3170015 








السادس: فى الحابس: و شروطه م ل رض اش ل ل ل ا م لت مت ام ما شا 6 نا 
السابع: فى المحبوس» ااا ااا ااا ااا احا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا اا 367092 
الثامن: فى المحبوس عليه ل ا اص ا لوكا اا ار 
التاسع: فى الناظرء ل عع ا ا م و تر المت م لو حرا لد دجام مل بخ نواه ملل باو وو دك ا ا ل ا 
العاشر: فى الشروطء :د ود و ا وو موقو 2 وي مو اد ج302 ع2 د و دح ولد لاط 6 5م تاد د وأو ده و لاع بعاد وك 25 ل عد د 11110 
اشاره ا ا ا ا ا ا دن 
القسم الأوّل: الشروط الأصليه. ا سس تت م ا ما لدع امود ام :808 
اشاره ل م ب ا ا ا ع وي عي ا ص ع ا ا لات د 1ت لاع دك معد ا ا حداف د 1 دك 2 1 

أحدها: عدم الخروج عن ملك الحابس أو قصد الخروج. ا اا ااا 00 

ثانيها: القبض --0 2 ةز0ز71زةز08080000ا0000000000000000000000070000000000373778970ااااااا ا 0ن 

ثالثها: القربهء 3 لشن ف ا طق اود أنه بلقت ا رام تكد ا ل كلوط االة در م امات لد قطي رتوم + اش اماء ا ذذ بطع لطن ناد اعد 81/0152 0 

رابعها: إخراج الحابس نفسه عن الحبسء 0000 0 
خامسها: الرجحان 0 

القسم الثانى: فى الشرائط الجعليه م ا اا ا ااا اا ورين 
اشاره حا ا ةل لماوح لك ارا قوواط نون بام وابان م ابل كه لالكراء دوي لا قن ب وكا قم وو رد ك بابللا تمدع كماد لخ لاو داك ع نوجسب أل جب 01 

القسم الأوّل: الصحيح منهاء  #‏ و ر صا ‏ و ن ا س خاي مي ي ل رصمة ‏ ا /01 3 

القسم الثانى: الشرائط الفاسده. اع و لاعن مك د العا ا ب د عاحالداك الك درت لراك اللاي عت بحا لباك حساك كاردا لا ترات الما رت طاح ع كات طاح الات عب اماه لدت السام عن حامق لك سان للم دع ا 9 78 

الحادى عشر: فى أقسامه: ااا ا ااا ذا 0 
اشاره م يشش م و شه ص ا د ايو عودة 2 8052232 
القسم الأوّل: السكنىء» طاداا حت من عل ا موا ماص لكو كرك عو ل ا ا اي ص لك رق كا مو اع لعا ا 
القسم الثانى: العمرى. داريا اع ل اعوط ا زه عا اام رع وهر ادك حم كاب باع لات عرماكا 2 كلاه لالح ع جد با به علي ل كوه 2 لطاب 3 ترك دو وم لم دز عاد عاك ساد داك اك 85 
القسم الثالث: الرقبى. الخو انان نا عام 3 اتاد 3ب ات د و نان موق مك 3 جواك مام اج ع اا 2 لع نان متت عله ا ان عو ع رق ا دك رت عل حك اا ألا با ا ب ا 
الثانى عشر: فى الأحكام, قوية 3 و25 نووت لك 25232 51531255323725 عه ؤي 13 3 ذه ك2 كراد ا 25225257 ود ود 1 
كتاب الجهاد لداظا نواد دابعوانات 3 اد اباي عون حا نلا ع تدده ياد وات تب دارده عدر جد جنم مده عجان اد تسوه ع ا داك عدج وياد 2ج دوه مده اده ود نبا تود دادوابا وده ود جتن بجاوه وده تاد عمدت 1121 
اشاره جع او ا لصي ترا ري ات ات ااا اا ومو لام ار لاا اح وا 1ع 


اشاره د تا ااا ا ا ا او ا 21 0ت 
المبحث الأوّل: فى بيان معناه و الإشاره إلى مصاديقه و أنواعه. اج د وك وا اه لاد ع وا نزم مره وقد > واه دا اناك دزياه 

الجهاد ينقسم. من جهه اختلاف متعلقاته. إلى أقسام خمسه: ممما سلا ل لام ا ا 1 
أحدها: الجهاد لحفظ بَيضه الإسلام مادام ماو عه وظي م د وظ اط ده وماد دوم واوا لمكت وو اناي اكد 


ثانيها: الجهاد لدفع الملاعين عن التسلط على دماء المسلمين و أعراضهم بالتعرّضه بالزنا بنسائهم, و اللواط بأولادهم 


ثالثها: الجهاد لدفعهم عن طائفه من المسلمين التقت مع طائفه من الكقارن د ا 0 
رابعها: الجهاد لدفعهم عن بُلدان المسلمين و قراهم و أراضيهم» 0 
خامسها: جهاد الكفر و التوجّه إلى محالهم: للردّ إلى الإسلام: و الإذعان بما أتى به النبق الأمتى 00 

و تفترق الأربعه المتقدّمه عن الخامس بوجوه: مم ا عي مك د د كه كص عه وا اده كر مكح داد د محك كطما د د صو ع مهد 
أحدها: أنه يُشترط فى الجهاد بالمعنى الأخير اده نطق ونش تسا 3 وبا د دود زد كك ون د اند 
ثانيها: أنه يُستثنى من المكلفين أصناف فى وجوب الجهاد بالمعنى الأخير. 10 
ثالثها: أنه لا يجوز التخلف عن الّدنه و الأمان و الصلح, و العهد. 20 
رابعها: أنّه يختصّ المحاربه فى القسم الأخير بما كانت مع الكقار لجلبهم إلى الإسلام. داو اباد لوتسا دان تاد ااا ا 
خامسها: أنّه يُلحظ فى القسم الأخير عدم زياده الكقار على الضعف و 3 و 7 
سادسها أنّه لا يجوز الجهاد بالمعنى الأخير فى الأشهر الحَرْم ال ا ري يحون ا يم ا 
سابعها: تخصيص الوجوب فى القسم الأخير بِمَرّه فى السنهه اا ا 00 ه22 
ثامنها: لزوم الدعاء إلى الإسلام قبل مُحاربتهم فى القسم الأخيرء ااا ماح حا ااا ا ااا ات 
تاسعها: أنّه ليس للإمام الأخذ من أموال المسلمين قهراً الع ا تل و كم ان لم5 دا ود 61 بود 
عاشرها: أنه لا ينقض عقد الجزيه. و الأمان, و الهُدنهء و الصلح.» ا ا 530 
حادى عشرها: أنه لا يجب بذل مال يضر بحاله فى القسم الأخين نابا كد و ج10 ب ده ادك 1 جد كر د ا 1 دا 
ثانى عشرها: أنّه تجب قسمه الغنائم بين المُجاهدين فى القسم الأخير ل ع وا نج او 1ج 221 3ق دا ا 
ثالث عشرها: أنّه لا ينبغى القتل بالسمء و لا الهجوم عليهم, لح ا 261 اك فلي 21 1ه 2 23 
رابع عشرها: أن الغنيمه إذا جاءت بها سريّه بغير إذن الإمام تكون للإمام, 0 


ثم إنّ هناك أنواعاً أخر من الحرب السائغه أو الواجبه بحسب الشرع يُطلق عليها اسم الدفاع» م اي 


أحدها: الدفع عن نفسه فى مُقابله عدو أراد قتله. ات ا لاا اد د ل ا ا عر ور تا ع 2 ا دل 1 ا ا ا 1/1 
ثانيها: الدفع عن عرضه. أو عن نفس مؤمن أو عرضهء مل اع إمدلاند ءا 3 دل وام قاد 3122 وعد عله ل 62 نواه لات وان مسو لش وه كرو ود لزاه اا 1/1 
ثالثها: الدفع عن ماله أو مال مؤمنء 000000000000 ان 
المبحث الثانى: فى بيان فضيله الجهاد ا ا ا اا احا ااا ا ااا اا ا ااا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ااا اس 37117 
اشاره والع اي اا اي 6 ات رت لم لي ا اي اا اا ا يي ل بم ا ا ا تي ع وى اوكا وا ع ا ا 
و أما الآيات ةا اق ا م ةا وا لص ا موا ام 6 ا 
و أما الروايات الوارده فى ذلك ا 100 
المبحث الثالث فى بيان حُسن التكليف و قبح قول من قتحه. كع ا لك لل اماد لل وه فلن دم 4 لم شق م عق وعد لش ون يخ 3ع 13201 711115 
اشاره انيف عات قات اه ات اط وى ا تمي بلا لج مقف اع اباد مر ل بج مق نان تبن كه جاع قر دق د طمنب مت ا رادت مقلع اباد مع دق ملا شن اش كلطبخ تلك بات 2 ا 
أولها: أن بديهه العقل تحكم بأنَ صاحب العظمه و الجبروتء و المَلك و الملكوت يحسن منه إظهار عظمته و جبروته, للد تاد ونه ماق ند ع5 10/152 
ثانيها: أنّه يجب خلق الممكنات مختلفه الحقائق و الصفات, 0 
ثالثها: أنْ التكليف فى نفسه من أعظم اللطف و أكبر النعم؛ قاالاه غ لشاك 2401 لي :جهن لاد 3نانا 3 16 سالك كو نواه اط شن تين ن 3 ةنامالل ند تبن إل 
رابعها: أنّ المبدأ الفتّاض جل و علا يجب عليه بمقتضى فيضه و أطفه و كرمه أن يفيض نعمه على عباده. اا 
خامسها: أن جميع ما أمر به بعد التأمل التام ترى فيه صلاحاً للمأمور: رن 
سادسها: أنّه باعث على ترتّب اللذات بالخدمه عدم باح ادي لاب جاك حا ع واد وحن د ولسوا ند جل د باب مره د الام عاب ا 0 الع ار مس 76 
سابعها: اشتماله على لذّه الوفاءء ست 3055 قو لدج م قات 52032 نام سو دي مون رن دنر انان ليلل وت نوتسا انا لمم لان تا ممت لب للدت ع الور 


ثامنها: أنه أقرب فى رجاء نيل النعم؛ و دفع النقم, ا رين 


المبحث الرابع أنّه لما علم أنّ للواجب جل و علا مَطالب يُريدها من العبد؛ لصلاح يعود إلى العبد لا إليه؛ ال لت 8/6 
المبحث الخامس الزوم معرفه النبى المبعوث] ما ل ل وا ا ا اي اص لصت ل وعم لوا 8 
اشاره سه مه ممه سمه ممه مم مه مه ممم م مه مه مه مم مه مم م م م م م مه ممه ممه مه م مم ممه ممه مه م م مم مه مه م م مم م ممه سم م سه ممه ممه ممه م م م م م ممه عم لم مع عع عد 14 
و فى جمعه لمكارم الأخلاق التى قامَ عليها من الجميع الاتفاقء تا دوت عم هاداد اده ناي اعد لع دلاوو قن 2 بنج اناد #برواء ادن ونأ درا 
قد شهدت بنبوّته الكتب المنزله من السماءء و كتب الوؤّسل و الأنبياء: كه د تي 5337 ادو 138 و دنه جا 2و8 
اشاره عرو حيط كدو نواد د اسمخ د داك نط رودو مني 3 2د ناك حو سعد د عمدو ةد دحت عد مدنت دوه ووات 2 كدرو دت ورم تعد ع دوو دنج عع د نمت د نوك و دادج ا 7 
أمناقشه اليهود و النصارى] الو تت ا يئر ا اا ا ا ل ا اا ا 


أحدها: ما يقتضى نفى الاعتماد على التوراه 03 600000000070000 000و 
ثانيها: إسناد الأنبياء إلى فعل القبائح: اش ل اا ات ااا 


ثالثها: ما يُنافى تنزيه الله تعالى 0 








المبحث الحادى عشر: فى أحكام الكفر على الإجمال سي وام اماما م عا أده لكك متا 
ما الإيمانى الأصلى منه و الارتدادى الفطرى و الملى. بف 31 قز 3 ووو ويف وود بكي 15ب ون 552 


و أمَا الكفر الإسلامى فلا يخلو من أقسام: ا مرا قا لت 


أحدها: الارتدادى :ع جم احا م عه د يقح عا ع نا ع تامع ين عع ديع لون يع يد متو ين سام لعا م لايع ل زا لعي سدع امات عد مو يح تدرط لاع ليده لا ع ين ام دع تدرط تع ابا مه يح م كاعم مع عاك :ملي ما يع لداع ةع عد ايع مه عه سدع ةمه د مامت لال حابي 


القسم الثانى: من لا تشبّث له بالإسلام. عدا دوو داك موك ده دجادة د عجوو جع تدع ووه عع وك جدح موه مده ع جاده بوهم د جات م ع دعو دادر طاترواد رجو حت دك تتا ات 


المبحث الثانى عشر: فى بيان ما يحتاج إلى رئيس مُطاع و عسكر و أشياع و أتباع و ما لا يحتاج إلى ذلك. اك 


اشاره وي 2ك لع يد ل ع د لدف عرد ع يداك كرت كاك لوقي جره رد كور رحد فرت فك رت عو و قم بف عت ل رت رت يت رق ع رت وي ل ا فرك عد م كت كيه كا ا 10/1 
القسم الأوّل: الدفاع الصرف ع و ةا ا سا3 و لو ا ل و 3 ا و قا و ل ا ا 2 ا 6 ل ا ةا 601/1 
القسم الثانى: الجهاد المتضممن للدفاع ا وطق ال كنا دوعن د وج ند دار 2530252 نط انان تجاه ف امود دعو عرد 0 د هادا د لادلا ل ا 
الباب الثالث: فى بيان الشروط ائ ا اا و اا 6 
الباب الرابع: فى تفصيل أسباب الاعتصام لض شت و م اا عات الا لماك وو 5 256 
اشاره ا ا نا ا نا ا ناا اا ا ا اا ااا ا ا اا اا ا ا ا اا ا ا اا اا ااا ااا ا ااا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 361616 
الفصل الأوّل: بذل الجزيه للإمام, أو نائبه الخاصٌ أو العام لصحي ا ا ا ما را م ل عا د ل مد موا ا صا لع وما 112 1 
الفصل الثانى من أسباب الاعتصام: الإقرار بكلمه الإسلام, لما ا ا ا ص ع شا ا اط عأ 1613 
الفصل الثالث: الأمان ماه عع شاك عله اد 3351 ادف ف خم عرد 1 عد ل حم وال فد ماك قف اط اده قل لط دخ عن قت عو ل 1 3ق لمم لطا ع د ل م 1 فم ف 1ت عر اع 
اشاره ا ا ا اا نا اا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ا ااا ااا اا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 16 36 
الآوّل: فى عقده اطخ ارم معط تساي ذو د سام دن ل لوده كا اماد تكد نط3 د ع سود أن خ امد سن عواء - لاس م عد حلط دده د 4- 118 
الثانى: فى محله ادي دك صني لدم نامو 21 1 ملمد و دك عل ا لد جو ناد ل + ع و د اونا عمد ادم د د لاد اا ات قح و دوم لظا قرمد لدم اا ستو وا 21 1ح جد يي ا 1612 
الثالث فى العاقد افطاققء شاه زم بدت 5 5ه 3-7-2 3ش بج 13ت تطو 255 3تشس قن ات ليو اط دنع انديع لديم عا كد جر ددع اتا 
الرابع فى أحكامهء دئ0زآ7ة7 7770727727 ااا ل إل 
اشاره ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا ا ا اا اا اا اا ااا ا اا ااا ا ااا ااا اس ساس 3611 
أوّلها: أنّ عقد الأمان لازمء لم ل اش ل ص سصاصص ص موا ا ةا ميا وا مو 6191/0 
ثانيها: أنّه لو دخل حربي دار الإسلام بغير أمان» فلا أمان على نفسه. و لا عرضه. و لا ماله. 105 دو دقو بك و ام 0ت ب د م1 
ثالثها: أنّه لو دخل بأمان مع ماله ا شت 2ت شلش شْششصضة #أس عاتاءراب ممل لا اك ي /91 
رابعها: أنّه إذا دخل المسلم أرض العدوّ بأمان» فسرق أو سلب شيئاً وجب رده؛ 111000200 1 #1[#17#1717#71ا70ا0000ا0ا 0 
خامسها: أنه لو فك نفسه بمال يبعثه؛ و إلا رجعء فلا يبعد وجوب الوفاء إن تمكن من المالء ا ا اا ين 
سادسها أنّه يقتصر فى الأمان على متعلقه. و 1 0 الل و و ارونو 0 الم ا انو جل نوت يه رب لض 2 الو ل ب 1 د يك 1 
سابعها: أنه لو أمر رئيس العسكر بالرسالهء ا ا جو او اد ا واااو و جا و واوا اه 31 و1 
ثامنها: أنّ الأمان يجرى على نحو ما وقع» بل ا دان لاك 2د 1 1ج اداه و رمك 2 واوا 32 تدا لول تا اماف اا ا وم ا لعا ا 1601 
تاسعها: لو ادّعى رئيس المسلمين أو الرسول خصوص الأمان: مم ا ل ع ص ع2 ا ع عد 1 
عاشرها: إذا أمقنوا شخصاً على شرطء لعي و ا ا ا مم ااا تاك وا اص ف اا 
دض 


حادى عشرها: إذا أقنوهم بشرط مال أو نساءٍ أو صبيهِ أو نحو ذلك. اا اح ا احا ا ا اح ا ا اا ااا ا ااا اح اا ا ااا ا ااا ااا ا اا ساس 


ثانى عشرها: يقع الأمان على نحو ما يتعتن به من عموم الأمكنهء و الأزمنه و الأحوالء ا د 
ثالث عشرها: إذا جاء الرسول منهم. و علموا أنَ غرضه التطلع على أحوالهم» 5100 
رابع عشرها: أنّه يجوز لرئيس المسلمين نقض الأمان» ا 00 
خامس عشرها: أنّ الأمان و خلافه قد يكون بالتحكيم» 00 
سادس عشرها: إنما يتبع حُكم الحاكم إذا لم يخالف الشرع. ما م ا 02 3 وجو ود 1 2 


سابع عشرها: إذا حكم الحاكم بأمر. و أسلموا قبل فعلهء ما اا حا ام حا اح امات امح ل اح ل لاس اس حال ل سال 


ثامن عشرها: لو حكم الحاكم بما لا يجوزء لم يمض حُكمه. ا ا ا ا 0 


تاسع عشرها: لو حَكموا مَن يختارونه مِن عسكر المسلمين جانٌ م ا 0 


النشروة يفير فى _الحاكم البلوغ والتقل حين الحكومه :و الحريه و الذكوزم والتعرفه يظريق العتكم ا 01 
الحادى و العشرون: لا يُعتبر فى التحكيم و لا فى الحكم صيغه مخصوصه. ابعال دع يكن + سوك جا لمات ورت 1 توصو ترسو الراك حا رجا سام رط ع ك2 ادام دحك ع لعب ع ع وا ماع ب 


الثانى و العشرون: موت الحاكم أو جنونه أو نسيانه لا يخل بالحكم. 00 





القسم الأل: الذين أسلموا قبل توجه الجند إليهم» 01000000 
القسم الثانى: الذين أسلموا بعد الاستيلاء التامّ عليهم» و م ا 1 


القسم الثالث: الذين أسلموا بعد الاستيلاء على بعض ما يلحق بهم دون بعضء 000 








أحدها: أنّها إن وقعت عامّه مصرّحاً فيها بالعموم, 00 
ثانيها: أنها لا تضادّ فيهاء ل يك كر بكري اي لا اا ا ا 


ثالثها: أنّها لا تحتاج إلى صيغ خاضه. م ا 


الرابع و العشرون: ليس للحاكم بعد الحكم أن يرجع عن حكمه. م م مم مم م م مه م مه ممه م م مه مم ممع 


الفصل الخامس: المعتصمون بالصلح د موت كرك ده عدم ترط م نايع دادر نك كمه لح مام ع داق رم ا ب 
الفصل السادس: المعتصمون بالعهود 0 الايمان و9 النذور جع مت مدوم حاو ماب دع عدي تر جو جه عاك فيج دن عر مي م 
الفصل السابع: فى المهادنه داع يدرت ولاك ادم ع حأ اع واكدمااع دااع د داك بلقا عانتما درن داع اكات ح دادع د مار ع ا 5 12 


الفصل الثامن: فى الأحكام المشتركه بين أقسام الاعتصام ا 00 


الثالث و العشرون: أنّ أمر التحكيم و قبوله موكول إلى الإمام اا ااا ا ا ااا اا ااا ا ااا ااا ا ا ااا ااا 


رابعها: أنّ العام منها و المُطلق يقتضى رفع الأذيّه عن الكفار بقول» أو فعل ضربء أو شتم أو إهانه مواجهه؛ 


خامسها: أنه إذا شرط عليهم مال أو عمل أو شرط آخر للق ل ا لح خف د ا 
سادسها: أن كل مَن ظهرت منةٌ خيانه للمسلمين. دام اك اا ناعأ ا دلت ادا ا اع اد لك 2 0 
سابعها: لو بانَ فساد العقد. و قد كان بعض الكفار ظنّوا صحخته مدّهء فدخلوا أرض المسلمين» ديد ديفلا 
ثامنها: أنَ الشرط الفاسد يُفسد العقده موقي كن وديم عداو رع ودود 2224232522 عدن ددع ود 2د 3 واد 
تاسعها: لو جاءت معهم امرأه. فأسلمت» لم ترد. 00 
عاشرها: لو تعّضهم أحد من المسلمين أو المعتصمين أو غيرهم فى أرض المسلمين» وجبّ الذبٌ عنهم - 
حادى عشرها: لو بدّل أحدهم دينه و لم يخل بالعقده مده عا عي اد دا ع عد دايا ل دتد طلا اح عد ان 
ثانى عشرها: لو نقض رئيسهم العقد. 00 ظ2 
ثالث عشرها: إذا نقض عقدهم. لظهور خيانتهم أو لغير ذلكه 0 
رابع عشرها: إذا أغارَ قوم من أهل الحرب أو غيرهم, ا ااا ااا ا اا 
خامس عشرها: إذا حصلت مُرافعه بينهم و بين المسلمينء دكا و حم واه ا م دك فا ات 


سادس عشرها: تجوز المعامله معهم ببيعء و شراءء و إجارهء و جعاله. عو ع و ام ا ع ا ا ص ا 


سابع عشرها: تجوز الضيافه عندهم. و شرب مائهم. و قهوتهم. اح ات ا احا ا احا اح ات احاح اح اا حا اح احاح 
ثامن عشرها: لا يجوز تمليك المملوك المسلم و إن كان من الفرّق المُبدعه. المح وو ل درم بو الله و 


تاسع عشرها: لا يجوز تمليك المصاحف. و كتب الأخبارء و الدعوات, و الخطَبء و المواعظ لهم. عي 


لعشرون: تجوز الصدقه المندوبه عليهم» دا حائيد ليد سسا ان نال عاحائ ات لظ الا ناا نات ناويات دماح عالت رسا نر الات ع عات 


الحادى و العشرون: تجرى أحكامهم: و يمضى نكاحهم. و طلاقهم: ع لالس هوادب ركاه فد م ددا لما ات 


لثانى و العشرون: أنهم نَحِسُوا العين ذميهم و غيره م م م م م مام لاا م سام ا م ا ا 


الثالث و العشرون: تحرم مُناكحتهم مع المسلمين. ااا د11 0 


لرابع و العشرون: أنّهم لا يُغسَلونء و لا يُحتطون, و لا يُكفنون» ع ع ا اا ااا 
الخامس و العشرون: أنَّ المسلمين يعينونهم على الكقار إذا دهموهم؛ دو 2 دقع كد و 0 22 51210 


السادس و العشرون: لو أخذ منهم مسلم ماناء ردّه عليهم: سمس هس سه م مه م مس سس سه م م م م م مه م مه مم مه ممم مه ممم 





السابع و العشرون: أنّه ينحل العاصم من جزيه و غيرها بإخلالهم بأمور المسلمينء ا ع و وود امام عمد د مود 12077 2 
الفصل التاسع: فى تفصيل أحكام عقد الذمّه ا ئئ ئ ا ار لا ع لدت 


ثانيها: فى العاقد اعد مدو احا ب م ا د كاك زط كل اود مم يوق اك يلح 1 اتا 1 د ع لي 511 
ثالثها: فى المعقود له 25 2225 2د داع 5 عجره كاد امود 322 22 21525105 16 د28 د 2ع مز 2 عد 3 2 209 لهات 5 51د دن عالت دا عروره رد 3252 كك 5 رد 12 لاد كاذك 25 2212 101010 
رابعها: فى المعقود به ا ا ا ا ناا ا ااا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا ا اا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 3616 
خامسها: فيما يلزم لهم بعد عقد الذمّه على الإطلاق؛ لح ل ا ا ل لف م اك و موك ات اد 11 
سادسها: فيما يلزم عليهم ا ا ارين 
اشاره أدحاه د ا قاداه دوو مدو خم ا مك نات سمه دن حص عد مكح دجاه د جكه لوطه وعد مك دم دع علد ممت حجان فده د ةاوه عد حر مود عاك هد حت كمما دم دم نم دم عم د 2م 1503 
أحدها: ما لا تنعقد بدونه الذمّه د ا ا ا ا ل مق حل ال لاع ل مك م خف لساك ف م د عا 21 
الثانى: ما يفيد تركه مع الشرط. ا ن ا اح اااا ا ا اااا ا ا ‏ ا اا ا ا ا ااااا ا ااا ااا اااااااااا اااااااااااااااااااااااال 363 
الثالث: ما يجب عليهم: شّرط أو لم يُشرطء م0 00 بن 
الرابع: ما لا يجب إلا بالشرطء ا اا ااا 0 
الباب الخامس: فى باقى أقسام الكقار و من بحكمهم وم م ا ا ما 1 لمي ا مجح توم رونا و ام و مك لدو ادهع ادو 182 
اشاره د ا تان ات اق تت ل ان ا لو ل ا 1ل تلات نل كف ا اق 1 لد لاك قا ا تر ادو 5ل ا اا ند 1 6 





اشاره اين 
أحدها: الخوارج» ع ا اش ا وق عي ددا ييه 616 

ثانيها: النواصبء» عدا احا م د نائة د ا لدان لعا قي نم تبان 2 ينا قاع ان نات ناراك قات ان امسا 2 بابح حي الاك ونا ناا الاج عانتقا لا جاعااف اناعد حا الداعت اساعا اعرد ات سات بنط د دان 88 88 © 

ثالثها: العُلاهء ا ا اا ااا اا 

الفصل الثانى: فى البغاه عه مي ا حك اماه موه كر ند بعد عدن اطاوك رن عع سام ل بك تساي موه رع انان رم حي لماح د باد دعاو كرحا ع عقت داق حك ع ما عقف كي ساد كك بم 1501/1 
الفصل الثالث: فى الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام ل ا ال د اا كو ا اك ع عسوا ويا اد ع ا لد 621 
الباب السادس: فيما يتعلق بالمحاربه و المقاتله مداد د وي نا اكد سد ةط الصاو وود به تفلو جك دو لك نر اهل اوعاب نلك لدو ا 61 
اشاره مات م ل و ا ا وا ما اد ل ا اع ا اا اد ع اا عر 62 
الفصل الأوّل: فى أنّه ينبغى الاستعداد. ا 0 
الفصل الثانى: فى الاستيلاء بالحرب و الجهاد دايع عده تا موه ده عام نادي ع عد عات مع دعي ا اوه و اا د ب عد داتع اح تو فاع عقت باه عمد ددا ل بعك رع 6 
الفصل الثالث: فى بيان تُبذه من الأحكام مقا يتعلق بغير القسم الأخير من أقسام الجهاد. ا ا ا ان 


أحدها: أنه يجوز صرف الصدقات الواجبات ا ا ا 0 





ثانيها: أنه يجوز لمقوّم العساكر و رئيسها المطاع الأخذ من خراج الأراضى و الأشجار و المزارع» و مال الجزيه. امع تود ا ا الاك 
ثالنها: أنه يجوز له أن يدفع من مال الخراجء و مال الجزيه؛ و الزكاهء وم ا م اه وا تيه تر ميا 3 ا ااي د أ تان ات 
رابعها: أنّه يجوز جبر الناس من المسلمين و غيرهم على الحرب. و الجهاد؛ و المحاربه معهم على ذلك 0 
خامسها: أنَ من قتل فى محل الحرب من الأقسام الأربعه. [يجرى عليه ما يجرى على الشهيد بين يدى الإمام.] 0 
سادسها: أنه يجوز استعمال الات اللهو. و اللعب و الغِناءء و الأمور المشجّعه للتاس إذا توقف عليها نَظم الجنود. حم امعد داه 
سابعها: أنه تجب صلاه الفريضه مع الخوف من تسلط العدو ل ا 
ثامنها: أنّه إذا كان فى بدنه أو بعض ثيابه نجاسه. ال يا ا ل ا ا ا 2 0 
تاسعها: أنه يجوز لبس ما لا تجوز الصلاه به فى الصلاه. مين فوس طاخدوع خط طاطامه جا لتق سدنة فشن عوك ف 3ق شعت فق مدع خ ويس شد افق ذعة هع 1 22د 
عاشرها: أنه يجوز التوضّل إلى دفعهم بجميع أنواع الجيّلء اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا 
حادى عشرها: أنه لا مانع من مُقاتلتهم و فيهم مسلمون لا يمكن عزلهم عنهم, ا 0 
ثانى عشرها: أنه إن ظن أنْهم يندفعون بالقول بحيث لا تزيد جرأتهم على المسلمين قدّمه على غيره حفظاً. دوه اج أت ادام و فا واو 234 5-22 
ثالث عشرها: أنه لو أمكن التحصّن منهم بالقلاع» و حفر الخنادق, مع استيلائهم على أرض المسلمين أو مع خوف بقائهم» وا 1 ان دك 
رابع عشرها: أنّه يجب على العلماء إعانه الرئيس المتوجّه لدفع الكقار لم ا ا ام ا 
خامس عشرها: أنه كما يجب على الرئيس المطاع نظم الجنود و العساكرء و جعل كل فى مقامه المناسب له. كذلك يجب عليهم استماع كلامه. ا 
ساذسن 'غقزهاة أن ,مجحل لمق أضحات الرأئ» والخنائين: و الدياقهة والأبائه جمعا ستشيرهه: فق الأمورة ا يه 
سابع عشرها: أن يُكثر البشاشه و التبشم فى وجوه أصحابه. ل صا 210 كدت و ات 306 20 ع 2 
ثامن عشرها: أنّ يتخذ خطيباً واعظاً ينادى عسكر المسلمينء و يزهدهم فى الدنياء 0 
تاسع عشرها: أن يجعل الحرّاس فى جميع أطراف العسكر. ا اا اا ااا ا 9090200000 ”#**غ25 





العشرون: أنّ لهم أن يتوضلوا إلى إذلال العدوّ بما شاؤوا من الطرق» 00 
الحادى و العشرون: أنّه ينبغى للرئيس المطاع إذا علم توقف التسلط على الكفار لحا لع دام توا لدت 
لثانى و العشرون: أنه ينبغى للرئيس المطاع أن ينصب للعسكر رؤساءء مترتبين» مل ا ا 0 


الثالث و العشرون: أنَّ الحرب فيما عدا القسم الأخير لا يختصٌ بالواحد مع العشره فما دون,» م 


الخامس و العشرون: أنّه لا مُؤاخذه فى قتل المسلمين إذا دخلوا مع الكفار و تترسوا بهمء الف اه 


لرابع و العشرون: أنه لا مانع من قتل الِتِسَاءة 9 الصبيان» و المجانين» 0 المرضى. 0 المشايخ الفانين من الكفار إذا كانوا معهم في الحرب. امه و بيات لح مام 


السادس و العشرون: أنّه يجب دفن المقتول من المسلمين فى المعركه مع اليقين بدخولهم فى القتلى» و ترك الكفار. ا 0 1000 


السابع 9 العشرون: أنه يُستحبٌ مؤكداً المرابطه بعك بات جاع وو دحك رجام كات ماف ويك مدع ددا ديع مم ماري داع 6ك ماريكة به مدن حي لبه مجح مياه 4ك وتوطيقه به بح له كاك جود شرع ا بم 2 ا 1 


الثامن و العشرون: أنه يجب على كل ذى رئاسه فى إقامه جنود أو سياسه عساكر أو أمر أو نهى فى الرعتّه مكتاين 


لتاسع و العشرون: أن من علم الإذن له بسبب قابلتيته. كان له منع من عداه من الرئاسه. مع ك2 عام للد احا ال ناوا ةلز ءادا اد ماك ااام ات يت 
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الأل: فى أنّ المُباحات إذا لم تَسبق عليها يد مالك ا 1 


الفصل الثانى: فى الأسارى المملوكين بالأسر حم ل ص ص ا أت اتساض رض متام مما جام اطلام م اسان اياك 


ثانيهما: النساء و الخناثى المُشكله. و الممسوحون. ا ا ا ااا 00000 غظ2 


الفصل الثالث: فيما لا ينقل كالأراضى و ما يتبعها 0“ 5# 


الأل: أرض من أسلم أهلها طوعاً قبل الاستيلاء عليهاء ل ا ا ا ا حا اا ا ات 


لثانى: الأرض التى ترك أهلها عمارتها للمسلمين كانت أو للمعتصمين أو 


الثالث: الأرض الموات بالأصلء و ما فى حكمها اا 1 ا وماك ا ا واه 280 ممزو الال 1ه 2 211 


لرابع: الأرض التى صُولح عليها أهلها. ا 0 


لخامس: الأرض التى جلى عنها أهلها و تركوهاء ا 0 


السادس: الأرض التى كانت مُحياه فى أيدى الكفارء ثم ماتت» ار ا ا ل ا ا 





لسابع: الأرض التى كانت مُحياه بأيدى المسلمين. ص ششصس م سات صم اموه 2 





لثامن: الأرض المفتوحه بالقهر و العلبهء اا ات ا ااا 


لتاسع: الأرض المفتوحه بغزو الكفار عن إذن المسلمين للمسلمين. اك عاك اما ع لزي و د راك لذت وك د زجاع سات عاب لاه عرس رارع قاع عاع تقذ عاك درمت بترن تحرط ع ع علطن باط ا عاد ع ترد ا ات 





العاشر: ما فتح بغزو الكفار للمسلمين من غير استئذانهم» جل اناد زو د ب اد ا لع ا 2د ات 101 2 ناوه نوناد حك اد ترك 2 د كرو عا اد مالع ااا ع ات 
الحادى عشر: ما فتح بغزوٍ الكفار م ا ئ ا ل ل ف اا وا ا ا اي 
الثانى عشر: الأرض التى استولى عليها الكقان لت لا واوا 
اشاره ل مر ا لي ا ا يي ص رجت اي مص ع الو 2 6ت 
الأل: أنّ ما كان فى أيدى المسلمين من الأراضى العربتّهء و العجمتّهه و الهنديّه و غيرهاء حي م ل ا ع1 
المقام الثانى: أن يد المسلمين و رئيسهم شاهده بأنَ أرض الموات التى عليها اليد للمسلمينء و قضت المظنّه بحسب العاده بسبق إحيائهاء 3237315115 
المقام الثالث: فيما ظهر حالها من الأراضى ا د ع قر حصت به خاي كا اق ل لق عو قل 5 د صم شا عد اه اق ف عط خم فش 1 د 
اشاره ا ا 000 


سادسها: ما وضعه ولي الأمر من الجعائل على حفظ أو رعى دواب ا ظدد ا سناع د قد لبه 2 ميان ع مخ 5 بخ 6 نيرع جه 3لا عل أ لاد اد د ايا 


شابعها: ما بيجع لتفقة العتيمة من النساء: او الأشاري: :و التخيواناك: 00 


ثامنها: ما يحفظه ولي الأمر لخوف بعض الحوادث المتوقفه على بذل بعض الأموال» 2ط 


3 
7 
0 
3 





الثالث: فى الأحكام, ا 00 


المبحث الثالث: فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 0 0 2000 


الثانى: فى أنّ البناء على الاشتراك هو الموافق للحكمه المقتضيه للمصلحه المانعه عن المفسده؛ 
الثالث: أنّه لا بد من اتباع سيره النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الخلفاء الراشدين فى القسمه 


الحادى عشر: فى مقدار السهام عست م قي م بحا سمي ب ا ف د عام جك 


الثانى عشر: فى الأحكام و فيها مطالب: 0 


ثالثها: استحباب الوصيّه عند إرادته. 
رابعها: الغْسل عنده. و الدعاءء و أفضله المأثور 
خامسها: توديع العيال عند التوجّه إليه 


سادسها: التصدّق أمامه بما تيشره 


تاسعها: اصطحابٌ عصا لوز فى سفرهء 
عاشرها: ما يفعله عند باب داره إذا توجّه إلى السفرء 
حادى عشرها: ما يفعله عند الركوب» 
ثانى عشرها: زياده الاعتماد. و التوكلء و الانقطاع إلى الله تعالى.» 
ثالث عشرها: تحسين ما يصحبه من الزاد و الراحله فى السفرء لا سيّما سفر الحجه 
رابع عشرها: اتخاذ الرفقه فى السفر. و تُكره الوحده. 
خامس عشرها: المحافظه على مكارم الأخلاق فى السفر 
سادس عشرها: توديع المسافر و تشييعه و إعانتهء 
سابع عشرها: اختيار الام السالمه من النحوسه من الأسبوع. 


ثامن عشرها: تجتّب الأيّام النحسه من الأسبوع. 


تاسع عشرها: اختيار الأيَام السالمه من النحوسه من الشهور: ا ااا 00 
العشرون: تجتّب الأيَام النحسه من الشهور: مسا سا ااي لاما ولد 3ن عاد ولق لك رياه لد وا 2015 ا 1 2 و دراه 21 با داك الت 
القسم الثانى: ما يتعلق ببيان فضله مخ كا ااه ناد لظ أ كالام اد مناه ا اد دلأ ا ا 3 ويه اه ألا 6 ناوه واوا ع تعره تايا لاد كوا اك اا ات 


القسم الثالث: ما يتعلق بوجوبه و وجوب العمره ل ا ا ا لا ا ا اي 


الباب الثانى: فى أقسامه م ل ئشل ئش ل تك و اك لدو ود د 


البحث الأوّل: فى أنّها فى حدّ ذاتها من دون ملاحظه أمر خارجيئ مشروطه بشروط: عع ا د ا 


البحث الثانى: فى أنّه كما لا يجوز بالاختيار للنائى فى حججه الإسلام حال الاختيار أن يعود فى الابتداء را ا اا اي 


البحث الثالث: فى أنّه لا يجورٌ جمع نسكين فما زاد متماثئلين» كحجّتين: و عمرتين» العا مود وين درن تاساب تو تادوم سحاد ادن مرح سا دقان وسدماد دردوك ممم ريات 





البحتٌ الرابع: فى أنّ الواجب منقسم إلى واجب أصلى إسلامىء و واجب بالسببء اب را ادا اي ل اا دح ا سا اا اح اا عا ااا ااا اا ا لاطي 


المقام الثانى: فى الراحله. وبطا عه حوحاك اسدوواع داوع عطاك دت جك ددس جات اع وسور د أ جاه د ماوع عوك وكات كت ورد موا حك كاده جود ا ععا دك م مع داح جامد داو وات كبلك م جد دده 


ثانيها: عدم المعارضه بشى ء من الواجبات المخاطب بها فى الابتداء. عا لح دري فر د الئل م ال مب كوي ا و ا ا 


و منها: التثبّت على الدابّه. و عدم الخوف الشديد من 


الركوب أ ا ا اا ا ااا ااا ااا ا ا ااا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ساس 


و منها: أنّساع الوقت لقطع الطريقء الم و ا ا الم الح لاي لمك كي ب را ماي ا ا 


و منها: خلقٍ الطريق عتما يمنع من سلوكه. ل 


أمنها فى أنّهِ إذا اجتمعت الشرائط و أهمل. أَثم] ما ا ا ا ا ا ا ا 


القسم الثانى: أن يموت بعد الإحرامء منعخ معد خادا سخ ديه دذنة عرق خعععة كمه مدعا دزة عطيعه زان امن جع ذه خخسات خخخ تددو مف عه عد خباتات د حوب د 


الموضع الثانى: فى الواجبات بالأسباب الخارجيّه 





الأؤل: أن تكون مخالفته فى تبديل النوع, اع ا موادت عممه د 5د موا ناج 3 داك ع دع روات عه كدت كود 2 8 ادام ع مد ددا + عد مو نيحد دا 


الثانى: أن تكون مخالفته فى المقدّمات. لحرا ا اميد ري لد حي علي قابطا لي طق صم مدو ا و ا ا 


الثالث: أن يكون الاختلاف فى شروط أخرء 0000 











المطلب الرابع: فى أنّ الأجير إذا صُدَ أو أُحصِرَ فتحللَ بذبح القدى. لم يُجبر على القضاء. ال ا ا ل ل 1 
المطلب الخامس: فى أنّ من تعددت عليه حجّجات لتعدّد أسبابهاء فوجبت عليه الاستنابه لعجزه. جاز أن يستنيب نوّاباً متعدّدين فى سنه واحده. ا 0 
المطلب السادس: فى أنّه لو وجب عليه حجٍ لنفسه. فنواه ابتداء عن غيره أو بالعكس؛ لا ا اف وا اا أو عو ا ا وأا اا لاد لا 202 0516 
المطلب السابع: فى أنّ الإقاله مع التراضى من الحاكم جائزهء ال ا ااا م ا اما اا ا ا 00116 
المطلب الثامن: فى أنّه يجوز للنائب أن يستنيب مع الإذن. 0000 1# 
المطلب التاسع: فى أنّ الثالث فى العبادات فى حجٍ أو غيره عليه الإتيان بالشرائط المعتبره فى حقّهء لا فى حقّ المنوب عنه؛ دده ع اما لبا شان وعدي 81 
المطلب العاشر: أنه يجرى فى عقد النيابه ما يجرى فى عقد البيع و الإجارهء ا ا 0 
المطلب الحادى عشر: فى أنّه لو استطاع بأجرته. 0 00 
المطلب الثانى عشر: فى أنّه لا يلزم النائب سوى الإتيان بالمسقىء عدخ مه ا د ا د ا عع سد اا ددع 11ت 3921 
المطلب الثالث عشر: فى أنّه تجوز النيابه تبرّعاًء ع اا ا ا ا ب ا حش وا مق توه عط غ8 0 
المطلب الرابع عشر: فى أنه إذا أوصى المتِت بحت واجب أخرج من الأصلء إسلامتاً كان أو لا. على الأصخ. 0 
المطلب الخامس عشر: فى أنّه يستحقّ الأجير الأجره بالعقد إذا وافق. 0 0 00 
المطلب السادس عشر: فى أنّه يُشترط علم الأجير بمقدار الأجره و الأعمال فى الجمله؛ خ6-دببب ‏ 00000 
المطلب السابع عشر: فى أنّه لو لم يتمكن الأجير فى السنه المعيّنه. انفسخت الإجاره؛ جدي د عااجات ف بعاد باد د دعن تايا د عاد تدان لاا دن ايسا باجا الاتايا ي ح تيال حا جاح 008/6 
المطلب الثامن عشر: فى أنّه يجوز للأجير فى حج أن يعتمر عن نفسه. و فى عمره أن يح عن نفسه. أو عن منوب آخرء مع إمكان الجمع, لاك 
المطلب التاسع عشر: فى أنّه لو فاته الحج بتفريطه. تحلل بعمره عن نفسه. و ليس له شىء. ار 0 
المطلب العشرون: فى أنه لو أفسد حتجه. كان عليه قضاؤه عن نفسه فى القابل. ص ا ص م 2ع 2 8913 
المطلب الحادى و العشرون: لو عتّن النائب و القدر تعتينا؛ ا ص اش 03 
المطلب الثانى و العشرون: فى أنه إذا شرّك فى النيابه و جعل قطع الطريق لواحد. و العمل لواحدء 0000000000 
المطلب الثالث و العشرون: فى أنّ المنوب لو ظنّ نفسه بالغاًء فظهر الخلاف؛ ام ع محا د مما كا ااا عي الوم نا ا موا كماع لوا عد 0044 
المطلب الرابع و العشرون: فى أنّه إذا قطع بعض المسافه. فخرج عن الإسلام أو الإيمان, واد نوك بنحايده افك دمط ول وفك اق عله ولا خا 
المطلب الخامس و العشرون: فى أنّه لو كان عازماً على قطع الطريق أو بعضه أو الوصول مع القصد للعمل المستأجر على مثله أو غيره. تالاه لد حم لاد اتات لاع 
المطلب السادس و العشرون: فى أنّه لو صخ المنوب و لم يعلم النائب حتّى أت العملء ا ا 
المطلب السابع و العشرون: فى أنه إذا استّنيب عن منوب فى سنه مطلقه على حخ التمتع» فتأخر حتى تمّ للمعضوب فى مكه أكثر من سنتين» ل ل ممع 
المطلب الثامن و العشرون: فى أنّه إذا ارت المغصوب. فخرج عن الإسلام أو الإيمانء فهل تكون ردّته مُفسده فى الأثناء كالابتداءء أو لا؟ بد ع ا حا اعت انمع 
المطلب التاسع و العشرون: فى أنّه إذا تأخّر النائب مختاراً فضاقّ وقتّ الحج المستأجر عليه. فأتى بغيره ل ا ف م ار 


المطلب | 


المتطلي] 


المطلب ا 


المطلب ا 


المنطلب] 





الأول: فى أنّ من شُغلت ذمّته بحج أو عمره. وجب الإتيان به؛ 


المطلب ا 


المطلب ا 


المطلب ا 


المطلب | 


المظلت| 


المطلب | 


النظلب| 





المطلب | 


التطلي] 


المطلب | 


المطلب | 


المطلب | 


المطلف:] 


المطلب ا 





المطلب ا 





لخامس: فى قضاء حج المخالف و عمرته إذا استطاع المخالف حجّاء أو عمره أو هما حال خلافه. و لم يأت بهماء شغلت ذمّته بهماء 





لأل: فى أنّه لا بدّ من إجراء الصيغه فيها على النحو المقرّر فى مباحثها. الع ا ما تلطه د لبي ا 0 





لرابع: فى أنّها إذا تعذر القيامٌ بجميعهاء و انحصر فى بعضهاء فما الذى يُقدم منها؟ 0 
لخامس: فى أنّه يشترط فى الملزمات الثلاثه إذا صدرت من زوجه دائمهه أو متمتّع بهاء ددح ا د عل 232 
لسادس: فى أنّه إذا فات شى ء منهاء عن تقصير و مطلقاً فى النيابه و تعب الموتّء قضى من أصل المالء 0 
لسابع: فى أنّ الأقسام لا تتداخل؛ فلا يجزى الإتيان بقسم عن غيرهء اا اا حا ا اا اا حا اا اا سات ا سا ا ا ا اس ااا ساس 


لثامن: فى أنّه لا يتوقف وجوبها على الاستطاعه الشرعتّه ع م ا ااا 


لثلاثون: فى أنّه إذا استّنيب فظهرت استطاعته. أو أنَ عليه حجّا واجباً فى ذلك العام مع ا خوط اوت 0 
لحادى و الثلاثون: فى أنّه إذا استّنيب عن المغصوب فى حجّه الإسلام, فظهرت عدم استطاعته؛ 25*33 
لثانى و الثلاثون: فى أنّه يجوز حج كل من الرجل و غيرهء و الصروره و غيره فى ثمان صورء لع ع و م 
لثالث و الثلاثون: فى أنّه إذا مات من عليه حجّه واجبه؛ و لم يوصء» أو أوصى بخلافهاء 00[ 
لرابع و الثلاثون: فى أنه يُستحتٍ للنائب أمور: 0 


لخامس و الثلاثون: فى أنّه إذا أجر نفسه فى حج أو عمره عمميم ل ا ا مر ا ا ل الي 


لثانى: فى القضاء بسبب الإفساد فى الحج لكل من جامع فى قبل أو دبر أنزل أو لا 0 
لثالث: فى الإفساد فى العمره. اخ كود اد د ا طقف ود 3 سر وذ ددن رد جود - د د زد ف سات لدت ا ل أو 


لرابع: فى أنّه لا يجب القضاء على الكافر إذا سبقت استطاعته. 0000 5< 23232 


لسادس: لو أفسد العبد المأذون؛ أثم. و قضى حال الرقٌّ» مص ا ل ره ب 


لسابع: تجرى فى القضاء و سائر ما وجب بالأسباب الخارجييه الاستطاعه العاديّه ةا 9225 


لثامن: إذا بلغ الصبى؛ و أعتق العبدّه و عقل المجنون قبل الوقوف بالمشعر 2 


لثانى: فى أنّه يُعتبر فى صحّتها التمييزء و العقلء و القصد. و الاختيارء و الإسلام, و الإيمان؛ تلااح اث معو ايا 


لثالث: فى أنها إذا تعلقت بحج أو عمره أو زيارهه و نحو ذلك. و لم يصرح ببلدّتهاء و ميقاتتتها. 1 1 00 


الأّل: فى أنّ من التزم بواحدٍ من طرق الالتزام تمع طم وود كوك تدجوو معاد أ عرو عا دكا بو اد اكات أ اداو لدت ايد ينوا دا لاد ددر سا وأ ددرت 
الثانى: فى أن من التزم بالحج مطلقاً تختيرء ااا ا ا حا ااا ااا ااا اا ااا ا ا ااا ااا ااا 
الثالث: فى أنّ النذر للحج و غيره و تفرغ الذمّه بالفراغ م اا ا قال ماي 3 
الرابع: فى أنّه إذا تعتّنت عليه حجّه الإسلام غلبت ما عداهاء تقدّم سببه أو تأخر. حسمن عات تق شه هذ عد ع ا ا د 

الموضع الثالث: فى أنه يستحبَ الحج و العمره أصاله عن نفسه بالضروره. و الإجماعء و الأخبار المتواترهء ماده ا باط اا ولق م تناه ادا 


الباب الثالث: فى أفعال الحج بأقسامه الثلاثه و العمرتين 22 


الأل: فى ما يستحبَ قبل الشروع فيه ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا 


المبحث الثانى: فيما يقارنه من الاداب من جهه كونه إحراماً ا ل د دالوا اعد ياه كا اك عداو ا وا دا ع ا دا عاد 
المبحث الثالث: فيما يتعلق بكيفيته ملعي بسح هه لمحيك ف اميل مكلو ا لوط ورك #افواتكن ص مو علق الما وا 1 ات 


المبحث الرابع: فى كنا حقيقته عع عع ده د جاع عه وو ع ع سوك د هي 2 22ج و رع ماوع وي عام واه يزو عق هروك عا د جرد 2ق علي بوره جع زع بالق هدعا بها ع ع ب جاع لصا بد باجا جلاع ب عط 


الفصل الثانى: فى التلبيه ع ا در رد جر حي نر ردك و يك د ددح 0 0 








الثالث: فيما يستحبّ فيها ور 
اشاره كه ددا د د ناد ب داداء كماد نانح كيده 2د كه بد كسد كدت 2315 25 درك د روت د لقره 152 لاق دق ديد مو د هزه مسد د ادن ده وراد مد د د داطاد كد للك ا عع دن د ال 0 21 
أحدها: أنه ينبغى للملتى أن يرى نفسه بمحضر الخطاب, لم صو تيم امعد وه روه اع بلاج دك له قا و لاه ا اد اانا نك عال ل ‏ ط /21/1 
الثانى: أنّه يستحبٌ تجديدها فى كل حين؛ مما يا يي ف ف بي ل عباصا لعي ا اا د وو بال اا يا لال عع يداد ف ان تل اد رودا نابا اميت 210 
الثالث: أنه يستحبّ الجهر بها للحاج من الرجال؛ دون النساء و الخنائى امه مت د عاد كأ كع وا عدج داك ا دواد دج دوزي كات د نكم حك ا جطات /210 
الرابع: ان تنتهى التلبيه استحبابا ا ا ا تت 2 م ا ا صقي مم عقا لماك حاو توا أ لا ادعا ‏ ا سا عك ات جر /20 
الرابع: فى حكمها ادك اج ص حو درك امد مع كد اط سم كد ل عار ةا عه حماس دقع اد ومع اك نه د د ده عاد عنم اورم اح د سه د و عود اد كرت ع عد دع كج لع وجح دنه 219:2 
اشاره مما لاد مواد لو أ كات علد عار جار ف با يمد د كر كر كردق ع رط كمه ع مات 5 3 سج عمد ل سدع > علو عد هع لعا عد عد مسر قد عضو دك ا رد تك ع بي 211 
أحدها: النيّه. كت ععؤع مع نت معد دف مل فلع عمط أ باتدمة وطوكد ث ذكه قع تسعد ظ تأده عع دعوت دق مدع عرنه اسن تسود أكدث ان دة تدموالمة عم مه ده اماق مدخ قدت 2673 
ثانيها: أنها فى حج التمتّع و الإفراد و العمرتين بمنزله تكبيره الإحرام فى الصلاهء ل ع اا علط نم لات لود 0 دج اع 
ثالثها: أنّه يستحتٍ بعد الإتيان بها أحد أمرين: 1غ 

الفصل الثالث: فى لبس ما يلزم المحرم 00000120 10 
اشاره 135ل طن اط واه اتش عنة ا الطووت عن ذه ارطع ةا ناب 3ط ا دور 253 خنرا سكو اد دالو ناه لابن قدي كماو اكد سك ةذ 1-3 21 
الآؤل: فى حكمه اح ا ااا ااا ااا ااا اا اا ا ااا ااا اا ا ا ا ااا ا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا لس 3 
الثانى: فى عدد الملبوس الاباك اباد ذاه دده واد هادا دابع مب اناه د قر د ابابا دك دياعت بات دهي عاد دوع ع بدا بادك دسا بريد قاواحا دامر بابل والاك د دج عن بال هادان ناد د عاب عه اباد ده الام 
الثالث: فى شروطه ا 
الرابع: فى كيفتّته ا ااا ا ااا احا ااا ااا ا ا ااا ا ااا ا اا ااا اا اا ا ا ا اااا اااااااااااااااااحاااس 017 
الخامس: فيما يتعلق بأحكامه ا ا ا ا دا اال ا ا د ا 

الفصل الرابع: فى أحكامه 11 
اشاره لد داد د جاع د حك مطلا د درك كاك رياد اج بط ملقكه ره ص جع رك كن جلمد ابد كان كد بد م كدح د تدده حاب ع مكديع دل دراك قد رد كك م لاك دع ع جد جو اكد حزرط كد يخود ل م حابلة تاد جك جع به دا ل اذاو عدت اك 2 لاجر 
الأل: فى أنه يجب الإحرام مقتّداً بنوع من أنواع الحج؛ و العمره وجوباً أصلتا. ند ارده مه للم اناق اماك لكو لاك اناما الا عا سا ا 1 
اشاره تلك 53 رك 5022 ماد جود مداه 53214 دا لبد عع ماد كاك درك ندع 5 21 تاك بدا لطاع 2 قد تقر دي ده ناك 5 6 زد 5د دك ترا فد كرد ورد 2 طدك زد 325525 ند فز عر دان 3ك 2ع كرت 12د اله 2117 
و يُستثنى من ذلك مود لمم م سن م مم ام ل م ل لت لل ل ل م سم م ل لان نم م من لان عن عات سس سم سس سن ساس ساس م مم لام سم عم م مم مم عع سس سس لل ل لاس لس لس ل ل ل ل ع سس سس لد /[ اس 
أحدها: من يتكرّر دخوله فى كل شهر من حطابء و حشاشء و راعء و ناقل ميره» وعدت مع صمه راد جاح ومح جو عن عد حم ع معد ددن طح عدو مدو دوو ع عد وماك سو 2701/03 
ثانيها: من سبق له الإحرام قبل مضى شهر عددى ثلاثين يوماًء احا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 
ثالثها: من دخل بقتال مُباح فى زعمه أو فى الحقيقه. ب ااا ااا 











الثانى: أنه لا يجوز لمحرم إنشاء إحرام آخر بنسك آخر أو بمثله قبل إكمال الأوّلء ع يت ا اق اا خا 2 
الثالث: أنّه يجوز لمن نوى الإفراد كانه لد ل اعد مكو نف لون كود اكاك 55 لوف 3ق يك 1 لتقا كد الكو 2 وام 
الرابع: أنّه مما يرفع وجوب الإتمام اشتراط الحل على اللّه بعد الحبس من المحصور عادو اه اروك نع اداه داه اد بود رانك بال ا ل انال ل 2 219 
الخامس: أنّه لا منافاه بين الحيضء و النفاسء و الجنابهء و سائر الأحداث كباراً و صغاراًء و بين الإحرام. ل ل د اردور لت اد ا د ا 
السادس: أنه لا يجوز الجمع بين إحرامين لنسكينء متماثلين أو متغايرين بالأصاله. و النيابه. و التلفيقء إلا من الولى مظاك ووه لباوك دب اناده د اد اخ اع 
السابع: أنّ العزم على فعل المحرّمات فى حال عقد الإحرام يُنافيه. فا رضي ل ا تس صتممياة ات عدن لطعي هماو اكد دياك اع 
الثامن: فى أنّ ترك لبس الثوبين أو لبس ما لا يسوغ للمحرم لا يفسد.ء م ةلا عا لاطا ل ع ام ع لم ام اا 
التاسع: فى أنّه إذا نوى نسكاً واجبا و أحرم ندباً ا ا عت 3 د دل لم اا اماد مامأ لوه مات ديد 1ع 
العاشر: فى أنّه إذا عقد لواحدٍ من التلبيه أو الإشعار و التقليد. وال فددد و ذه عع لط شه صد دوو قد ول عرد م ل ا 1 لود شط اد ذف قر داعف عه د عد قل ساك دك قط ما ع2 
الحادى عشر: فى أنّه يكره دخول الحمام, و دلك الجسد. متف مالحا عنام ا اا ا لا ا ا اشوا ل عات لم قات و اع 
الثانى عشر: يكره الاحتباء للمحرم؛ ا ا ا ا 00 0 0 0 10000000 

الفصل الخامس: فى مواقيت الإحرام عن عن ا ا وك حر كك حب عدن مساك دنج ساكك دا د حم ده اه ع ورت اخ كد د و اماد كك نب شوك نامتك عاك د إن لك كاك بورد وا 1 210 
اشاره سمه ممه مم مه ممه مم مه ممه مم م م مه م مه مه م مه م مه ممه م م م م م مه ممه م مم م مه ممه ممه م مه ممه ممه مه مه مه مه ممه مه مه مم مه ممه ممه م م مه مم مه مم م مه مم م م عع عمد آم 
الأل: فى أقسامها ا ممم م اما ااا ااا ا يشريه 
اشاره ا وت حت مح قيس تن وا جد مب د دع مجو :22 دلا داورو د حا بالود رن جام ع ة مسح تشم عرون انهه لالدو ع جك 60م 
الأّل: العقيق» دعو با بان واس قد نظ نالاي الا لوجي عد تم ماني ألا كار م حت ديا دعاق د عالتنانا ان داج اماد تياف يات عا لدان حلا يا اعد نال لا توي ب عا ل ال 216/2 
اشاره سمه ممه م ممم ممه مم مه ممم م م م مم م م مه مه م مه م م مه ممه ممه م مه ممه ممم م مه ممه ممه ممه ممه ممه مه مه مه مه ممه مه مه مم مه ممه ممه م م م ممه ممه مم ل م مم م م م م م ع عع آم 
أحدها: ماء السيلء ا ا ا ‏ ا ‏ ا مال ا حر اش ا 2 
ثانيها: المسلح دع ل ل ل اس لاا م اا اك 5 كج مدق 1 ا د ا كم 2161553221333 
ثالثها: غمره اا ا اا ا اح اا ااا ا اا ااا ا احاح ااا احا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا 
رابعها: ذات عرق اا ا ا ااا ا ااا اا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 6 ا 
الثانى: مسجد الشجره. عاد عاك 25 ا داناد كن 3 عاد مع نانع اك عاك ناد عر 533 هاداد مح ماجاع سد ماد دعاك ادك امه د اد لابا يداع درت ماك زد عاقاك وان زد أ عداح عي كا دع ا اد 6 216 
الثالث: الجحفه. عه ممه ادا قدا ء عاد وا كاطع كأواد مد د ددح تود وه د د دوا م عورا د داساتاك هاه لوزعاة ماد العا عادا د 2ط عاد مزع داه أعاأك أ قارع ء دام ا كك عاد جد لدي لكا مك د لض عدا ا 6 
الرابع: يلملم. و ألمل ع دده معطمو ود د داوع طعا كد داك م 76 ود عمد وا ا ا دوم م عه لقره عع معد دجاه للد مد موود 3 قبط وعد د تاد دك لألاع 
الخامس: قرن المنازل لوا ا ايو ا ا ا ايا ات ص قا ل اف ا ال ا ل اد ا اك أ اق ترما واد يواعد ع تع اد ابا ‏ /21601 
السادس: موضع مكه القديم الكائن م ا ا ل ل مه عام اا امج ع ا 2 ال اع 











السابع: مُحاذاه أقرب المواقيت إلى مكه. لمن يؤْم مكهء لم ا ااا كا م ده ا له عا اد عع لمع و زعا دك اك ةباد جاع 
الثامن: مَنزل من كان منزله أقرب إلى موضع مكه القديم أو مطلقاً فى أحد الوجهينء لمم ات د لو اا ل ف د علاطا لاا ااا 2 اع 
التاسع: فخ الت ف ان وا لان بطل مفو وذ متيو د تجا لاجد وار ل بشن 2 بكو دل م قوط مو دك د جد لاف عو اواك اا ا ا د 6ع 
العاشر: محل الإمكان لمن تعذّر عليه الإحرام من ميقاته من دون تعمد لتركهء 00 اللي 
الحادى عشر: المكان المنذور فيه الإحرام, دوجو عند اد وي و عي باجاد ده اياوح تا وعدت وود واد جك دادمو عن دوع داع ووه دود حا د دوزو جات د ديا ومجن وعد ده 2ت +20 
الثانى عشر: مكان خوف تقضى رجب. فلا يدرك عمرته. حمق ف ل اي تت اام اا ا ا لق 3 ابروا لبا واد ود 3 1و بت م2 
الثالث عشر: رأس مسافه تساوى أقرب المواقيت إلى مكه لمن لم يكن له مُحاذاه لبعض المواقيت» عكئ ‏ ا ةل م ا 21 
الرابع عشر: أدنى الحل إلى الحرمء لع ا حت اا انك ب 1ك سا ا د عد لج شق ما ااا اتا 22 20111 
المقام الثانى: فى أحكامها --ة>-ى>>>>7279>999ح00001010101010101010101010101011210101901010191919119293733»5>5>2>727 100000000 
اشاره 000000000 ااا ا ا ا ا 0 1 
الأوّل: فى أنّ المواقيت بأسرها عباره عتما يساوى الأسماء من تخوم الأرض إلى عنان السماء 05 0 0 0 1000000 
الثانى: فى أنّه إذا أحرم؛ و بعض من بدنه فى الميقات» و بعض خارج اتبع العرفه ادك اونا بام ادا عسو تاد تاباك نات قح لمم حاترم د ده لا سام دا 21 دادو دياب 040 20 
الثالث: فى أن الإحرام من أبعد المواقيت إن يتمكن من غيره نئي ات 1+ للك دونج 31 قث الوذ إن انث ل نحن ل لقنت بن 4 شارك + انج بالل جد - تال لقاع 
الرابع: أنَ كل من يمر على ميقات قاصداً دخول مكه فى حج إفراد أو قران أو عمره تمتّع. باج اباف د دب ايا ياوا ا ادب ابا لاد الايد ادا 20 
الخامس: فى أنّه لو بعثته التقتّه على ترك الإحرام من الميقات. أضمره فى نفسه. عي الا ق دك حا ولد ا قاين دح بج اتلد ا بق هيناطب ل < مايا اي طلا ح اتلد جلاع 
السادس: فى أنّه إذا أحرم من ميقات فأفسد. لم يكن له تجديد الإحرام فى ميقات. يي 00001 ااا 0 
السابع: فى أنّه تكفى المظنّه فى معرفه المواقيت الناشئه من قول الأعرابء و لو من واحد. الم م و به اق قا 3 1 2 201/752 
الثامن: فى أنّه لو نذر أو عاهد أو حلف على أن يحرم من ميقات. فمر بغيره. انحل نذره. مح اا ا ا اك لال ل ات دجا 2001/3 
التاسع: فى أنه لو حصل جهل فى مبدأ الميقات, قدّم الإحرام و اللبس و التلبيهء ع ل سي تا الك ري عت ع م وات 2/0 
العاشر: فى أنّه لو كانت دويره أهله مسامته للميقات. جازت المحاذاه من خارجهاء لاا ل الما ملاعلاه ا توا ددن ا عل سات ماع 
الحادى عشر: لو نوى بزعم أنّه ميقات. فظهر الخلاف بالتقدّم, عاد. اقل ترا عام لزيا او ا حا ا وود الاك الا موه عا 1 ده عا ات 201/1 
الثانى عشر: فى أنه لا يجوز إدخال إحرام على إحرام؛ ا ا ا 0غ 
الثالث عشر: فى أنّه تجوز نيابه الرجل و المرأه و الخنثى بعض عن بعض فى الإحرام و غيره. ا نا عا حا اا ا ما ااا ااا ااال لاع 
الرابع عشر: فى أنّه لا يجوز الجمع بين نتيتى إحرامين. 2727272722 2 22 2 0 ا ا ا ا 00 

الفصل السادس: فى محرمات الإحرام لاا ااه دم ا مر الات اميه ليكب وع 


ثانيها: الحيوان الأنسى بالأصالهء و ل ا 3 1 





و تفصيل الحال: أن غير المنصوص أقسام: تمن توا كن فتن لشن 


السادس عشر: إزاله الشعر تنؤراً أو حلقاً أو نتفاً أو قضاء بنفسه أو بغيره. 





الثالث: النساعئء حب حك قحو فقت لحرت ره فك 3 3 مره عم عره طت د لكر دك ركذت 


السادس: حبس الأنف.: ا عا قو دارا ولي بمو وح ميا ا ل ع ا ا 1 


الحادى عشر: ستر الوجه للمرأه. مد جم خب طعي ع 5 عاد واد وفاه اد 2 لاما ل 
الثانى عشر: التظليل للذكر أو الخنثى فوق رأسه سائراً سد 


الثالث“عشر الاكتحال: بالسوان بنفسة أو بمباشرة الكيزمطتبا أوالاة ب 


السابع عشر: الادهان بالدهن مُذاباً أو مستنبطاً من اللبن: مطيباً أو لا.-- 


الثانى: من المحرّماتء متا لا يُستمى لصغرهاء و حقارتها أو لعدم امتناعها صيداً دي مدي ا دي م ا 
السابع: لبس المخيط و ما أشبهه من ملصقء و ملبّد و غيرهما للذكر و الخنثى المشكلء ممبحة تمك تب ماوق ووه بمتونة ا ع تند اسن مدت" 


الرابع عشر: النظر إلى وجهه أو سائر بدنه دون بدن الغير بمرأه تكشف عن الحال مع قصد الزينه. و و ولو وام و ا 0 


الخامس عشر: قصّ الأظفار أو إزالتها بوجه آخر قطعاً أو حكا أو أَسَاً أو غيره جميعها أو بعضها كا قتا اراق تا ذم 30152 اا دف كا دده 


الثامن عشر: إخراج الدم بنفسه أو بغيره اختياراً بحجامه أو حكّ رأس أو بدن أو سواك 920 





الأل: فى أنّ ما ذكر من الحرام ينقسم إلى أقسام: 007 0 0 0100 








[الثانى فى الكفارات] ع لات كه اا اا ع او ا 201 


الأّل: كل مَوْذٍ قصدّ المُحرم بأذيّه فى الحل أو الحرم, اح ا ا ا اا ااا ااال 


الثانى: كل سبع من أسدٍ أو ذئب أو فهد أو نحوها أو طائر أدخل أسيراً إلى الحرم يجوز إخراجه لمن أدخله و لغيره من 


التاسع عشر: الفسوق. جتن كر عد موده طعا ارد كدو جا جر نت جات عد جا عم ناد ده ديس عواد كله نحا مداه عدم عد حاون عت جم كباله د قات 
العشرون: الجدال» جا مادا كراد باك جد عد و جاع عالط بر دده ددا 2 الك زط ع فطاع كات رسي رما والدد اك داكا د باريد دك لاط جردا د ل ا اك 
الحادى و العشرون: لبس الخاتم بقصد الزينه. اعرد مكرود ا مم 5 15د كاد داك رده 5ك وت كه د عرد هك مهاه دز 2 22 رد 210 


الثانى و العشرون: لبس النساء الحلى للإحرام؛ و الملبوس للزينه مع المشهوريّه و الظهور, 0 


الثالث و العشرون: الحنّاء للزينه فى الكفين» و الرأسء و القدمين. ماد وااو مومعو مك 6 دروا وات 302 
الرابع و العشرون: لبس السلاح أو حمله بنفسه أو على غيره ال عن ايد وه لدي م3 ذم بجا ل اميا مق 
الخامس 9 العشرون: قلع السنٌ في نفسه. مع عدم الإدماء. مع ا ا ا ا ا ا ا ا 1 520001 


السادس و العشرون: قطع الشجر و الحشيش النابتين فى الحرم,» لسعم ممه سه ممه ممه مه م م مم مم مه ممه ممه مم ممم م ممع 


البحث الثانى: فى أن كلما حرم على المحرم فعله بنفسه. يحرم على الغير فعله به 121*230 
البحث الثالث: فى أنّه إذا التزم بأحد الملزمات الشرعيّه بفعل ما يرجح فى نفسه من المحرّمات الإحرامته. 0 
البحث الرابع: فى أَنّه إذا اضطرّ إلى واحد من محرمين أو محرّمات وجب عليه الاجتهاد فى غير ما هو أشدّ إثماً و غيره. 


البحث الخامس: فى أنّ جميع المُحرّمات إِنّما تحرّم بعد إتمام التلبيات الأربع» 70 


البحث السابع: فى أنه ليس منها مُفسداً للحج أو العمره. و إِنّما يتضمن استعمالها عصياناً د د 0 


البحث الثامن: فى أنّ التحريم فيها مَبِنقَ على حصول ما يجرى عليه حكم الإحرام اا حا ا نحا اسح سا اس لاس سس ساس لل 


البحث السادس: فى أنّه يلزم على الأولياء إذا أحرموا عن المولى عليهم أو جعلوهم مُحرمين أن يجتّبوهم ما يتجتّبه المحرمون» ام ع ا م ا لاع ا لك 


الثالث: فى أنَ كل حيوان يؤذى حيوانات الحرم أو سكانه من الناسء» شد دي دع عقاو دج دك لعن كن لور رت م د كاريه كرح مادم فك عد موي وه حا ل سم كر جات ب وك ا 


الرابع: فى أنّه يجوز قتل الأفعى» و العقرب, و الكلب العقور, 00 0 252011 
الخامس: فى أنه لا كفقاره فى قتل شى ء من الممحرّماتء متا يجوز قتله و ما لا يجوز اا ا ل يا خا ا 201 

المقام الثانى: فى بيان كقارات المحللات و أحكامها 00 
اشاره نودو اك وي ةن عم دام دده 7لا وول دم دع ال جيه جع 3 وأم لاو عجوم 2 5 دده دك 71 د وداه ونه و دست #352 عوك مودت 
الأل: فى كفاره قتل النعامه. ا ا ا ا ا ا ا ل ل اا يك او و ل 
اشاره مك ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ب 
الأول: كفارته بدن محّكه الدال الهدى إلى مكه من الإبل و البقر من ذكر أو أنثى, ا غ2 
الثانى: فى الأحكام التابعه لهاء غوف« لففدودو د غاسا دخ نووة دس دودو عو ة تكد مو عوات دل عضو لون اده تعذد وفوف دن قي سوام عع دع د ام ددن رزو 
اشاره ا ا ااا 20070000 


أحدها: أنّ على المُحرم فى كسر كل بيضه من بيض النعام إذا تحرّك بها الفرخ بكره 0 


الثانى: أنّه يلزم على المحرم إن لم يتحرّك فيها الفرخ لصغر أو لا يُرسِل فحوله الإبل ا ا 0 


الثالث: أنّه إذا اشترى محل بيض نعام لمحرم, فأكله. فعلى المحرم عن كل بيضه شاه ا د ل ات و3 تت ا ا دجا 
الثانى: فى قتل القطاه و ما أشبهها عا نسدد با دان تياد يب د نانايا لال لات ا سا باد ينيدا يان دان نايا لان عالات ايا لاب تحت يداد دان ايا اتاد اح باج بادا اها لياح حاب اناا اد حال ام + 
الثالث: فى الحمام دعم ا اوم لتك ا ا د ب ا ابا ا وان وود با 


الخامس: فى كل من بقره الوحش و حماره بقره أهليهء ا 00001011 200000 
السادس: فى الظبى شاه ئ ‏ ل 
السابع: فى كسر قرنى الغزال نصف القيمه؛ و فى كسر واحد ربعها. ا ا 2 
الثامن: يستوى الحمام أو اليمام الأهلى المملوك و غير المملوك من حمام الحرم و الوحشى منه فى القيمه. 0 ل 0 


التاسع: يخرج عن الحامل إذا ضاع الحامل أو قتل متا له مثل من النعم حامل منهاء ددا دحا نلق 3 بوعل كه انعا ا 27ل ب شاك د دروا علا ادك انا واد 21 
العاشر: لو ضرب الحامل فألقت حملها متّتأء و بقيت على حياتهاء و علم سبق موته على الضرب. محا اش دو لوك تاد وناو لان ريودراه م 2 
الحادى عشر: العبره بتقويم الجزاء وقت الإخراج؛ م ااا ل د ماو ا ااا 


الثانى عشر: إذا شك فى كونه صيداً أو لاه برَياً أو بحرياًء فلا ضمان. -5 500 روم كاد ووو وه موود لمع د دو تو جد داو 0 2 000 


الثالث عشر: يجب أن يرجع فى التقويم إلى عدلين عارفين. عم ل م ا ام اك ا ارا 





الرابع عشر: لو فقدّ العاجز عن البدنه مثلًا الب انتقل إلى القيمه. لم ل ا م جم اع ا 2 


الخامس عشر: يجزى عن الصغير الذى له مثل من النعم صغير مثله فى الحجم. و يجزى الكبير عنه. .-- 


السادس عشر: لو حصل المُبدل بعد الإنيان بتمام البدل أو تسليمه مضى على حاله. بقى البدل لو تلف. 


المقام الثالث: فيما يتحقّق به الضمان ما ا اا 2 


و منها: أنه لو ضرب الممحرم فى الحرم بطيرٍ على أرض الحرم فمات بذلك الضرب. فعليه دم و قيمتان, .- 
و منها: أنه إذا شرب لبن ظبيه فى الحرم؛ فعليه دم و قيمه اللبن» 0 
و منها: أن أبعاض الصيد مضمونه على المحرم: ففى كسر قرنى الغزال نصف قيمتهء اناه يقد عات 
و منها: أنّه إذا أكل الصيد فى مخمصه مضطراً بقدر ما يُمسك به الرمقء 00 


و منها: أنّه لو عم الجراد أو شبهه الطرقء لم يبقَ له حُرمه. الما ا و اه اك وو ف ا و 8و برد كات هد 4ك لود 121 6د دب ا 





و منها: أنّه لو رمى صيداً فأصابه و لم يؤنّ عصىء و لم يكفرء و يستغفر الله. م 0 


منها: ما لو وقع الصيد فى شبكه أو نقب جدار أو طين أو نحوها فخلصه. ثم مات فى يده أو عيب» ادناه 


و منها: الدال على الصيد. و أغرى الكلب به 0ت ده كود جم 2-62 و ون تت لو امت 21 


و منها: ما لا دم فيه كالعصفورء و الجراده؛ و الزنبور ا ل د و د ع ا ا ا 0 
و منها: ما يلزم المُعتمر من الكقارات مكانها مكه. و ما يلزمه فى الحج مكانه منى. ممص ملم لك لبف ا ا اااي 


و منها: لو كسرّ المحرم بيضاً جاز أكله للمقحل دتما د رياد ره ماد اا ب وا عاد ا أ ا ب اا اويأ حأ انر دب اتنا با 2 


و منها: لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيدء فقتلهء ضمن المولى ا لك وت اح لاه لوك 2 لوالا 1/19 


المقام الرابع: فى باقى المحظورات و بإدطاء عدا د داح ع ادادح بدد اكاك داح ع اماع ناوا لدم و عامج دم ياك لات جد رصاع دح اوداع دي عازه كطا 2 قاد ين عاك جاتو تدرط عد لاط ا علد دز سا1 :1/108 

المقام الخامس: فى بيان الضوابط المستفاده من الأخبار ا ا ا 
[الثالث فى الصد و الحصر و أحكامهما لش ئلا ا 

اشاره ودح كماع لوهم عه ماده م عه عاد كه جاتو و ملح قم ك3 دم جم فج م ع عمد عم مجامة مت 24 3 مجه ع موه دواد سه ذ داو و مدقم مم امورو ده كك عد دعو جاكة دعن عد عد ععات 4 1/0 

الأل: فى أحكام الصدّ إل ا ا ا ئش ل ا ا ماي زا 
اشاره رحد د فاده دوك مدو كم ل مدا كمه دن حص ع مكح د د د جكه لم طق وعد كي دم ندع ولد مم جح انا نفد عونق م جود حر موت عاك للد د حت ممما دم دمحم دم عم د ل 2 2 1/8138 
الأل: فى أنّ المصدود بعد الإحرام فى العمره عن الطواف أو السعى أو عن الموقفين أو أحدهما صدّاً يعم السبلء لخم 1/11 
الثانى: أنّه إذا لم يكن ساق هدياً. و لا تحلل بهدى آخرء بقى على إحرامه. ااا 
الثالث: أنّه لا يجوز له التحلل بمجرد احتمال المنع و خوفه. ممع ا م ا ااا كل اك ا ف ع 71 
الرابع: أنه لا يتحقّق الصدّ فى الحج إلا بالمنع عن الموقفين معاً الاختيارتين و الاضطراريّينء و المختلفين. مقف ع لدت دوم - 3 1 اد د سا3 ل دا بو 710/11 
الخامس: أنّه يجوز التحلل من دون هدى مع الاشتراط فى وجه قوىّ ا 0ن 
السادس: أنّه لو حبس على مال مُسِتحَقء و هو متمكن منه. فليس بمصدود. -5-5 0ن 
السابع: أنّه لو صدّ عن مكه بعد إدراك الموقفين. لم لاصيا ا ا ا ات الا حا 1/301 
الثامن: أنّه إذا صدّ عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الأخر. جاز له التحلل. 29 توب و3 مج ووهاي وج ولو امود وود و01 


التاسع: أنّه لو ظنّ انكشاف العدوَ قبل الفوات» انتظر؛ ا ع ا ف و 1/810 





العاشر: أنه لو أفسد الحج. فصَدّ فتحلل: جازء وات 0 ل ع وي جا قا ا ص ئضت 26 3م ا م 2م ات 33 ك2 لوالا 
الحادى عشر: أنّه إن تحلل المصدود قبل الفواتء و انكشف العدوّ و الوقت باق» اا 000000 
الثانى عشر: أنّه لو لم يكن تحلل المصدود فى الحجٍ الفاسد مضى فيهء ع ا او ات د قت ل عقت قي حال وذ 1د 82ل 
الثالث عشر: أنه لو صدّ فأفسد. جاز التحلل, الع ا ا 00 
الرابع عشر: أنّه لو لم يندفع العدو إلا بالقتال» لم يجب ملذبد خاو داك ل وك 2 لماك اق قل ظ قروا للك ناي ا مألا واك لا ‏ علكاح ل ل 0982 
الخامس عشر: أنّه لو طلب العدوّ مالًاه و نط فون ا ما ا ا و ولد م وا لاا افع أ ل ا لوف بال مأياك لعو ا توا بن لصووا الم ا ل ع 1311 
السادس عشر: لو صدّ المُعتمر من أفعال مكد. تحلل بالهدى. عق د و الحا ددحا ف ا لالد 2 5ك فر 71 ارال ار ١/00‏ 
السابع عشر: أنه لو طرأ عليه الخوف على ما خلف من ماله و عياله؛ أو أرحامه؛ أو نفوس أو أعراض محترمه. ا 00 
الثامن عشر: أنّه لو خافٌ على ما يضطرّ إلى صحبته. لل ا اي عا ا اي فار ا حاف مو ع8 





التاسع عشر: أنّه لو تعارض الصادّ عن الحجء و الصاتّ عن الردّء تبع الأقوى خطراً ماد د بح نه ا مطامية طاوا د اامسة ةوك مو امنا ا للم جا امك 3/111 


الأوّل: فى بيان معناه. 


الثانى: فى أحكامه. 


الرابع: أنه لو تحلل القارن للصد أو الإحصارء لم يجب عليه فى القضاء قران» 


الخامس: أنّ السائق إذا أشعر أو قلد بعيره. 
السادس: أنّه يسقط لزوم الهدى فى الصدّ و الحصر مع الاشتراطء 


السابع: أنَ حكم الصدّ و الإحصار إِنّما يتمشّى بعد التلبيهه 


الثامن: أنّه إذا اجتمع الصدّ و الحصرء و سبق أحدهما الأخر. قدّم الحكم المتقدّم؛ 


التاسع: أنَّ المدار على حصول الخوف فى باب الصدّء 





العاشر: أنّه لو صدّ فتحللء و بقى وقت للإحرام ثم جدّد الإحرامء و صدّء و هكذاء 
الحادى عشر: أنّه لو صدّ أو حصر فتحللء 
الثانى عشر: أنّه لو صُدَء و ختير بين الحجّ و العمره. اختار الحج. 


الثالث عشر: أنّه لو سأل الصدّ أو صنعَ ببدنه ما يمرضه عصىء 


الرابع عشر: أنّه لو صدّ و معه من أحرم به. صنع معه ما صنع مع نفسه. 





الخامس عشر: أنّه روى هارون بن خارجه: أنّ أبا مراد بعث بدنه. 


الرابع: أن العمره المفرده لا تختصٌ مانا مندوبه أو واجبه مطلقه. اناد كا لاك درم د ع عب جد ع مر عدوتسم كد لور ورت رمه دنا باه ا جرة ابراه عه عا عدم مرو ده ل عام للك عم د كن د 3ك كدي وات 


الخامس: أن صفه العمره المفرده و9 المتمتع بها واحده. 0 1 ا ا اك اك كك اه اك اك ال ا اك ا ا ا ا ل ا ان اك ا ا ا ا ا اك اك كك ا اك ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لك ا ا ا الك ل ا ا ا ا ا الك ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ال ل ا ا ا ا ا ال ل ا ات ل 0 5 


السادس: أنّ العمره قد تجب بالنذر و شبهه. و بالاستئجار, و الإفساد. لطبا ادح لوا ناو برلا كد ا 6 ل اك ات وك ار ا و اا ا ا ل ا 
السابع: أنّه ليس فى عمره التمتّع طواف النساءء ا ا ئا ‏ ئ ا ات 
الثامن نّ من اعتمر متمتّعاً ارتهن بالحج. دعر و2 وجرت توا و تدم ويا ساسع جرخ وت و3 جرت وا بجوي جات جع جد و عبج يد ع يت تلجت تجوت جوج جات يبه جه وي جحت وا جرت 1 2 





العاشر: أنه مع الحلق أو التقصير فى العمره المفرده يحل من كل شى ء إلا النساىء ا 


الحادى عشر: أنّه يستحبّ تكرار العمره مطلقاًء ا 1 


الثانى عشر: لو أوجب على نفسه عمره التمتّع. وجب حجّه اكه ف اد عن ل ا عع دعي 0 ع عمد بو ا لت اش ل د عط تعمد ل عه عد صل ا 0 


الثالث عشر: أنّه لو أفسد حخ القران أو الإفراد وجب إتمامه. اما ا 000000 ظظ2 





الرابع عشر: أنّه لو كان الإفساد فى حج الإسلام وجبت العمره؛ شد د دن ا الول كس عد اندوع د طنط ند ةن عاد مد د نكن جه دنا رذنت عد 01 تين د اد نل كسايات 


كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء (ط - الحديثه) المجلد © 
اشاره 

شما بازباى مدعي 

شما اتنا : عع 

شما بازناى دعقي 

شما انرا تتدوييرا 

شياوه باترات دع كيه 

شمارة بازياق + متعم 

شبارة باتباف دعم رم 

عبار اتيات عد سوه 

شباواتيان «عمويم 

عبار اتياف «عدوو سه 

شواره كا بتعا على اع 

موشاسيه: كات الفط اشر خض 6ق اماق ا 


عنوان و نام يديدآور : كاشف الغطاء عن خفيات مبهمات شريعه الغراء(منتخب - فهرستى)[جاب ستكى إجعفربن خضرالحلى 
الجناحى النجفى مصحح ابوالقاسم بن محمدعلى الحسينى السدهى الاصفهانى 


وضعيت نشر : [طهران |ابوالقاسم بن محمدعلى الحسينى السدهى الاصفهانى» ميرزا عبدالرحيم معروف به حاجى آقالاااق. 
([(طهران]: دارالطباعه سيدم رتضى) 


مشخصات ظاهرى : الا ص 6/0177٠س‏ م 


يادداشت استنساخ : كتابى مشتمل بر سه فن در موضوعهاى اصول دين و عقايد» بعضى مسائل اصول فقه. فروع فقه است. فن 
اول اين كتاب به (العقايد الجعفريه) نام بردار است. جاب حاضر از روى نسخه صحيحه موجود در نزد نوه مولف شيخ 


محمد حسن ملقب به شيخ العراقين تصحيح شده است. آن نسخه را فرزند مولف موسى بن جعفر با نسخه اصلى كه يدرش 


براى او نوشته بود مقابله كرده است. ناشر شرح احوال مولف را از روى (روضات الجنات) در يايان كتاب به طبع رسانده است. 
نشان تصحيح و نسخه بدل و علامت ظ در هامش اوراق ديده ميشود. نسخه ممهور به مهر دولتى (ملاحظه شد) با نشان شير و 


خورشيد و مهر كت اهدايى خاندان حاج شيخ جعفر شوشترى و مهر (حاج شيخ بها آالدين شريعت) است 

مشخصات ظاهرى اثر : نسخ 

صحافى جديدء مقوايى» روكش تيماج مشكى (1778)» صحافى جديد, مقوايى» روكش كالينكور زرشكى ()77 
يادداشت عنوانهاى مرتبط : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء 

توضيحات نسخه : نسخه بررسى شد. 

عنوانهاى كونه كون ديككر : كشف الغطاآ عن مبهمات الشريعه الغراآ 

موضوع : فقه جعفرى ___ قرن 7اق. 7. شيعه __ عقايد *. شيعه اماميه __ اصول دين 6. اصول فقه 


شماوه باناف : سملا امع 


2-112 : ث 10788 (مقوايى» روكش تيماج مشكى» مجدول مضاعف ضربى؛ يادداشت تملكك به تاريخ ٠717١ق.‏ از شيخ 


الاسلامى شيرازى در ابتداى نسخه) 


5 (مقوايى» روكش تيماج سبزء مجدول مضاعف ضربى؛ از هم كسيختكى شيرازه از جلد؛ "صفحه افتادكى در ابتداى 


نسخه) 


- +2 (مقوايى» روكش تيماج قهوه اى؛ ص. "/اآ ممهور به مهربيضى به سجع «عبد الله ابن عبدالحميد» ياركّى جلدء 
وصالى برخى از اوراق» ازهم كسيختكى شيرازه ازهم و شيرازه از جلد) 


277 (مقوايى» روكش تيماج عنابى؛ مجدول ضربى؛ وصالى برخى از اوراق) 
8 5 (مقوايى» روكش تيماج زرشكىء مجدول ضربى؛ ازهم كسيختكى شيرازه از جلد) 
5 5 (مقوايى» روكش تيماج عنابى» مجدول ضربى؛ ازهم كمشكى برض اوزاف اق ثفراتة وانتفراوة ال له 


2-7711 (مقوايى» روكش تيماج عنابى» مجدول مضاعف ضربى؛ ابتدا و انتهاى نسخه ممهور به مهرمستطيل «كتابخانه و 
مجموعه ده هزار جلدى بهمن عنايتى») و ص. ” ممهور به مهرمستطيل «كتابخانه و آرشيو خصوصى بهمن عنايتى)؛ ازهم 


كسشك شيراقة جين 


887 (مقوايى» روكش تيماج مشكى» مجدول ضربى» عطف روكش تيماج مشكى؛ ازهم كسيختكى اوراق از شيرازه) 


بالتضركيني (مقوايى» روكش تيماج عنابى؛ در ابتداى نسحخه يادداشت وقف از صادق الحسينى به تاريخ 34> ذى القعده سال 


ايفضرنات ابتداى نسخه ممهور به مهر بيضى به سجع «الراجى صادق الحسينى)؛ ازهم كسيختكّى شيرازه از جلد) 


اشاره 


ص: 7 
كتاب الصيام 
[فى معنى] الصوم 


و هو: ترك المفطرات؛ أو الكفّ عنهاء أو العزم على تركهاء أو مُشترك لفظاً أو معني بين الكلّ» أو البعض على اختلااف 
الأقسام. 


و فيه مباحث: 
الأوّل: فى فضيلته 


الصوم من مجمله الأركان الّتى نيت عليها فروع الإسلام و الإيمان و يمتاز عن باقى العبادات: بِأنّهِ القاطع للشهوات؛ المضعف 
للقوّه الحيواتيه عن طلب الملاددً المحظورات: و للقوّه السبعيّه عن البطش بالمؤمنين و المؤمنات. المقوّى للقوّه الملكيه بتصفيه 
النفس من شوائب الكدورات. الكاسر للقوّه الشيطائيه عن طلب الكبر و الرياسات. المقرون بخلاء المعده؛ الَدى هو من أعظم 
الرياضاتء الّتى كادت توصل إلى العلم بالمغيبات. الباعث على إعطاء الصدقات. و رقّه القاب على الفقراء عند المجاعات. 
المذكر بجوع الآخره و عطشها؛ يوم الغعرض على ربّ السماوات. المعرّف لمقدار النعم» الباعث على الشكر على ممرٌ الأوقات» 
المجرّد للعباده بتركك مَلاذَ الحيوانات» المصبحح للمزاجء المُغنى عن الأدويه و العلاجات, المانع عن الامتلاء المهج للأبخره 


ص: / 


الباعثه على النوم و الكسل عن العبادات. الرافع لتكليف الخادم من الخدمات, الباعث على المشقّه الكليه الَتى بها يتتضاعف ثواب 
الطاعات. 


اعفار تضفهه النفس ناو ائعدة عرد الرياء» لتخفاته على الحضة و التكياله على المشقة الكو الدين الأمور المتعلقه الفسية 
المقصور سلطانها على رت البرئه» ورد فى بعض الأحاديث القدسته: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنّه لى» و به أجزى» .)١(‏ 


ولكونه مائعاً عق الكتهرة الرفكه قال ف سيد الركه وى فى يسم اللكاح ليشي الوم عصاء أسى »با سناهر الغياب عليكم 
بالصيام» (5). 


و لأنّه مُكمل للنفسء فلا تكون مَغلوبه للهوى, قال فيه سد الأنام صِلّى اللّه عليه و آله و سلم: (إنّهِ يبعد الشيطان كما بين المشرق 
و المغربء و يسوّد وجهه. و الصدقه تكسر ظهره. و الحبّ فى الله و المؤازره على العمل الصالح تقطع دابره» و الاستغفار يقطع 
وتينه 40 و لكل شى ء زكاه؛ و زكاه الأبدان الصيام» (5). 


و 00 بالصيام؛ أن ما عداه من زكاه تنمى الأموال: 
و مما يدل على أنه من أعظم العبادات: خلطه مع الولايه فى بعض الروايات» فعن أبى جعفر عليه السلام 
إن الإسلام بُنى على خمسه أشياء: الصلاهء و الزكاه. و الحجء و الصوم, و الولايه 


.)4( 


-١‏ الكافى ع: "ع ح ع, الفقيه ؟: 5 ح 198 التهذيب 6: 187 ح 87١‏ الوسائل 7: 719 أبواب الصوم المندوب ب ١‏ ح 07؟. 

-١‏ الكافى ©: 18١‏ ح 7؛ التهذيب ©: 140 ح 86١‏ المجازات النبويه: 80 ح د الوسائل /: ٠١‏ أبواب الصوم المندوب ب ؟ ح 
1" 

*- الوتين: عرق يسقى الكبد و إذا انقطع مات صاحبه. مفردات الراغب: .8١١‏ 

*- التهذيب *: 19١‏ ح 867 الفقيه :١‏ هع ح 1917 أمالى الصدوق: 9ه ح ١‏ وص ه/, ح 31؛ الوسائل 7: 784 أبواب الصوم 
المندوب ب ١ح‏ ؟. 

ه- الكافى ©: اع ح ١‏ الفقيه 7: © ح 2144 أمالى الصدوق: 57١‏ ح 15. الوسائل 7: 789 أبواب الصوم المندوب ب ١ح .١‏ 


ص: 4 


وماروى فى عدّه روايات: (إِنَّ الصوم جْنّه من النار» .)١(‏ و «أنّ لكل شىء زكاه؛ و زكاه الأبدان الصوم» (5). و «أنْ خلوف فم 
الصائم أى رائحته أو طعمه عند الله أطيب من ريح المسكك» (2. و «الصائم فى عباده؛ و إن كان على فراشه؛ ما لم يغتب مسلماً 
1 


و إِنَّ من صام لله يوماً فى شدّه الحرّء فأصابه ظمأ وكل اللّه به ألصّ ملكك يمسحون وجهه و يم رونه بالجنّه حتّى إذا أفطر» قال 
اللد عفان دنا أطبيز ويحكف وروحكه: ملكت اشيدوا ألى قد عفرت لذ لهل 


وفى بناء هذا و مثله على الظاهرء فبلحق ما اشتمل عليه بالأحاديث القدسيه أو على التأويل وجهان. أقواهما الثانى؛ و فى بناء 
المسح و البُشرى على الظاهر أو التأويل وجهان. 


و أن نوم الصائم عباده» و صمته و نَفْسه تسبيح (2) و عمله مُتقتل» و دعاءه مُستجاب. 
و أنَّ للصائم فرحتين: فرحه عند إفطاره برفع الحرج عنه أو بتوفيقه أو بالمركب منهماء و فرحه عند لقاء ربّه. 
و أن العبد يصوم مُتقرباً إلى الله تعالى» فيدخله به الجنّه. 


و أنه يغفر له بصوم يوم. 


وأأنٌ لله مافتكه م وكلية بالدعاء للصائمين (/. 


.١ ح١ الكافى ع: 27 ح ١ح الفقيه 7: © ح 2198 الوسائل “: 784 أبواب الصوم المندوب ب‎ -١ 

؟- الكافى 5: هع ح 217 الفقيه ؟: 58 ح 2134 التهذيب *: 19١‏ ح /الاشه 867 أمالى الصدوق: 44 ح ١‏ الوسائل /: 188 أبواب 
الصوم المندوب ب ١ح‏ ”. 

“- الكافى ©: م ح 1» الفقيه 7: هع ح 2307 الوسائل : 740 أبواب الصوم المندوب ب ١ح‏ 2. 

*- الكافى ع: *م ح 4) الفقيه ؟: © ح 2191 7١8‏ التهذيب *: 190 ح 8ه ثواب الأعمال: 0 ح ١‏ الوسائل 7: 591 أبواب 
الصوم المندوب ب ١ح‏ 17. 

ذ- الكافى : هع ح 21٠‏ الفقيه ؟: هع ح 308 أمالى الصدوق: 57١‏ ح )4 ثواك الأعمال: #لاح ١‏ الوسائل 7: 199 أبواب الصوم 
المندوب ب ”اح .١‏ 

ع- فى «ح) زياده: و يقوى عدم اعتبار التيه فى حصول الأجر. 

- انظر الوسائل 7: 7189 أبواب الصوم المندوب ب »١‏ وص ١١7‏ من أبواب آداب الصائم ب 9ح .١‏ 


٠١ ص:‎ 


و أن المؤمن إذا صام شهر رمضان احتساباًء يُوجب الله له سبع خصال: يذوب الحرام من جسده. و يقرب من رحمه ربّهه و يكفّر 
خطيئه أبيه آدم عليه السلام؛ و يهوّن الله عليه سكرات الموتء و يأمن من جوع يوم القيامه و عطشهء و يعطيه اللّه البراءه من النار 
و اتلعتسي نيراك لبه 295 


و أنّه ماامن صائم يحضر قوماً يأكلون إلا-سبحت أعضاؤه على الحقيقه. أو التأويل كما يجرى مثله فيما روى من مثله فى 
الجماداك عن القعره و ادرو الندوو فدوها وجاك عليه المادتكه ار 


و أنَّ الله تعالى وكل ملائكه بالدعاء للصائمين» و قال الله تعالى: «ما أمرتٌ ملائكتى بالدعاء لأحدٍ من خلقى إلا استجبتٌ لهم) 


( و أن من كتم صومه قال اللّه تعالى لملائكته: «عبدى استجار من عذابى» فأجيروه) (5). 

و أن الصائم إذا رأى قوماً أكلون» سبحت له كل شعره فى جسده (2). 

و أن ثلاثه يُذهبن البلغم» و يزدن فى الحفظ: السواككء و الصوم. و قراءه القرآنء إلى غير ذلكك من الأخبار (2). 
المبحث الثانى: فى آدابه 


و هى كثيره» و أهممها: استعمال الجوارح فى الطاعات» و عصمتها من المعاصى و التبعات» فعن النبى صَلَى اللّه عليه و آله و سلم: 
«إنّ من صام شهر رمضان إيمانا 


.8 ح١ انظر الوسائل /: 1777 أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ -١ 

؟- انظر الوسائل /: ١١7‏ أبواب آداب الصائم ب 4. 

*- الكافى 6: عم ح .1١‏ المحاسن: الاح 21564 الفقيه 7: 68 ح 2507 الوسائل 7: 189 أبواب الصوم المندوب ب ١ح‏ ”. 

*- الكافى ع: © ح ٠١‏ الفقيه 7: ه؟ ح 23٠07‏ التهذيب *: +19 ح 888 فضائل الأشهر الثلاثه: 1١١‏ ح 0177 الوسائل ": 91 
أبواب آداب الصائم ب ١ح .١‏ 

ه- انظر الوسائل /: ١١7‏ أبواب آداب الصائم ب 9ح .١‏ 

#- انظر الوسائل 7: 147 أبواب الصوم المندوب ب .١‏ 


١١ ص:‎ 


و احتساباًء و كن سمعه؛ و بصره. و لسانه عن الناسء قبل الله تعالى صومه. و غفر له ما تقدّم من ذنبه. و ما تأت و أعطاه أجر 


فَعق أهين المؤفعية عليه السلام: «عليكم فى شهر رمضان بكثره الاستغفار و الدعاءء فإِنّ الاستغفار به تغفر ذنوبكم. والدعاء 
يُدفع عنكم به البلاء» 52). 


وعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: أنّه قال لجابر: «هذا شهر رمضانء من صام نهاره؛ و قام ورداً من ليله» و عفٌ بطنه و 
فرجه. و كف لسانه» خرج من ذنوبه كخروجه من هذا الشهر» فقال جابر: ما أحسن هذا الحديثء فقال النبى صلَى الله عليه و آله 
و سلم: «و ما أشدٌ هذه الشروط»)» 02. 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم: «ما من عبدٍ صالح صائم يُشتم ف بر» و يقول: سلام عليكك. إِنّْى صائم, لا أش: ى كما 


شتمتنىء إلا قال الله تباركك و تعالى: استجار عبدى بالصوم من شتم عبدىء قد أجرته من النار» (5). 


وعن أبى جعفر عليه السلام: «إذا صمتٌ» فليضم سمعكك و بصرك و شعرك و جلدككثه. و عدّ أشياء غير هذا. قال: «و لا يكون 
يوم صومكك كيوم فطرك! (2). 


وعن الصادق عليه السلام: «إذا ضّ مت» فليم سمعٌك و بصركك من الحرام, و القبيح» و دع المراء» وأذى الخادم؛ و ليكن 
عليكك وقار الصائم» و لا تجعل يوم صومكك كيوم فطركك). 


و عنه عليه السلام: (إِنَّ الصيام ليس من الطعام و الشراب وحده. فإذا صمتم فغضًوا أبصاركم, و احفظوا ألسنتكم» ولا تنازعواء و 
لا تحاسدوا». قال: «و سمع النبى صلَى الله عليه و آله و سلم امرأه تسبٌ جاريتها و هى صائمه فأمر لها بطعام و قال لها: 


." ح١١ أبواب آداب الصائم ب‎ 1١6 :7 المقنعه: 000 الوسائل‎ -١ 

'- الفقيه ؟: لام ح ,18١‏ الوسائل 7: 7٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 18 ح 5 بتفاوت. 

*- الفقيه ؟: #٠‏ ح 2785 الوسائل 7: الوسائل /: ١١‏ أبواب آداب الصائم ب ١١ح‏ ”؟. 

- الكافى 5: 88 ح ذ» الوسائل 7: ٠٠١‏ أبواب آداب الصائم ب ١١ح‏ ”. 

- الفقيه ؟: لام ح 07178 التهذيب *: *19 ح 405 الوسائل 7: ١١8‏ أبواب آداب الصائم ب ١١ح ١‏ و لكن الروايه فيه عن أبى 


عبد الله (ع). 


ص: ١١‏ 
3 فقالت: إِنْى صائمه» فقال: أنتِ صائمه و تَسبِين جاريتكك؟! إِنْ الصوم ليس من الطعام و الشراب» .)١(‏ 


و فى الفقه عن الرضا عليه السلام: «إِنّ الصوم حجاب ضربه اللّه تعالى على الألسنء و الأسماعء و الأبصار و سائر الجوارح» و قد 
جعل اللّه تعالى على كل جارحه حقًا للصيام؛ فمن أدّى حقّهاء كان صائماً؛ و من ترك شيئاً منهاء نقص من فضل صومه بحسب 
عام كدر شع مني 1ك 


و عن الصادق عليه السلام: «ليس الصيام من الطعام و الشراب فقط» و لكن إذا صمت فليضم سمٌك, و بصرككء و لسانك, و 
بطنكك, و فرجكك, و احفظ يدك و فرجكك. و أكثر السكوت إلا من خيرء و ارفق بخادمكك» (*). 


و عنه عليه السلام: (إِنَّ الصيام ليس من الطعام و الشراب وحده؛ فاحفظوا ألسنتكم؛ وغضّ وا أبصاركم. و لا تنازعواء و لا 
تحاسدوا؛ فإنّ الحسد يأكل الإيمان» كما تأكل النار الحطب» (5). 


و فى تطبه النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «من صام شهر رمضان فى إنصات» و سكوت, و كف سمعه و بصره و لسانه و 
فرجه و جميع جوارحه من الحرام و الكذب و الغيبه تقرّبا قرّبه الله منه حبّى تمس ركبتاه ركبتى إبراهيم الخليل عليه السلام) 
ا" 


وعن الصادق عليه السلام: «إذا صام أحدكم الأَيَام الثلاثه فى الشهر. فلا يجادلنٌ 


-١‏ الكافى ؟: 41 ح 2 الفقيه ؟: /ا5 ح 18٠‏ مصباح المتهتجد: 089 التهذيب *: 19 ح ٠هث‏ الوسائل 7: ١١8‏ أبواب آداب 
الصائم ب ١١ح‏ ”. 

." ح٠١ فقه الرضا عليه السلام: 77 مستدركك الوسائل /: 28" أبواب آداب الصائم ب‎ -١ 

- إقبال الأعمال: /الى الوسائل 7: 118 أبواب آداب الصائم ب ١١ح .٠١‏ 

*- الكافى 6: 84 ح 4. الفقيه ؟: لات ح 2,58٠‏ الوسائل 1١7:7‏ أبواب آداب الصائم ب ١١ح‏ ع. 

ه- عقاب الأعمال: 6 الوسائل 7: 1١7‏ أبواب آداب الصائم ب ١١ح‏ 2. 


١١ ص:‎ 

أحداًء ولا يجهلء و لا يسرع إلى الحلف و الايمان باللهه فإن جهل عليه أحد, فليحتمله) .)١(‏ 
و عن الباقر عليه السلام 

إن الكذبه تفطر الصائمء و النظره بعد النظره و الظلم قليله و كثيره 

(؟). وفى وصبه النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لأمير المؤمنين عليه السلام 

احذر الغيبه» و النميمه؛ فإنّ الغيبه تفطر الصائم, و النميمه تُوجب عذاب القبر 


(5). و يّفهم من مجموع هذه الأخبار: أن الحسنات فى الصوم يتضاعف ثوابهاء و المعاصى يزداد وزرُها أو عقابها. و يجرى مثل 
ذلكك فى جميع الأمكنه المعظمه. و الأوقات المشرّفه. 


و أنّه ينبغى أن يكون الصائم فى صيامه على أفضل الأحوال. 


و من الاداب (5): استقبال القبله عند النظر إلى الهلال؛ و التكبير» و رفع اليدين» و مخاطبه الهلال؛ و الدعاء بالمأثور» و هو كثير» 
و من جملته: «ربّى و ربّكك الله ربٌ العالمين. الله أهله علينا بالأمن» و الإيمان» و السلامه؛ و الإسلام؛ و المسارعه إلى ما تُحبٌ 


و تّرضىء اللهم بارك لنا فى شهرنا هذاء و ارزقنا خيره» و عونه» و اصرف عنا ضَرّه و شرّهء و بلاءه» و فتنته؛ (8). 


وخ فيقنا العبات: اله أرجب أن قال عن روك «التحسد لله الدع جلف و خلفكه نو قدو مناز لكفو بو يجطلكه حافت 
للناس» اللهمّ أهلّه علينا إهلانًا مُباركاًء الهم أدخله علينا بالسلامه و الإسلام, و اليقين و الإيمانء و البرَ و التقوىء و التوفيق لما 


تحبٌ و ترضى) (2). 


.١ ح١١ أبواب آداب الصائم ب‎ 17١ :7 التهذيب ©: 190 ح /اهث الوسائل‎ 2321١ الكافى : 88 ح 25 الفقيه ؟: 58 ح‎ -١ 
.4 ح١١ أبواب آداب الصائم ب‎ ١١8 :7 إقبال الأعمال: لال الوسائل‎ -١ 

*- تحف العقول لابن شعبه: .١5‏ 

؟- فى «م)» «س» زياده: التطلع إلى الهلال ليله الشكك و أوجبه البعض كفاية. 

ه- الفقيه ؟: اع ح 23188 فقه الرضا عليه السلام: 7» المستدركك /: 578 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١17‏ ح .١‏ 

2- نقله عنه العلامه فى المختلف *: 68” مسأله ع4. و الشهيد فى الدروس :١‏ 180. 


١ ص:‎ 


و منها: السحورء فعن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «تسيحروا و لو بجرع الماءء ألا صلوات الله على المتسيحرين. إِنَّ الله و 
ملاتكنه يصلوة علن السسفرية و الشكهر ب 1ق 


و يشتدٌ استحبابه فى شهر رمضانء ثم مُطلق الواجب المعتّن» و بعدهما الواجب الموسّعء ثم المستحبٌ. 

و الظاهر تضاعف فضله بتضاعف فضل ما هو له. و كلما قرب من الفجر فهو أفضل. 

ف أففيلة: السويق الالو العمرة و التسعية الما 

و يُستحبٌ أن يكون فى السدس الأخير من اللّيل. 

و منها: تعجيل الفطورء إلا لمن لا تنازعه نفسه. فيؤخَره عن الصلاه» مع عدم المنتظرء أو يعارضه مر جح آخر. 

و منها: تقديم الصلاه على الإفطار, إلا مع وجود المنتظر أو مُنازعه النفس. كما فى الأخبار (). و يلحق به حصول الضعف عن 
الصلاه أو غيرها من العبادات» أو بعض المكاسب الضروريّات» أو فساد الزاد بالتأخير» إلى غير ذلكك من المرججحات. 


و منها: أن يقول عند الإفطار: «الله لكك صمناء و على رزقكك أفطرناء فتقتئله منَاهِ ذهب الظمأء و ابتلت العروق» و بقى الأجرء 
اللهم تقتل مناه و أعنًا عليهه و سلّمنا فيه» و تسلمه مناه (8. و أن يقول طلباً للدّعوه المستجابه عند أوّل لقمه: «بسم اللّهء يا واسع 
المغفره» اغفر لى) فيغفر له (2» و ورد غير ذلكك (2). 


.4 أبواب آداب الصائم ب *ح # و‎ ٠١ :7 الوسائل‎ 21١١ :7 الفقيه 7: المح 2389 التهذيب ©: 198 ح 2# أمالى الطوسى‎ -١ 
.198 السويق ما يعمل من الحنطه و الشعير معروف. المصباح المنير:‎ -1 

*- الوسائل 7: ٠١77‏ أبواب آداب الصائم ب 7. 

ع- الكافى ؟: 40 ح 2١‏ الفقيه ؟: 2 ح 739/5 التهذيب *: 1949 ح #/اذه مصباح المتهجد: 088 الوسائل !: ٠١8‏ أبواب آداب 
الصائم ب مح .١‏ 

ه- إقبال الأعمال: »1١8‏ الوسائل ٠١7:7‏ أبواب آداب الصائم ب *ح 4. 

*- انظر الوسائل /: ٠١0‏ أبواب آداب الصائم ب 8. 


1١6 ص:‎ 


و منها: الإفطار على التُحلوه و كان النبي صلَى الله عليه و آله و سلم يفطر على الرَطب فى وقته. و التمر فى وقته (0)) فإن لم يكن 
فعلى الماء الفاتر» إن الماء الفاتر يُنقَى الكبد. و يغسله من الذنوبء و يُطيِب النكهه و الفم» و يقوّى الأضراسء و بسكن العروق 
الهائجه. و المرّه الغالبه» و يقوّى العَددّق (5)» و يجلو البصرء و يقطع البلغم, و يُطفئ الحراره من المعده؛ و يذهب بالصداع (8). 
(). و روى استحباب الإفطار على اللّببن (5). 


و منها: قراءه سوره إن الرلناء عفن القطوو و التمحوو قفاري ديا أو مُوْخَراء مع الاتصال على الأقوى. روى عن زين العابدين 
عليه السلام: «أنَّ من قرأها عند فطوره و سحوره؛ كان فيما بينهما كالمتشخط بدمه فى سبيل الله (2). 


و منها: إفطاره يوم صومه لدعوه أخيه المؤمن أو أخته المؤمنه إلى طعام أو شرابء قليل أو كثير» فى الصوم المندوب. و ربّما 
ألحق به الواجب الموسّع» حيث لا مانع من الإفطار. و لو تعارضت الدعوتان» قدّمت دعوه الإفطار على تأمّل. 


و لو كان الغرض مجرّد إفساد الصيام, لا تلذَّذه بالشراب و الطعام» قوى رجحان الصيام. 


روى عن الباقر عليه السلام: «من أدخل على أخيه السرور بالإفطار فى يوم صومه. حسب له بعشره أيّام) /0. 


.١ ح٠١ أبواب آداب الصائم ب‎ ١١7 :/ ح 2ه المحاسن: اله ح 02/87 الوسائل‎ ١87 الكافى ع:‎ -١ 

1- المرّه بالكسر: خلط من أخلاط البدن. المصباح المنير: 894 و اليحدّق واحدها حَدّقه و هى سواد العين. المصباح المنير: 0؟١.‏ 
٠“‏ الكافى 5: 187 ح #؛ الوسائل 7: 1١7‏ أبواب آداب الصائم ب ١٠ح‏ 8. 

؟- فى (ماء «س» زياده: و روى أن من أفطر على تمر حلاللى زيد فى صلاته أربعمائه صلاه و هى فى إقبال الأعمال: ١١5‏ و 
الوسائل /: ١١8‏ أبواب آداب الصائم ب ١٠ح .5١‏ 

ه- التهذيب ©: 148 ح لال الوسائل /: ١١‏ أبواب آداب الصائم ب ١٠ح‏ لاو ؟١١1و15.‏ 

*- إقبال الأعمال: .1١*‏ الوسائل 7: ٠١77‏ أبواب آداب الصائم ب *ح 7. 

/- الكافى *: ١8٠‏ ح 5 تفسير العياشى :١‏ 7988 ح 178 الوسائل /: ٠١9‏ أبواب آداب الصائم ب 4ح .١‏ 


١8 ص:‎ 

و عن الصادق عليه السلام 

إذا أكل و لم يخبره بصومه. سب لهُ بصيام سنه 

(1). وعن الرضا عليه السلام 

أن الإفطار أفضلء و لو بعد العصر بساعه 

(45 ولا يبعد أن يقال باستحباب دعوته. 

و يتضاعف الأجر لمن أفطرء و لم يُخبر بصيامه. كما مرّ. و ليس له أن يقول: لست بصائم؛ لأنّه كذب. 


وهنها: المتحافظه فى هر رمضان على أغسالةة واصلواثةة و الاعتكاق و لاسيماف العشر الأواخره و تعويدانهدو خروزهة و 
مُناجاته» و دعواته الموظفات؛ و التشاغل فى أثامه و لياليه بالذكر و الدعاء. ولا سيما بالمأثور, إن دعاء الصائم مُستجابء ولو 
فى غير رمضان. 

وقزاءة القر انناو لامقيا السون المق تلقانت لصوف عقن الا قاقد 

و إحياء ليله القدرء و يتحقّق باليقظه تمام الليل إلا ما شذّء مع الاشتغال بالعباده إلا ما شد 

و الاعتكاف. و لا سيّما فى العشر الأواخر. 

وتركك الهذر 20 و المراء. 

و الصلاه؛ و التدريس.ء و الموعظه؛ و صدلمه الأرحام؛ و قضاء حوائج اللإخوان, و إجابه دعوتهم؛ كل ذلكك لمن صام فيه أو لم 
يضم غير أن الصائم أكثر أجراً. و يجرى هذا فى كل صيام. 

و يتضاعف أجر العمل بزياده فضيله الوقتء فليله الثالثه و العشرين أفضل من جميع ليالى شهر رمضان, و بعدها الواحده و 


العشرون منه» و بعدها التاسعه عشر» 


-١‏ الكافى ©: ١5٠‏ ح " و6 الفقيه ؟: ١ه‏ ح 577 علل الشرائع: ٠817‏ ح "؛ ثواب الأعمال: ٠١1‏ ح 7 الوسائل 7: ٠١9‏ أبواب 
-١‏ الكافى *: ١18١‏ ح له الوسائل 7: ٠١١‏ أبواب آداب الصائم ب /ح “. 
- هذر فى منطقه هذراً خلط و تكلم بما لا ينبغى؛ المصباح المنير: ©28. 


ص: ١7‏ 
و بعدها ليالى البججمعات منه؛ و العشر الأواخرء و للبواقى أيضا تفاوت فى الفضل. 


و منها: الكون حال الصيام 22 شهر رمضان فى الأماكن المشرّفه. كالمشاهد» و المساجد» و فى مكان الاجتماع للعباده؛ مع 
التحرّز عن الرياء» و الخضوع. و الخشوع. وحضور القلب. 


و منها: القيلوله» و يراد النوم قبل نصف النهارء على الأقوى. و إن فسَرت فى اللغه بالنوم فيه (1). و الطيب» خصوصاً أوَّل النهار. 


و منها: الاستهلال لشهر رمضانء و لا سما مع عدم قيام الناس به؛ و قيل بوجوبه مطلقاً (4)7» و قيل به مع عدم القيام؛ و هما 
رسفات: الابعيلول تحت فى سار العيون هوقا «الوااينحكانة كربهي و شعان. 


و منها: ترك قول: «رمضان فإنّهِ يُكره» بل يقول: «شهر رمضان' و عُلَل فى الروايه: بأنّ رمضان اسم من أسماء الله تعالى (08. 
حتّى أنه ورد: أنْ من قال «رمضان» كفْرَ بصدقه أو صيام (5). 


و منها: ترك الشعر فى شهر رمضان؛ فإنّهِ يُكره فيه ليلا و نهاراًء كما يُكره فى الحرم؛ و للمّحرم, و يوم الجمعه, و فى اللّيل» إلا أن 
يكون شعر حقٌّ و خصوصاً ما كان فى أهل البيت عليهم السلام؛ لورود الرخصه. بل الأمر فيهنَ (2)؛ و المعارض محمول على 
التقته. 


و منها: ترك الجماع للمسافر و الامتلاء فى شهر رمضانء و لكل من أذنّ له فى إفطاره لمرض و غيره إلا فى التقيّهء فيقتصر على 


ما تندفع به» و ما كان لخوف يقتصر فيه 


-١‏ القائله: الظهيره» و قد تكون بمعنى القيلوله أيضاً و هى النوم فى الظهيره» و قال الليث: القيلوله نومه نصف النهار. لسان العرب 
١‏ /الاه. و انظر النهايه لابن الأثير ع: "1 ماده قيل. 

"- المقنعه: 794 تحرير الأحكام :١‏ 7 

“- الكافى ©: 84 ح 25 الفقيه ؟: 1١7‏ ح 57/4 و ٠ط‏ معانى الأخبار: 10" ح .١‏ بصائر الدرجات: "١‏ ح 1١‏ الوسائل 7: 577 
أبواب أحكام شهر رمضان ب 19 ح ؟. 

- إقبال الأعمال: *؛ الوسائل /: 777 أبواب أحكام شهر رمضان ب 19ح ”. 

ذ- الآداب الديتيه للفضل بن الحسن الطبرسى: 009 الوسائل :٠١‏ 5284 أبواب المزار و ما يناسبه ب ه١٠‏ ح 8 


1١8 ص:‎ 

على ما يندفع به الخوف. 

و منها: تركك مباشره النساء فى غير الجماع. 

و منها: تركك الاستحمام؛ لما رُوى من كراهه دخوله على الريق .)١(‏ 

و منها: ترك الحجامه؛ و الفصدء و إخراج الدم؛ مع خوف الضعف. و الظاهر جريانه فى كلّ فعل يُخشى منه عليه الضعف. 


وتتيداء عر كف الكد] نو السعوطى و النقطير «الآذة بو إن اتفسلت إل الجرف النانافانبا مكرو هدوف الممورطه و التقطيرةو 
الككن لقف اس كة أو رعزل طحنه إلى الاي كانه شديده. 


وعتهانر كك الشعو ا كب العو اللاطب أصالة قله مكزو دو زيما الحو يه الرطل بالفاوضي »و كل يطب 


و منها: ترك شُمٌ الرّيحان و هو كل نبت طتبء و لا سيّما التّرجسء و تخصيص الحكم بما يُسمَى رَيحاناً عرفا غير بعيدو 
المسك, و كل ذى رائحه شديده. فإنّها مكروهه. و ما عدا ذلكك يُستحبٌ كما سبق و فى بعض الروايات التعليل فى شمٌ الريحان 
بالتلدّذ 450 فقد يفيد عدم البأس فى الطيب بعدمه. 


و منها: تركك ابتلاع الريق إذا اجتمع فى الفم كثيراًء أو كان فيه طعم. فإنّهِ مكروه. 
و منها: تركك ابتلاع الرطوبات الخارجه من الصدر أو النازله من الدماغ؛ و الأخير أشدّ كراهية. 
و منها: تركك ابتلاع الرطوبه العارضه للريق حتّى يبصق ثلاث مرّات, و يقوى إلحاق دخول المذوق. 


وعنياة أن لأ مادو إلى الآفطان ند دمظله الارويه حك كرو قن البماء علو إنجاة له ذلكهو و لوجر العلد 


." ح‎ ١7 أبواب آداب الحمام ب‎ "1/7 :١ م ح 558 مكارم الأخلاق: *؛ الوسائل‎ :١ الفقيه‎ -١ 
."7 الوسائل /: 28 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ ١ ح 2 التهذيب 6: /ا78اح الى الاستبصار ؟: 47 ح‎ ١١7 :© الكافى‎ -" 


١9 ص:‎ 


و منها: أن يتجتب ما يخشى منه الأمَؤْلَ إلى فساد الصيام أو شبهه فيه. كملا عبه النساءء و ذُوق المطعومات و المشروبات»؛ و 
المضمضه و الاستنشاق لغير الصلاه» و السعوط. و التقطير» و نحو ذلكك. 


و منها: تركك إظهار الصيام؛ مع الخوف من الرياء» و العُجبٍء و نحوهماء مما يفسد العمل؛ أو ينقص ثوابه. 


و منها: تركك دخول المرأه إلى الماء حتّى يصل إلى فرجها؛ لئلا تحتمله به. و فى إلحاق الخنثى و ممسوح الذكر بها قول ل0)) و 
لإلحاق المائعات بالماء وجه. و المانع عن دخوله إلى باطن الفرج رافع للكراهه. و جلوسها فى الماء أشدّ كراهه. و تركث استرخاء 
الذّبر فيه أولى. 


و منها: تركك المبالغه فى المضمضه. و الاستنشاق» و لو فى وضوء الفريضه. 
و منها: تركك قلع الضرس. 


و منها: تركك لبس الثوب المبلول» و مع العصر تخفٌ الكراهه؛ و إلحاق الالتحاف به قوىٌ. و ليس فى رش الماء على البدن و 
الرأس كراهه. و فى إلحاق وضع الخرقه المبلوله على بعض البدن وجه. 


و منها: تركك الاحتقان بالجامد» بل مُطلق إدخال الشى ء فى الذَّبْر أو الفرج» و كذا مطلق المنافذ» مع خوف دخول الجوف. 
و منها: ترك النظر بشهوه و اللمس للنساءء و التقبيل؛ و الضمّء و الملامسه مطلقاً. 


و منها: ترك مُعاشره السفهاء. و حضور مجالس البطالين» و الهَدّ فلا يجعل يوم صومه كيوم فطره» بل يكون على أفضل 
الأحوال هن كل وه 


و منها: ترك السفر فى شهر رمضانء إلا لعارض قوىٌ دنيوىٌ» كحفظ مالٍ و نحوه؛ أو أخروىّ» كاستقبال مؤمن, أو تشييعه؛ أو 
زياره الحسين عليه السلام» أو باقى الأثمّه عليهم السلام, و نحو ذلكك إلى ثلاثه و عشرين منه. فير خص فيه. 


ات اخهاره الشهيد فى اللمعه (الروضة البهية) + 0# 


ص: ٠١‏ 
المبحث الثالث: فى شرائطه 
اشاره 

وهى قسمان: 

الأوّل: شرائط الوجوب» 


اشاره 
وهى أهور: 


أحدها: البلوغ, 


فلا يجب كغيره من العبادات على غير البالغ» و لا يجب عليه اختبار العلامات, و لا تحصيلها بمعالجه الإ-نزال مثلاءو لو عنم 
الفحوله من دون ظهور شى ء منهاء محكم بالبلوغ على إشكال. 


و يعلم بخروج المنى فى نوم أو يقظه من الفرج» من الذكور و الإناث؛ و بنبات الشعر الخشن على العانه فى القسمين أيضاًء و 
بالعدد» و هو فى الذكور بلوغ خمس عشره سنه تامّه» و فى الإناث تسع سنوات تامّات. 


و الخنثى المشكل و الممسوح فى العدد كالرجالء و فى العلامتين الأخريين يُعتبر الحصول فى المكانين» متفقتين أو مختلفتين؛ 
إذ المدار على المخرج أو على الموافقه بينه و بين المصدر و لو حصلت إحداهما فى محل و غيرها )١(‏ فى الأخر من العلامات 
الاتيه» فكذلك. 


و بالإحبال و الإيلاد للرجال و الخنثى المشكل؛ و الحيض و الحمل و الولاده للنساء أو الخنثى المشكل. 


وقد يُعلم البلوغ باجتماع أمارات تفيد العلم» كنبات الشعر على العارضء و موضع الشاربء و الصدرء و البطنء و الظهر, و الأذن. 
والأنشو و الأبطو و تحوهاء واظيور الرائحه الكربيه الداله على التحوله تحت الآناطه أو فى أضول الأفخاف و تحوها. 


و شدّه الرغبه إلى الجماعء و النظر إلى صور الحسانء و لمسهاء و قوّه انتتصاب 


١-فى‏ ١م‏ «س»): غير هما. 


ص: "١‏ 
الذكرء و غلظه الصوتء و تدوير على الثديين» و انفصال طرف الأنفء و نزول المذى عند الملاعبه و ثحوها. 
و قد يحصل العلم ببعضهاء كطول اللّحيه؛ و غلظ الشارب, و طول الشعرء مع الغلظ فى بعض ما مرّ. 


ولو وجد الممنى فى الثوب المختصّء و حصل العلم» فلا بحث فى الثبوت»ء و مع قيام الاحتمال لا ثبوت على إشكال. و لو وجد 
فى المشترك, لم يحكم به على أحدهماء و يحتسبان بواحد فى مثل الجمعه. و نحوها. 


ثانيها: العقل» 
فلا يجب على ذى الجنون المُطبق مطلقاًء و الأدوارى حال عروضه. 
ثالثها: السلامه من المرض» 


و جميع المضارٌ التى بخاف منها على نفس مُحترمه؛ أو عرض محترم, أو من تلف شىء يجب حفظه. أو مشقه لا تتحمّل و نحو 
ذلكك. 


رابعها: الطهاره 

من دم الحيض و النّفاس. 

خامسها: السلامه من الإغماء الغالب على العقل. 

و لو كان العروض فى الأقسام الأربعه اختيارياًء تُُوقب على الفعل بعد تعلّق الوجوب. و سقط الوجوب. 

سادسها: الخلوٌ عن السفر الموجب للقصر فى الصلاه» 

عدا ما استثنى منهء كصوم البدل فى طريق الحج. و صوم الحاجه فى المدينه؛ و كفاره الإفاضه من عرفات قبل الغروب. 


وأمّا مالم يوجب القصرء كسفر المقيم عشره أيّام أو العاصى بسفره, أو كثير السفر ما لم ينقض حكمه بإقامه» أو المتردّد 
ثلاثين يوماً ممما هو بحكم الإقامه. فكالحضًر. 


و الخائف فى محله. و الخارج بعد الزوال من محل الصوم يصوم؛ و إن قصّر صلاته. و كذا الداخل قبله مُمسكاً؛ لعدوله عن 
الإقامه بعد الزوال. 


و المُقصر صومه يتم صلاته لو (1) حصل موجب الإتمام بعد الزوال. و مواضع 


-١‏ فى ١ح):‏ ولو. 


ص: 3 
اله لتخبير مقصو ره على الصلام و 0 تفصيا الأحكام سبق فى كتاب الصلاه. 
سابعها: أن لا تكون مرضعه قليله القبن» أو شيخاء أو شيخة» 


أو ذا عطاشء و هو داء لا يروى صاحبه. فإنّه لا يجب عليهم الصوم؛ و إن تمكنوا منه» و سيجى ء تفصيل الحال إن شاء الله 
تعالى. 


ثامنها: أن لا يكون باعثاً على ضعفٍ يمنع عن مقاومه عدو طالب لقتله» 

أو هتكك عرضه. أو قتل نفس أو هتكك عرض محترمين» و نحو ذلكك. 

تاسعها: أن لا يكون مانعاً عن تحصيل قوت ضرورى» 

و فى الحكم بالرجوع إلى السؤال فى تلكك الحال خصوصاً لأرباب العزّه و الجلال نهايه الإشكال. 
عاشرها: أن لا يخاف على نفسه من جوع أو عطش أو نحوهما؛ 


فإِنّه يجب عليه الإفطار حينئذٍ. و الأقوى أنه لا يجوز له ابتداء» و إن علم بالعروض. و الظاهر أنّه لا يجوز الإفطار لو توقف عليه 
قضاء دين أو أداء واجبء كالجماع لمن مضى عليها أربعه أشهر إذا قلنا بفوريّته حينئذٍ» أو كان لا يتمكن إلا فى النهار. 


وهل يجب عليه أن يقصد السفر و يخرج إلى محل الترتحص ليؤدّى الواجبء أو لا.؟ الظاهر الثانى. و متى اختلّ شرط من 


الشروط فى جزء من النهار ارتفع الوجوب. 

القسم الثانى: فى شروط الصحّه 

اشاره 

رقي أقيدة 

أوَلها: ما مرّ من شرائط الوجوب عدا مسأله الشيخ و الشيخه و ما ألحق بهما. 


و المميّز من غير البالغ عبادته صحيحه على الأصحٌ. 


ثانيها: الإيمان» 


فلا يصح صومٌ غير المؤمن, مُسلماً كان أو لا. و سقوط القضاء عنه إذا استبصر لطفا لا يستلزم الصيحه. بناءَ على أَنّها موافقه الأمر. 
والقول بالصبحه بهذا المعنى» و البقاء على حالها حتّى يموت على حاله؛: كالقول بالكشف. بعيد. 


ثالثها: أن لا يكون فى شهر رمضان من غيره» 


ولافى وقت معيّن لغيره» فإن كان فى وقت أحدهما بطل. 


ص: 77 

رابعها: فراغ الذمّه من قضاء شهر رمضان فى غير الإجاره لمن أراد صوم الندب» 
و الأقوى لحوق مطلق التحمّلء و إن لم يكن عن إجاره بها. 

خامسها: أن يكون المحل مُنّسعاً له على وفق إراده الشارع. 

فلو شرع فى صوم تتابع الشهرين فى وقت لا يسلّم له شهر و يوم» بطل. 


سادسها: النته» 
اشاره 


و تتحمّق بكون الباعث عليه هو اللّه؛ لأنّهِ الله أو القرب إليه قرب الوجيه من الغلمان إلى السلطان, أو إلى رحمته؛ أو طلباً 
ازضوائده أوغفراته: أوحوفاً من سخطه أو شكرا لتعبه السابقف أو جلا لتعمه الحقه فى الدنا أو الآخرهء أؤ.دقعا لعقوبات الدتا 
أو الآدخرهء أو حياءً منه. أو قضاءً لما يلزم العبد من خدمه المعبود» أو للمركب منهاء إلى غير ذلككء و قد سبق ما يُغنى عن 
التفصيل. و تختلف المراتب باختلاف القصود. 


وهى روح العملء فلو خلا منها كان بدناً بلا روح. 


ل 


لا لا 
وقد ورد الحث عليها فى القرآن المّبين» قال اللّه تعالى وَ لا أِرُوا إَِاليخبدُوا الله مُخْلِصِينَ له له الدينَ 


وورة فى مثواتر الروايات عن النين صلى الله عليه و آله و سلم و آله الهذاه: «إنّما الأعمال بالعات)» (8). 
فتوقف الصوم عليهاء بل سائر العبادات من المعلومات» و هى فى جميع العبادات بالشرطيه أولى من الشطريّه. 
و فيها أبحاث: 

أوّلها: لا يُشترط فيها نيّه الوجه من الوجوب و الندب» 

و لا صفه الأداء» و القضاءء و الأصاله؛ و التحمّلء فلو لم ينوهاء أو نوى شيئاً منها فى محلّ ضدّه على وجه 
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ص: ع" 


لا ينافى التعيين» و لا يقتضى تغتر النوع» و لا التشريع» صِيّح. و كذا لو نوى صفه خارجه؛ صتم. و لو لزم منها التشريع؛ عُوقب, و لا 
فساد. 


نعم لو توقف التعيين على شى ء منها أو من غيرهاء لزمت لنته. 

و كذا لو ردّد بين نوعين متغايرين» أو عتين أحد المحتملين» و إن أصاب الواقع. فمن ردّد بين شعبان و رمضان, أو بين أحدهما و 
قركباس الشهور الى الب هونها باللقصوضية أوخطلقاء أرغيق ريفباف أو قير ا لنهنا ااطال صوه التصرفي: أو 
مطلقاً مع اشتباه الهلال» بطلت ثيته. 


و لوعين سابقاًء صِيح مع إصابه الواقع فقط. و لو اتكشف الخلا.فء فسدء إلا فى شعبان؛ فتجزى عن رمضان ثيته إذا وافقت 
وحقات ايقيا 


ولو أطلق و لم بُعتيّن شهرء صحح حيث لا ترديد ولا اختلاف للنُوع أو كان اختلاف و اشتباه» و إلا لزم التعيين فى غير المعتيّن» أو 
المعتّن غير شهر رمضان على إشكال. 


ثانيها: يُشترط وقوع النيّه فى بعض أجزاء الليل فى الواجب المعّن» 


و فيه (1) مع العُرذر؛ لسهوء أو نسيانٍ أو جهل بالموضوع. و فى الواجب الموسّع مطلقاً فيها أو فى نهار الصوم قبل الزوال. و فى 
الندب فيها أو فيه إلى الليل. 


و حيث تقع اليه فى محلّهاء يجزى استمرار حكمها. 
و تنه النهار لا تؤثّر فى نهار آخرء و كذا ننِه ليله لغير يومهاء فلكل يوم نه فى محلها. 
و من نوى فى أثناء النهار فى محل الجواز» حسب له بيوم تامٌ. 


و من وقعت منه التيه و لو فى أوّل اللي ثم نام إلى اللّيله الأخرى صصح صومه. 


-١‏ يعنى فى النهار. 


ص: 36> 


و حصول مُفسدات الصوم بعدها ليلا أو نهاراً مع العدره من أكل و جماعء لا ينافى حكمها. و حيث إِنّهِ لا يُشترط فيها الخطورء 
أغنى عنها احور 


ثالثها: لا يجوز العدول من نّه صوم إلى غيره مُعيّناً كان أو غيره» 

قُرضاً كان أو ندبأ» إلى موافقه فى تلكك الصفات أو مخالفه. 

ويتأذى كل معن بيه مخالفه مع العَُر فى وجه. و يمتنع مع العلم على الأقوى. و يتأدّى رمضان بتيه غيره» مع الجهل بالشهورء 
إلا إذاققيى شاط انها اليو رش نمل الب ليجو العدول على الأفوق. 

رابعها: لو عقد نيّه الصوم و دخل فيهء ثم نوى القطع منصلا أو منفصلًا 


أو القاطع. أو علم بالانقطاع» أو تردّد فيهاء لم تبطل. و فى الابتداء يفسد فى القسمين الأوّلين منهماء و يعصى بسببهما مع التعيّن» 
و يجرى فى التردّد. و فى كراهه تركك المفطرات» و جميع المحرّمات؛ و فعل الواجبات يقوى ذلك. 


و فى الإجزاء مع عروض الارتداد فى الأثناء إشكالء و الفساد أوجه. 


ولو نوى الإبطال لزعم الاختلالمل؛ فبانَ عدم الإشكالء فلا إشكال. و كذا لو زعم رجحان تركك الصيام, فبانَ الرجحان؛ و فيه 
لمحفضن .هوى النفس تهنابه الإشكال: و أنذا فى الترذد فى الأثناء» عتوقفا غلى السؤال» فلك إشكالء .و لك لذلكك فيه تهايه وله 
إشكال. 


خامسها: لو علم أن عليه صوما مُعيّناً فى الواقع» مُشتبهاً فى علمه» 


دائراً بين وجوب و ندب و نذر و تحتل بإجاره» وغير ذلككء نوى ما فى ذمّته. و لو قضت العاده بحضور نوعء أغنت عن 
إحضاره. 


سادسها: يجوز قطع نيّه الصوم المندوب و الواجبات الموسّعه فى أىّ وقت شاء من النهار» 
سوى قضاء شهر رمضان بعد الزوال فى غير التحمل بالإجاره؛ و أمَا فيهاء بل فى التحمّل مطلقاً» فيجوز ذلكك على الأقوى. 


و فى جواز العدول مع بقاء محل التتّه إشكالء أمَا لو عيّن السببء فظهر غيره» جدّد التعبين» و لو فى شهر رمضانء و إن لم يلزم 


فى ابتداثه. 
سابعها: يُستحبّ أن ينوى الصوم بل سائر العبادات تبرّعاً عن الأموات» 


من 


ص: 1 


الأنبياء» و الأوصياءء و العلماء و الأرحام؛ و غيرهم؛ و تشريكهم. و يتفاوت الأجر بتفاوت القشرو أرسهةه الوصل؛ و قد تلحظ 


مراتب الاحتياج. 

و إهداء ما يُهدى من الأعمال إلى الأحياء من المؤمنين فيه ثواب جسيم. 

ثامنها: تقع نيّه القربه من الأجير؛ 

لأنْ الالترام بالأجره كالالتزام بالنّدْر. 

تاسعها: نيه الصبى المميّز و صومه و عباداته صحيحه على الأصحّ شرعيّه. 

و لو نات عن الأموات؛ وصل الأجر إليهم؛ و لا تجزى نيابته عن الواجبات ظاهراً. 

عاشرها: يُمرّن الصبى على الصوم و نبتهء و سائر الأعمال و نتها ببلوغ قسع سنين إذا كان ذكراء 
و قيل: سبع سنين» و روى: أنه إذا أطاق صوم ثلاثه أيَام مايعة أمربالميوم 1ك 

وف الأ ملره سي نتن قن وج فو 

و الظاهر أن الحال يختلف بالقوّه و الضعفء و التمييز و عدمه؛ فيختلف الحال باختلاف قابليه الأطفال. و لا تمرين فى المجانين. 
حادى عشرها: يُمرّن العاجز من الأطفال عن إتمام الأيَام بصيام بعضهاء نصفها أو ثلثهاء 


أو أقل أو أكثرء على حسب ما يُطيقء و يُلقّن نه الصيام صوره. و يقوى استحباب تمرينهم بحسب الكيفته» بتقليل الطعام و 
الشراب مثنًا. 


ثانى عشرها: نبّه المسافر الوارد قبل الزوال 


ولم يطعم و لم يفعل شيئا مفسدأ للصوم حين وروده إلى دون محل الترتخصء فتبته حين السفر لا أثرٌ لها. و كذا كل من أَْنَ له 
فى التنه أثناء النهار ثنته حين الدخول فى الصيام» و يُحسب لهم صوم يوم تامٌ. 


ثالث عشرها: لو نوى صوماً بزعم أنه عليه و لم يكن عليه» فصامه» 
أعطى الأجر عليه» و إن لم يكن صحيحاً بالنسبه إليه. 
رابع عشرها: لو ضمّ إلى نبّه الصوم فى المبدأ أو فى العارض فَبّه الرياء؛ فسد. 


و لو ضمٌ الراجح من تهذيب الأخلاق؛ و كسر الشهوه؛ و صفاء النفس, و نحوها زاد 
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ص: ”7 


أجره. و لو ضْمٌ مُباحاً فإن كان عارضاً و الأصل القريه »فاك يامن: و لو كانا أصليين؛ فالأقوى الصححه. و لو اختصّ المباح 
بالأصاله. أو كان المجموع أضيلء فالأقوى البطلان. 


خامس عشرها: من فَسَد صومّه و وجب عليه الإمساى بقيّه النهار 

مما سيأتى فى محله إن شاء الله تعالى لا تجب عليه التيه؛ لأنّه ليس بصوم. 

سادس عشرها: مظنّه طروء العارض لا ثُنافى نيه الصيام, 

و مظنه زواله لا تسوّغهاء فلا عبره بتئْه الحائض»ء و المسافر» و نحوهماء قبل زوال العارضء بل لا بِدّ من تجديدها بعد الزوال. 
سابع عشرها: لا مانع من النيّه فى أثناء الأكل» و الجماع, 

و نحوهما من مُفسدات الصوم. 

ثامن عشرها: تكفى النيّه الإجماليّه فى الصوم, 

فلا حاجه إلى التفصيل فيما بُمسكك عنهء فتكفى ننه الإمساكك عن المفطراث إجمانًا. 

تاسع عشرها: لا حاجه فى نَبّه الصوم إلى معرفه حقيقته من كونه التوطين أو الكف» 

فيكون وجوديّاًء أو التركك المشروطء فيكون عدمياً بل يكفى الإجمال. 

العشرون: لا حاجه إلى تجديدها إذا فعل بعض المفطرات 

بحيث لا يفسد الصوم؛ كالجماع سهواً و نحوه. 

الحادى و العشرون: تكرير النتّه يؤكدهاء 

فلو نوى و نسى ثم نوىء لم يكن عليه بأس. و لو نوى الأبعاض بعد نيه المجموع بقصد البعضيه» فقد أكد التيه. 
الثانى و العشرون: قيل: دخول العُجب فى أثناء الصوم أو غيره من الأعمال رافع للقبول دون الصحّه .»١<‏ 

وان ضف الكسبار ها يدل على الشمقيد 11 وحن الأقوق. 

الثالث و العشرون: نَيّه الخوف و الرجاء إن كانت على وجه المعاوضه الحقيقيّه 


فى 
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ص: 1 


الدفع و النفع مع جار الأرض و السماء أبطلت العمل؛ و إن كان الغرض الوصول لتحصيل المأمول فلا بأس بهما. و عليه يُنرّل 
قول عقن التضاذة ببظلان غناده الخرف. و الرجاء قكه قدى لوحظ أمر الله كان العمل لله 


الرابع و العشرون: من اغتسل للجنابه» و كان عليه صوم واجب» 


موسّعاً كان أو مضيقاء و أمكنه الصوم نهاراء نوى الوجوب فى الليل لغسل جنابته. و لو اغتسل نهاراء و لم يكن عليه مشروط به و 
تعّى وقت التبه. نوى الندب. 


الخامس و العشرون: إن الرياء و العغجب المتأخرين لا يُفسدان» 

و الأخوط البناء غلى الفساد. 

السادس و العشرون: لا بد لكل يوم من نيه مُستقله» 

و لو من أيَام رمضان على الأقوى. 

السابع و العشرون: إذن المالك و الزوج مطلقاء و عدم منع الوالدين فى صوم التطّع» 

ولا توقف فى الواجب الموسّع على الأقوى, و المحافظه على الاحتياط خصوصاً فى العبد أولى. 
الثامن و العشرون: الأخذ عن الفقيه المأمون المجتهد الح فى كلّ حكم نظرق» 

أمَا الضروريات فلا تحتاج إلى تقليد. 

التاسع و العشرون: أن لا يكون باعثاً على تعدّى حدود الشرع» 


فقد بلغنا أن بعض الصائمين يؤذى المسلمين» لخروجه عن الشعورء فيقع فى المحذور و التحمّظ له غير مقدورء و الله أعلم 


المبحث الرابع: فى موانعه و مفسداته و مفطراته 
اشاره 


و فى جعلها بتمامها مفطرات و جعل جميع مفسدات الصلاه أبين شاهد على أن ته القطع فضلًا عن نيه القاطع و التردّد ليست من 
المفسدات. 
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ص: 53> 
وهى أمور: 
أوَلها و ثانيها: الأكل و الشرب. 


و منهما: الابتلا-ع للمُعتاد قدراً و جنساً وغيره» على النحو المعتاد و غيره؛ من غير فرق بين الطعام؛ و الشرابء و الجمادات؛ و 
الذباب, بالغاً فى القلّه أقصاها أو لاء مقروناً بالمضغ أو لاء جاهًا بالحكم أو عالماً به؛ غير أنّ ما وقع من الفقيه و مقأّمديه لا يجب 
تداركه. و إن تبدّل اجتهاده. 


ولو حصل له القطع بالفساد أعادوا و أعاد. 

و يصحح صوم الناسى» فرضاً أو نفلك موسّعاً أو مضيقاً و إن أتى بجميع المفطرات» سوى ناسى غسل الجنابه» كما سيجىء بيانه. 
ولو نسى نوع الصوم فظنّه ندب فذكر وجوبه بعد الإفطاره بطلّ. و من شكك فى صومه. فكالناسى. و طريق الاحتياط واضح. 

و يلحق به أيضاً المكرّه المسلوب الاختيار و من سقطت ذبابه أو شى ء فى جوفه من حيث لا يدرى. 


و يفسد مع الخوف و بقاء الاختيار» كالتقيّه على نفس أو عرض أو مال محترم,ء و يلزم الاقتصار على ما يندفع معه الضررء و لا 
يجب الانصراف عن محل التقيّه إلى غيره مع الإمكان؛ على إشكالء و صاحبها أدرى بها. 


ومن اضطر إلى المفطر لجلب قَوَّهِ فى الحرب اللا-زم لدفاع و نحوه؛ أو لحفظ نفس مُحترمه؛ أو مال يضر فواته» أو نحو ذلككء 
فأفطرء فسد صومه. و لا إثم عليه. 


و العلك, و ذوق المرقء و مضغ الخبز كما روى عن الزهراء عليها السلام (1) و زقٌ الطائر» و مصّ الخاتم» و جميع ما يُوضع فى 
الفم إذا لم ينفصل منه شى ء إلى الجوف 
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"٠١ ص:‎ 

لا بأس به و مع الانفصال مفسد. و يُكره مصّ النواه و شبههاء مع عدم لزوم الانفصال. 

و السعوطء و التقطيرء و الكحل من دون دخول الجوفء أو معه مع عدم القصدء لا بأس به. 
و ما دخل اتفاقاً من دون تعمد الإدخال فى المنافذ لا بأس به فى الجميع؛ على الأقوى. 


ولو تمضمض لغير وضوء. أو لوضوء لغير الصلاه؛ فدخل الماء جوفه. فسد الصوم. و لو توضّأ للضّ .لاه فدخلء فلا بأس به. و 
القضاء فى وضوء النافله أحوط. 


و فى إلحاق الاستنشاق فيه بالمضمضه؛ و مضمضه العُسل و استنشاقه بهما فيه وجه. 
و بقاء الرطوبه غير ضار لكن يُستحتٌ أن يبصق ثلاث مرّات. 
ولو أكل ناسياًء فظن فساد صومه فأكل عامداًء بطل صومه. 


و ماارتفع من المعده, و لم يبلغ فضاء الفمء فلا بأس به؛ دون ما بلغ فإنّه يفطر بابتلاعه. و ما تحدّر من الدّماغ» أو حصل فى 
فضاء الفم» أو خرج من الصدر من الرطوبات المتكوّنه فيها فلا بأس بهاء ما لم يبتلعها من خارج الفم. 


و أمّا ما كان من خارجء فمكث فى الأسنان حتّى خرج بنفسه أو بالخلال إلى فضاء الفم» أو تحدّر إليه» أو حصل فيه من غير 
الرطوبات» كلحم أو سن أو نحوهماء أو حصل فى الأنف أو الأذن فابتلع عمداً حتّى وَصَلَ الحلق و لا بأس بالواصل إلى الدماغ 


افسد. 
ولو كان عن طعنه أو مداواه جرح فلا بأس. 
ولو مصّ أحد الزوجين لسان الأخرء فابتلع من ريقه عمداً فسد صومه. و للاحتياط فى غير العمد وجه. 


و ما خرج من المعده إلى الحلق قبل البلوغ إلى فضاء الفم لا بأس بابتلاعه» و كذا المشكوكك فى بلوغه. 


ص: ا 
و يفسد ببلوغ المفسد من الفم إلى الجوفء بل إلى أقصى الحلق. 
ثم الخارج من المعده إن وصل فضاء الفم غفله أو قهراً أو عمداًء و لم يُعدَ مستفرغاًء وجب إخراجه. و مع الدخول عمداً يفسد. 


ولو أدخل شيئاً فى الجوف فقاءه من حينه فسد, حتّى لو دخل السافل من دون اختيار أو عن نسيان أو قبل الصبح, و بقى العالى» 
جاز إخراج السافل ما لم يدخل فى اسم القى ء. و لو دخل فى اسمه. بقى الداخل و الخارج على حالهماء أو فصلا إن أمكن. و 
إن دار بين إدخال الخارج و القى ء» قدّم القى ء. و الأحوط القضاء. 


ولو سقط شىء فى الفم؛ فدخل إلى حيث لا يمكن إخراجه إلا بالنطق بحرفين فصاعداً و هو فى الصلاه؛ أو كان فى ما و لا 
يمكن سجوده إلا بإدخال رأسه فى الماء» أو كان بحيث لو فتح فاه للقراءه دخل الماء فيه» و نحو ذلكك, فمع سعه الوقت للفريضه 
أو كون الصلاه نفلًا مطلقاً يقطع الصلاه؛ و مع الضيق يرعى حرمه الصلاه على إشكال. 


و مجرّد الطعم من حلاوه أو مراره أو غيرهما غير مُخْلٌه و إن بلغ الجوفء إلا أنْ يقرن بوصول بعض الأ-جزاء العرفيهه دون 
المنتقله لانتقال العرض إلى الجوف. 


والأقوى أن الدخول من غير المنافذ المعلومه كطعنه و نحوها غير مفسد. 


و لا حظرَ باستعمال المفطر قبل العلم بطلوع الفجرء و لو مع الظنّ القائم مقام العلم فى مقامه؛ ما لم يكن فى السماء عله فيقوم 
الظَنّ مقامه؛ فإن صادف طلوع الفجرء و لم يكن مُختيرا بنفسه» بطل مطلقا؛ و مع الاختبار يصحُ فى الواجب المعتّن فقط. و 
الأحوط إلحاق خبر العدلين بل العدل الواحد بالعلم فى جواز الإفطار» و وجوب الصوم. 


ولو قطع بالغروب أو ظَنّ و بالسماء علّهه و لا-طريق له إلى العلم» فأفطر عملا بظاهر الشرع, فظهر الخلا.ف؛ مضى صومه؛ و 
الأحو ظبالقضاف 


ولو أفطر فى الصحو عملا بالظنْ الغير المبيح» أثم مطلقاء و يقضى مع الخطأ. 


ولو شكك فى حصول أصل المفسدء أو فى أنه قبل طلوع الفجر أو بعده. أو فى أَيّام 


ص: كنا 
أفطرها أنها قبل البلوغ أو بعده» أو حال الجنون أو الإفاقه» أو حال الإغماء أو الصحوء و استمرٌ على الشككء فلا قضاء عليه. 


ولا فرق فى ذلكك كله بين أقسام الصيام؛ و أقسام المفطرات؛ عدا المستثنيات؛ و ما لا يقضى بالفساد قد يمنع عن الانعقاد» كما 


إذا وقع مع انّساع وقت النثه. 
ثالثها: وصول الغبار الغليظ إلى الجوف» 


بإيصاله إليه» أو بفعل باعث عليه؛ منه أو من غيره» من غير فرقٍ بين غبار التراب و الدقيق و النوره و نحوها؛ دون ما يوصله الهواء 
من دون قصد. و دون الخفيف منه. ودون الدخانء إلا لمن اعتاده» و تلذَّذْ به» فقام عنده مقام القوت. فإِنّه أشدّ من الغبار. و دون 


البخار, إلا مع الغلبه و الاستدامه؛ فإِنّه إذا فقد الماء قد يقوم هذا مقامه» و الأحوط تجنّب الغليظ منهما مطلقاً. 


ولا يلزم سدّ الفم و الأنف من غبار الهواء» و يلزم عتما يبحدث بكنس أو نسبٍ أو تقليب طعام أو حفر أرض و نحوها. و مع 
النسيان و القهر و الشكك فى الدخول فى الغلظ يرتفع المنع. 


و وصوله إلى الجوفء و خروج آثار الغبار بنخامته و بصاقه لا يببعث على فساد, و لا يدل على عِلَظه؛ٍ إذ قد يحصل من استمرار 
الخفيف. و لو خرج إلى فضاء الفم بهيئه الطين فابتلعه أثم» و أفسد صومه. و كمن ابتلع النخامه و البصاق من خارج الفم. 


رابعها: الارتماس عمداء 
و هو مُفسد للصوم بأقسامه. 


و يحصل بغمس الرأس بتمامه و خروج الشعر وحده من الماء لا ينافى صدق التمام بما يُسمّى رمساء فلا بأس بالإفاضه و لو مع 


كثرة الما 
و أمًا سد المنافذ و إدخال الرأس فى مانع من وصول الماء إليه متّصل به فلا يرفع حكم الغمس.ء و فى المنفصل يقوى رفعه. 
ولا فرق بين الابتداء به حال الصوم؛ و استدامته. 


ولو تعمد الرمس فى صوم واجب معن مطلقا أو غيره من أقسام الصوم محرّماء 


ص: إرذرا 


بطل صومه و غسله. و لو نوى حال الإخراج» قويت صححه الغسل. و فى غيرهما يبطل الصوم وحده. و الناسى لا يفسد صومه ولا 
غسله. 


نعم لو ذكر بعد الرمس. و لم يُبادر إلى الخروج» بطل صومه لا غسله. و إذا ارتمس فى المغصوب أو فيما كان فى إنيه من أحد 
النقدين ناسياً للصوم ذاكراً للنقدين و الغصبء يبطل الغسل وحده. 


هذا إذا نوى الغسل حين الرمس. و لو نواه حين المكث فى المعين, مع استلزام مضي بعض الزمان؛ بطل الغسل أيضاً. 


و لو نواه حين الإخراج أو مع عدم الاستلزام» قويت الصيحه. و إن بطل الصوم بالمكث. و إن توقف إخراج نفس محترمه أو مالٍ 
محترم عليه» أفسد الصوم من غير إثم» و صمح الغسل. 


ولافرق بين الغمس دفعهً و تدريجاً مع الانتهاء إلى حصول تمام رأسه تحت الماء حيناً. و لو اقتصر على إدخال بعضه فلا مانع» و 
إن كاذ ما فيه المتافك. 


و يقوى عدم إدخال باقى المائعات فى حكم الرّمسء إلا ما كان من المياه المضافه و نحوهاء فى وجه قوىٌ. 


والو شك فى ذخول تنام الرأس: بت على ضاق صومة :ولو أخيره:عدل أو عدلان بننعوله بالتما قري بطلان الصيام: "و ذو 
الرأسين يبطل بغمسهما معاًء ما لم يكن أحدهما زائداًء فيكون المدار على الأصلىء و طريق الاحتياط أسلم. 


وخا كان حاط تساف أو قيره او مقرل من غي اغفانه أو الثاء ننسه زاغما أن الالقاء لا عي العماس الر اتن بالقاء لا بعت 
على فساد. 


خامسها: القى ء عامداً مختاراً» 


ولو خرج من غير قصد فلا بأس بهء ولو كان عن ضروره فلا إثم فيه» و لكنّه مفسد للصُوم. و المدار على ما يُسِمَى قيئاء فليس 
منه على الظاهر إخراج الحصاه. و النواه» و الخيط» و بعض الحيوانات فى وجه قوى. 


ص: © 
ولو أدخل المغصوب فى جوفه ليله فوجب عليه قيئه نهاراًء فقاءه» فسد صومه. و كذا إن لم يفعل فى وجه قوىٌ. 


ولو أحس به ولم يكن مغصوباًء فأمكنه من غير تسر حبسه» وجبء و إن أطلقه فسد صومه. و لو خرج إلى فضاء الفم فردّه 
فسد صومه و أفطر على حرام فى وجه قوىٌ. و لو رجع من دون اختياره» لم يفسد. و كلما وصل أقصى الحلق فردٌ قبل الخروج 
إلى الفم» فليس فيه شى ء مع العمدء و السهوء و الاختيار» و الاضطرار. 

سادسها: الحُقنَهُ بما يُسِمَى احتقاناً عُرفاً بالمائع 

مع تسميته مائعاً ترف و هى مع العمد و الاختيار مفسده للصوم, بأقسامه. 

ولو صب فى غير الدّبّر من قبل الرجل أو المرأه» أو جرح أو قرح أو طعنه أو احتقن بالجامد و إن ظلّه مائعاً إذ لا قطع لتِه القطع 
أو المعتكر كك قن سبعانده أو أدضل الذواة لمحتتو اخرحة ريام تخ ضيكه أو كه الآله ار مدوئياذوة البحل + أو عل 


نان أو مسلزتت اللخا قله راس 


ولا-فرق فى الإفساد بين الدواء و غيره مع الإيصال إلى الجوفء و لا بين الواصل بالآ-له و بغيرهاء و لا بين القليل و الكثير. و 
المدار على حال الصبّء فلو أدخل الإله فى الليل» و صبّ فى النهار» فسد صومه. و بالعكس بالعكس و يُعرف المائعٌم بوضع 
جامدٍ فيه و إخراجه. فإن لم يتقاطر منه. فهو جامد. 


ولو نسى فصبٌ البعض و ذكرء أخرج الباقى مع الإمكان, و إلا فسد صومه. و لا بأس مع عدم الإمكان. 


و النظر فى الميعان» و عدمه على ابتداء الحصول فى المحلٌ» فلو وصل الجوف مائعاًء فجمّدّ» بطل الصومء؛ بخلاف ما لو وصل 
جامداً فماع. 


و يُصدّق الحاقن فى الوصولء و الدخولء و الميعان» و خلافهاء و إن لم يكن عدلَاء حيث لا يعلم كذبه فى وجه قوىٌ. ولا يلحق 
بذلك وصول الماء إلى جوف المرأه من جهه الفرج. 


ص: 60" 
سابعها: الجنابه» مع العمد و الاختيار» 
إِمَا بإنزال المنى بدلكك أو خضخضه أو مُلاعبه أو غير ذلكك» أو بالجماع قَبلَا أو دُبْراً موصولين» من ذكر أو أنثى لذكر او ذ قر 


لأ اسان أو حيوان» حيّ أو مت مع الإنزال و عدمه. مع غيبه الحشفه أواقدوها من مقطوغها فعلاء 


فلو دخل بجملته ملتوياً» و لم يبلغ الحدّء و لو أرسل بلغ؛ فلا فساد فاعلًّا أو مفعولًا. و لا-فساد مع النسيان و القهر المانع عن 
الاختيار» و الشكك فى الأصلء أو فى غيبه الحشفه. و الإيلاج فى غير الفرجين بلا إنزال» و إدخال غير الذكر من إصبع و غيره» و 
إدخال إله الطفل الصغير قبل نشرها )١(‏ على إشكال. 

و لوارتفع القهر أو النسيان أو طلع الصبح بعد إدخاله فنزعه من حينه» فلا بأس. و لو تراخى فسد الصوم. و لو طعنّ بزعم غير 
الفرج فدخل فيه من غير قصدء فلا شىء عليه» و كذا العكس؛ لعدم اعتبار نيه القطع. 

ولا-فرق بين دخول الذكر ملفوفاً أو مكشوفاً منتصباً أو ملتوياًء داخلّا بنفسه أو بحشوه. مفصولًا من عرضه أو لا؛ فإنّ الجميع 


مفسد للصوم. دون المساحقه و نحوهاء مع عدم الإنزال. 


و لا-عبره بالشكك فى خروج المنىء و لو بعد الإنزال و قبل الاستبراء و إن وجب الغسل مع العلم بالخروج و الشكك بالخارج من 
الرطوبات, و لا بالاستبراء للمّحتلم فى نهار الصوم, و لا بجنابه مَن لم يعلم بجنابته إلا فى النهار على نحو ما مر. و من تحرٌكك مثيه 
إلى المجرى و أمكنه حبسه لم يلزمه؛ خوفاً من الضرر. 


و جماع الخنثى لمثله مُشكنًا أو لاء قبا أو دُبْراً يقضى بالفساد على الأقوى. 
و من خرج منه المنى من غير قصدء فإن كان بعد فعل ما تقضى العاده بخروجه 


-١‏ فى «ح): نشوٌه. أقول: النشر البسطء و الانتشار الانتفاخ فى العصب. لسان العرب 0: 27١8‏ فيكون المراد من نشر آله الصبى 
تصلبها و انتفاخها. 


ص: ا 


بعده» فكالقاصدء من غير فرق بين النظرء و اللمسء و الضمّ» و التقبيل» و غيرهاء و إلا-فلا و الأ-حوط البناء على الفساد, مع 
خروجه مطلقاً فيما عدا النظر» من اللمسء و الضعٌء و التقبيل» و نحوهاء و لا سيّما فى المحرّم منها. 


و خروج منى الرجل من فرج المرأه لا يوجب غسلاء ولا إفطار. 
ثامنها: البقاء على الجنابه عمداً مُختاراً حتّى يطلع الفجر, 


فتعمّد المقارنه لابتداء النهار. مع الاستمرار» كتعمّد ابتداء الجنابه فى أثناء النهار» و منه إحداث سببها فى وقت لا يسع الغسل بعد 
حصوله؛ ولا التيتمم؛ و لو وسع التيمم فقطء عصىء و صحح الصوم على إشكال. 


والنوم ناوياً لعدم الغسلء أو متردّداً فيه على تردّد» و كذا النوم مسبوقاً بنوم مسبوق بالجنابه» عازماً على الغسل أو لاء و قضاء 
العاده بعدم اليقظه عزم على العدم, و النسيان هنا كالعمد فى لزوم القضاءء و الجهل بالحكم فى جميع الأقسام كالعمد فى لزوم 
القضاءء مع عدم خطور السؤال بالبال» و معه كالعمد فى لزوم الكفّاره أيضاً. 


والحكم ماش فى جميع أقسام الصوم» سوى صوم التطوّعء على الأصتم. 
و مطلق الإصباح فى العمد و غيره مفسد فى الواجب الموسّع. 


و تاركك التيمم؛ مع فقد الماء حتّى يصبحء كتارك الغسل. و الأحوطه بل يجب بقاؤه معه متيقَظاً حتّى يصبح فيه. و فى كلما 
يصح فيه الصوم بالتيمّم عوضا عن الغسل. 


ولو تيقّظ بعد الصبح محتلماًء فإن علم سبق الجنابه عليه» ليبس المنى مثلّك دخل فى حكم البقاء جنباً غير متعممّد حتّى يصبح. و 


إلافهو كمن أجنب بالنهار من ذوى الأعذارء فلا يرق فيه بين الموسّع و غيره. 


و لو جامع فى الوقت الضيّق عن الغسلء أو أخَر الغسل عمداً حتّى ضاق الوقت عنه ثم تيمم» عصى و صحٌ صومه و لا شىء 
عليه: و الأقوى القضاء و الكفاره. 


ولا يجب البدار على من احتلم بالنهار أو أخَره لبعض الأعذار و إن كان أحوط. 


ص: /777 
و غير العالم بالجنابه؛ لعدم الخطور أو الشككء ثم ظهر إصباحه بهاء لا شى ء عليه فى المعيين فقط. 


ولو شكك فى يوم أصبح به جنباً فيما مضى فى أنّهِ هل كان مما يفسده الإصباح جنباً أو لا. و أنه هل كان عن عمد فيفسد فى 
محلّه أولات أو أنّه صادف الفجر أو لا“ بنى على الصيحه؛ أو أنه هل كان ممما يجب قضاؤه أو لاء بنى على عدم وجوبه. و كذا 


تاسعها: البقاء على حدث الحيض بعد النقاء حتّى تصبح, مع العمدء و الاختيار» 


ما بترك الغسل أو التيمم فى محله. و فى الواجب الموسّع لا يفرّق بين العمد و غيره فى إفساده» و فى التطوّع لا بأس به مطلقاً 
على إشكال. 


و للفرق بين النومه الواحده للعازم على الغسلء و النومتين هنا وجه, و القول بالصيحه فيهما معاً أوجه. و لو حصل النقاء حيث لم 
ِبقّ مقدار فرصه الغسل أو بدله» أو اشتغلت بالغسل أو بدله فى وقت تظنّ سعته له» ففاجأها الصبح. أو لم تعلم بنقائها فى اللِيل 
حتّى دخل النهار» صحٌح صومها المعّن أو المندوب» دون الواجب الموسّع. 


و النوم مع العزم على عدم الغسل أو التردّد بحكم عامد التركك. 

ولا يجب البدار على من جاز تأخَرها إلى النهار لبعض الأعذار و إن كان الأحوط ذلك. و مع ضيق الوقت عن الغسل و إمكان 
و الأحوط بقاؤها متيقّظه إلى الصبح؛ بل يجب كما فى بقاء الجنابه. 

عاشرها: البقاء على حدث النفاس بعد النقاء حنّى تصبح, مع العمد و الاختيار» 


ما بترك الغسل أو التيمّم فى محله. و الأحكام السابقه فى الحيض جاريه هنا؛ لأنّ دم النفاس و الحيض واحد بالحقيقه» و فى 
جميع الأحكام سوى ما استثنى» و ليس هذا منها. 


ص: 8 
تأخَرتا عن الغسل مع الاختيار حتّى ضاق وقته, فتيممتاء عصتاء و فى صبحه الصوم إشكال. 
حادى عشرها: ترى المستحاضه التى يلزمها الغسل لصلاتها النهاريه ما يلزمها من الأغسال لها كلا أو بعضاء 


و فى توقف صومها على فعل الوضوءات قبل الأغسالء و ما لزمها من فرائض الصلوات؛ وجه قوىٌ. و لا توققف على وضوءات من 
يلزمها الوضوءات فقط. 


و تفصيل الحال: أنّها إن استمرٌ بها الدم القليل الى لا يثقب القطنه تمام النهار» لم يتوقف صومها على شى ء؛ إذ ليس عليها 


سوق الوشيونات لكل واجله بقن الراك 


و إن استمرٌ الدم للمتوسّر طه الثاقب غير السائل» توقف الصوم على غسل واحد؛ إذ لا غسل عليها مع الوضوء إلا لصلاه الصبح؛ و 
ليس لباقى الصلوات سوى الوضوءات. 


و إن استمرٌ الثاقب السائل» توقف صومها على غُسلين: عسل للصبح, و آخر قبل الظهرين؛ و الأحوط مُراعاه غسل العشاءين. 
و يلزم الغسل للانقطاع كما يلزم للاستمرار. 


ومتى حدثت صفه توجب الغسل فى أثناء النهار بابتداء دم؛ أو تغيير صفه غير موجبه إلى صفه موجبه. لزم الغسل قبل الصلاه 
الباقيه. 


ففى المتوسّطه و الكثيره» إن سبق الدم الظهرين» غسل للظهرين. و الأسحوط مُراعاه العشاءين. و لو انتقلت الوّسطى بعد صلاه 
الصبح إلى الكبرىء كان عليها بإضافه الأوّل غسلان. 


و الظاهر عدم وجوب تقديم غسل صلاه الصبح عليه و الاحتياط فيه. ولا يتوقف صوم اليوم الاتى على غسل العشاءين لليله 
الماضيه؛ و لا المستقبله على إشكال. 


ولو شكت فى موجب الغسل بعد تمام اليوم فلا شى ء؛ و الأقوى وجوب البحث 


ص : وم 
فى الابتداء. و لا شى ء على الناسيه للاستحاضه أو للصوم و المجبوره على عدم الغسل و المختل غسلها لا عن عمد. 

و يفسد صومٌ جاهله الحكمء و النائمه» عازمه على عدمه أو متردّده. 

و فى جرى حكم النوم» مع العزم على الغسل كما فى الجنابه» من الفرق بين الوحده و التعدّد وجه. و القول بالصخه مطلقاً أصحح. 
و مؤخره صلاه الصبح عمداً إلى بعد طلوع الشمس لو أتت بالغسل قبلها صحح صومهاء على إشكال. 

و الفاقد للماء تقصيره فى تركك التيمّم بدل الغسل كتقصير تاركك الغسل. 


ولا- توف للصوم على غُسل مئنا عدا الأغسال المذكوره؛ كفُسل مس الموتىء فإنّ حدث المسٌ لا يمنع إلا ما يمنعه الحدث 
الأصغرء فلو صام الماسٌّ من غير غسل فلا بأس عليه. 

ثانى عشرها: تعمّد الكذبء و تعمد كونه على الله أو رسوله أو أحد الأثمّه الاثنى عشر عليهم السلام 

و إلحاق الزهراء عليها السلام أحوط فى نسبه الأحكام الشرعيّه مستفاده من قولٍ أو فعل أو تقرير» رجع عن الكذب و أخبر 
بالفدق هو ينه أو لخاعات أو لأ وجاهملا بالحكم أو عالماً به دون من عداهم من الأنبياء و الأوصياءء و دون الأمور العاديّه و 
الطبعتّه» و الاحتياط فى تسريه الحكم إليهماء و إلى القضاء و الفتوى. 

ولو نقلَ قول الكاذب عليهم؛ أو قصدّ الهزل؛ أو قصدّ الكذب فبانَ صِدقاً إذ لا إفساد فى ننه القطع أو الصدق فبانَ كذبأء أو أفاد 
المعنى بفعل أو تقرير أو كان نافيا للصوم. أو متجيوواء أو فى مقام تققته» أو دون البلوغ مميّزء فلا فساد. و طريق الاحتياط غير 


أمّا لو حدّث بحكم صادقء ثم قال كذبتٌ؛ أو كاذب, فقال: صدقتٌء أو أخرج الخبر الكاذب إلى الإنشاء بعهدٍ أو يمين و 


ود 2* 


نحوهماء أو أخبر بخبر عن إمام مسند إلى واسطه, أو كذب ليلا فقال نهاراً: ما أخبرتٌ به البارحه صِدقء أو أخبر صادقاً 


ص: 8 


فى الليل فقال فى النهار: خبرى ذاكك كذبء أو سأله سائل هل قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم كذا؟ فقال: نعم؛ فى مقام 
لاء أو لا فى مقام نعمء أو أفاد المعنى بإشاره أو كنايه» ترتّب الفساد. 


ولا فرق بين أقسام الصيام, و لا بين ألفاظ اللغات. نعم يُشترط فيه قصد الإفهام؛ فلو تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحدء أو 


ثالث عشرها: خروج دم الحيض المعيّن فى نفسه أو بتعيينها 


و إن عدلت على إشكال و لو قطره منه قبل الغروب بدقيقه بعلاج و بدونه» مع العلم و الجهلء و التذكر و النسيان» و فى جميع 
الأسوال. 


رابع عشرها: خروج دم النفاس على نحو دم الحيض» 
بل هو من الحيضء فتجرى فيه تلكك التفاصيل. و لا فرق بين الخروج فيهماء و الإخراج. 
خامس عشرها: السفر بالغاً محل الترخُص قبل الزوال» 


مع الوصول إلى مككان يجوز فيه تقصير الصلاه. و الأسحوط مُراعاه محل الترخحص فى الإفطار لمن تردّد فى أثناء المسافه ثم عزم 
من محل العزم؛ و إن كان الاكتفاء بالضرب فى الأرض بعد العزم أقوى. 


و كذا الحال فى كل من فارقٌ أسباب التمام» من سفينه» أو دواب, أو معصيه. أو تجاره. أو سعايه؛ أو بيادر زراعه. 


و أمّا فى الوطن و ننه الإقامه فلا تأ لى فى اعتباره» و كذا الأحوط مُراعاه الصيام بعد تجاوز مقدار محل الترحص للراجع إلى 


سفينته أو دوائه» و نحو ذللكك. 


و الحكم بوجوب الإفطار فى السفر الشرعى جار فى جميع أقسام الصوم, ما عدا ثلاثه أَيَام متواليه للحاجه المعتبره فى المدينه 
المؤسّسه أننَام النبى صِلَى الله عليه و آله 


ص: اع 


وسلم أو مطلقاً ولا يسرى الحكم إلى قضاء منذورها و صوم ثلاثه أيَام بدل الهدى و صوم ثمانيه عشر يوماً بدل البدنه للخارج 
من عرفه قبل الغروب؛ و صوم الداخل إلى محل التمام قبل الزوال» و صوم الخارج بعد الزوال» و لم يكن أتياً ببعض المفطرات. و 
الأقوى عدم الفرق بين صوم التطوّع, و المنذور سفراً و حضراء و غيرهما. 


سادس عشرها: حدوث المرض الضارٌ ضرراً مُعتداً به بسبب الصيام» 

بزيادو, أو بطءٍ أو تقبيح صوره» أو نحو ذلك. 

سابع عشرها: عروض سبب الخوف على محترم من نفس أو غيرها من جوع أو عطشء أو تقيّه» أو خوف على مال» 
من نقدٍ أو جدس أو جمع زراعه أو ثمره يضدٌ إهمالها بحاله» و نحو ذلكك. 

ثامن عشرها: عروض الجنون فى أثناء اليوم» 

والوقل القووب بحم ماعن الزمانه جما تبن حون غرقاء دون الخلوو قله الفطائف ويؤياف القده لك 
تاسع عشرها: عروض الإغماء و السكرء بعلاج و بدوفه» 


فى أىّ جزء كان من أجزاء اليوم» و الأحوط القضاء و الكمّاره فى ذى العلاج فى كل المُفسدات الشرعيه؛ من إغماءٍ و حيض و 


غيرهما. 
العشرون: عروض الرذه عن الإسلام أو الإيمان» 
بإنكار أصل أو جحوده. أو إنكار ضرورىٌ كصوم شهر رمضان و نحوه؛ أو سبّ النبي صلَى الله عليه و آله و سلمء أو أحد الأثمه 


عليهم السلام» أو الزهراء عليها السلام» و نحو ذلكك. 


.88© الغرّه: الغفله. المصباح المنير:‎ ١ 
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الحادى و العشرون: منع السيّد عبدهء و الزوج زوجته؛ و الوالدين ولدهما عن صوم التطوّع بعد الدخول فيه بعد الإذن منهم. 
و إلحاق الواجب الموسّع به قوىٌء و الأقوى خلافه؛ و لو أذنوا بعد المنع فالفساد باقي. 

الثانى و العشرون: عروض منافاه بعض الواجبات» 

كتحصيل نفقه العيال» أو ما يُقضى به الدين مع مُطالبه الغريم» أو الجهاد الواجب و نحوهاء على رأىء و الأقوى العدم. 
المبحث الخامس: فى أنواعه 

اشاره 

و أقسامه أربعه: مندوب» و مكروه» و واجبء و حرام. 

القسم الأوّل: المندوب 

و ضروبه كثيره: 


منها: صوم ثلاثه أيَامم من الشهر: أوّل خميسء و آخر خميسء و أوَّل أربعاء من العشره الثانيه. و عليها استمرٌ عمل النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلم حتى قبضء و قد كان بُرههٌ من الزمان يصوم حتّى يقال: لا يفطر» و يفطر حتّى يقال: لا يصوم, ثم انتقل منه إلى 
صوم الاثنين و الخميسء ثم إلى صوم داود عليه السلام يوماًء و يوماً لا ل0. 


و عن الصادق عليه السلام: أنّ صوم تلكك الثلاثه أيَامم يعدل صوم الدهر (5)؛ و لعل المراد مما عداهاء أو مع عدم نيه خصوصهاء 
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ص: فر 
يقال مثله: فى أن الفاتحه تعدل قراءه القرآن .)١(‏ و نحو ذلك. 


وهى الى أوصى بها النبى صلَى الله عليه و آله و سلم علئاً (5)» و الى تذهب ببلابل القاب أى همومه؛ و ور الصدرء أىّ 


وسوسته أو حقده وغضبه (). 


و عن النبئ صَلى الله عليه و آله و سلم, قال: «إِنّى دخلت الجنّه فوجدت أكثر أهلها الله. و هم الغافلون عن الشرّء العاقلون للخير» 
الصائمون ثلاثه أَيَامِ من كل شهر» (5). 


و لعل المراد أكثرهم تَفعاًء أو أتباعاًء أو الّذين لهم رتبه الحضور بخدمه النبى صِلَى الله عليه و آله و سلمء أو جِنّه مخصوصه أو 
من لهم أهله. و يمكن تعميم صوم أىٌّ ثلاثه ممما ورد فيها الخصوص أو مطلقا. 


و عن الرضا عليه السلام صوم خميس بين أربعاءين (8)» و فى روايه أبى بصير شهر على الأنوّلء و شهر وفق روايه الرضا عليه 
السلام» و هكذا (2). وعن الصادق عليه السلام التخيير بين الأوّلء و بين صيام الاثنين و الأربعاء و الخميسء و بين ثلاثه أيَام من 
كل شهر (0. 


و فى بعض الأخبار اعتبار النحو الأوّل مع تقييد الخميس الأ-خير بأوّل خميس من آخر الشهر (4)4 و روى مطلق الخميس و 
الأربعاء فى الأعشار الثلاثه» نقله فى الدروس (4) و الأوّل أشهر و أظهر. 


و منها: صوم أَيَام البيض من كل شهر: الثالث عشرء و الرابع عشرء و الخامس عشر. و سيت بيضاً لبياض لياليها. أو لبياض آدم 
عليه السلام بعد سواده لتركه 
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هت الدروس الشرعيه ١‏ ملكو أنظر أمالى الصدوق: »©/٠‏ و الوسائل 7: 0 أبواب الصوم المندوب ب 7. 


ص: 58 
الأولى» و زوال السواد منه أثلاثاء فى كل يوم منها ثلثاً. 


فعن النبئ صِلَى الله عليه و آله و سلم أنّه قال لعليّ عليه السلام: «من صام أتّرام البيض: الثالث عشرء و الرابع عشرء و الخامس 
عشرء كتب الله له بصوم أوّل يوم صوم عشره آلاف سنه و بثانى يوم صوم ثلاثين ألف سنهء و بثالث يوم صوم مائه ألف سنهء 
ثم قال: هذا لكك و لمن عمل ذلك» .)١(‏ 


و القول بأنّ أيَامِ البيض الأربعاء و الخميسان (75). لا اعتداد به. 

و منها: صوم ثلاثه أَيَام من الشهر كيف أراد, و رُخص فى تقديمهاء و تأخيرها فى الشهرء و إلى الأيَام القصار و إلى الشتاء (). 
و منها: صوم ثلاثه من أوّل الشهر و ثلاثه من وسطه. و ثلاثه من أخره. روى: أنه صوم سليمان بن داود عليه السلام (5). 

و منها: صوم ثلاثه أيَام للحاجهء خصوصاً فى المدينه. 

و منها: صيام ثلاثه أَيَام للاستسقاءء آخرها يوم الاثنين. و قيل: أو يوم الجمعه (2) و لا بأس به. 

ويا ضياع علا آنا فق رجي الكالث عهروو لزاع خهره و الحاسن عطرعول اداو 

و الظاهر أن صيام بعض الأيَام من المتعدّد اختياراً أو اضطراراً يلحقه ثواب الأصل و الخصوصيه. مع ملاحظه نسبه الكميه. و إن 


فاته وات المجموعيه: كمافى تحوه من الأعمال: 


-١‏ الوسائل /: "7١‏ أبواب الصوم المندوب ب ١17‏ ح 2# نقلًا عن الدروع الواقيه عن كتاب تحفه المؤمن لعبد الرحمن بن محمّد 
بن على الحلوانى. 

7٠ هذا القول للصدوق فى علل الشرائع:‎ -١ 

*- الفقيه ؟: ١ه‏ ح 714 الكافى ع: ١0‏ ح ١‏ 2 ثواب الأعمال: ٠١‏ ح 214 التهذيب ©: #1 ح 48١‏ الوسائل /: 41 أبواب 
الصوم المندوب ب 4. 

- الدروع الواقيه: ”8» الوسائل 7: 77” أبواب الصوم المندوب ب ١17‏ ح ؟. 

ه- نقله عن أبى الصلاح فى الذكرى: 558. 


ص: 560 
و منها: صوم شهر رجبء فعن على عليه السلام 
رجب شهرىء و شعبان شهر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم؛ و شهر رمضان شهر الله 


(1) وعن الباقر عليه السلام: «من صام يوماً من أوّل رجب أو وسطه أواخره. أوجب الله له الجنّه و جعله معنا و فى درجتنا يوم 
القيامه» و مَن صامٌ يومين منه» قيلَ له: استأنف العمل» فقد غفر الله لكك ما مضىء و من صام ثلاثه أيَامِ من رجبء قيل له: قد غفر 
لكك ما مضى و ما بقى» فاشفع لمن شّئتٌ من مُنبى إخوانكك و أهل معرفتكك؛ و مّن صامَ منه سبعه أَيّام أغلقت عنه أبواب 
النيران السبعه؛ و مَن صامَ منه ثمانيه أَيَام فتحت له أبواب الجنّه الثمانيه» (8). 


و فى «المجالس» و «ثواب الأعمال»: عن النب صِلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «رجب شهر الله من صامَ منه يوماً إيماناً و 
ابضها :ايكرت در قتواة اللهذال كير 


و مّن صام منه يومين» لم يصف الواصفون ماله عند الله من الكرامه. 

و من صام منه ثلاثه أنَام جعل اللّه بينه و بين النار حجاباً طوله مسيره سبعين عاما. 

ومّن صام منه أربعه أيَام تُُوفيَ من البلايا كلهاء و الجنون, و الجذام, و البرصء و فتنه الدجال. 
و من صامَ منه خمسه أَيَامِ كان حمًا على الله أن يُرضيه يوم القيامه. 

و من صام منه سنّه أيَام خرج من قبره و نوره يتلألاً و يبع من الآمنين. 

و من صامٌ منه سبعه أَيَام؛ علقت عنه أبواب جهنّم سبعتها. 

و مّن صاعءَ منه ثمانيه أيَام قَتَحَ الله له بكل يوم باباً إلى الجنّه يدخل من أيّها شاء. 

و من صام منه تسعه أَيَام خرج من قبره و هو ينادى: لا إله إلا الله و لا يُصرف وجهه دون الجنّه. 


و من صام منه عشره أَيَام جعل الله له جناحين أخضرين يطير بهما كالبرق 


.١18 ح‎ ١8 مسار الشيعه: 7؛ مصباح المتهتجد: 0/7 الوسائل 1: 88 أبواب الصوم المندوب ب‎ -١ 
.2 أبواب الصوم المندوب ب 78ح‎ "8٠ :/ فضائل الأشهر الثلاثه: 14 ح ع؛ الوسائل‎ .١ ح‎ ١6 أمالى الصدوق:‎ -١ 


ص: 68 

الخاطف إلى الجنان. 

و مّن صامَ منه أحد عشر يوماًء لم يوافٍ عند الله أفضل منه. إلا من صام مثله أو زاد عليه. 
و مَن صامٌ منه اثنا عشر يوماً كساه اللّه يوم القيامه حُلتين خضراوين من سُندس و استبرق. 


ومّن صامَ منه ثلااثه عشر يوماًء وّضِدعت له يوم القيامه مائده من ياقوت أخضر فى ظل العرش» فبأكل منهاء و الناس فى شدّه 


ديك 

افق صا نقة أرلعة عش يونا أغطاة الله هال من التؤاف سالا عن راحة ولا اذه سطفدو او لاخط علق فلب بهن 
ومن صاءَ منه خمسه عشر يوماً» وقف يوم القيامه موقف الآمنين. 

و من صام منه سنّه عشر يوماً كان من أوائل من يركبون على دوابٌ من نور تطير بهم فى عرصات الجنان. 

و من صامٌ منه سبعه عشر يوماًء وضعٌ له على الصراط سبعون ألف مصباح من نور حتّى يمر بتلكك المصابيح إلى الجنان. 
و من صامَ ثمانيه عشر يوماً منه» زاحم إبراهيم الخليل فى قنته. 

و مّن صامَ تسعه عشر يوماً منه» بنى الله له قصراً من لؤلؤ رطب بحذاء قصر آدم عليه السلام و إبراهيم عليه السلام. 
ومن صامَ عشرين يوماً منهه يكن كمن عبد الله عشرين ألف ألف عام. 

و مّن صامَ واحداً و عشرين منه. شفم يوم القيامه فى مثل ربيعه و مُضر. 

ومن صامً اثنين و عشرين يوماء ناداه مُنادٍ من السماء: أبشر يا ولي الله بالكرامه العظيمه. 

ومن صام ثلائه و عشرين يوماً منه» تُودى من السماء: طوبى لكك يا عبد الله تعبت ليلا و نعمت طوينًا. 


و مّن صاعَ منه أربعه و عشرين يوماء هوّن الله عليه سكرات الموتء و يرد حوض 


ص: /517 
النيى صلَّى الله عليه و آله و سلم. 


ومّن صامَ منه خمسه و عشرين يوماء فهو أولى الناس دخولا فى جِنْهِ عدن مع المقرّبين. و مَن صامَ منه سنّه و عشرين يوما بنى 
الله الة:قصرا سكتيا تاعماء و النايس فى الحينات: 


و من صاءَ منه سبعه و عشرين يوماء وسَمَ اللّه عليه القبر مسيره أربعمائه عام. 

ومن صامَ منه ثمانيه و عشرين يوماًء جعل الله بينه و بين النار سبعه خنادق. 

و من صامَ منه تسعه و عشرين يوماًء غفْرَ الله له» و لو كان عشَّاراً (ل» و لو كانت امرأه فجرت سبعين مرّه. 

ومّن صام ثلاثين يوماً منه» نادى مُنادٍ من السماء: يا عبد الله قد عفر لكك ما مضىء فاستأنف العمل فيما بقى) (5). 


و منها: صوم شعبان» فعن الصادق عليه السلام: «مَن صا أُوّل يوم من شعبان» وجبت له الجنّه البنّه؛ و مَن صامَ منه يومين» نظر الله 
إليه فى كل يوم و ليله فى دار الدنياء و دام نظره إليه فى الجنّه؛ و مَن صامَ منه ثلاثه أَيَام زارَ الله فى عرشه) (08. 


و منها: صوم نصف رجب؛ لوروده بالخصوص فى بعض النصوص (28). 


و منها: صوم الاثنين و الخميس؛ لما روى عن النبئ صَلَى الله عليه و آله و سلم: أنه 


-١‏ العشّار: قابض العشرء و فى الحديث: إن لقيتم عاشراً فاقتلوه» أى إن وجدتم من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهليه 
مُقيماً على دينه فاقتلوه لكفره أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلماً و أخذه مستحلا و تاركاً فرض الله و هو ربع العشر. لسان 
العرب #: ١٠ال.‏ 

-١‏ أمالى الصدوق 579 ح ا وات الأعمال: ح 6 الوسائل “: 787 أبواب الصوم المندوب ب 78 ح 4. ملاحظه: الموجود 
فى المتن مضمون بعض الحديث. 

*- الفقيه 7: #ه ح 77 ثواب الأعمال: *8 ح © الوسائل : “727 أبواب الصوم المندوب ب 58 ح 8 

؟- انظر الوسائل 7: "8٠‏ أبواب الصوم المندوب ب 18. 

ه- مصباح المتهتجد: 2720٠‏ الوسائل 7: 70 أبواب الصوم المندوب ب ١8‏ ح 7. 


ص: 5 
كان يداوم على صومهما ثرهه من الزمان .)١(‏ 


و منها: صوم يوم الجمعه؛ فعن الصادق عليه السلام: استحباب صومه؛ لأنْ ثواب العمل يضاعف فيه (7) و روى: مزيد تأكيد فى 
صوم الخميس و الجمعه فى شهر حرام 00). 


و منها: صوم يوم السبت من شهر حرام, فعن النبى صِلى الله عليه و آله و سلم: «مّن صامٌَ من شهر حرام الخميس و الجمعه و 
البق كك الله للصياده كته ره لق 


و ما روى من النهى عن صوم الاثنين (ش)ء محمول على التقتهه أو قصد التبرككء كما صنع بنو أمتِه لعنهم الله. و النهى عن إفراد 
الجمعه بالصيام حتّى يصوم معه غيره (2) محمول على التقتّه. 


و منها: صوم أوّل يوم من ذى الحيّجه. فعن الكاظم عليه السلام: أن صوم أوّل يوم منه يعدل صوم ثمانين شهراً (/4 و روى: أن 


ضوفة كنازه مقيق سئة لإقل و روقة كثاره سعية بع لق 
و منها: صوم ثامن ذى الحجه؛ فعن الصادق عليه السلام: إِنْ صوم يوم الترويه كقّاره سنه .)1١(‏ 


و منها: صوم تسعه أيّامم من أوّل ذى الحيجه جملهٌ فعن الكاظم عليه السلام: أنّها 


-١‏ قرب الإسناد: ©؛ ثواب الأعمال: ٠١‏ الوسائل 7: "7١‏ أبواب الصوم المندوب ب ١7‏ ح ؟. 

-١‏ عيون أخبار الرضا (ع): ؟: #“اح 47. الخصال: 97ح 3 الوسائل 7: 7١١‏ أبواب الصوم المندوب ب 8 ح 5 ؟. 

*- المقنعه: 0/8 الوسائل 7: /61” أبواب الصوم المندوب ب 7١0‏ ح 6. 

؟- المقنعه: ه00 الوسائل 7: 761 أبواب الصوم المندوب ب 78 ح 6. 

ذ- الكافى ؟: ١8‏ ح ف التهذيب : "0١‏ ح )41١‏ الاستبصار ؟: 18 ح 687 الخصال: 788 ح 28 الوسائل 7: 78٠‏ أبواب 
الصوم المندوب ب ١5ح‏ "وب ؟"'ح 8 

#- عيون أخبار الرضا (ع) 7: لاح 62 التهذيب ©: 10ح 488؛ الوسائل /: "١١‏ أبواب الصوم المندوب ب ٠ح‏ * ع. 

/- مصباح المتهتجد: 21, الوسائل 7: 7786 أبواب الصوم المندوب ب 18 ح 7. 

8- الفقيه ؟: اه ح 23737 الوسائل ": 776 أبواب الصوم المندوب ب 18 ح 2. 

4- الموجود فى ذيل الروايه السابقه: و فى تسع من ذى الحتجه أنزلت توبه داود عليه السلام؛ فمن صام ذلك اليوم كان كمّاره 
٠‏ الفقيه 7: امح 2770 ثواب الأعمال: 49 ح ”2# الوسائل 7: 7*6 أبواب الصوم المندوب ب 18 ح 8. 


ص: 4ع 


و منها: صوم كل يوم من المحرّمء أَىّ يوم كان؛ لقول النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «مَن صامٌ يوماً من المحرّم, فلهُ بكل يوم 


وعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: (إنّ أفضل الصلاه بعد الفريضه الصلاه فى جوف الليل» و أفضل الصوم بعد شهر رمضان 
صوم شهر الله الّذى يدعونه المحرّم) (5). 


ورود فى صوم تاسوعاء وعاشوراء: أنْ صومهما يعدل سنه (شك و الأولى أن لا يصوم العاشوراء إلا إلى ما بعد صلاه العصر 


و منها: صوم يوم التاسع و العشرين من ذى القعده؛ و روى: أنه كفاره سبعين سنه (2). 
و منها: صوم يوم النصف من جمادى الأولى» ذكره الشهيد رحمه اللّه عليه /4. 


و منها: الصوم عند الشدّهء فعن الصادق عليه السلام: «إذا نزلت بالرجل النائبه و الشدّه. فليضمء فإن الله تعالى يقول :ان عفتنا 
لا 
بالصّيِر وَ الصَّلاهِ (4) و الصبر الصوم) (4). و شكا رجل إلى الكاظم عليه السلام ضيق يده؛ فقال له: صم و تصدّق» .)1١(‏ 


.” الفقيه ؟: ”ضح 0731 ثواب الأعمال: 48 ح 5 الوسائل 7: 7 أبواب الصوم المندوب ب 18 ح‎ -١ 
إقبال الأعمال: ”040 الوسائل 7: 1" أبواب الصوم المندوب ب 18 ح ه.‎ -١ 

- إقبال الأعمال: “407 الوسائل 7: 1" أبواب الصوم المندوب ب 18 ح #. 

*- إقبال الأعمال: 0408 الوسائل 7: 51" أبواب الصوم المندوب ب 18 ح 8. 

ه- الموجود أنه يكفّر ذنوب سنه. انظر التهذيب ©: 799 ح 408 /407. و الاستبصار ؟: ع1 ح /ا, 4", و الوسائل 1: /الا" 
أبواب الصوم المندوب ب ١7ح‏ 3 ". 

#- الفقيه ؟: 8ه ح 584؛ الوسائل 7: 77" أبواب الصوم المندوب ب ١17‏ ح .١‏ 

بالدروين الشردفية :11م 

6 البقره: 68. 

9- الكافى ©: 2# ح / تفسير العتتاشى :١‏ 8 ح 08٠‏ الوسائل 7: 744 أبواب الصوم المندوب ب ”7ح .١‏ 
٠‏ الكافى : 18 ح 25 الوسائل !: 194 أبواب الصوم المندوب ب 7ح 7. 


ص: لله 


و منها: صوم الولد أو القرابه الأدنى عن الشيخ العاجز عن الصوم. أو المتعتدر عليه حال حياته» و عليه يتل ما دلّ على الوجوب 
كك 


و منها: الصوم للدعاء؛ لقول النبئ صَلَّى الله عليه و آله و سلم: «دعاء الصائم لا يرد (5). 

و منها: صيام أهل الشبق () من العرّاب؛ لأمر النبى صَلّى الله عليه و آله و سلم لهم بذلك» (). 

و منها: صيام أَيَام الهجير؛ للأمر به (2). 

و منها: صيام النيابه حيث لا تجب بإجاره و لا بغيرها. 

و منها: صوم من نام عن صلاه العشاء حتّى ينتصف الليل. 

و منها: صيام الأولاد المميزين قبل بلوغهم. 

و منها: صوم يوم, و يوم لا؛ لفعل النبى صَلّى الله عليه و آله و سلم, و لأنّه صوم داود عليه السلام 00. 

و منها: صوم يومين و إفطار يوم؛ روى: أنه صوم مريم عليها السلام؛ (4) و فى هذا 

-١‏ التهذيب *: 79 ح 2894, الاستبصار ؟: ٠١‏ ح 26٠‏ الوسائل !: ١87‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١8‏ ح 2١١‏ عن أبى 
بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت له الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم, فقال: يصوم عنه بعض ولده؛ قلت: فإن لم يكن له ولد؟ 
قال: فأدنى قرابته. 

؟- الكافى ؟: 0/٠‏ ح ©, الفقيه 7: 12 ح 668 أمالى الصدوق: 518: دعوات الراوندى: 70 ح 6# الوسائل *: 1١87‏ أبواب 
الدعاء ب 88 ح ؟. 

*- شَبق الرجل شبقاً فهو شّبقَ: هاجت به شهوه النكاح, المصباح المنير: 07 

؟- الكافى ©: 18١‏ ح ”» التهذيب : 190 ح 861 الوسائل 7: 144 أبواب الصوم المندوب ب 8. 

ه- انظر الوسائل 7: 798 أبواب الصوم المندوب ب ". 

*- انظر الوسائل /: 7١8‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب .١18‏ 


- انظر الوسائل /: ١‏ أبواب الصوم المندوب ب 7. 
8- الوسائل 7: 77" أبواب الصوم المندوب ب 17 ح ”. 


ص: 0 


أمثاله إشعار بر جحان ما اعتاده الأننياء السابقون» و نحوهم. 
و إشعان ير ب يفول و تجحواهم 
و منها: صوم سنّه أيَام بعد عيد الفطرء و تركه أولى. 


و منها: صوم يوم الغدير الثامن عشر من ذى الحيجه. فعن الصادق عليه السلام: أنه يعدل صوم ستّين سنه (1) و روى: أنّه يعدل 
صوم الدنيا 450 و روى: أنه يتعدل فى كل عام مائه حبجه. و مائه عمره مبرورات مُتقبلات» و هو عيد اللّه الأكبر 0)» و كانت 


الأنبياء تأمر الأوصياء أن يتَخذوا يوم نصب الوصى عيداً للناس (). 


و منها: صوم يوم المبعثء و هو السابع و العشرين من رجب. و روى عن الرضا عليه السلام: أنّه لثلاثِ مضين من رجب. قال 


وعن الصادق عليه السلام: أن صومه يعدل صوم ستّين سنه (2)» و عن الرضا عليه السلام: صوم سبعين سنه (/0. 


و منها: صوم يوم دحو الأ-رض. و هو الخامس و العشرون من ذى القعده. فعن الرضا عليه السلام: أن صومه يعدل صوم ستّين 
شهراً (4). 


و منها: صوم يوم مولد النبئ صلَى الله عليه و آله و سلمء السابع عشر من ربيع الأوّل. و قول الكلينى: إِنّه الثانى عشر (3)؛ ضعيف. 


وفى روضه الواعظين: روى أن صومه يعدل صوم ستّين سنه .)1١(‏ 
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."0١ روضه الواعظين:‎ -٠ 


6١ ص:‎ 

و منها: صوم يوم المباهله؛ الرابع و العشرين من ذى الحيّعه. ذكره الأصحاب (1). 
و منها: صوم النيروز؛ لأمر الصادق عليه السلام به (5). 

و منها: الصوم لقضاء الحاجه؛ كما يظهر من تتبع الأخبار (). 

و منها: الصوم لصبحه المزاج و الغنى عن العلاج؛ كما يظهر من بعض الروايات (6). 
و منها: صوم الاحتياط لمن كان عليه مظنّه الواجب أو مستحبٌ. 

و منها: القضاء عمّن فاته فى السفر شىء من الأيَام؛ و مات فى شهر رمضان. 


و منها: صوم قضاء النفل» كصوم الثلاثه» و صوم الكفارات المندوبات؛ و نحوهاء و سيجى ء تفصيلها فى القضاء و الكفارات إن 
شاء اللة تعالو.. 


و منها: الصوم التمرينى للأطفال درجات بحسب ما يقدرون» من نصف اليوم و ثلثه» و أقل أو أكثر. 

و منها: صوم التأديية وهو الأسباكك اسععاراة و هدات القسمان خارجان عن حقيقه الصوم. 

و يُستحسٌ الإمساكك للمُسافر إذا ورد» أو نوى الإقامه. أو تم له الثلاثون فى أثناء النهار. 

ولا يبعد ذلك فى المقيم إذا عدل قبل صلاه فريضه تامّه» و لو علم الرمضائيه فى أثناء اليوم, و لا تلزم ثته. 


ويقوى ذلكك فى غيره من المعتّنء دون غيره» و المريض إذا عوفى قبل الزوال و قد فعل المفسدء أوبعد الروال مطلقاءو 
للحائض و النفساء إذا طهرتاء و الكافر إذا أسلم؛ و المجنون إذا عقل» و المغمى عليه إذا أفاق» و الصبى إذا بلغ فى أثناء النهار 


و أمًا من أفسد صومه عمد بحيضن أو تفاس أو إغماء أوجتونء قلا يبعد إيجات 


.,885 :" المهذب البارع خف جامع المقاصد‎ -١ 

.١ الوسائل 7: 768 أبواب الصوم المندوب ب 75 ح‎ 2728٠ مصباح المتهتجد:‎ -١ 
.1 انظر الكافى ©: 204 ح 6: د و إقبال الأعمال: لاع و المقنع:‎ -" 

*- المحاسن: الاح .18١٠‏ 


ص: 07 

الإمساكك عليه؛ و إلحاق الكافر بهذا القسم قوئٌ. 

و أمَا تعمّد المفطرات فى غير محلّ الإذن» فيجب بعدها الإمساكك, و كذا مع الإذن للخوف أو للشكك فتبئين من شهر رمضان. 
القسم الثانى: الصوم المكروه 

و هو عده أمور: 

منها: صوم الولد تطوّعاً من دون إذن والديه؛ و يُمنع منه مع المنع» على الأقوى. 


و منها: صوم الضيف تطروّعاً من دون إذن مضيفه؛ لنهى النبى صلّى الله عليه و آله و سلم؛» (1) و قيل بتحريمه؛. (5) و لا يبعد إذا 


و منها: صوم صاحب البيت تطوّعاً من دون إذن ضيفه؛ لقول النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «لا ينبغى لمن عنده ضيف أن 
صوم إلا بإذنه)؛. 20 


و منها: صوم التطوّع لمن عليه صوم واجب غير قضاء شهر رمضانء و إلا حرم على الأصحُ فيهماء و قضاء الصبى المميز لا يمنع 
نفله على الأقوى. 

و منها: صوم يوم عرفه مع شكك الهلال؛ أو تسبيبه للضّعف عن الدعاء. 

و منها: صوم الدهر عدا العيدين» على الأقوى. 

و منها: صوم ثلاثه أَيّام بعد عيد الفطر بل لا تبعد كراهه صوم السنّه؛. () 


و منها: صوم التطوّع المضعف عن العبادات» أو عن القيام بحقوق الزوجات, أو 


-١‏ الكافى : ١8١‏ ح ”*؛ الفقيه ؟: 14 ح 665, علل الشرائع: *8”ح ١‏ الوسائل 1: 9 أبواب الصوم المحرّم و المكروه ب 4 ح 
.١‏ 

"- قال به الشيخ فى المبسوط :١‏ 187. 

*"- الكافى : ١8١‏ ح ”, الفقيه ؟: 14 ح 665, علل الشرائع: *8”ح ١‏ الوسائل 1: 9 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب 4 ح 
.١‏ 


؟- فى الح): السنه. 


ص: م 


قضاء حوائج أرباب الحاجات, أو السعى فى بعض المكاسب الضروريّات» أو المضيّع لحقوق بعض الإخوان» كالش ركاء فى 
الخوان (1)» أو الباعث على نحول الأجسام كاله» و من ليس لبدنه قوام؛ و من دعاه أخوه إلى الإفطار فبقى على الصيام؛ فقد 


رضى بالثواب الناقص عوضا عن الثواب التامّ. 


و منها: صوم يوم عاشوراء تامّاً منوى الصوم, و لعلّ ذلكك لكونه كان عيداً فى الجاهاته» أو لزياده العطش بحرقه القلب رحمةٌ من 
الله أو لإظهار الصبر و الرضا بقضاء الله بعد الوقوع, أو لأنّ بنى أميّه لعنهم الله كانوا يصومونه تبرّكاً أو شكرا فلا يَتشبّه بهم 


مؤمن. 

القسم الثالث: المحظور 

و أفراده عديده: 

منها: صوم يوم العيدين: الأضحى و الفطر. 


و منها: صوم أَيَام التشريق: الحادى عشرء و الثانى عشرهء و الثالث عشر من ذى الحتجهء لمن كان بمنى؛ أو فى مكه: على الأقوى: 
منذوره أو لاء قضاءً أو لاء مبّضه كأن يخرج منها أو يدخلها قبل الزوال أولاء و أمَا فى غيرهما فلا بأس بصيامها. 


و منها: صوم الوصال؛ بأن يصوم إلى السحورء فيجعل فطوره سحوره. أو يصوم يومين مع ليله بينهما. 
و منها: صوم نَذْر المعصيه. 
قيل: و منها: صوم الدهر (7)؛ و هو حقّ مع إدخال العيدين. 


و منها: صوم الصمت؛ بأن يصوم صامتاً إلى الليل» مُتقرّباً بذلكك. 
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ص: 606 


و منها: صوم المريض المتضرّرء و الخائف على نفسه لتقتِهه و نحوها. نعم لو أمكن دفعها بمجرّد الذوق أو شرب الدخان قليلاء 


تعن و صِح الصوم؛ و صاحب الخوف أدرى به و مع الجهل أو غلبه الوسواس يرجع إلى غيره. 
و منها: صوم الحائض و النفساء. 

و منها: صوم المسافر حيث يتعتّن عليه الإفطار. 

و منها: صوم الزوج إذا وجب عليه الجماع فى النهار بعد مضي أربعه أشهر. 

و منها: صوم الحامل و المرضعه؛ مع الخوف على الحملء» و الرضيع. 


و منها: المنذور حضراً و سفراًء و يكفى فى المسافه الموجبه للإفطار ثمانيه فراسخ, أربعه ذهاباًء و أربعه إياباء من دون قصد إقامه 
العشره على الغايه» كما فى الصلاه. 


و منها: صوم العبد تطوّعاً بدون إذن مالكه. و صوم الزوجه مطلقاً من دون إذن زوجهاء و صوم الولد مع منع أحد والديه و 
المطلقه رجعيّه بحكم الزوجه. و لا فرق بين الدائمه و غيرهاء و لا بين المدخول بها و غيرهاء و لا بين المملوكك المبغض و غيره» 


ولا بين المكاتب و غيره. 


و منها: صوم التطوّع مع شل الذمّه بقضاء شى ء من شهر رمضانء و الأحوط ترك التطوّع من عليه صوم واجب كائناً ما كانء 
مع إمكان الإتيان انام كتاف علية كناره كو فاك باس أن يصوم شعبان؛ و ذلك لأنّه لا يحصل التتابع به وحده أَما صوم 
إجاره النيابه فلا إشكال من جهته. 


و منها: صوم الأجير على فعل ما يقتضى الإفطار» أو عمل يقتضى الصوم ضعفاً على الإتيان به. 
القسم الرابع: الصوم الواجب 
اشاره 


و هو: صوم شهر رمضانء و صوم النذرء و العهد, و اليمين» و عوض دم المتعه. و صوم قضاء النيابه تحمّلا بإجاره أو قرابه» و صوم 


ص: 68 

المندوب و صوم الكفارات الواجبه. و صوم الاعتكاف الواجبء و صوم عوض البدنه .)١(‏ 
و أمَا ما وجب بأمر المخلوق» فليس من الأقسام؛ و إن كان من الواجب. 

وينحصر البحث فى مقامات: 

الأوّل: فى صوم شهر رمضان 

اشاره 


و فيه مباحث: 


الأوّل: فيما يثبت به دخول شهر رمضان و غيره» 


اشاره 


وهو أمور: 

أحدها: رؤيه الهلال؛ 

فمن راف وجب عليه صومه» انفرد برؤيته أولاء عَدلًَا كان أولاء فى التسجافعلة أولاء شهدٌ عند الحاكم أولاء ردت شهادته أولاء و 
لا اعتراض عليه من حاكم و غيره. 

و يحرم إظهار سوء الظنْ به ما لم يقع منه إقرار بخلافه على وجه مُضَادٌ. 


وفيما لو عارضه حقّ آدمى» كجماع مَن تضيّق وقت جماعها فى النهار. و صيام إجاره مُعيّنه فى ذلكك اليوم؛ إشكال. على أنّ 


الأقوى قبول قوله. 


ولا يجوز لأحدٍ من عياله وغيرهم تقليده ما لم يكن مجتهداً و إِنّما يازمه حكم نفسه؛ من وجوب الصيام برؤيه هلال شهر 
رمضانء و وجوب الإفطار برؤيه هلال شوال» و هكذا. و متى حصل له العلم من قوله» عمل. و متى رؤىء فهو لليله المستقبله» قبل 
الزوال أو بعده. و لا-عبره بتوهم الرؤيه أو ظنّهاء حتّى يكون منها على يقين» و حكم الرؤيه فى المرأه و الماء مع اليقين حكم 
السماء. 


ثانيها: عَنَ ثلاثين للشهر السابق؛ 


فإذا تك قلاتوق يؤماء قاليوم الذي بعده للقي الماميل انو لا ساجه شق إلى .زقيه الهلال» طؤاء كان فوت الهلال السايق بالرقائئة 


او 


53 امدق ناقه أويتقزو تسر مك شغيت نذلككه لأنهم كانوا يسمّنونهاء و الجمع دوه الند كرو الاش قنه سوا للنان 
العرب الحل ار 


ص: /ام 
البتنه أو غيرهما. و لو خفى الهلال شهوراً مُتعدده؛ فالعمل على ذلكك فى كلها حتّى يُعلم النتقصان. 
ثالثها: الشياع المُفيد للعلم» أو الظنّ المؤاخى له؛ 


و مّداره على أن تلهج ألسّن الناس برؤيه الهلال» أو بمضى ثلاثين من الشهر الأوّلء من غير ضبطٍ لعددهم, من غير فرق بين أن 
يكونوا عيقارا أو كبارأء عبيداً أو الخراراء نساءً أو رحاتاء عدولا أو فشاقاء تسلمية أو كثاراء مؤمنين أو مخالفين. 


ولو قامت اليبنه بالشياع أو حكم المجتهد به أو شاع حكمه به أجزأ. 
رابعها: الشياع العملت؛ 


بوجدان أهل البلد العظيمه صائمين على أنه شهر رمضان. أو مُفطرين على أنه شوّالء أو مُقيمين العزاء على أنه عاشوراءء أو 
حاجين على أنه الأضحىء أو زائرين على أنه رجبء و هكذا. و الظاهر اشتراط حصول العلم هنا. 


خامسها: شهاده العدلين من الرجال دون النساءء و الخناثى المُشكله على المُثبت للهلال» 


من رؤيه. أو كم فقيه أو شياع؛ دون شهادتهما على الشهاده» فى صَحو أو غيم» من خارج البلد أو :كله أو كلتق عطي ا عد 
المجدهد أولا زكاهما أولاه رات شهادعهما أولاء غلى إشكال. 


ولو تركبت الشهاده من رؤيتين» أو عدد و رؤيه» أو أحدهما و شياع أو كم مجتهد, أو شياع و حكم مجتهد, لم تؤثر شيئاء و 
إن اتفقا على شهاده العلم. 


و لو شهدا بالعلم من دون ذكر سببء قبلت شهادتهماء كما لو شهدا بفض بكارهء و وضع حمل» و أكلء و قى ء؛ و نحوها. 
ولو تضادًا بشهاده تدوير» و وضعء و جهه. و نحوهاء بطلت. 


و الأعوام يرجعون فى معنى العداله إلى العُرفء فمن دُعى مُتديناً خترا فهو عدل. 


ص: /6 

ولا حاجه فى هذه الطرق بأجمعها إلى الرجوع إلى الفقيه المأمون» و مع الرجوع إليه يجب التّعويل عليه إلا فى مقابله العلم. 
سادسها: حكم الفقيه المجتهد المأمون بالنسبه إلى مقلديه» 

سواء حكم برؤْيهِ أو بيئنه أو غيرهما. و لو شهدّ من غير حكمء كان كغيره من الشهود. 

وفى الاكتفاء بنقل الواسطه العدل الواحد لحكمه قوّه. و طريق الاحتياط غير خف و التركك أحوط. 


و لو عدلَ عن اجتهاده عن اجتهاد. ص ما مضى منه و من مُقلَديه بعد الفراغ» و فيه بعد الدخول فيه ما فيه. و لو فسد حكم الرؤيه 
أو الشهود أو الشياع أو العدل» فسد اعتارها. 


سابعها: الرجوع إلى الثقه العدل ممّن لا يمكنه التوضل إلى العلم» 
كالأعمى العاجز عن تحصيل العلم. 
ثامنها: كلما أدَى إلى حصول العلم بدخول الشهر من القرائن المحصّله 


المبحث الثانى: فى ببان ما لا تعويل عليه من الأمارات فى دخول الشهر 


كلما أفاد الظنّ و لم يكن حيّجه شرعته فى هذا الباب» فلا مدار عليه كخبر العدل الواحدء و الجدولء و أمارات النجوم؛ و عد 
شعبان ناقصاً و شهر رمضان تاماًء و غيبوبه الهلال بعد غروب الشفقء و تطوّق الهلال» و حدوث الظل من مقابلته لثلاث» و رؤيته 
قبل الزوال» و عد خمس من السنه الماضيه» و ست من الاتيه» و عدم طلوعه من المشرق لليلتين سابقتين» و سرعه شروقه و بطئه» 
و بطء غروبه و سرعته؛ و تقدّم أرّرام محاقه. و تأخَرهاء و ارتفاعه» و كبر جرمه. إلى غير ذلكك مما يفيد الظَنّ بسبق طلوعه أو 


تأر 


ص: اله 


ما لم يحصل يقين من مجموع الأمارات. 
المبحث الثالث: فى تعدّى الحكم إلى غير محل الثبوت 


متى يقبت الحكم فى مكان يثبوت الهلالء تمشّى منه إلى الأماكن القريبه؛ فإذا ثبت فى مكه أو المشهد الرضوى أو بغداد أو بلاد 
الشام أو بلادد أصفهان ثبت فى نواحيهاء و جميع البلدان المقاربه لهاء فالبصره تتبع بغداد, و المدينه مكه و بعلبكك الشام و 
كذ والآاسرض إلى البللاه النافيه كاذ بلفق الغراق مكدو لا بقداة بأسفياق ويهكذا: 


ولو رؤى الهلال فى محلء ثم انتقلّ إلى ما يُخالفه؛ زادَ عليه إن زاد» و نقص إن نقص. و لو فرض الانتقال بعد الدخول فى يوم 
الصومء قويت مُراعاه الابتداء» فيقضى على نحو ما كان فى ذلكك المكان. 


المبحث الرابع من انسدٌ عليه طريق معرفه أوّل شهر رمضانء و ضاعٌ عليه بين الشهور؛ 


لكونه مسجوناً فى بلاد المشركينء أو فى بلاد المسلمين» و لا يتردّد عليه أحد منهم؛ أو ممنوعاً عن الاطلاع بأىّ مانع كان» يصوم 
ما يغاب على ظنْه أنه شهر رمضان. 


فإن لم يتكشف الحال إك الكغن أجر ام عمد اللدفاو إن انكشف الوفاق» فلا كلام؛ و إن انكشف الخلاف بالتقدّم» كما لو ظهر 
شعاة أو رحن وس عليه الققاءةاز لو اتكقيف الماح كفو الو الأصصيى و تلخرهماء كان سحويا وكقى خصوين 


المخالف إن خالف ببعض دون بعضء و يقضى يوم العيد. 


و الظاهر أَنّهِ مع انسداد باب الظنّ يسقط تكليف صوم الأداء» و إذا مضث السنه لزمه القضاء. و الأحوط أن يأتى بصوم شهر ناويا 
به احتمال كونه شهر رمضان؛ أمَا لو علم أنه فيه أو بعده» نوى ما وجب عليه و صام. 


واحتمال وجوب صوم السنه بأجمعها ضعيف. 


ص: 4 

و فى ناذر صوم الدهر بالنسبه إلى العيدين وجهان. 

المبحث الخامس يكره السفر فى شهر رمضان 

حبث يكو باعفاً على الإفطان قبل انقضاء كلاثه وعشرين يوماً مته و يتحقق بدخول وقت الزوال منه. و الظاهر أن كلما قلث 
نَم الصوم؛ اشتدّت الكراهه. و لو خرجٌ قبل ليله الهلال إلى محل الترتخصء فلا كراهه. 

و رفع حكم التمام لتركك بعض الأسباب» من سفينه أو دواب أو مكسب يدور فيه و نحوهاء لا كراهه فيه. 

ومن خرجٌ إلى محل الترخحص قبل الزوال؛ أفطر مع اجتماع شرائط القصر مطلقاً. و إن خرج بعد الزوال؛ أتت الصيام مطلقاً. 


و من أصبح عليه الصبح فى محل الترتحصء جار لهُ استعمال المُفطرات؛ فإن استعمل شيئاً منهاء أو )١(‏ دخل بعد الزوال» فلا صوم 
له مطلقاً. 


وتسحف اله الأشاكك أبضاءي داعال 'المريشن إذايرا ف اتاد التيان إلى الزوال: 

و مثل ذلكك المعذور فى إهمال التبه إلى النهار و تتمشّى هذه الأحكام فى جميع أقسام الصيام من الواجب المعيّن. 
المبحث السادس كل موضع تقصر فيه الصلاه عند السفر وجوباً أو جوازاً يلزمه فيه الإفطار 

فى شهر رمضانء سوى الخروج بعد الزوال» و تجاوز محل الترتحص فى النهار. 

و كلّ موطن تلزم فيه الصلاه تماماً يجب فيه الصيام, إلا من دخل أُوّل النهار و قد استعمل المُفطر. 


فكل ما ذكر فى كتاب الصلاه؛ ممن يلزمهم التمام من الْمُقيم عشره أَيَام و المتردّد 


-١‏ فى (م)» اس ): و. 


ص: ا 


ثلاثين يوم و العاصى بالسفرء و كثير السفرء يلزمهم الصيام. و فى مواضع التخيير يجب الإفطار. 
المبحث السابع شهر رمضان ليس عملًا واحداًء بل كل يوم منه عباده مستقله؛ 


فلا تجزى ننه الشهر بالتمام عن نيه تفصيل الأيَامِ» كما عداه من ضروب الصيام. و نه يوم الشكك من شعبان تقتضى الإجزاء إذا 
بانَ من شهر رمضان.ء و ثنته من شهر رمضان كته التردّد تبعث على البطلان. 


المبحث الثامن وجوب صيام شهر رمضان من ضروريّات الإسلام» فضلًا عن الإيمان؛ 

فمن استحل تركه؛ و هو مسلم أصليئء فهو مرتدٌ فطرىّء يقتلء و تقِسَم مواريثه. إن كان فى الإسلام مُعاشراً للمسلمين» غير ممنوع 
عن مواجهتهم» دون من لم تبلغه أمورهم. 

والشاكه على القرقن اليد كون لله القبيفس . 


ولو ترك ولم يستحلء عُزّر مرّتين» و قتله الحاكم فى وجهٍ فى الثالثه» و الاحتياط فى الرابعه. و هكذا فاعل كل كبيره يجرى 
عليه ذلك. 


ولا يجرى الحكم فى غيره من الصيام؛ و لا فيما عدا الجماع؛ و الشراب. و الطعام؛ مع الكون على النحو المعتاد بين الأنام. 


و من فعل لشبِههٍ تعد شبههٌ عُرفاًء فلا بُحكم عليه بالتكفير, و إِنْما يُحكم عليه بالتعزير مع التقصير. و يعزّر المُجامع و المُجامعه عن 
تقصير بخمسه و عشرين سوطأء و المُكره منهما يتحمّل ما يلزمهما. 


المبحث التاسع يُستثنى من كراهه السفر فى شهر رمضان ما كان لتشييع المؤمن أو لاستقباله» 


ولو 


ص: "8 
يومين أو ثلاثه أو أكثر» و ما كان لحب أو عمرهٍ أو حاجه لا بدّ منهاء فإِنّ الخروج إلى السفر فى ذلك كله أفضل. 


والظاهر إلحاق زياره المشاهد. بل زياره الإ-خوان» و قضاء حوائجهم. و ما روى من رجحان الصوم على زياره الحسين عليه 
السلام )١(‏ محمول على التقيّه» أو على حاله العزم على الجمع بينهماء أمَا مع الدوران فالزياره أولى. 


المقام الثانى: فى صوم النذر و العهد و اليمين 


يجب الوفاء مع جمع شرائطهاء من اشتمالها على الألفاظ الخصوضه المقروته بالقضد»ه و الكبال» و الأحمار و الرجحان: وضه 
القربه فى خصوص النذرء و عدم المرجوحيه فى الدين و الدنيا للأخيرين» و حصول الإذن من المولى و الزوج و الأب دون الأمّ» 
و الأجداد. على الأقوى. 


و لوعن مكاناً أو زماناً راجحين تعتّناء و الأقوى إلحاق المرجوحين. 


ولوالتزم بصوم, لزم تفريقه أو جمعه أو خصوص عدده. فأتى به بخلاف ما سُنّ متقرّباً بالخصوصيّه و بالمُلزم» عصى من ثلاثه 
وجوه؛ و إن لم يكن مسنونا فى الأصلء عصى من وجهين؛ و مع عدم الالتزام» من وجه واحد. و يبطل فى الجميع؛ مع قصد 


و المكروه من الصيام كالمندوب فى هذا المقام. 


ولو انقلت الرجحانء انحلت النذور و العهود و الايمان. و لو علّق شيئاً منها بواجب» تضاعف وجوبه. و لو علق الجميع اعد 


ولو كرّر الواحد» و قصد التأسيس دون التأكيد» تكرّر حكمه. و لو علقها بصوم يوم» و كان قبل الرّوالك وجب صومه؛ و لو علقها 
بصوم معتن» جرّت فيه أحكام صوم شهر رمضانء فيجب تبييت النيّه لغير المعذور. 


.7" أبواب من يصمح منه الصوم ب اح‎ 1١ :/ الوسائل‎ :48١ ح‎ “١8 :6 التهذيب‎ -١ 


ص: أ 

و يجرى حكم الجنابه نسياناً و نوما و حكم المفطر مع الاعتبار و عدمه؛ و غير ذلك على نحو شهر رمضان. 
و لو علّقها بالعيدين ابتداء أو تعلقت اتفاقاً أو وافق اليوم المعتّن حيضاً أو نفاساً أو سفرأًء سقط وجوب المعتين. 
وأأقا اللشاء فنص + كيه يحول اللد 


ولو علقها على شرط فلم يحصلء فلا وجوب. و كل من نذر لغير الله تعالى. أو عاهد, أو حلف لغيره صياماً أو غيره من 
العبادات» فلا حكم لفعله و قوله. 


ولو علقها ب «أيّام» امتثل بصوم ثلاثه فصاعداً. و الأحوط لمن التزم بصوم «حين» صيام سنّه أشهرء و لمن التزم بصوم «أَيَام 
كثيره) صيام ثمانين يوماً. و لو التزم بصوم «١شىء‏ أو جزءٍ أو سهم من الشهرا أجزأه اليوم الواحد, و فى المقام أبحاث كثيره تجى 
اقل محليا إن شاه الله ععالن: 


المقام الثالث: فى صوم بدل هدى المتعه 


فإنّ الحا ا حم يلزمه الهدى» و هو واجب عليه؛ فإن عجز عن ذلكء صامٌ ثلاثه و سبعه أيّام» كما سيجى ء تفصيله فى كتاب 
الحيّح إن شاء الله تعالى. 


المقام الرابع: فى صوم النيابه بالإجاره و نحوها من العقود 
و فيه مسائل: 


منها: أنه يُشترط الإخلاص للنائبء بأن يكون قصده فراغ ذمّته من الواجب لوجه الله تعالى» كما فى غيره مما أوجبته الأسباب من 


النذور و نحوها. 


و منها: أنه لو علم أن المعامله وقعت على تأديه قضاء عن المتِتء جار له أن ينويه» أو على تبرّع عنه؛ نواه. و إن لم يُعلم الوجه 


و منها: أن النائب لا يستحقٌ الأجره إلا بعد العمل مع الإطلاق؛ لكن شا فى 


ص: ع 
زماننا إراده تقديمها عليه» فكانت كالمشروطه يُطالب بها قبل العمل. 


و منها: أنّهِ لا بدّ من مُباشره النائب بنفسه مع شرطها عليه؛ إلا أن يأذن الوصى و نحوه؛ فلو تعذّر فعله بنفسه؛ انفسخت الإجاره. و 
لا يلزم مع الإطلاق أو اشتراط جواز الاستنابه. و الألحول المحافظه عليها مع الإطلاق. 


و يجوز للنائب الاستنابه بإجاره» و الأحوط أن لا ينقص من الأجره المعيّنه له إلا بعد انقضاء بعض العملء و تكفى نيابه المتبرّع 
عن النائب. و لو مات أخرج (الوارث من) )١(‏ المسمّى مقابل ما بقى من العمل فى المباشره» و مقدار ما يستأجر به عنه فى 
المطلقه من أصل المال. 

و منها: أنّه لو شرط لهُ زمان معيّن أو مكان معتّن» راجحاً أو مرجوحاً؛ لزم؛ كما أنّه لو شُرط للصلاه زمان معتن أو مكان معتن أو 
نوع معيّن» كالجماعه و نحوهاهء أو كيفتّه معّنه» كالتسبيحات الثلا-ثه بدل القراءه» أو تثليث التسبيح فى الركوع و السجود, لزم 
الشرطء و إلا فالإطلاق يُنَرّل على المتعارف فى الزياده و النقص. 

و أمَا الخصوصياتء كالسور الخاصّه و القنوتات الخاصّهء فلا لزوم فيها ما لم تشترط. 

و منها: أنه لا يجب البدار إليه بعد الاستئجار, و لا التأخير المؤذن للإهمال؛ بل يكتفى بعدم عدّه متهاوناً عُرفاً. و لو شُرط شىء. 
انع الشرط. 

و منها: أنه يلزم النائب القيام بما لزم المنوب عنهء من خصوص نوع العباده» و مقوّماتهاء و شرائطها المتعلقه بذاتهاء دون ما تعلق 


لخصوص الفاعلء فَإنّ لكلّ حكمه. 


و منها: أنه يجوز لمن فى ذمّته قضاء عن نفسه أو عن غيره أن يشغل ذمته بغيرهماء و يأتى بالمتأخَر قبل المتقدّم؛ مع عدم اشتراط 
وقت معن يلزم فواته» و عدم لزوم الإهمال. 


-١‏ فى ٠«س)»‏ (م): للوارث عن. 


ص: م 


و منها: أنه لو تعدّد المنوب عنه؛ عتّن كل عمل لصاحبه. و إذا نسيهماء و كانا مختلفين بالتقدّم أو التأخَر أو الصغر و الكبر» أو 
الصفه أو بعض الصفات و نحوهاء عُيِن بأحد القيود. و إن تعذّر عليه من جميع الوجوه. تعدّرت النيابه» و انفسخت الإجاره. 


و منها: أنه لو تعدّد المنوب عنه» و قد صام عن بعضهم من غير تعيّنء أعادَ ما صام. و لو علم أنه صام بقصد واحد معيّن عن اثنين 
ثم نسيه» بنى عليه» و نوى من لم يصم عنه. و لو كان مستأجرا للتبرّع عن جماعه دفعه على وجه الشركه؛ نوى الجميع؛ و لو 


انحصرت النيابه بواحدٍ و لم يشخصه. نوى صاحب الحقّ. 
و منها: أنّه لو كانت الإجاره مطلقه. جار أن ينوى الصوم فى أثناء النهار قبل الزوال و الأحوط تببييتها. 


و منها: أنّه لا تجوز النيابه عن الحىّ فى الصوم, و إن جار فى بعض الصلوات فى الحج و الزيارات» سوى ما يأتى من صوم النيابه 
عن الشيخ أو عن الشيخين. 


و منها: أنه لا تفرغ ذمّه المنوب عنه بمجرّد الاستئجار, و إِنْما تفرغ بفعل النائب العمل. 


ومني أن لكا شوزالعكانتهو التعرل لواب ان ] :لعفا ع الله هال ورونوتهًا بقان» إث كلثانت متينعه أعقار الأحر هو اللمتوي عننه 
العُشر الأخير. 


و كها اله تعحك الباتدعية الأنواقومن الأضا رون الأو مييافهو الحلمات وكافه المرمنيق تخصيها وحق كا كا اانه 


فتستوى فيه الأموات و الأحياء. 
وامنها: آنه شعيك الميادوه إلى عمل الناين و الاتياة بعك أحنين الوجؤي محاففلا على الاد انك الشرضية. 
و منها: أنّه لا مانم من استئجار الفاسق مع الاطمئنان» و لا يجوز للوصى استئجار العدل مع عدمه لغلبه النسيان مثنًا. 


و منها: أنه تصيّح الإجاره بطريق المُعاطاه من غير صيغه خاصّهء و يلزم بفعل بعض العمل أو التصرّف ببعض الأجره. فينوى الندب 
عند الدخولء. و إذا دخل و لو فى 


ص :88 
شىء من المقدّمات أو تع ما نوى الوجوب. 


و يجوز فيها اشتراط الخيار. و لو ظهر غبن للنائب أو المنوب عنه؛ تسلّط النائب و الوصئ مثلًا على الفسخ. على إشكال. و فى 
ثبوت خيار الغبن فى جميع الحال إشكال. 


وأو قال لاض اقتصرا خلى :لكك قفد كان لله أجزه المكل, 

و منها: أن صوم الإجارات داخل فى قسم المعاملات» فلا يمنع من صوم النفل» و لو قلنا بالمنع فيما عداه. 

و منها: أنّه تصيح معاوضه صوم بصوم بين النّاب» كغيره من العبادات» بعقد الصلح, مع عدم اشتراط المباشره. 

و امنيا ةيواز خيمان العناهت!إذا كاقى فى التاتهة دو إبراء لمعه مطلفا. 

و منها: أن النائب و إن لعاكيعل لاهن لاا أن يكون عارفاً قبل الاستئجار, و إِنّما يُلزم بالتعلم. 

و منها: أنه لو ادّعى فراعٌ الذمّهء قَبِلَ قوله. 

وتوا انار هد بهن[ قدي ناكول قوق انسور بالشسين وو جرع لعي 

و منها: أن النائب إذا ماتّء و لم يعلم أنه أدّى ما عليه أولاء لم يرجع على ماله بشىء. 

و منها: أنه بعد موته لا يلزم ولده أداء ما عليه. ثم إن كان معيناً تعلق بماله ما قابلَ الباقى؛ و إن كان فى الذمّهء لزمَ الاستئجار له و 
جرى عليه حكم الديون. 

و منها: أنه إن نواه عن شخص فأراد العدول إلى غيره فى أثناء النهار؛ لظهور فراغ ذمّته من الأوّل و غير ذلكك, لم تصح. 
و منها: أنه لو استأجر الفضولي شخصاًء فأجارّ الوصيئ صحٌ. 
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و منها: أنه من انَخذ صوم النيابه و غيره مكسباء و حصلت به مئونه العام» فالزكاه عليه حرام» و عليه الخمس فيما زاد على المئونه. 


ص: 44 


وتمتها: آنه للا يجي على الرضع ولا وكيلةطلب الأقل و الأفضيل» بل بي على الأجرء المت شطهاو العفصن الموقى. و لو زاك قفن 
الأجره طلباً للأفضل من الشخص أو الزمان أو المكان, مع مُراعاه الغبطه؛ فلا بأس. 


وعتهاة أله يجوز للوصي أن تاجر سه لل كيل أبضاء إة .دغل يحت اللفظه أو ولت القرائة على إرادة الفعل ذوة الفاعل: 


و منها: أنه تجوز نيابه الرجل عن المرأه؛ و العبد عن الحرّ و بالعكس. و نيابه الصبيئّ المميّزء و استئجاره من الوليّ» لكن لا يُعتمد 
غليه فى أذاء الواجه: و حجوق الثانة فى كل الطاعات عم الصيع المهز» و عق غير المفير معت إهداء الات إلى المئوت عه 
وهذه الأحكام كلها بالتمام جاريه فى الصلاه و الصيام. 


و منها: أنه لا حاجه إلى تسميه المنوب عنه» بل يكفى تعتينه و تمزه بوجه من الوجوه. 
المقام الخامس: فى بيان صوم النيابه بالقرابه 


إذا مات الذكر المسلم المؤمن بعد استقرار القضاء عليه أومأتَ وهو مسافرء أو فاته الأداء» و لا تقصير عليه فيهن» و كان له 
قريب نَسَبِىَ» وجب على الولد الذكر الأ-كبر. و الأحوط مُطلق الولئّ الذكر الأكبر» و هو الأولى بالميراث» أى بأصله لا بقدره. 
مختضّاً به مع الانفراد» أو لكونه أكبر الأولياء» مع بلوغه و عقله حين موت المنوب عنه. ورث أو لا. و مع عدم الول يتصدّق من 
أصل ماله عن كل يوم بمدّ على من دخل فى مصرف الصدقات. 


و إن مات الول و لم يقضء فإن لم يكن متمكناً من القضاءء فلا شى ء على وليْه؛ و إن تمككنء فالظاهر الوجوب عليه. و تحتمل 


الأولياء على عدد الأيَام» كان الوجوب كفائيا. كما لو كانا اثنين و اليوم واحد؛ فلو أتى به أحدهماء سقط عن الأخر, 


ص: /2 
ولو جاء باثنين مُقترنين» أجزا. 


ولو أفطرا فيه بعد الزوال» قوى القول بعدم الكمّاره. و فى القول بالاكتفاء بالواحده أو لزوم التعدّد إشكالء و على الأوّل تكون 
كالصوم. و لو استأجر أحدهما صاحبه على النصفء صيح» و على الجميع صِحح فى النصف. 


و ليس للوليّ أن يجتزئ بالصدقه من ماله أو مال الميّت. نعم فى الواجب من شهرين متتابعين يقوى القول بجواز صيام الشهر 
الأول و التصدّق عن الثانى. و فى الكفاره المختره يقوى التخيير بين الصوم, و الإخراج من أحد التعالي و الأفوى تعلق الوهوف 
بمال الميّت»ء و فى الترتيب يلحظ الترتيب. و من كانا على حقو واحد يشتركان. 


ولواشتبه العٌذْر و عدمه و قابلتئته عند الموت و عدمهاء لم يجب. و فى اجتماع العبد مع الحرّ و المبقضء أو الحرّ مع الأخير 
إشكال. 


و يقتصر فى المقدار على المتيقّن» كما فى صوم الإجاره؛ و صوم الإجاره يرجع إلى التركه؛ على الأقوى. 
و مع اشتباه الأكبر يُحتمل السقوط و القرعه, و التوزيع. و فى كقّاره الجمع إِنّما يلزم بصومها. 


و للتسريه إلى المقصضّر فى ترك الأداء» و لزوم النيابه عن الأمّهات من النساءء, و تعدّى الحكم إلى إباء الإباء» و إلزام غير البالغ» و 
المجنون بعد البلوغ و العقلء و قسمه القضاء على نسبه السهام وجه. و الأوجه ما ذكرناه. 


ولا يتحمّل صوم نيابه الإجاره على الأقوى؛ و يتحمّل ما عداه من قضاء أصلى أو تحمّلى بالقرابه أو غير ذلكك. 
ولو أوصى المت بإخراج صيام عنهء فأخرج؛ سقط عن الوليّء على الأقوىء و للولى أن يستأجر و لا يُباشرء على إشكال. 
و من لم يتيقّن شغل ذمّه الميت, فلا شىء عليه. و ليس قول الميّت حبجه على ولده؛ و طريق الاحتياط لا يخفى. 


ولو تبرّع مُتبرّع عن المتّت» سقط عن الوليّ على الأقوى. و لو اعتبرنا مطلق 


ص: 4 
الوليّ» و تعدّد المنوب عنهم؛ ناب عن الجميع؛ و يقوى لزوم الأقرب فالأقرب مع تعذّر الإحاطه بالكل. 
و ولد الزنا لا يُدسب إلى الزانى» و لا يُلحق به و لا يتحمل عنه. 


ولا-شىء للممسوح و الخنثى المشكلء و لا-عليهماء إن قصرنا النائب و المنوب عنه على الذكر من الأولاد و الأبوين. و إن 
عمّمنا فى المنوب عنه و فى النائب للولد و غيره أو قصرنا على الولد, و قلنا بِأنْ الخنثى يكون والده و مولده» جرى فيها الحكم. 


وفى التوؤيع لو ساوينا بين الاين و البنت إشكال: 


و من علم أن على المنوب عنه صوماً لا يتعرف كثيته. وجب عليه الإتيان منه حتّى لا يبقى عالماً ببقاء شّغل ذمّته. و الأحوط بلوغ 
المظنّه المعتبره بالوفاء. 


ولا يُتحمل عن المرتدٌ» و لاعن المخالفء و لو كان بصفتهما. 
و من اجتمع عليه قضاء النفسء و تحمل القرابه و الإجاره كان له الابتداء بما شاءً منها. 
و ما ذكرناه من الأحكام جار فى الصلاه و الصيام» و يظهر ممما مرّ حكم النيابه التبرّعيه الندبته. 


المقام السادس: فى صوم القضاء 
اشاره 

وفيه مطالب: 

الأوّل: فيمن يسقط عنهم القضاء 


اشاره 
و هم اقسام عديده: 
الأوّل: الكافر الأصلى الذى لم يتشبّث بالإسلام إذا تاب» 


فإِنّه لا يقضى ما فاته من صلاه و صيام. و لو كان مرتدًا عن فطره أو مله لزمه القضاء. و أمَا المتشّثون بالإسلام كالغلاه و 
الخوارج, و المجسّمه بالحقيقه. و نحوهم فالأقرب لزوم القضاء عليهم. 


الثانى: المخالف لطريقه الحق» 


من أى صنض كان من أصناف المسلمين؛ إذا تاب» 


ص: 07 


فإِنّ صومه و صلاته باطلتان على الأصحُ؛ لكن لا يجب القضاء عليه مع الإتيان بالصحيح على مذهبه؛ أمَا الصحيح على مذهبنا 
فقطء و الفاسد على المذهبين» فيجب قضاؤه. و لو كان خلافه ارتداداء احتمل وجوب القضاءء و السقوط أقوى .)١(‏ 


الثالث: غير البالغ» 


فلا يجب قضاء ما فات قبل البلوغ؛ و إن كان بعد التمبيزء و يقوى استحباب قضاء ما فات بعد التمييز قبل البلوغ؛ لتوبجه الخطاب 
إليه بناءَ على ما ذهبنا إليه من صححه عباداته. و بناءَ على القول بالتمرين يُستحبٌ للولىئ تمرينه قبل البلوغ. 


الرابع: المجنون» و المغمى عليه؛ 


فمتى حصلٌ شىء منهما فى جزءٍ من النهار» فسدّ صوم ذلكك اليوم؛ و لم يجب قضاؤه. ولو حصلا بعلاج و اختيار قبل تعلق 
الخطاب منيجزاً أو بعده و لو بقصد الاحتيال فى التخلصء فتتعدّد جهه المعصيه فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً بعد الإفاقه. و 
الأحوط القضاء فى القسم الأخير لا سيّما الأخير منه. 


الخامس: الصوم عن المريض و الحائض و النفساء 

إذا ماتوا قبل وقت القضاءء أو بعده مع عدم التمكن من فعله. 

السادس: المريض إذا استمز به الموض إلى شهر رمضان الفقبلء 

من غير فرق بين رمضان واحد و متعدّد, فإنّه لا يجب عليه القضاءء و إن صحح بعد ذلكك. و يُستحب له القضاء. 


أمَا لو كان المانع عند الأداء المرضء و مانع القضاء غيره» أو بالعكسء أو كان المانع ابتداء و استدامه غير المرضء فإنّه لا يسقط 
عنه القضاء على الأقوى. 


السابع: من وجبّ عليه صوم موقت» 
ولم يكن من شهر رمضانء و لا من النذر و العهد و اليمين» فلا قضاء عليه مع تركه. 
الثامن: من صامَّ فى سفره؛ و لم يكن عالماً بن المسافر حُكمه الإفطار» 


مضى صومه. و لا قضاء. 


-١‏ فى ١ح):‏ قوى» بدل أقوى. 





ص: الا 

التاسع: نُستحبّ المبادره إلى القضاء مع عدم خوف الفوت» و إلا وجبت. 

ولا يكره فى عشر ذى الحيّجه؛ و الروايه عن على عليه السلام؛ )١(‏ مدخوله. 

ولو اجتمع عليه قضاء و كفاره تخير فى التقديم و إن اختلفت فى السبق و اللحوقء و الأحوط تقديم الأول مع اتحاد السبب. 


ولو نذر إتمام الندبء لزم القضاء. و لو نذرٌ التتابع فى غير المتتابع» تابع قضاءه كأدائه» على إشكال. 
المطلب الثانى: فيما يُقضى و يُتدارك من أقسام الصيام 


اشاره 

وهو ضروب: 

أحدها: صوم عقدّ النذر و العهد و اليمين المتعلقه بوقت معيّن مع فوت الوقت» 

عمد ا وسعيزا الما مختاراً أو مضطرَأًء و لو مع امتناع صدوره من الملتزم لحيض أو نفاس أوعطوق أو إضماء أو قصادفه رقت 
يتعدّر فيه الصوم كالعيدين و أيَام التشريق فى منى من غير قصدٍ لها حال النذرء على إشكال يقوى فى الأخير. 

و لوعقدٌ صوم الدهر و صتححناه فلا قضاء لو أخل بشىء منه» و ينعقد فى غير المحرّم. 

و لوعقدَ بأحدها صوماً مندوباً لا قضاء له. كيوم الغدير و المولود و نحوهماء تعلق به القضاء بسبب العقد. و لو عقد شيئاً من 


القضاءء كان قضاءً فى نفسه. أداءً من جهه العقد. و لو عقد وقتاً ففاتَ الوقتٌء كان قضاءً من الوجهين. 


3 الوعقد وما من شير ومقياة) وت تقاقه نم وصهيد» كواتوست: أداقه ك3 لككرى لى ونددية نياك ال كر عاق قير 
رمضان و نحوه؛ جاز؛ فيصحُ الترامى مع اتحاد نوع الملزم و اختلافه و الجمع بين الأمرين» كما يصحٌ التكرار تأسيساً و تأكيداً و 


.18١ :١ دعائم الإسلام‎ -١ 


ص: 07 


ولواترة نبت جهات الالتزام فى الابتداء» لم يجب الترتيب فى القضاء. ولو عقدٌ صوم شهر مُعيّن ففاتٌ» قضاءٌ كما فات» هلالياً أو 
عددياة؛ بخلاق ما لو عَقَدّ شهراً مطلقاء فته يتخير فى القضاء ء كالأداء بين صوم ما بين الهلالين» و بين العددى. ولو التزم بسنه. 
احتسب الشهور هلاليه» و أكمل المنكسر من الأيَام فى وجه. 


واقضاء التذنو شبهه لآ بتوفق على الآذق من الوالدية و تحوهماء و إن توفت أضله. 
ولو عقد صوما مُعّناً فى مكان معن ففاتٌ وقته قضاهٌ فى مكانه. فإن تعذَّر قضاءٌ حيث شاء. و لو جعلهما أصلين فى التزامين» أو 
جعل الصوم قيداًء اختلفٌ الحكم. 


و لو عقده متتابعاً أو متفرّق» قضاةٌ على نحو ما عقد, على الأقوى. و لو أطلق العقد. لم يجب التتابع فى الأصل و لا فى الفرع على 
الأصيحء و لا فوريّه فيه. 


وال متداكيوما حاك | 1 فى السفرء » كثلاثه أيَام الحاجه فى المدينه فى وقت معيّن» ففاتَ الوقت و أمكن قضاؤها فى محلهاء » قضاهاء 
و إن كان مسافراًء على إشكال. و إن تعذّر و أوجبنا قضاءها فى غير محلهاء قضاها فى الحضر دون السفر. و فى القسم الأوّل مع 
عدم قصد الحاجه إشكال. 


و لو علق العقد بالجائز و المحظور, صحم فى الأوّل دون الثانى. و لو علق بلفظ «زمان» كان خمسه أشهرء و بلفظ «حين» كان سنّه. 


ومن نذر صوماً معيّناً لم يحرم عليه السفر. و لو سافرء قضى و كمّر عن كل يوم بمدّء إلا أن يقد الحضر. و يحتمل سقوط 
الكماره. و لو تعلق أصالهٌ بالحضر و بالصوم تبعاء أو بهما أصاله. لم يجز السفر. 


ثانيها: صوم شهر رمضان؛ 


فإنّه يجب قضاؤه على كلّ من فاته عمداً أو سانا ووم أو مرض» أو سفر معتبر» أو حيض» أو نفاس» مع يقين الفوات؛ فلو 
ظنْه من غير طريق شرعيّ أو توهّمه؛ فلا يجب عليه. رادا شك :فى محسرك غوسي 


ص: رذ 


حينئفٍ من بلوغ أو عقل و نحوهماء فلا قضاء مع جهل تاريخهماء أو العلم بتاريخ أحدهماء و إن كان المعلوم هو الموجب على 
الأقوى. 


و لو علم الفوات؛ و شكك فى فعل القضاءء؛ أو ظلّه من غير طريق شرعيئ» قضى؛ إلا إذا كان للقضاء وقت محدود: كما بين 
رمقباتى شفكه عد مهدو الأخوط القضاء فيه أرفيا: 


و كثير الشكك لا-غبره بشكه: و لا ترتيب فى القضاء ما لم يُقود فى الإلزام. فلو نوى قضاء اليو الأخير من الشهر قبل الأوّل: أو 
قضاء الشهر اللاحق قبل السابق» فلا مانع. 


ولا فوريه فى القضاءء فيجوز التراخى فيه كغيره من الواجبات الموسّعه ما لم يظنٌّ الوفاهء أو يدخل فى صفه الإهمال» فيتضيق. و 
من كثر عليه القضاء أتى منه إلى حيث يظنّ الوفاء» و مراعاه العلم أولى. و كثير الشكك يراععى حال أهل الاستواء. 


ولا تُعتبر نيه القضائنهء و لا الخصوصيه إذا اختلفت الجهه من الأصاله و النيابه و نحوهماء إلا إذا لم يكن مشخخص سوى تعيين 
تلكك الجهاتء كما مرّ فى مباحث التئات. 


ثالثها: ما يقضى استحباباً» 


وهو صوم ثلادثه رام من كل شهرء فإنها تقضى إذا أخرت. و صوم النيابه عمّن استمرٌ به المرض من شهر رمضان إلى شهر 
رمضان الأ-خر؛ و فى إلحاق باقى الأعذار وجه. و قضاء الولد ثم الأقرب إلى الشيخين إذا أفطرا و كانا حتيين. و قضاء الولى عن 
المويطيح إذا ماك قبل :البوء »و الحائشن بو النقساء فل «الطور أناعق الميناة فر امن على الوك فظلقا. 


المطلب الثالث: فى أحكام القضاء 
اشاره 

و فيه مسائل: 

المسأله الأولى: الشيخ و الشيخه» 


أى: الكبيران اللذان يتعذّرء أو يتعشر عليهما الصيام لكبرهماء يفطرانء فإذا قويا فليس عليهما قضاء. و الأحوط لزومه. كما عليه 


ص: عن 
معظم الفقهاء. و لا يجب عليهما الاقتصار فى الإفطار على ما يندفع به الضرار. 
المسأله الثانيه: ذو العطاش, 


و هو مرض لا يروى صاحبه؛ فَإنّهِ يجوز له الإفطار» و لا يجب فيه الاقتصار على ما يدفع الضرارء و الأحوط الاقتصارء و الأقوى 


عدم وجوب القضاءء و الأحوط الإلضانه خصوها على برشو البره 
المسأله الثالثه: الحامل المُقرب و المرضعه القليله اللبن لهما الإفطار مع الخوف على النفس أو الولد» 
و إن لم يبلغ المظّه الموجبه. و يلزمهما القضاء إذا تمكتتا. 


والضابط فى هذه المسائل الثلاثه: وجوب الإفطار إذا بلغ حدّ الإضرارء و جوازه إذا بلغ المشقّهه و )١(‏ لم يبلغ ذلكك المقدار. و 
يلزم القضاء فى الإفطار لخوف الضرارء دون ما عداهء ما عدا المسألتين السابقتين» و لا يُرخص فى الإفطار فى كل مشقّه ما عدا 
الثلاثه. إلا إذا بلغ الغايه. 


و هذه المسائل الثلاثه لا تجرى فيما عدا شهر رمضانء و إن كان معنا و لكن يلزم القضاء مع جواز الإفطار. 
الرابعه: لا ترتيب و لا موالاه بين أنواع القضاءء و لا أفراده 
كما مرّء و لكن يُستحبٌ تقديم الأهمٌ فالأهم. فقضاء رمضان أولى بالتقديم من غيره فى حدّ ذاته. 


ولو أتى بواجب غير رمضان و عليه قضاؤه فلا بأس. و القول بالخلا.ف (1) مردود. أمّا التطوّع فلا و يجوز لو كان الواجب 
موسّرعاً غير قضاء شهر رمضانء على الأقوى. و لو امتنع الإتيان بالواجب مُقدّماًء ككفّاره التتابع فى شعبان. أو لزم تأخير الواجب 
لنذر أو غيره» فلا إشكال. 


الخامسه: يُستحبٌ تحرّى أوقات فضيله الصيام لصوم القضاءء 
فالأولى لمن كان عليه قضاء أن يأتى به فى الأوقات المُعدّه لندب الصيام, غير أنّه لا يقصد الإتيان بالصوم الفوطلت: 
السادسه: يجوز إفساد كل صوم مندوب و واجب موسّع» قبل الزوال أو بعده» 


سوى 


١-فى‏ ١ح)‏ زياده: إن. 





ص: هل/ا 

قضاء شهر رمضانء فإنّه لا يجوز إفساده بعد الزوال» فلو علم بالزوال تعن الإتمام. 
السابعه: من أراد صوم التطوّع» و عليه قضاء شهر رمضان أمكنه نذره» 

فيخرجه عن التطوّع إلى الوجوبء فلا يبقى المنع. 

الثامنه: لو أتى بالواجب الموسّع من الصيام» من القضاء و غيره» 

فى وقت واجب معن منه بنذر أو غيره» فالأقوى فساد الموسّع. 

التاسعد: لو كان عليه قضاء نفسه و قضاء النيابه» 

فالأولى تقديم النيابه؛ لأنها من حقوق الناسء و الأولى تقديم كل سابق على لاحقٍ مع تساوى الجهات. 
العاشره: قد تقدّم أن صيام القضاء أصاله و نيابه ما لم يتعبّن سبب» 

و جميع الموسّعات الواجبات تجوز ننتها قبل الزوال» و لا يجب تبييتها كالمعين. 
الحاديه عشره: من أخر قضاء شهر رمضان إلى الشهر المُقبل عن عُذر» 


لم يكن عليه سوى القضاءء و كذا كل معذور فى إفطاره. و لو كان من غير تَمَذْرء كر عن كل يوم بمدّء وفى تعدّد الأمداد 
بتعدّد السنين وجه قوىٌء و الأقوى خلافه. 


الثانيه عشره: كلما ذكرناه من المُفطرات فهو سبب للقضاء فى الصوم المستتبع للقضاء» 

و أمَا ما لم يكن له قضاء فقد فاتٌ فيه الصيام إلى يوم القيامه. 

الثالثه عشره: إذا دخل رمضان الثانى» و شك فى أنه أتى بما فاتَ من رمضان السابق أو لاء 

بنى على الإتيانء كما مرّ. و الأحوط الإتيان من غير كثير الشكك. 

الرابعه عشره: لا يجوز لولى الميّت أخذ الأجره من مال الميّت أو من غيره على فعل ما وجب فعله عليه, 
ولو أخذها على فعل مستحبات العباده» فلا بأس. 

الخامسه عشره: لا يجب على نائب القرابه سوى الإتيان بمجرّد الواجب» 


و أمَا نائب الإجاره فمرجعه إلى المُتعارف فى جميع العبادات. 


السادسه عشره: لو دخلّ فى صيام و قد شك فى تعيّنه؛ لتعدّد جهات شغل ذمَته 
كقضاء عن نفسه و غيره» أبطله و لم يحتسب لشى ءٍ من تلكك الجهات. 
السابعه عشره: لو نوى قسماً من الصيام فدخلَ فيه» 


فبانَ أن اليوم مُعيّن لصوم مُعيْن غيره» احتملٌ القول بصيحته عن المُعينء و الأحوط القضاء فى محله. 


ص: ”,> 


المقام السابع: فى صوم الكفارات 

و فيه بحثان: 

الأوّل: فى ببان أقسامها 

و قبل الشروع فيها لا بذ من تمهيد مقدّمه» 


و هى: أنْ الصيام على أنواع: 


منها: ما حُوطب فيه بالأداء» و لا قضاءًَ فى تركه و لا كفّاره» كصوم الكافر الى أسلم بعد خروج وقت الأداء؛ و كالأجير فى وقت 
تضم إذاقاك الرقخهى الخال الذي انمد كذلكك. 


و منها: ما حُوطب فيه بالقضاء فقطء كناسى غسل الجنابه» و مُستعمل الإفطار قبل الاعتبار فى الصوم المعّن» و مطلقاً فى غيره» و 
مكرّر النوم ججنباً عازماً على الغسل قبل الصبح فغلبه الصبح. و المرتمس على إخراج نفس محترمه و نحوها إذا توقف عليه و كل 
مأذوق لاق الإفطازه و قيضل الماء فى قمة فسيقة إلى جرفهافى غير مقييشيه الصلاه و القفط حقية أو خوفاء ورهن عرض له 
السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس من غير علاجء و ناسى نيه الصيام إلى ما بعد الزوال فى الصوم الواجبء و من دخل عليه 
التهار تسائراً فدخخل قبل الزؤال وقد اول المفطر سابتاء أودخل بعد الروال»مظلقاء ومن:ماك بعد أن أفطر لعُذْر بعد تمكنه من 
القضاءء و لم يتضّق عليه رمضان المُقبل» و من برأ بين الرمضانين فعرض له مانع عن القضاء قبل دخول رمضان المُقبل. 


و منها: ما حُوطب فيه بالكفاره فقطء كالشيخ و الشيخه و ذى العطاش على الأقوى فيهاء و من استمرٌ عليه المرض من رمضان إلى 
رمضان المَقبل. 

ومنهناء هاا خوطب فيه باللداء والققياء #الراجيناك الموسّرعه. كصوم النذور و نحوها إذا مات عنهاء فإن وجب أداؤها على 
المنوف عندء يجت قضاؤها على الولك: و لا كفاره. 


و منها: ما وجب عليه الأمداء و الكماره دون القضاءء كمن تعتّد الإفطار ثم عرضّت له فى أثناء النهار بعض الأعذار المسقطه 
للقضاءء كالجنون و الإغماء فى وجِه قوىٌ. 


ص: /"7 


و منها: ما وجب فيه القضاء و الكفاره و لم يكن وجب فيه الأداءء كمن برأ بين الرمضانين و أخر إلى رمضان المُقبل من غير 


و 


5 


وختهادها وص قد التغنافو الآداء و الكناون و ومن أقظر عمد فى شور راق و تحره بأ مفطر كافومق ا كل نو شربةو 
جماعء؛ و قى » و ارتماسء و تركك ننه و رياء» وعُجبء و غيرهاء فكلّ محرّم مُفسدء و كل مُفسد فيه قضاءء و كل مَقضي فيه 
كتارم و سحن لنضيلة 


و منها: ما سقط فيه الجمعء و هو المَغميّ عليه» و الجنون من غير علاج أو مطلقاً فى وجه. و إن ترتّب الإثم. 


و أمَا أقسام الكفارات فهى أنواع: 
الأوّل: كفاره شهر رمضان» 


و تجب على من أفسد صومه عمداً بأىَ مُفسد كان, أو أخل بشرطٍ أىّ شرط كان و لو بالنيه» سواء حصل لهُ عارض ,ُنافى الصيام 
بعد الإفساد أو لا و منه ما إذا عرَّم على السفر و أفطر قبل بلوغ محل الترتخص. و مثله ما إذا رجع و أفطر بعد تجاوز محل 
الترخصء سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا به من غير عذْرء و إلا فالقضاء فقط. 


ففيه مع عدم الإذن شرعاً كفاره كبرى» مُخيره بين العتق» و صيام شهرين متتابعين» و إطعام ستّين مسكيناًء سواء كان على مُحلل 
أو مُحرّم. و الأحوط فى الإفطار على المحرّم كا الجمع بين هذه الخصال الثلاثه المذكوره. 


و يجب لكل يوم كفاره واحده. و إن تعدّدت فيها المُفطرات. 
ولا كمّاره فى إفطار صوم واجب سوى رمضان و قضائه. و النذر و شبهه؛ و الاعتكاف الواجب. 


و لوازدرد الْمُحلْل و المّحرْم دفعةً» فالعمل على ما سبق إلى الجوف؛ و فى الدفعه يغلب المحرّم, و مع الشكك يغلب المحلل؛ و 
للعكس وجه. و لا يثمر رضا المالك بعد الإفطار» و الحكم يتبع الواقع. 


ص: 1,8 


ولو عدر فى الإفطار أو المحرّم, لم يتعلق به حكم. 

الثانى و الثالث: كفاره النذر و العهد 

لمن أخلّ بالوفاء عمداً؛ و هى كفاره مختره رمضائيه» على الأصخ. 

الرابع و الخامس: كفاره الظهار و قتل الخطأء 

و منه هنا شبيه العمد؛ و هى مثل كفّاره شهر رمضانء إلا أنّها مرتّبه: الصيام بعد الَجز عن العتق» و الإطعام بعد العَجز عن الصيام. 
السادس: كفّاره قتل المؤمن عمداً ظلماً؛ 

و يجب فيها الجمع بين الخصال الثلاثه الرمضائيه. 

السابع: كفاره خُلف اليمين» 

و يجب فيها العتق» أو إطعام عشره مساكين» أو كسوتهم, مُخيراً بينهنَ؛ فإن عجرٌ عن الجميع, وجب صيام ثلاثه أيّام مرتّباً بينهن. 
الثامن: كفاره الإيلاء؛ 

وعى كثارة البعيف: 

التاسع: كفاره الإفطار فى قضاء شهر رمضان بعد الزوال؛ 


و هى إطعام عشره مساكين؛ فإن عجز, صامَ ثلاثه أَيَام. و من أخر قضاء شهر رمضان بين الرمضانين من غير عمذْرء فكفارته عن 


العاشر: كفاره الاعتكاف؛ 


وهى مخيره رمضانئئه. 


الحادى عشر: الشيخ» و الشيخهه» و ذو العطاش 

و هو داء لا يروى صاحبه و الحامل المقربء و المُرضعه القليله اللبن إذا خافتا على الولد؛ فإنّ الجميع يفطرون, و يتصدّقون عن 
كل يوم بمدّ. و'يُشترط فقد المتبرّعه؛ و القابله للأجره المتعارفه مع حصول الغرض و القدره على البذل. 

و مع استغناء الولد بالغذاء من دون إرضاع يقوى عدم الجواز» و يسرى الحكم إلى المتبرّعه» و المستأجره. 

وفى تسريه الحكم فيما لو أرضعت من أولاد الكفار و شبههم إشكال. 


ص: 272 

وهذه الكفاره فى مال الزوجه. على الأقوى. 

الثانى عشر: كفارات الحجخ 

الثالث عشر: باقى الكفارات من المفردات» 

اشاره 

ولها أفراد: 

أولها: جر المرأه شعرها فى المصاب 

بالنحو المتعارف بين النساءء و لا يُشترط التمام و الظاهر إلحاق الحلق و الإحراق به. و يستوى جرّها و جر غيرها عن أمرها. و لو 
قصرت فى الدفع ففى لزومها إشكال. و لو كان الجرّ لا للحزن. بل لدفع الوسخ أو القمل مثلاء لم يلزم فيه. و لو خلا عن العْذْر 
احتمل اللحوقء و فيه كفاره مخثره رمضائئه. 

ثانيها: نتف المرأه شعرها فى الممُصاب 

بما يصدق عليه اسم نتف الشعر عُرفاًء كلا أو بعضاًء و خدش وجهها مع الإدماء و هى و سابقتاها مُختضه بالنساءء و لو فعل شى ء 
مياق غير المضاب فلك كفاره:و شق الرتجل ثوبه فى موت ولده أواز وجنه خاضهو إن كانت ممه و لا شرق إلى الأمسيجه 
الظاهر عدم التسرّى إلى القلنسوه )١(‏ و الحْفّء و نحوهماء و فيها كفّاره يمين. 


ثالثها: النوم عن صلاه العشاء حتّى ينتصف الليل» 


و فيها الإصباح صائماً إن لم يكن مانع من الصوم؛ و إلا سقط. ولا يلحق به الناسى و السكران و العامد على الأقوى. و لو أفطر 
فى ذلكك اليوم عمداًء فليس عليه تداركه. و لا كفاره. و لو وافقّ السفر أو العيده سقط. 


رابعها: الوطء فى الحيض مع العلم به» على الواطئ دينار فى ثلث زمانه الأوّل» 


و نصفه فى الثلث الثانى» و ربعه فى الثلث الأخير. و إن كانت الموطوءه جاريته» يتصدّق بثلاثه أمداد طعام على ثلاثه مساكين؛ و 
قد مرٌ الكلام فيها مفضّلًا فى بحث الحيض. 


21-قاققلقنى الشى اه إذاغطاء و دوو النوق قه زانداة فال انق دزيةة و ممكق أن كرقة اتناف التلشوه منه. جمهره اللغه 
؟: .١ ١102‏ 


خامسها: نكاح المرأه فى عدّتهاء 

فعلى الناكح خمسه أصواع من دقيق. 

سادسها: تزويج امرأه لها زوج» 

و عليه خمسه أصواع من دقيق أيضاء و قيل: خمسه دراهم .)١(‏ و يحتمل التقييد بالعلم و الجهل بالحكم مع عدم العُذر. 
سابعها: الحلف بالبراءه كاذباً» 


و فيه إطعام عشره مساكين, و قيل: كفاره نذر (5). و قيل: كفاره يمين مع العجزء و كفاره ظهار مع القدره 0» و قيل غير ذلكك 
(6). و الحلف بالبراءه صدقاً و كذباً حرام. 


ثامنها: العجز عن الوفاء بصوم يوم منذور» 

و فيه إطعام مسكين مدّين؛ فإن عجرّ تصدّق بما استطاع؛ فإن عبجزء استغفر الله تعالى. 
تاسعها: ضرب العبد فوق الحدّ الشرعى 

لمن كان عليه حدّ أو مطلقاً؛ و فيه إطلاقه من الرقٌء و عتاقه. و ربّما بخص المسلم بل المؤمن. 
عاشرها: من نذر أيَاماً من الصوم فعجز» 


و منها: كفاره تركك النوافل الرواتب ممّن لا يقدر على قضائهاء و هى مدّ لكل ركعتين من صلاه الليل» و كذا لكل ركعتين من 
صلاه النهار؛ فإن لم يقدرء فمدّ لكل أربع ركعات؛ فإن لم يقدرء فمدّ لصلاه اليل و مدّ لصلاه النهار. 


و منها: كفساره من أتحر القضاء (لاستمرار) (2) مرضه إلى ما بعد رمضان آخرء و هى عن كل يوم مدّء و ربّما ألحق به سائر 


الأعذار. 


و روى عن الصادق عليه السلام: أن كفاره عمل السلطان قضاء حوائج 


.١88 هذا القول للسيّد المرتضى فى الانتصار:‎ -١ 

لقال نه ارم حتكزة فى الوسلة: وعم 

9 قال به الشيخ الطوسى فى النهايه: .017٠١‏ 

تقال ستلارة كفاره ظهار فقطء المراسم: 180 و كذا العلامه فى تحرير الأحكام !: 97؛ و قال يحيى بن سعيد: فى البراءه إن 
كذبت كماره ظهار. و روى كمّاره يمين؛ الجامع للشرائع: .5١6‏ 


0- بدل ما بين القوسين فى «س): و استمرٌ. 


/١ ص:‎ 


الاعوان لكل و كنا الاضيبات الاعقار اهناب لقو و كنار المعاس قاد لان شك روت وغايت ارق عد قاد 
(. و كفاره الضحكت: اللهم لا تمقتنى (). و روى فى اللطم على الخد الاستغفار و التوبه (2)» و يجزى الاستغفار عند الَجز 
عن خخصال الكفمارات أجمع . و كفّساره الصغائر ترك الكبائر. و كفارات الحج تجى ء فى محلّها بحول الله. و ورد فى كثير من 
العادات أنها كفازءمن الذثوتة 


البحث الثانى: فى أفرادها 
اشاره 

و فيها مسائل: 

الاولى فى العتق: 


يُعتبر فى الرقبه المُعتقه فى جميع ما ذكر الإسلام؛ فلا يجزى عتق الكافره» و لو كانت ممّن انتحل الإسلام. 


اعتبار النسب عُرفاً. 


ولا يُشترط كونها من الفرقه المحمّهء و إن كان الأحوط ذلك. 
ولا يجزى عت أبعاض لو لفقت عادلت رقبه» ولا بعضو أفضى إلى السرايه. 


و يجزى عتق المكاتب اللذى لم يتحرّر منه شى . و أمٌّ الولد و المدبّر» و الأ-نثى و الذكرء و الصغير و الكبير» و المريض و 
الدع 


نعم يُشترط أن لا يسبق إليها ما يقتضى العتق» كالتنكيل» و العمىء و الجذامء و الإقعاد» و بعض أقسام القرابه. 


ولو زعم أنّها مؤمنه فأعتقهاء فظهر الخلافء قوى الإجزاء. و الأحوط تكرير 


.1 قضاء الحقوق للصورى: 77 ح 18 مشكاه الأنوار:‎ -١ 
.© الكافى ؟: /81"؟ ح‎ -'7 

*- مشكاه الأنوار: 500؛ عدّه الداعى: 702 البحار 1/8: /62. 
- الكافى ؟: 8ع ح 1٠‏ مشكاه الأنوار: 191. 


ه- التهذيب 8 هال ح .17١7‏ 


ص: "م 
الإعتاق برقبه مؤمنه» و إمضاء إعتاق الأولى. 
و يكفى فى ثبوت الإيمان وجودها فى بلاد المسلمين؛ و إن لم يسمع منها الإقرار بالشهادتين. 


و يُشترط تعيينهاء فلا يكفى عتق رقبهِ مبهمه. و نيْه القربه» و إيراد صيغه صريحه فى التحرير» كحرّرتكك, و أنت حرّء و أعتقتكك. 
مقرونه بالقصد, و الاختيار» و جواز التصرّف. و لا مانع مع إجازه الوارث للمريض و الغرماء للمدين المفلس. 


و يشترط الخلوٌ عن اشتراط العوضء و العتق, و التخيير .)١(‏ 
و تجزى مع العجز سائر اللغات؛ و مع العجز عن الجميع الإشاره؛ مع الكتابه و بدونها. 


ولو أعتق فضولَاء فأجاز المالك» لم يصح. 
الثانيه: فى الصيام» 

اشاره 

و هو أقسام: 

الأؤل: صوم شهرين متتابعين هلالتتين فى الخرّه 


و شهر فى العَبد مع عدم الانكسارء أو عدديِّين (؟) مع انكسارهما لعروقن عضن الأعذان الموجة للإفطار» و هلالي» و عددىٌ مع 
انكسار أحدهما دون الآخر. 


و يكفى فى تتابعهما اتصال الشهر الثانى بالشهر الأوّل» و لو بيوم منه؛ فمتى حصل شهر و يوم مع التتابع» جار التفريق فى الباقى؛ 
فلو ابتدأ بهما قبل شعبان بيوم ثم أتتمه كانّ مُتابعاً؛ و لو اقتصرٌ على شعبان وحدّه. لم ُتابع. 


ولو أخل بالتتابع اضطراراً لحيض أو مرض أو إجبار و نحوهاء فكالمتابع. و فى إلحاق من زعم إتمام الشهر و اليوم فأفطر با! 5 
للعغذر إشكال. 


و من عجرٌ عن صوم الشهرين و البدل» صامٌ ثمانيه عشر يوماً؛ فإن عجرٌ تصدَّقَ بما وجدء أو صام ما استطاع؛ فإن عجر استغفر 
اللّهء و لا شىء عليه. و الأحوط التصدّق 


١-فى‏ «ما لح): التنجيز. 


07 (ماء الح): عددين. 


ص: 7/ 
عاب عاض الأيام الثمانيه عشر إن أمكن مُقدّما على الصيام ما استطاع والاستغفار. 


ولافرق فى هذه الأحكام بين وجوب الشهرين بكفاره حج أو صوم, أو بنذرء أو غيرهماء ما عدا الإجاره؛ و ما صرّح به بمتابعه 


السك يوما: 


و من لزمه صوم شهر متتابع بِنَذْر و نحوه؛ أجزأه فى حصول التتابع صيام خمسه عشر يوما. وفى إلحاق ما وجب فيه شهر بغير 
الالمتزام بالنذر و نحوه» ككمّاره العبد فى الظهار و قتل الخطأ و نحوهما وجه. و الأقوى العدم؛ اقتصاراً على المنصوص. و لا 
يجزى التنصيف أو الزياده عليه فى التتابع فى غير ما ذكرء كصوم عشرين متتابعات و نحوهاء و لو نوى فى الكفّاره صوم الشهرين 
أو غيرهماء ممما يلزمه التتابع» و نوى التفريق أو ردّد عمداًء بطل و لو تابع؛ ولا بطلان مع السهو. 


ولو دخل فيهما قبل شعبان بيوم لاحتمال النقصان, فيحصل اليوم بعد الشهر, بطلّ مطلقاً. لا يكفى الدخول فى السنه الثانيه لو نذر 
تتابع السئتين. و لا يجرى نذر تتابع الشهور مجرى تتابع الشهرينء إلا إذا اعتبره فى كل شهرين منهاء فإنّه يرجع إلى الاكتفاء 
بوصل يوم من الشهر الثانى بالشهر الثالث. و لو تعدّدت عليه الكفارات المتتابعات فاكتفى بالوصل فيهاء و أخَر ما يجوز تفريقه 
بجملته» فلا بأس. 

الثانى: صوم ثلاثه أيَام فى كفاره اليمين و كفاره قضاء شهر رمضان» 

و يُشترط فيها التتابع. 

الثالث: صوم عشره أيَام و ثلاثه أيَام فى كفارات الحج» 

الرابع: صوم من أخر صلاه العشاء إلى نصف الليل فى اليوم الذى أصبح فيه 

وهو مستحبٌ على الأصح. 


الثالثه: فى الإطعام 


وهو لكل سكين ند لكين ستوة كدلو العشره خشره أمداد» و للواحد واحدء على الأصحم. 


ص: ع/ 


و ورد فى خصوص العجز عن صوم يوم منذور الصدقه دين على الفقير. و لا يجوز التكرار مع الاختيار فى الكفّاره الواحده 
على المسكين الواحد. و المراد بالمدّ: رطلان و ربع» و الرطل: ثمانيه و ستّون مثقانًا صيرفتاً و ربع من أىّ طعام كان من مأكول 
العاده» و يجزى الدقيقء و فى الخبز إشكالء و الأسحوط الحنطه أو دقيقها. و يجزى الإشباع عوض المَكُ من مأكول العاذه من 


الأقوات. 
و يجزى مجرّد دخوله إلى الجوفء و إن قاءَهُ بعد الشبع؛ و لو قاءَ فى الأثناء» قوى عدم احتساب الفائت. 


ولولم يوجد العدد فى محله. نقله إلى محل آخر. و لو تعذّر كرّر حتّى يستوفى العدد. و يستوى الصغار و الكبار» و العبيد و 
الأحرار» و الذكور و الإناث فى القسمين. و الأحوط احتساب صغيرين بكبير مع الانفراد فى الإشباع. 


و يُستحبٌ وضع الإدام ثليو إضافه أجره ما يتوقف عليه الانتفاع. 
و قبض الولى مُعتبر فى التسليم» و إذنه فى الإشباع مجرّد احتياط. 


ولو كخالت يق الأطافية تعمل لكل مسكيق تزع آر لكي انحن من ترطيق مقا مجو 3 إعطاقاف قل بسي و لوبو كل المسكية 
فى القبض عنه صبّح» و لو كان الوكيل ربٌ المال؛ و يجرى فى جميع ما فيه تسليمء أمّا ما فيه إشباع فلا. 


و الصاع فيما روى فى الصاع (؟) تسعه أرطال» و هى أربعه أمداد. و المراد من الدقيق ما يُسمّى دقيقاً من المأكول المتعارف. 


و يجوز إعطاء الصوع بتمامها لمسكين واحدء و كذلك يجوز إعطاء الأمداد المتعدّده فى كفّاره الشيخ و الشيخه و نظائرهما 


لمسكين واحد. 
و المراد من الدينار: الذهب القديم, و وزنه ثلاثه أرباع المكقال الصير فى : 


ولا تجزى القيمه. و لا الجدس المغاير عوض الأمداد و الصوع و الدنانير» إلا أن يوكله على المعاوضه و القبض. 


.8:17 الإدام: ما يؤتدم به مع الخبز» الأدم ما يؤكل بالخبز أى شى ء كان. لسان العرب‎ -١ 
,789 معانى الأخبار:‎ -7 


ص: 6 
ول قعص المكدر عم أعطاة كفازه طفاما لذ اسن 


و المراد بالمسكين: العاجز عن قوت سنه و وجدان الزائد عن السنه مع مقابله الديون, أو ما كان من مالٍ متّحْذ للاسترباح لا يفى 
ربحه بقوتٍ السنه. أو ملكك لا تفى فوائده بذلكك. أو المستثنى فى أداء الديون كالدار و أثاثهاء و دابه الركوب و أسبابهاء و 
الجاريه و ثيابهاء و الكتب العلميّه المحتاج إليهاء و الثبابء و الحلى العاديّه. و كلّ شىء يُعدٌ من الضروريّات عاده لا يُنافى 
السكميز كن كان هالسدازعلن :ما سعى سبكنا أوقفيرا غرنا. 


و لو ظنّه فقيرأ» فبان غتئاً بعد تسليمه» استرجعه إن كان باقباء و إلا فلا ضمان عليه على الأقوى. 
و يجوز إعطاؤها بأقسامها للهاشمئين و غيرهمء من الهاشميئين و غيرهم» كما فى باقى الصدقات عدا الزكاه. 


و ذو الكسب القائم بمئونته» و واجب النفقه على المعطىء أو على غيره مع غناهم بحكم الغنيّ على الأ-حوط. و الألقوى عدم 
البأس فى غير الزوجه و المملوك. و لا يعد إيجار النفس للعباده كسباً ما لم تُتتخذ صنعه. 


وابن السبيل فقير و إن كان غتاً فى بلاده. 
ولو عجر المُنفق أو امتنع» فلا غنى. و لو كانت حاجه ضروريّه وراء الإنفاق» جار الإعطاء لها. 
ولا تشترط العداله. 


ولوعلم صرفها فى المعصيه؛ لم يَبجْز إعطاؤه؛ و لو علم أن فى منعه ردعاً عن المعصيه؛ فالأحوط منعه؛ للأمر بالمعروفء و النهى 
عن المتكر: 


و لو دفع شيئاً ظنّه من جنس الواجبء فظهر من غيره؛ أعاد. و لو قيل باحتساب مقدار ما فاتٌ منه مع التلفء كان وجهاً. 


و يكفى فى ثبوت الفقر ادّعاؤه» و مع عدم الادّعاء يجزى ظاهر الحال من غير حاجه إلى حصول العلم. 


ص: 82 
ولو سلّم فقيراء فصارَ غتباً بعد القبضء مضى الُحكم. و مع العكس و العلم لا يصح إلا بتتيه جديده مع بقاء العين» و مع التلف و 
العلم الإعاده. 


الرابعه: فى الكسوه 


يُعتبر فيها أن يكون مما يُعدّ لباساً عُرفاه من غير فرق بين الجديد و غيره؛ ما لم يكن منخرقاً لا يستر البدن. و ستر العوره و الرأس 
واليدين و القدمين و نحوها لا يغنى» فلا عبره بالعمامه و القلنسوه» و الخفٌء و الجوربء. بل السراويل فى وجه قوىٌ. و يقوى 
الاكتفاء بالثوب الواحدء و الأحوط اعتبار الاثنين. 


و تجب مُراعاه العدد؛ فلو كرّر على واحدء بأن كساءٌ عشر مرّات» لم تحسب له إلا واحده. إلا مع الاضطرار؛ لفقد مستحقٌ آخر. 


وتكترظل الآيمان المي الخاصٌ و الفقر» على نحو ما مرّ فى الإطعام» من غير فرق بين الصغير و الكبير و الحرّ و العبد» و الذكر 
و الأنثى. 

و الظاهر عدم إجزاء كسوه البالغ نهايه الصغرء كابن شهر أو شهرين. 

و لو كان الثوب غير ساتر لرقّه ضغفه حتى يتحقق الستر. 


و قبول الول شرط فى المولّى عليه. 


ولو بانَ عدم إيمانه» أو عدم فقره بعد قبضه؛ و العين باقيه» استرجعها؛ و مع التلف لا ضمان على الأقوىء ما لم يكن مفرّطاًء و 


تفرغ الذمّه بمجرّد القبض» حتّى لو سلب منه حينه أجزأ. 

ولا يُشترط اعتبار حال اللابس؛ فلو كسى المتجمّل ما لا يناسبه أجزاً. 

ولا يُشترط دوام اللبسء و أمّا حصوله فى الجمله فريّما يقال به» و الأقوى عدمه. 
و لو صار غَتياً بعد القبضء لم يجب ردّه. 

ولو سلّم الثوب إليه غير مخيط؛ لم يكن مجزياً. 


نعم لو وكله على خياطته بل لو أعطاه ثمناً أو غزلًا و وكله على جعله لباسأًء فلا بأس. 


ص: /ا/ 
ولا تجزى القيمه عن اللباسء و لو باع الفقير لباسه عليه ثم احتسبه عليه فلا بأس. 


و لا يجزى إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعكس مع اشتراط اللبسء و مع الإطلاى وجهان. كإعطاء الكبير لباس الصغير» و 


الأقوى المنع. 
تتمّه فى بيان أحكامهاء و فيها أبحاث: 


الأوّل: فى أنه لا فوريّه فى شى ء من الكفارات» 
ما لم تتضيّق بنذر و نحوه. 
الثانى: الكفارات عبادات تُعتبر فيها النيّه 


كغيرها من العبادات» و لا يجزى التبرّع فيها إلا-عن الميّتء و يجزى الفضولى إن تعقّبت الإجازه على إشكال. و لو تعدّدت 
أنواعهاء لزمت نه التعيين فيهاء حتّى لو نوى قسما فظهر خلافه بطل. و لا يجب تعيين أفراد النوع الواحد؛ حتّى لو نوى فردا فظهر 
خلافه. فلا بأس. 


الثالث: لو وجب العمل بنذ أو غيره من الموجبات» 

فأدخل ننه الكفّاره فيه» لم يكن مُجزياً عنها. و كذا لو أدخل بعضها فى البعض. 

الرابع: إعطاء الكفاره لأهل البلد أولى» 

و إخراجها مع الضمان لا مانع منه» و لآ ضمان على المجتهد فى إخراجها إذا راعى غبطه الفقراء. 
الخامس: لو تكرّرت أسباب الكفارات» تكررت. 


و السبب فى كفّاره الإفطار إفساد الصيام فلا تكرار إلا بتكرّر الأيّام. و لو كرّر الجماع و الأكل و الشرب و أتى بجميع المفطرات 
فى اليوم الواحدء لم تجب سوى كقاره واحده.ء و إن أثم بالمعاوده. 


ولو جبر زوجته على الجماعء دائمه أو غيرهاء فى الدّبر أو القبل» تحمل كفارتها مع كفارته إن كان ممّن تلزمه الكفّاره. 


وفى إلحاق المملوكه. و المحلله. و الأ-جنبته» و الملوط به. و النائمه. و الناسيه. و إلحاق الجابره بالجابر» و الجابر الخارجء و 


الدافع لأحدهما حتّى ترتّب عليه الدخول؛ وجه قريب» و خلافه أوجه. 


ولو كان المُكره أو المكرهه غير مكلفين فلا تحثّل. و إن كان المكره مُفطراً و هى صائمه؛ فلا يبعد الحكم بتحمّله عنها. و لو 


كدر اندر أو العهد أو اميق موتساء 


ص: // 

تكوّرت. و لو قصد التأكيدء فلا تكرار مع عدم الفصلء و مع فصله و فصل الكفّاره تنبغى مُراعاه الاحتياط. 

السادس: لو عجز عن المرتبه الأولى» 

دعل فى التانيه:واأتفهاة قم قد ر على الأولى: ىو زات وال تتجتادت القدره فى الأثناء فكذلكك,. و الأحوط العود. 
السابع: لو كان قادراً على المرتبه الأولى فأهمل» 

ثم عجر عنهاء أجزأته الثانيه» و هكذا. 

الثامن: لا يجوز تلفيق الكفاره من جنسين مُتغايرين» 

كنصف صوم, و نصف إطعام, و يجوز من طعامين. 

التاسع: يجوز التوكيل فى إخراجها 


حيث تكون ماليه؛ و يتولّى الوكيل (1) التيه. و تجزى ننه الموكل حين الدفع إلى الوكيل» و أمَا فى البدئيه فلا تجوز النيابه على 
الأقوىء إلا عن الميت. 


العاشر: لو كفر من جنس» فظهر أنّ الواجب غيره» 

أعاد الكقاره. 

الحادى عشر: الكفاره عن معصيه لا ترفع الذنب وحدهاء 

كما أن الغريه كل كفو إذا ايها ركع ا فدشاء الله تحال . 
الثانى عشر: حال الكفارات كحال غيرها من العبادات 


لا بد من أخذها من المجتهد الحىّ من غير واسطه. أو بواسطه العدل» و نحو ذلكك. فلو عمل من غير علم» كان كالسائر على غير 
الطريقء لا تزيده كثره القسر إل تعذا. 


ولو كمّر بنوع عن اجتهاد أو تقليد» فعدل المجتهد إلى غيره عن اجتهاد. لم تجب الإعاده. على الأقوى كما فى باقى العبادات؛ و 
ما كان عن علم لا تجب إعادته على إشكال. 


الثالث عشر: لو فعل المفطر الموجب للكفاره؛ ثم عرض لهُ ما يُفسد الصوم اختياراً كالسفر» 


و لو شرع فى مقدّماته؛ كما إذا فعله بعد الخروج قبل بلوغ محل الترتحص- أو 





-١‏ فى (م)ء «س): و يتولى الولى. 


ص: 4/ 


اضطراراً كالحيض و النفاس و الإغماء و نحوها لم تسقّط الكفاره. و لو ظهر حصول المفسد سابقاً» كما لو ظهر له أنّه فعل المفطر 
مُصبحاً من غير اعتبار» فلا كفاره» و إن أثم بالتجرّى. 


الرابع عشر: لو مات و عليه صوم كفاره» تحمّلها الولى عنه,» 


كغيره من أقسام الصيامء ما عدا الاستئجار. و ما لم يكن فوته لبعض الأعذار. و قد مرّ الكلام فيه مفصلًا. و لا تحمل فيما لم يتعيّن 
فيه الصوم إلا مع عدم إمكان الأداء من التركه فى وجه قوىٌ. 


الخامس عشر: لا ترقيب بين القضاء و الكفاره ما لم يتعيّنا بمعّن» 
و تقدّم السبب و تأخَره لا يقتضى الترتيب. 
السادس عشر: الصوم كله يجب فيه التتابع» إلا أربعه: 


صوم النَّذْر و ما فى معناه» و صوم قضاء رمضان و غيره؛ و صوم جزاء الصيدء و السبعه فى بدل الهَدى؛ و سيأتى فى كتاب الحج 
إن شاء الله كمال 


السابع عشر: الظاهر عدم اشتراط تقدّم التوبه فى صحتهاء 
فلو فعلها ثم تاب فلا مانع» و المحافظه على التقديم أقرب إلى الاحتياط. 
الثامن عشر: تجب المحافظه على المقادير فى الكفارات» 


فلك يجوز النقصن فبها اعغياراء و لأ الزياده» لمخالفه الأأمر. وهل تجزى لو أت الناقص و أهمل الزائد بعد أو لا؟ الوجه عدم 
الإجزاء؛ لفساد الثيه. 


التاسع عشر: تحب ملاحظه التراب» و الخليط» 

فإن كانا خارجين عن عاده الطعام» لزم حطهما من المقدار, و إلا فلا بأس بعد الاعتبار. 

العشرون: لو قدذم الطعام إلى مريض يضرّه الطعام» 

أو يمنعه المرض عن أكله المعتاد» أو سلّم الملبوس إلى من لا يجوز له لبسه ليلبسه فالظاهر عدم الإجزاء. 
الحادى و العشرون: يُستحبّ تسليم الكفاره إلى المجتهد» 


و القول بالوجوب بعيد. 


الثانى و العشرون: ليس على المجتهد نيّه فى الدفع إن قبضها بحسب الولايه عن الفقراء» 


و إن تولآهاغن المالكك كان وكيلا و أميناء قلا بل مق العه: 


1١ ص:‎ 

الثالث و العشرون: أنه يُعتبر القبض فى تملكها كسائر الصدقات» 

و يقوى جواز احتسابها على المديون بجنسها. 

الرابع و العشرون: أنه لا يجوز العدول منها إلى غيرها من العبادات» 

ولاامن بعضها إلى بعض. 

الخامس و العشرون: إذا تعدّدت الكفارات» و امتنع الجمع بينهاء 

بنى على الميزان» و كذا مع التعارض بينها و بين غيرها. 

السادس و العشرون: الجهل فى الحكم بمنز له العمد مع التقصير 

للخطور بالبال و إهمال السؤال. 

السابع و العشرون: أن فى اشتراط البناء على التوبه فيما فيه عصيان 

و القضاء فيما فيه قضاء فى صححتها وجهاً قوياً. 

الثامن و العشرون: أنه لو نذر صيام رمضان فى الاعتكاف فأفطر فى يوم منه بعد الدخول فى ثالث الاعتكاف 
كفّر ثلاث و قبله كقّارتين. 

التاسع و العشرون: أنّ مَن كان عليه شى ء من الكفارات» فنسى تعيينه» أتى بجميع المحتمل مع الحصر» 


ص: 51١‏ 
كتاب الاعتكاف 


اشاره 


07 


ص: وذ 
الأوّل: فى حقيقته 


وهر لك مخصوص للعباده. معتاده أو غير مُعتاده. و لو قصد اللبث مجدداً عن قصد العباده» أو العباده مجرّده عن اللبث؛ لم يكن 
مُعتكفاً على الأقوى. و لو قصد ما يكون عباده بالعارض كالاكتساب الراجح, و عقد النكاح و نحو ذلككء قويت صتحته» و الأقوى 
خلافها. 


وهو من جمله الطاعات المقرّبه إلى جار السماوات» فعن الصادق عليه السلام: أنّ النبى صلّى الله عليه و آله و سلم اعتكف أوََا 
فى العشر الأولى من شهر رمضانء ثم فى السنه الثانيه فى العشر الوسطىء ثمٌ فى السنه الثالثه فى العشر الأخيره» ثم لم يزل يعتكف 
فى العشره الأواخر .)١(‏ 


و عنه عليه السلام» عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: انّه إذا دخل العشر 
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ص: كن 


الأشواخر شد المئزر» و اجتنب النساءء و أحيا الليلء و تفرّغ للعباده (1). و أنه فاته الاعتكاف سنه. فقضاه فى السنه الثانيه» بأن 
اعتكفك عشر بق يوماء عشراً للسله الماقيهة و عفرا النته الحاغيره 03 


و عن النبئ صَلَّى الله عليه و آله و سلم: اعتكاف عشر فى شهر رمضان يعدل حتجتين و عمرتين (0. 
المبحث الثانى: فى شروطه 

اشاره 

وهى أقسام 

الأوّل: النيه 


و يُعتبر فيها قصد القربه بأىٌ نحو اتفق» على نحو ما تقدّم فى الصوم؛ من غير حاجهٍ إلى نيه وجوب و ندبء و أداء و قضاء و 
نحوهاء فلا حاجه إلى تجديد يِه الوجوب للدخول فى اليوم الثالث» أو لنذر الإتمام» و الالتزام به بأىّ نحو كان بعد الدخول فيه. 


و يُستحب التلفّظ بالتيه على نحو الإحرام بالحج و العمره. 


و أن يشترط جواز المَّسخ متى أراده؛ فيشترط الإحلالى متى شاءء أو يشترط ذلكك إذا حصل ضار أو مانع. ولو شرط أمراً 
مخصوصاً و إن لم يكن مانعاء أو مانعاً كذلك, أو فى يوم مخصوصء أو وقت مخصوص من ليلٍ أو نهار: عمل على شرطه و 
يندفع عنه حينئبٍ قضاء الوجوب و وجوب (5) الإتمام إلا فى التحتّلى و كراهه القطع فى غير الواجب. و لو كان واجباً بدذر و 
نحوه؛ فإن أخذ الشرط حين إجراء الصيغه. 
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عدفى «س»: للوجوب. 


ص: 16 
فلا قضاء ولا ثم و إلا لزما. 


و تُعتبر المقارنه فى الشرط لعقد التيهء فلا أثر للمتقدّم و المتأخَر المنفصلء و فى اعتباره قبل الدخول فى الثالث وجه. و الأقوى 
خلافه. 


و تستوى اللغات فى صوره التيّه و شرطهاء و تتوقف على فهم العاقد. 
ولو شرط ثم أسقط حكم شرطه. فكمن لم يشرط. 
ولافرق فى العارض حيث يطلقه بين الإلهى و غيره. 


ولو زعم العارض فعزم على الخروج أو خرجء فتبين خلافه. فإن كان فسخ و أحل بالإفطار بطلء و إلا صح و أتمه. إلا أن تذهب 
صورته. و لو أدخل ننه الخروج فى يوم كذا لعلمه بحصول المسوّغ من الأمور المقرّرهء فلا بأس مع حصول الانعقاد سابقاً. 


و انبِه التفريق و القطع و الإبطال و الضميمه كتيتها فى الصوم و غيره من العبادات. 
ولو نوى اعتكاف تسعه أَيَام مثلّاك فإن جعلها اعتكافاً واحداً فتيته واحده. و إلا تعدّدت ثته بتعدّد اعتكافاته. 
ولو نواه فى شهرء فظهر فى غيره؛ أو فى يوم خميسء فظهر غيره» فلا بأس. 


ولو أدخل فى ننته ما لا يصلح للاعتكاف من زمان أو مكان؛ كأن ينوى عشره أيَامِ وفيها عيد و ينوى مكاناً و يدخل فيه غير 
المسجد؛ فإن كان مُشتبهاً صحح فيما يصح؛ و إن كان عن عمد بطل و يحتمل التوزيع. 


و الشرط بالنسبه إلى غير البالغ تمرينئ؛ لأنّه لا حرج عليه معه بدونه» ولا يصمح له اشتراط الفسخ فى اعتكافه لاعتكاف عبده أو 
ولده» أو اعتكاف آخر. 


ولق شكن فى أضن الاشتزاية او القاوض القغتووط ايند الدبهولنق على أعتل العله: 
ولو شك :فى مل القيمةرتى علق المناقه إن انق علق نقسه حك الحتيء أو كان كتير الشكده و ]لا فلة 


و كذا لو شكك فى شى ء و قد دخل فى غيره» أو شكك بعد الفراغ. و لو فسد شرطه لم يفسد اعتكافه. 


ص: 18 
ولا يجوز التوكيل فى التبه و العقد و الشرطء و تجب مُقارنه النئه لأوّل الاعتكاف. 


و صوره الاشتراط على الأفضل بعد أن يقول: أعتكف فى هذا المكان أو المسجد ثلاثه أَيَامِ مع ما بينها من الليالى» أو أربعه» أو 
خسهة و هكذاو أشترط على رتى أن يحلى مى شدثه و إن ق ده بالعارض قال: اشترط على رثى إن صدنى صاكه أو متعتى 
مانع أن يحلنى حيث حبسنى, و من لم يُحسن يُتابع غيره بعد فهم المعنى. 

و النوم» و الغفله» و النسيان بعد انعقاد التنِه لا ينافى استمرار حكمها. 


ولو توى الاعتكاف فقال: إن كان كذا فعلته» بطلء إلا أن يكون شرظا م ؤكداء كقوله: إن كان راجحا أو إن كان المحلٌ 


مكل : و نحو ذلك. 


واكيتوز مه عن الشك :و الأمرات دوق الأخاي ع الك سعر العدول بالتتيه عن اعتكاف إلى غيره» مع اختلافهما فى الوجوب و 
الندبء. و اتحادهماء ولا عن نيابه ميت إلى غيره؛ إلا إذا نوى اجا فبانٌ عدم وجوبه. فإنّ الأقوى جواز العدول إلى الندب» ولا 
يخلو من إشكال. 


و تُشترط فيها المقارنه» فلو قدّمها من غير إدخال الواسطه فى الاعتكاف بطلء و يكفى التبيبت على الأنقوى. و من أراد تمام 
الاحتباطء حافظ على أن يكون عند الفجر داخل المسجد مَتيقّظاً؛ ليقارن الفجر بنته بعد أن يكون ثوى مقارناً للغروب. و يكفى 
ظَنّ الغروب و طلوع الفجر مع وجود عله فى السماءء و فيمن فرضه التقليد كالأعمى, و من له مانع عن العلم؛ و فى غيرهما لا بد 
من العلمء أو ما يقوم مقامه. 


الثانى: الصوم 


فلا اعتكاف لمن لا يصمح منه الصوم, و لا لمن فسدّ صومه ببعض المُفسدات» و يكفى مُسمْى الصوم و إن لم يكن للاعتكاف» 
كصوم شهر رمضانء و ما وجب بالسبب و لو بالتحمّل» و صوم التطوّعء و المختلف. 


و لو خرج ناوى الإقامه فى المسجد لبعض الأعذار بعد انعقاد إقامته و لو بصلاه 


ص: /94 


فريضه كماماء أو بالدخول فى كالنديا إلى ها دوت المسافد كاويا للغودى الأقامه أو دوقهاة أو متردّداً فيه أو فيها مع العزم على الَود. 
صح اعتكافه. و لو عزم على المسافه و عدم العود بعد دخول محل الاعتكافء و لم يضرب فى الأرضء صم اعتكافه فى وجه 
قوىٌء و الاحتياط فيما عدا نيه الود و الإقامه أوفق بالجزم. و لو أدخل فى تنه الإقامه الخروج إلى ما فوق محل الترتحصء فلا 
إقامه له. 


و كل من انكشف فساد صومه» شن فساد اعتكافه. 


ولو تعيّن عليه الصوم فى مكان مخصوص. فنواةٌ فى محل الاعتكاف, فسدّ الصوم؛ و فسد الاعتكاف؛ و لو وجب الاعتكاف فى 
مسجدء فنواة فى آخرء بطل الاعتكاف و صمح الصوم؛ و متى طرأ عليه بعض مفسدات الصوم من حيض أو جنون أو إغماء أو 
كفر أو نحوهنٌ» و لو قبل الغروب بثانيه» أى جزء من سين جزءاً من الدقيقه؛ لأنّ الدقيقه ستّون ثانيه» و الساعه ستّون دقيقه بطل 
اعتكافه. و إن وجب عليه بِنَذْر أو نحوه. قضاه من رأس. 


ومن أصبح ججنباًء أو أكل مُستصحباً لآيل أو ظاناً لدخوله أو فعل غير ذلكء و بنى على صححه الصوم, صم اعتكافه إن لم يكن 


و 


مُفسداً. 
و كل زمان يصيح فيه الصوم و لا مانع من الاعتكاف فيه؛ يصمح فيه الاعتكاف. إلا أن شهر رمضان أفضل أوقاته و أفضله العشره 
الأخيره: 

و الظاهر اختلاف مراتب الرجحان باختلاف فضيله الصوم فى الأوقات و الشهورء فلفعله فى شعبان امتياز على رجبء و لرجب 
امتياز على غيره» و هكذاء و الأفضل الاتيان بالصوم الواجب لمن عليه صوم واجب من تحمّل من غير إجاره أو بإجاره» و تركك 
الثالث: المكان 


و تُشترط فيه الجامعته» و المسجديّه و الوحده. و الأقوى جوازه فى كل مسجد جامع. و لو تعدّد فى البلد الواحدء جاز الاعتكاف 


ص: /5 
و تثبت المسجديه و الجامعيّه بالبئنه» و الشياع» و استعمال المسلمين» أو حكم الحاكم لمقلديه. 


و الأحوط الاقتصار على المساجد السيّه: المسجد الحرام» و مسجد النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم؛ و مسجد كوفان» و مسجد 
النضصرة» و مسجد المدائن» و.مسجد ثراثا. و الأحوط الاقتصار على الخمسه الأول..و أحوط منه الاقتصار. على الأربغه:الأول» مع 
المحافظه على تجنّب الزيادات الحادثه بعد زمان أهل الشرع. 


و أمًا حائطه و بئره و قرارهما و سطحه و منبره و منارته و محاريبه ملحقه به ما لم يعلم خروجها عنه. و الأجنحه و مساند الجدران 


كل يوم بمكان. 


و جوامع غير أهل الح كجوامع أهل الحقٌّ فى الصلاه و الاعتكاف و سائر الأحكام. غير أن الاعتكاف فيه مبني على اتخاذ أهل 
الحقّ له جامعاً لصلاتهم. 


و لمتولّى المساجد كحاكم الشرع و نحوه ولايه عليهاء كولايته على جوامع أهل الحقٌ. 
وال تحوة ا تخد الستددتيية أو اتساج محلا سكاف الزالفلء 


وها فيكت إلى امعد الجامع مُلحق به. و الأحوط توقفه على الاستعمال. و تُعرف الحدود بالبينه و الشياع و الأوضاع و إخبار 
الخدمه. 


و حضره مسلم و هانى خارجتان من مسجد كوفان, و كذا موضع قبر المختار. 
ولو بانَ عدمٌ المسجديّه أو الجامعيّه فى الأثناء» بطل الاعتكاف. و الحدوث فى الأثناء لا يصبحح ما تقدّم. 
ولو كانت ببن الجامغين باب فاعتكف و ضار لكل من المسجدين شطر منهء فلا تبعد الصيعه. و الأحوط الاقتصار على الواحد. 


ولو تعذّر عليه المكث فى محل التبه؛ احتمل جواز الاكتفاء بجامع آخرء و الأقوى البطلان. 


ص: 14 


ولا يجوز الاعتكاف فى الروضه. و إن كان فيها فضل المسجد و زياده» ولا فى رواقهاء إلا إذا كان مُعدَاً للعباده لا للأحكام و 
نحوه. و لا فى الكعبه مع احتمال الجواز فيهاء و أولى منها حجر إسماعيل. 


و لو كثر المعتكفون فضاقٌ المسجد عن اللبث فيه» لم يجز التناوب لكل واحد يوم. 
الرابع: اللبث فيه بنفسه 


ولا تصيح الوكاله و النيابه فيه» و يُعتبر فيه أن لا يخرج من البدن قدر مُعتدٌ به كنصفه و ثلثه» أمَا ما لا يُعتد به من بعض الأطراف 
فلا بأس بخروجه و إن خالف الاحتياط. و روى إخراج النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم رأسه للتنظيف؛. (1) 


ولو نوى الاعتكاف ببعض بدنه؛ لم يصحٌ مطلقاً. و الشعر لا-عبره به. و المدار على حصول مُسمّى الكونء قائماً أو جالساً أو 
فلحا ازوا كاء قنة] او مقطا 


الخامس: استدامته 


فلو خرج من غير علَهِء أو خرج لعلّه فمكتٌ خارجاً لغير عله بطل اعتكافه. و النسيان و العثار و الإجبار و الجهل بموضع المكان 
أعذار لا تقتضى البطلان» و إلحاق جهل الحكم به قوىٌ. 


و يجوز الخروج للضروره الشرعيه» و العقلتيه» و العاديّه» و للأكل» و الشربء و الغُسلء و الإقامه للشهاده. و التحمّلء و لمقدماتها 
مع التوشف على الخروجء ورد الضالء و إعانه المظلوم» و إنقاذ المحترم؛ و عياده المريضء و تشييع المؤمن الحىّ» و جنازه 
المت و صلاتهاء و حضور دفنهاء و سننه» و استقبال المؤمن» و غسل النجاسات و القذارات» و الاستحمام لشديد الحاجه إليه» و 
ونالاه التعنيه و العيةة بل عطاق العلاه قن مكده نو عرق شق ونيا فعزاء بحاعهه الموزمة دو إغانة يمشن الم مشي 
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ص: ل( 


خصوصاً المعتكفين على مطالبه» و الخروج معه رفعاً لخوفه. أو ردّاً لماله الضائع أو الشارد و المسروقء أو قياماً بحقّهه و انتظاره 
لدفع خوفه؛ و فعل ما فيه عَضَاضه فى المسجدء و إخراج الريح خارج المسجد. 


و يُشترط فى صيحته عدم الطول الماحى لصوره الاعتكاف. و يُحافظ على أقرب الطرق مع عدم الباعث على الطول من حاجه 
تدعو إليه. و يلزمه الرجوع على الفورء و أن لا يجلس تحت الظلاللء و إن جلس أثم, و لا يبطل اعتكافه. و الجلوسٌ لقضاء 


و الخروج لما تعلق بمصالح المسجد و آدابه» كإخراج كناسته. و الوضوء للحدث خارجهه. و القى ء, و الطبخ» و الخبز» و غسل 
الثياب» و نحوهاء و ما تعلق بمصالح نفسه, من الإتيان بماءٍ أو حطب أو عَلّف لداتّته أو نحو ذلكك. لا بأس به. ولا يلزم الاستئجار 
و الاستعانه و إن كان واجداء أو مطاعاً. و يشكل قن واجد المملوكق و الأجير: 


و من الحاجه: امتثال أمر المالككء و الوالدين» و الخادم لمخدومه و المتعلهم لمعلمه. و المُنَم عليه لصاحب نعمته؛ و معرفه 


الوقتء و التأذين» و جهاد العدوٌء و مصاحبه المحرم للمرأه الجميله؛ و الخادم للمتشخصن أو المرأه الجليله» و القوىٌ للشيخ 


و من الحوائج: طلب الاحتياط فى غسل أو إزاله نجاسه أو نحوهماء ما لم يدخل فى الوسواسء فإن دخل فيه فسد الاعتكاف. 


و منها: ما لو احتاج إلى مسأله. و المُجتهد خارج المسجدء أو احتاج إلى قران» أو كتاب دعاءء أو شىء مما تتوقف عليه العباده. 
ولو أضرٌ به الشعر فلم يسعه الحلق فى المسجد خرجء و مثله طلى النوره و الحجامه و الفصاده )١(‏ و نحوها. 


و من الأعذار: مظنّه تمام الاعتكافء فتبيّن خلافه بعد خروجهه أو بعد ثيه فراغه. 


اب الفطد شق العرق قضيده يفضده قصضدا و فضاداً. لسان العى #د سر 


ص: 6١‏ 
السادس: إباحته 
فلو وجب عليه الخروج لجنابهِ أو لعارض يخافه على نفسه أو عرضه أو غيره متا يوجب الخروجء فمكتٌ؛ بطل اعتكافه. 


ولا يصحٌ التطوّع به من الزوجه و إن كانت بالمنقطع؛ و المملوك و إن كان مُبعضاً إلا أن يكون مهاياً فيعتكف فى نوبته» ما لم 
يؤدَ إلى ضعفٍ فى نوبه المولى إلا عن إذن الزوج و المالكك. (و الأقوى عدم التوقف على إذن الوالدين» لكن يُفسده منعهماء و 
لو دخلوا عن إذن فلهما فسخه ما لم يدخل فى محل الوجوب) (1) و الأ-قوى عدم التوّف فى الواجب الموسّع؛ و إن كان 
الاحتياط فيه. 


ولو كان ضِدَاً للواجبء كما إذا كان مُنافياً لأداء دين الغريم المُطالب أو نحو ذلكك من الواجباتء فالأقوى الصيحه, و الأحوط 


الإتيان بعد أدائه. 

والوطصت مكانا مح السنكد | حل غلن قرا عضوف التقرى التطاهدو أخيا الناتى ا البمفهر لقلا مع على القياد 
على الأقوى. 

ولو وض فى المسجد تراب أو فراش مغصوب. و لا يمكن نقله» فلا مانع من الكون عليه. و لو جلسّ فى المغصوب أو عليه 


مجبوراً أو جاهلًا بالغصبء فليس عليه شى ء. 


ومن سبق إلى مكانٍ فهو أحقٌّ به حتّى يُفارقه» أو يُطيل المكث غير مشغول بالعباده حتّى بحل بعباده المتعتٍدين. و لو فارقه و له 
فراش أو شى ء مُعتدٌ به» بق اختصاصه إن كان خروجه لغرض صحيح لا يقتضى البطء المفرط. و وضع الخيط و العُود و الخرقه 
كلا وضع. و أمَا ما يسجد عليه و السبحه؛ فممًا يلحظ فى الوضع. و حدّ الانتظار إلى أن يحصل خلل فى نظم الصلاه و نحوهاء 
كلزوم الفْرَج فى الجماعه بعد قول: قد قامت الصلاه أو لزوم التعطيل مع الحاجه إليه. 


١-ما‏ بين القوسين ليس فيج (ماء «اس). 


٠١7 ص:‎ 

و السابق للحجره أولى بها فى السكنىء و لكن ليس له منع الشريكك ما لم يحصل ضررء بخلاف المدرسه. و تجرى؛ )١(‏ الوكاله 
فى الاختصاص حيث يجلس الوكيل فى مكان الموكل. و بقاع المسجد ممّا لها أعمال خاصّه يُقَدّم فيها مُريد الأعمال الخاصه 
على غيره. 

و تنبغى مُراعاه المراتب فى التقديمء و اختيار أفضل الأماكن .و الفسفوف: فللعلماء التقدّم على من عداهم, ثم الصلحاء, ثم بنى 
هاشمء و هكذاء و الأفضل أولى بالأفضلء و هكذا. 

و تختلف فضيله الاعتكاف باختلاف فضيله المكان؛ فللمسجد الحرام فضل على ما عداه؛ ثم لمسجد النبى صَلَى الله عليه و آله و 
سلمء ثم لمسجد كوفان» ثم لمسجد البصره. ثم مسجد المدائن» ثم مسجد براثاء ثم باقى المساجد مرتّبه؛ ثم ما زادت جماعه 
الناس فيه فضيلته زائده على غيره؛ و ما كان فى البقاع المشرّفه كالنجف و نحوه على غيره. 

ولو منع متولى المسجد كالحاكم و نحوه عن الاعتكاف لجكمه؛ من تقيّه و غيرهاء حرم و بطل. و لو عتين لبعض المعتكفين 


مكاناً مخصوصاً و منعه عن غيره؛ حرم لبثه فى غيره» و بطل اعتكافه. و لو خصٌ النساء بموضع و الرجال بغيره» لم تجز مخالفته» و 
كل من حرم عليه اللبث» لخوف على نفسه أو عرضه أوامر يلزمه حفظهه فلبتٌ» بطل اعتكافه. 


السابع: الزمان 


و أقله ثلا-ثه أثرام غير مُتكسره. مبدؤها طلوع الفجر و ختامها غروب الحُحمره المشرقيْه من اليوم الثالث. و تدخل الليلتان 
المتوشطتاة: ولا تسرط وغول الأولى عاو لو أدخليا مخلك» كما إذا ندر شهرا على الأقرى: 


اف «١ح):‏ و تجزى. 


ص: ٠١7”‏ 
ولو أضاف كسراً متقدّماً أو كسراً مُتأْخَرا لم (1) يدخل فى الاعتكافء و لم يحتسب من الثلاثه. 
والاحداظط بإ ذخال الدله الأوك و الأخيرة فغيت: وقى الآخره اهل فعنا. 


و لوعقدَ اعتكافاً قبل العيد بيومين» أو نذرٌ اعتكافاً أقلّ من ثلاثه مع نفى الزياده» و لو بإخراج ليله من المتوسّطتين» بطل نذره و 


و لاحل لأكترف قله أن نترئ أربعة و خمسة و عشره و هكذا. 
ولا تجوز ثلاثه و كسر فى وجه قوى. 


و متى أتى بيومين تامّين» وجبّ عليه إكمال الثالث؛ ما لم يكن مُشترطاً. و تمام اليومين يحصل بغروب الحمره المشرقيه من اليوم 


الثانى. 
و يُشترط التتابع فى الثلاثه» فلو فصل بين أجزائهاء بطل. و لو نذرها بشرط التفريق و الاقتصار عليهاء بطل. 
ولو لم يشرط عدم الزياده» أضافٌ إلى كل يوم يومين. 


ولو نوى شهر رمضان أو نذره؛ دخلت الليله الأولى. و لو نذر شهراً مطلقاًء لزمه التتابع. و لو قيد جواز التفريق أو عممّم؛ جار على 


وجه بصخ تابع أو فرّق. 


ولو بانَ سبق التيه على دخول اليوم؛ أعادها مُقارناً لدخوله. و لا بد من ثلاثه أَيَام تامّه بعد المُنكسر مع التيه مُقارنه لابتدائهاء و لا 


وافتكاف شهر رمضاة ما أو العقر الأوائعر لأايخل به الزياده.و التقصضاةة بخلاق التردين فى أصيل العنه: 


و لشرف الزمان مدخل فى تفاوت فضل الاعتكافء و أفضل الشهور شهر رمضان. و أفضله العشر الأواخر منهء و تتفاوث البواقى 
فى الفضل لتفاوتها فيه. 


و كل زمان لا يصلح للصوم لا يصلح للاعتكافء فلا يصحح من فرضه القصر إلا 


3 «لم) لنست 8 «م)» ١اس).‏ 


٠١5 ص:‎ 

ف متف القن على اللاطيا و لاهو بالا اللؤان تن عيام ذه أثاح البكاجي وذ كل من أذل اله قئ الصا عق السبائرين 
يجوز له ذلككء إذا أمكن له الكون فى المسجد حين الصيام. 

و لو نوى الاعتكاف ذاهنًا عن الصيام فى الواجب الموسّعء أجزأته نيه الصوم قبل الزوال؛ و فى المندوب إلى الغروب فى وجه. 
الثامن: التمبيزء و العقل» و الإسلام, و الإيمان» و جميع شرائط صحّه الصيامء و ارتفاع الموانع. 


و يبطل بالارتداد عن الإسلام أو الإيمان» و يجب عليه القضاء حيث يجبء بالإعاده من رأس. 


و يجب بشرط البلوغ و العقل وعدم المانع من شرع أو عقلء؛ و حصول أسباب الوجوب, كأمر مفترض الطاعه من المولى و 


اادلكة 

المبحث الثالث: فى الأحكام 

اشاره 

و فيه مسائل: 

الأولى: الاعتكاف إذا لم يتعيّن بنذر و نحوه لا يلزمه إتمامه بالشروع فيهء 


ندباً كان أو واجباً موسّعاًء ما لم تغرب عليه الُحمره المشرقيه من اليوم الثانى» و لم يكن قد اشترطء أمَا لو شرط فإِنَ له العمل 
بمقتضى الشرط حينئذٍ. و يجرى الحكم فى كل ثالث من سادسء و تاسع. و هكذا من الأيام التامّه. و الالتزام بالإتمام لمجرّد 
الشروع فى الواجب الموسّع و المندوب أوفق بالاحتياط. و لا- فرق بين دخول الثالث» و هو خارج المسجد أو داخله؛ و كونه 
خارجا عتد دخولة لحلحه ل بخل؛ الاكفاء لقنا ول بشن قد 


ص: ١6‏ 
الثانيه: يلزم قضاء الاعتكاف المعيّن الواجب بنّذر و نحوه, 


أو بالدخول فى ثالثه مع تركه أو إفساده عمداً علماً منه أو جهلًا أو سهواً. و لو مضى منه ما يصيح أن يكون اعتكافاً مستقلاء و 
ترك من الواجب بعضاً منه» قضاه بنفسه مع استقلاله» كما إذا ترك ثلا-ثٌ من تسعه منذوره. و مع إضافه ما يبعث على قابلته 
الاستقلال كالرابع من الأربعه المنذوره. فيلزم إضافه يومين إليه. هذا إذا لم يشرط التتابع و أما مع شرطه؛ فإن كان عن عدر 
فكذلك,. و إلا أعاده من رأس. 


و لو أخذ التتابع فى عقد الإجارهء فإن صرّح بالتتابع العُرفى» فالإعاده مطلقاء و لو صرّح بالشرعى» فالحكم ما تقدّم و مع الإطلاق 
الوجهانء و البناء على الشرعيّ أظهر. 


الثالثه: إذا نذر اعتكافاً فى زمان مُعبّن أو عاهد أو حلف فلم بأتِ به» 
زوه كناوة اليه الفوجب: 


ولو تعدّد السبب» تعدّدت بتعدّده مع اختلافه جنساً؛ و مع اتحاده, فالاتحاد مع قصد التأكيد. و تتعدّد مع قصد التأسيس. و لا 
كفاره للاعتكاف. 


الرابعه: ما بحرم على المعتكف قسمان: 


أحدهما: مُفسد للاعتكاف» مُو جب لفضائه إن كان واعا عضا بالأصاله بنذر و نحوه. أو بالدخول فى الثالث فى وجه قوى» و 
كله بالخول مطلنا على القول به 


وهو الجماع من أنثى لذكرء أو من ذكر لأنثى أو ذكرء و لإلحاق الحيوان به وجه قوىء من غير فرق بين الإمناء و عدمه. 


و تلزم الكفّساره فيه مع الوجوب أصالةً أو بالدخول فى الثالث على الأقوى؛ و هى كمّاره مخره رمضائيه واحده ليله و نُضاف 
إليها كفاره الصوم نهاراً إن كان ممما تلزم فيه الكفّاره» كشهر رمضان و قضائه. 


٠١8 ص:‎ 


والر حر روح مشكنن :ف اهز يشان تكروت عليه كنارسين عفان فى حرفاو غير لا كران عليه بل لكل تعكة 
على الأقوى. و لا تجب فى الموسّع و المندوب قبل تعيّنهما فى وجه قوى. 


و يحرم الاستمناء و إن حرم لذاته للاعتكافء و إلحاقه بالجماع فى الأحكام لا يخلو من وجه. و الأقوى خلافه. 
الثانى: ما يحرم و لا يوجب إفساداًء و لا قضاءً» و لا كفّاره. و هو أمور: 


أحدها: النظر و التقبيل و الّمس بشهوه لمحلّل» كالحليل و الحليله؛ أو محرّم» كالأجانب و المحارم. و يقوى إلحاق المسّ و 
لضع من وراء الثياب مع الشهوه. و النظر بالمرأه. 


ثانيها: شم الطيب» مع استعماله و بدونه» و لا يحرم مجرّد الاستعمال. و لو ذهبت رائحته بالمزج أو بدونه» ارتفع المنع. و هو حرام 
فى نفسه و إن لم يكن عن قصدء فلو كان فى ثيابه غسله؛ أو ثياب جليسه؛ اعتزل عنه؛ أو فى مكان, خرجٍ عنه؛ إلا إذا سدّ أنفه 


و لو تعذّر اجتنابه لانتشار رائحته فى المسجد و عسّر عليه السدّء جازه و لا مانع. 
واخارق كن وهو طبري معور فك تطليج نه الكسة لخو كنا سواه 
وفة كان انمه سيلولا لأ نام لوفلة أن عله بالعكناله والأحوظ تمده له 


والمراد به: ما يتخذه المتطيب شماه أو أدهاناً أو بخوراًء أو لطوخاًء فما لم يكن متَخذاً لذلكك فليس من الطيب و إن طابت 
رائحته» كالهيل» و الكمّون, و الحبه الحلوا و السوداءء و الشيحء و البابونج» و نحوها. 


نعم يحرم شمٌ الريحان» و هو ما طابت ريحه من النبات أو ورقه أو أطرافه. كان أو لم يكن له ساقء و كذا الزَّعمّران على الأقوى. 
و ما كان طِيباً فى بعض البلدان مُتحَذاً للتطتب فيها دون غيرها يختصٌ بهاء و الأحوط تسريه المنع فى جميع البلدان. 


ثالثها: المُماراه» و هى المجادله و المغالبه طلباً للافتخار و إظهاراً للفضيله فى أمر دين 


١٠١317 ص:‎ 


أو دنياء حقّ أو باطل» فلو فعله عصى من وجهين؛ لحرمته فى نفسه. و للاعتكاف. و لو ناظر و بالغ فى المناظره حتّى آل إلى علوٌ 
الفبوظك: و اتحمز ان التضظنا لأطياد لسن كان انا بأفضل الطاعات, و إن لم يكن مع الح لكن تصفيه النفس إذا حمى ميدان 


رابعها: البيع و الشراءء أصاله؛ و وكاله؛ و ولايه. و لو باشر وكيله أو ونه فلا بأس عليه إن لم يكن مُعتكفاً. و يعم التحريم ما كان 
بلسان العرب و غيره» و يختصٌ بالصحيح. و المعاطاه فيهما منهما على الأقوى. 


و لا منع فى باقى العقود: من نكاح و إجاره و صلح و هبه و وقف و نحوهاء ولا فى الإإيقاعات: من الطلاق و العتق و نحوهماء و 
لافى ضروب الاكتساب من الصناعات بأسرها. 


ولو اضطرٌ إليهما فلا بأس. 
و مع التحريم يصحٌ العقد على الأقوى. 
و البيع اللازم و ذو الخيار سيان فى المنع. 


ولو باع أو اشترى مُعتكفاًء و قبض أو أقبض محلا فيما يتوقف الملكك فيه على القبضء كالصرف و نحوهء عصىء و لو انعكس 
الحال فلا إثم. 


ولافرق فى تحريم المحرّمات بين الليل و النهار الداخلين فى الاعتكاف؛ إلا ما حرم للصوم. فإنّه يخصٌ النهار. 
و تحريم محرّمات الإحرام بأسرها كما نقل عن الشيخ لا وجه له. 


و تعميم تحريم البيع و الشراء لسائر العقود و الإيقاعات و الصنائع» بل جميع المُباحات الخارجه عن العبادات؛ فى نهايه البعد. و 
أبعد منه ادّعاء فساد الاعتكاف بهاء و الكل مردود. 


المسأله الخامسه: بحرم عليه جميع مُفسدات الصوم» 


و يحرم عليه تسبيبهاء فشرب الدواء لحصول الحيض أو النفاس أو الإغماء محظور, و كذا مسبّبات الخروج كجرح 


١٠١8 ص:‎ 


نفسه أو إجنابها أو جنايه أو إتلااف أو نحوهاء و فعل ذلكك كله باعث على الاثم مع وجوب الاعتكافء و على فساده أيضاً و 
و إجنابها او جنايه او ! و نحو : ثم مع وجوب 1 
سوب التقاك قن مداه 


السادسه: لا يجوز لها طلب الطلاق الرجعى مع وجوبه و تعيّنه. 
و إن طلقها خرجت إلى بيتها و قضت عدّتها ثم أتمت اعتكافهاء و لا يلزمها الخروج لعدّه أخرى. 
السابعه: لو أفسد اعتكافه» كان له الخروج من المسجد 


و استعمال المحرّمات فى الاعتكاف من النساء و غيرها فى المسجد و خارجه. عدا ما حرم لنفسه أو للمسجديّهه و إِنْما يلزمه 
القضاء مع تعينه عليه؛ و ليس كمفسد الحج و العمره حيث يبقى على الإحرام حتّى يأتى بالمحلل؛ بل حكمه مغاير له. 


نعم لو أفسد اعتكافه بنفس الجماع بعد الوجوب لا قبلهء لزمته الكفّاره؛ و الأحوط تركك الجماع مطلقاً مع لزوم القضاء. 
الثامنه: يُستحبّ فيه المحافظه على العبادات» من تلاوه» أو دعاء» أو صلاه» 


أق تدر يسن أو تعلم» أو تعليم» أو ذكرء أو تعزيه. أو مدح لأهل الله قتع أو ككرة أو استماعهاء أو قضاء حوائج المؤمنين» أو 
خدمه المعتكفين» أو إصلاح بناء فى المسجدء أو كنسه. أو فرشه. إلى غير ذلكك. 


و رجح فى الدروس التلالوه و التدريس على الصلاه تقراف قوسو كان علئه فرص صلذه أو غرهاه» باجارة أو بدونهاء 
فالاشتغال به أولى من فعل الندب. 


ولوعيّن عباده مخصوصه بنذر و نحوه؛ لم يعدّها؛ (7) إلى غيرها. و لو اشتغل بغيرهاء احتمل بطلانه و بطلان الاعتكاف» و 
الأقوى صححتهما. 


و العباده الفاقده للشروط أو المشتمله على الموانع بمنزله عدمها. و عباده المقلدين من 


1< الدروس الشرعه 71 
-١‏ عدوته أعدوه: تجاوزته إلى غيره. المصباح المنير: 8917. 


ص: 6.9 


غير تقليد فى محل التقليد كالعدم. و لو تبيّن له فساد عبادته بأسرها من غير تقصير لفقد بعض الشروط أو وجود بعض الموانع» 
اكتفى بالعباده الصوريّه فى صبحه الاعتكاف على الأقوىء و إن قلنا بأن العباده شرط فى الاعتكافء و لا يغنى مجرّد اللبث. 


التاسعه: قد علم أن الاعتكاف لا يجوز أن تُعلق نبّته بمسجدين أو مساجد» 


فلا ينوى سوى الاعتكاف فى المسجد الواحدء و بعد تعذّره تستوى فيه جميع الجوامع؛ القريب إلى الأوّل و البعيد منه» و مع عدم 
الغذر؛ 1 يفون الأول على الأقوى.: .و ما فى القضاء فيحتمل قور ) جواز القضاء فى غير ذلكك المسجد من المساجد القابله 
للاعتكاف. و الأقوى لزوم الاقتصار على مسجد الأداء. 


العاشره: قد تبيّن أن كفاره الاعتكاف حيث تجب رمضانيّه» 


و يقوى وجوب المباشره فيهاء إلا عن الميّتء فتجوز فيها النيابه عنه» كما أنّ الاعتكاف و الصوم لا تجوز النيابه فيهما عن الحىّء 
و تجوز عن الميئّت. 


الحاديه عشره: لا يجب على الولى تحمّل قضاء الاعتكاف عن المبّت» 
و إن كان الأحوط ذلكك؛ خروجاً عن الخلاف»؛ و لوجوب الصوم له. 
الثانيه عشره: ما يوجب الكفاره فيه» كالجماع» يجرى فى الواجب المعيّن منه,» 


و أخاقى الواح الموسّع؛ و المندوب قبل تعتنهما فثبوتها فيهما محل إشكالء و الأقوى عدم الثبوت؛ كما أن الأقوى عدم تكرار 
الكفاره بتكدره. 


و إِنّما تجب الكفاره مع التعمّد و الاختيار. و الجاهل بالحكم مع عدم المعذوريّه عامد. و ليس على الناسى و المجبور كفّاره. نعم 
يلزمهما القضاء مع التعتّن» و العوض 


-١‏ فى ١س‏ )ء (م): التعذّر. 





١٠١ ص:‎ 

فى الواجب الموسّع و الأحوط التكفير فى الواجب الموسّع؛ و المندوب. 

الثالثه عشر: لو نذرَّ ثلاثه اعتكافات مثلاء فاعتكف كل تسعه أَيَام بنْبّه اعتكاف واحد» 

لزمه اعتكاف سبعه و عشرين يوماً. و لو خصٌ كل ثلاثه بتيه أجرأته تسعه أيّام. 

ولو أطلقه؛ جارٌ فى كل مسجد جامع. و لو خضّه بمسجد معتّن أو ببعضه مع رجحانه و بدونه على الأقوى تعن و لم يجز غيره. 


ولو نذر لبث ثلادئه أيَّام مدا فى محل طاعه و ليس بمسجد جامع كالنجف و نحوهء وجب؛ لرجحانه؛ ما لم يحتسبه اعتكافاً 


فيكون تشريعاً محرّماً. 

الرابعه عشر: من تعيّن عليه الاعتكاف» فعارضه حق لازم من أداء دين فورى أو إنقاذ ما يجب إنقاذه أو نحو ذلك هدمه 

وقضاء وك« لكعو لذ كنا رعغليه :الى كان فح لبه مكارا هن يحورت الأمدكاف» كرد 

خاتمه 

تُستحبٌ فيه المداومه على العبادات, و إحياء الليالى بهاء كما أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم كان كذلكك. فإنّه إذا جاء 
العقبر الألواع من شور عفان عريك له مش الستسن م تع و افكت فوشك الشزيوو اس الات و اقفر 
بالعباده: و أحيا الليل. 

وقول الصادق عليه السلام: «أمَا اعتزال النساء فلا» )١(‏ مُراده به: أنه لم يكن ليبعد عنهنّ بعد هجر و إِنّما هو اجتناب ممّْنا يُراد 


و يُستحبٌ طلب المعتكفين» و إضافتهم, و الاجتماع معهم فى الدعاء و الأعمال» 


-١‏ الكافى 5: ١0/8‏ ح 2١‏ الفقيه ؟: ١٠١‏ ح 8١1‏ التهذيب *: 781 ح 9على الاستبصار 7: 17١‏ ح 8”ع, الوسائل !: 500 كتاب 
الاعتكاف ب 2 ح ". 


ص: ١١١‏ 
و تنبيههم على واجبات الاعتكاف و محرّماته و مكروهاته و مصحححاته و مفسداته. 


و ينبغى تجنْب مواضع الايتيياة 1ن الأحمد بالاحتياط عند احتمال عروض المفسدات, و الاقتصار على مقدار ما تندفع به 
الضرورات فى الخروج لقضاء الحاجات, و عدم إطاله اللبث خارج المسجد زائداً على الضروره؛ و عدم إطاله الجلوس على الخلا 
لقضاء الحاجه زائداً على الحاجه؛ و تحرّى أقصر الطرق لطلب الحاجه و عدم زياده التأنّى فى المشى خارجاً عن العاده» و عدم 
الكتوي دف القناذل تان التخلى مع المندوحه عنه و عدم مباشره المشاغل خارج المسجد مع حضور الأجير القابل» و عدم 
صعود المكان الكثير الارتفاع» و عدم الهبوط إلى المكان الكثير الانخفاض» خروجاً عن خلاف بعض الأساطين» و انحرافاً عن 
اتّباع الظنّ إلى العمل باليقين» و هكذا الحال بالنسبه إلى جميع ما فيه قيل و قال و قد مرّت الإشاره إليه بالتفصيل. و هو حسبى و 
نعم الوكيل. 


00 


ص: ١11‏ 
كتاب العبادات الماليّه 


اشاره 


١1١ ص:‎ 


ص: ١١0‏ 
كتاب العبادات الماليه و فيها أبواب: 

الأوّل فى المقدّمات 

اشاره 

وفيها مباحث: 

المبحث الأوّل أنْ متعلق التكاليف مختلف باختلاف أحوال المكلفين؛ 

الببحت الأول أن ساق التكالق نعلت باعداذك أحوال البكلنيد؛ 

لاختلافهم فى طرق اختبارهم» فكانت على أقسام: 

منها: ما يكون الغالب فيه التعلّق بالبدن, و إن تعلّق بالمال فى بعض الأحوال كالصلاه؛ و الصيام؛ و الأمر بالمعروفء و النهى عن 


المنكر» و نحوها. 


١-فىي‏ «ح) زياده: ما جعل. 
فى (ح) زب 





١١8 ص:‎ 

و منها: ما يتعلق بالمال خاصّهء و إن تعلّق بالبدن على بعض الوجوه؛ كال زكاه» و الخمس.ء و نحوهما. 

و منها: ما يتعلق بهما معأ كالحج» و الجهاد» و نحوهما. 

م منها: ما يكون وجوبه بالأصاله كما مرّ. و منها: ما يكون بالعارض كالنفقات و الكمّارات» و جميع الملتزمات. 
المبحث الثانى فى أنّ الغرض من التكليف اختبار العباد, و إلقاء الحجّه عليهم» 


و لما كانت أحوال الناس فى الميل إلى الدنيا مختلفه: اختلفت اختباراتهم: فمنهم من كثر حرصه على الحياهء فاختباره بما ينافيها 
كالجهاد. 


و منهم من غلب عليه الكسل و حبّ الراحه» فاختبر بالصلاه و مقدّماتها و سائر ما فيها تعب البدن. 


و منهم من غلب عليه حبٌ الشهوات. من النساء؛ و من الشراب. و الغذاءء و اللعبء و اللهوء فاختبر بالصيام و النهى عن التعرّض 
للملاهى؛ و نحوهاء من الزناء و اللُواط» و الاغتياب» و القذفء و السبّء و شبهها من الحرام. 


وحوح كلح مداق المان مكلت جاتر كامرو امس عو النقناطه وما يلحقيا رخ البالياك قن الراجانة و الجحدمات: 
و منهم من غلب عليه حبٌ الوطنء فأمر بالحج. 


و منهم من غلب عليه حب الرئاسه و الجاه و الاعتبار و الكبر» فكلف بالركوع و السجود, و الطواف و السعىء و نحوها ممما فيه 
تمام الخضوع و التذلّل (و لذلكك بذل جمع من الملاحده على ما نقل مانا كثيراً لنبينا صلَى اللّه عليه و آله و سلم على تركك 
تكليفهم بهذه الأمور الباعثه على الذلَّ قائلين: نحن سادات العربء فكيف نرفع أعجازنا و نضع جباهنا على الأرض و نحوها من 
العآااق | تعره الى عأموره:وافبيت قاهرا على أن أقغل فيا فين آم رين 


و منهم من مال إلى السفاهه أشدّ الميلء فاختّبر بتحريم الزناء و اللواط؛ و عمل الملاهى» و شرب الخمرء و الكذب, و الفحشء و 
الغيبه» و النميمه.ء و هكذا. 


ص: ١١17‏ 
و بعد التأمّل فى أحوال الخلق تعلم تفاوتهم فى رغباتهم» فيختلف الاختبار بحسب تكليفاتهم) .)١(‏ 


ل ويم الاين 10 فإن الصبر عام نجميع ما مو من الأقسام. 


المبحث الثالث فى بيان فضيله بذل المال 
المبحث الثالث فى بيان فضيله بذل المال 2 


م عر ال ل له 
لسو سا ا م ل سي تضاعف لمث بقاة 221 

و قوله تعالى مَنْ ذا الذى يُقرِض الله قزضا حسر نا فيضاعِفة لمانا كوه حم وبع وجي رعثرة (لقزى قوله تعالى 
3خ للق ترم الله عه فدامة 3 ال ل ام 
غير ذلك مما تضمّن مدح المتصدّقين و المتصدّقات و غيره» مضافاً إلى ما ورد فى الأخبار )1١(‏ مما يتعّق برجحان بذل المالء 
و بيان مقدار أجره مما لا يمكن عدّه بحساب, و لا جمعه فى كتاب. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س)ء (م). 
؟- آل عمران: ؟157. 

''- فى «ص) زياده: دوم و عونا 
5- ما بين القوسين ليس فى «٠س).‏ 

ه- الأنعام: .12٠‏ 

لتر ا 

/- البقره: 0ع؟. 

ل 31 

4- التغاين: /17. 


.١ أبواب الصدقه ب‎ ١00 :* انظر الوسائل‎ ٠ 


ص: ١16‏ 
الباب الثانى: فى الأحكام المشتركه بين العبادات الماليه جلها أو كلهاء 


وهى أمور :)١(‏ 


و 


منها: التئه» و قد سبق بعض أحوالها فى كتاب الطهاره و الصلاه؛ فلا زكاه ولا خمس فيما عدا أرض الذمّى كما سيجىء (وعدا 
المأخوذ قهراً فى أحد الوجهين) (؟) و لا صدقه ولا نذرء و لااعتقء و لا وقفء ولا سكنىء و لاعُمرىء و لا تحبيس إلا مع التيه. 


و المراد بها: (قصد ينبعث عن) () داع تنبعثٌ به النفس إلى العمل خالصاً لوجه اللّه تعالى» إمَا لأهلئته تعالى لأن يُعبده أو لأهلئه 
العابد لأن يَعبْدء أو طلب القَرب المعتريه إليه» أو رضوانه» أو عفوه و غفرانه» أو نيل الشرف بخدمته و عبوديته أو للحياء منه» أو 
رفع الجور الحاصل بمنع فوائد ماله» فينبعث عن إنصافه؛ و مروّته» أو لحصول رياضه تبعث على تصفيه ذاته عن تكبره و طغيانه» 
و هذان من مكارم الأخلاق المغنيه عن التنهه أو للوفاء بشكر جميع نعمه. أو رجاء ثوابه. أو الأمن من ضروب عقابه دنياوتين أو 
عروتني لا تعن الماوضة رتوم عمو الافين و افلذ قدا #اقهن عله اكد إلى شي لكك 


ونيا يفنا قراقن الأولياء: و الصدّيقين» والمقرّبين» و العباد الراجين» و الخائفين. 


و يتولاها المالكك أو وليه أو وكيله (حال الشروع فى العقد أو) (؟) عند إيصال الحقّ إلى محله أو إلى يد المجتهد. 


-١‏ فى «ص» زياده: منها: اشتراط المعلوميه بحيث تؤول إلى التعين» فلا يجوز المردد بين مالين أو عبادتين و القدره على التسليم؛ 
فلو احتسبها عليه و هى عنده و اليد للظالم أشكلء و كذا المرهون و المحجر عليه و مع تغلب الإجاره أو ارتفاع المانع مشكل. 
؟- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 

'- ما بين القوسين ليس فى «س؛» ١م1.‏ 


ما بين القوسين زياده من ا(لح). 


ص: 118 


تجى ء إليه الحقوق من كل مقام, فالعباده تمت بالوصول إليه» و دفعه دفع أمانه» بل لو أوصل لا لوجه الله فلا بأس. و يجرى مثله 
فى العزل على إشكال. 


(يقوى إلحاق عدول المسلمين نهو مغ تعد الآحاد و الاتصال أو شبهه تجزى الميْه الواحده» و مع طول الفصل لا بد من التعدّد) 
لكك 


ولو داخلها الرياء المقارن بطلت» و يقوى فى العُجب العقارن أرضاء دوق المتاحدين [لق و إن كان الأول أهد إشكاناء 


(و ليس من العُجب ما كان لمقام العبوديّه و لا من الرياء ما كان للحضره القدسيّه و لا اعتبار بالخطور فى المقامين» و من الرياء 
ما كان للجنّ أو أهل السماء» كما قد يقع من بعض العارفين) 0. 


ولو ضمٌ إليها بعض ا لضمائم؛ فإن لم ثنافٍ القربه» كما إذا قصد معها التوصّل إلى أمور أخرويّه أو دنياويّه و كانت غير مقصوده 
بالأصاله 5 مساويه» فلا مانع» (و تبطل فى القسمين الأخيرين) (5) و (2). 


ولا بدّ من كونها مقارنه (للعقد أو الإقباض أو لهماء و على الأخر يكفى الاقتران بالعقد مع عدم الفصل الطويل) (2) فلا يكفى 
سبقها بمدّه تُنافى المقارنه عرفا و لا لحوقها مع عدم بقاء العين فى يد القابل لهاء و عدم شغل ذمّته. 


و الظاهر أن دفع الوكيل و قبض المستحقٌ مع تعن الجهه لهما متضمن للتيه؛ إذ لا تحمّق لها إلا بها. 


.) ما بين القوسين ليس فى ما اس‎ -١ 

اد أى ذوث الرياءو العجب المتاشر يرد 

"- ما بين القوسين ليس فى ما اس ). 

6- ما بين القوسين ليس فى ما اس ). 

ه- فى «ص» زياده: و قد مرّ تفصيلها فى مباحث الوضوء و الأحوط فى حضّه صاحب الأمر تولّى المجتهد أو من قام مقامه التيه 
عنه عليه السلام. 


#- ما بين القوسين ليس فى «س». 


١ ص:‎ 


(و يمكن على القول بوضع أسشماء العبادات للضّ حيح الاكتفاء بالا-سم من العارف فى الأصاله و غيرها فى جميع العبادات» و لو 
قصد القربه إلى غير الله للتوصّل إلى القّرب إلى اللّه دون التقريب؛ أجزأ فى وجه قريب) (1). 


ولو دفع إلى المستحقٌّ شيئاً من الحقوق قبل التعلّق؛ ليحتسبه بعد منها من غير إعلام و لا اطلاع على القرضء فاحتسبه منها بعد 


و يتولله ها المالكك مع قابليته و حضوره. أو وكيله. أو وليه مع نقصانه» من أب أو جد لأب» و هما فى الولايه متساويان كفُرسى 
رهان؛ فإن لم يكن أحدهماء فالوصيّ من أحدهما؛ فإن لم يكونواء فالمجتهد او قلمى إلا فعدول الستلمي رادا أ عقويو 
الول عن الغائب الكامل مع لزوم التعطيل بالتأخير أحد هؤلاء: و حصّه صاحب الأمر ججعلت فداءه من هذا القبيل؛ و إن كانت 
الولايه منه. 


ولا يجوز العدول من بعض العبادات إلى بعض بعد التسليم كلا أو بعضاً فيما سلّمه (45 و لو دفع دافع فضولًا ناوياً فأجاز صاحب 
المال أو وليه صحُ؛ و الأسحوط الإعاده (و لا سما فى صوره الغصب على القول بالكشفء و دفع المجتهد مع امتناعه مُجز عن 
دفعه من غير ثيه و الأحوط نيابته فيها عنه) (09. 


و لو دفع الأجنبى من ماله غير متبرّع فأجاز المدفوع عنه جميع ما صدر عنه؛ أو دفعاً 


.1م١ ما بين القوسين ليس فى «س؛»‎ -١ 

؟- فى «ص» زياده: أو بعد الدخول فيه و لو دفع شيئاً قبل حلول وقت العمل ناوياً به العمل من حينه لم يجز ذلككء و لو جعله فى 
نفسه قرضاً ليحتسب به زكاءٌ أو خمساً أو صدقه أو ما أشبه ذلك بعد حلول الوقت و لم يخبر المدفوع إليه و ظاهره الهبه مجاناًء 
فإن تلف فلا وجه لاحتسابه» و إن بقى جازء و الأحوط التوقف على قبوله و إخباره. و لو كان عليه واجب من نذر و شبهه و نسيه 
بالمرّه سقط وجوبه؛ و لو علم دورانه بين المحصور وجب الجميع؛ و لو نوى مردّداً بين الأعمال» لم يصح؛ و لو كان عملا واحداً 
و جهله. عين ما فى علم اللّه. و لو كان وكيلًا أو فضولًا عن جماعه. لزم تعيين المدفوع إليه. و إن كان واحداً و جهل نواها عمن 
هى له فى علم اللّه؛ و لو نوى متبرع عن المالكك أو الدافع؛ على إشكال فى الأسخير. و يجوز احتساب الدين على المديون مع 
قابليته زكاه أو صدقه أو خمساً أو نحوهاء و قد مرّ الكلام فى مسأله الضمائم و نيه الأبعاض و القطع و غيرها من المباحث فى باب 
أحكام الوضوء و الغسل بما لا مزيد عليه. 

'- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 


ص: ١١١‏ 
مخصوصاًء صح» و شغلت ذمّته له غير أن الشبهه فيه أقوى ممما تقدّمه. 


و يجرى مثل ذلكك فى المال المرهون و المحجر عليه مع إجازه من له الولايه (و لا يجزى مجرّد التبرّع إلا مع التلف ففيه وجه) 
لك 


و يُشترط فيها التعيبن فى أنواع العبادات» و لا يجوز الترديد بين عبادتين فما زاد إذا لم يكن بينهما تجانس.ء فلو ردّد بين الخمس 
و الزكاه مثلًا لم يصيح (و لا مانع فى آحاد الصنف أو العباده فيها. و فى الترديد بين أصناف الواحد إشكال) (5). 


و لو علم أن عليه شيئاً من عباده مخصوصه نواها عمًا يطلب به؛ و بُحتسب له فى علم اللّه. و مع الجهل المطلق إن كان له طريق 
تخلّص فَعَلّه و إلا لزم التكرار مع الحصر حنّى تفرغ ذمّته. و لو كان ولدِاً أو كيلا عن متعدّدين, فإن أمكن تمييزهم بوجه من 
الوجوه لزم ذلككء و إلا دفع المطلوبء و أحال الأمر إلى علام الغيوب. 


ولو كان عليه حقٌّ مهم كدر و نحوه» و جهل جنسه. فإن كان جهلًا مطلقاً لا يمكن تشخيصه بالمرّه» انحل النَذْر؛ و إن دارٌ بين 
آحاد محصوره. لزم إعطاء ما به يحصل يقين البراءه. 


ولو دفع شيئاً عن نوعين مُشاعاًء لزم تعيين السهمين؛ و لو علم جنسه و جهل قدره. أعطى ما تيقّنهه و الأحوط إعطاء ما به يحصل 
يقين البراءه. و لو علمهما () و جهل وجهه لحق حكمه بمجهول المالكء يُسِلّم إلى الفقراء. 


و منها أنّه لو دفع زكاة مالٍء فنسى فدفعها مرّه أخرى, جار احتسابها من الأخرى, فى وجه قوىٌ؛ أمَا لو دفعها لاشتباه التعلق قبل 
الوقتء فلا. 


و منها: أن تكون التبه (بالتسليم أو) () الاحتساب بعد دخول وقت العمل؛ فإن دفع قبله أو احتسب لم بحسب له. مخطثاً كان أو 
متعمّداء إلا باحتساب جديد مع بقاء العين؛ أو بقاء 


١-ما‏ بين القوسين ليبس فى اس )2 ١م).‏ 
١؟'-‏ ما بين القوسين ليس 6 ١م‏ «اس). 
7 فين «ماء «س): علمه. 


ع- بدل ما بين القوسين فى «س): و التسليم قبل» و فى «م): بالتسليم قبل. 


ص: ١١١‏ 
شغل الذمّه؛ لعلم المدفوع إليه بذلك. 


ولو دفعها قرضاً وعلم المدفوع إليه بذلككء احتسبها عليه بعد دخول الوقتء مع بقاء قابلتتته» مع التلف و بدونه و إن شاء 
استوفاها منه على الحالين. 


ولو لم يعلم و بنى على الظاهر من كونها هبه؛ فإن تلفت وجبت الإعاده؛ ولا شى ء على المدفوع إليه و إلا فإن صدّقه المدفوع 
إليه (مقرًاً بالعلم قبل التلف. و عدم علم الدافع بحاله) )١(‏ كان له الاحتساب عليه مع بقاء قابليته إلى حين الاحتسابء و له الأخذ. 
و إن كذّبه و كان ممما يمكن الرجوع بهء كهبه الأجنبى مثلاء فله أن يسترجع فى ظاهر الشرع؛ و يُحتسب مع حصول الشروط و إلا 
فلا يبعد تقديم قول المدفوع إليه بيمينه» و كذا لو اختلفا فى أنْ الدفعم هل كان بعد دخول الوقتء أو لا. 


و منها: اشتراط عدم ردّ المدفوع إليه» فلو علم بكونها حمسا أو زكاه أو ذراً مثّاك و ردّها لم تُحتسبء و يقوى فى الاحتساب فى 
الدين عدم مانعيّه الردّ مع العلم حين الدفع أو بعده. و لو دفع شيئاً منها غير معلم بوجهه. جاز احتسابه؛ و لو علم بعد ذلك. 


فالأقوى عدم جواز ردّه. 


ولو ظهر عدم (قابليته للدفع) (7) إليه» و لم (5) يكن أعلمه حتّى تلفء فلا شىء له (5). و إذا لم يكن من الدافع تقصيرء فلا 
ضمان عليه على الأقوى. و لو تقدّم منه أنّهِ لا يأخذ شيئاء من خمس أو صدقه مثلّاء فدفع إليه من غير إعلام؛ فالأقوى عدم البأس, 


و منها: اشتراط البلوغ و العقل (8) و قد مرّ بيانه و الرشد فى الدافع؛ و اشتراط الأوّلين فى الأخذء و يدفع الولى أو يأخذ عن 
المولى عليه و لو كان الجنون أدوارياً أو 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى (م)» (س). 

؟- فى (م)» «س): قابليه الدفع. 

"- فى ٠س):‏ و لو لم يكن. 

5- فى «س): فلا شىء عليه. 

مسق تنغو ثيافه مو البعتان و الالسلاوى لى سل نيدق قينا بتلكاتة تولى الولن العيد فى اللآبحات أن الاسهناتبة وى افيا 
الول 


ص: ١77‏ 
البق كدالكده على أن شه هال الفيكفه لكلو الولى كال التخرة أو اليقة 


ولو شكك فى بلوغه أو عقله أو سفهه؛ لم يصح دفعه؛ و الأحوط مُراعاه إذنهما معا (و إن حصل الشكك مع تراخى الزمان فى أنَّ 
ما صنعه كان حين البلوغ و العقل» أو لاء فالقول بالصبحه هو الوجهء و القول بالفساد ضعيف. و هكذا الحال فى جميع العبادات و 
المعامللات الصادره منه) 0" 


و لو شكك فى أن دفعه السابق بعد تجاوز المحلّ هل كان مع القابليه أو لاء بنى على الصححه. 


و منها: اشتراط إباحه (12) الدفع؛ فلو دفع من مال الغير بغير إذنه» أو من المرهون و المحجور عليه (5) و نحو ذلككء و لم تتعقّب 
الإجازه. بطل (5)» و لو تعقّبت صحُ. و أمَا لو دفع فى أرض محصوره مغصوبه أو فضاء كذلكك. أو دار أو فراش» أو فى كبس 
مغصوب معدو نحوه.) أو كات ممصو فالأقرب البطلان» ولا أثر للإجازه» و فى مثل الفراش و اللباس إشكال. 


ولو احتسب بعد الدفع أو عضت دنا فى للق أو فعل ذلك مع مضادّته لواجب. فالأقوى الصيحه. و مع فساد الدفع و بقاء 
علمه و جهل الدافع. و لو كان جاهلًا بالغصب و حصول المانع وقع دفعه فى محلّه و احتسب له ممما عليه. 


و منها: أنّه إذا شكث فى شرطٍ أو شطر فلا يدرى هل عمل رياء مثلا أو لاء أخل 


-١‏ فى «ص» زياده: و لو شكك فى البلوغ و العقل و دفع مع الشكث لم يبن على الصيحه. 
"- ما بين القوسين ليس فى ما اس ). 

"- فى «ص» زياده: ما قارن التيه من الدفع أو الاحتساب. 

ع- فى «ص» زياده: أو مما تعلق به حق الغرماء. 

ه- فى «ص» زياده: إذ حكمه حكم الدفع من مال الغير. 

ع أضفناها من «ص). 


/ا- ما بين القوسين ليبس فى (ماء «اس). 


ص: ع١‏ 


بشى ء من المدفوع مع سبق بنائه على التمام أو لا و كان كثير الشككء أو مضى له بعد الدفع فاصله معتبره» فلا اعتبار بشكه فيهماء 
و مع بقاء المحلّ و اعتدال المزاج يأتى بالمشكوك به فى الباقى» و لو شكك فى أصل الدفع بتى على العدم. 


و إن علم أن فى ذمّته حمّاء و لم يعلم ما هوء فإن أمكن التخلصء كما إذا دار بين نصفى الخمس.ء و أعطى لفقراء بنى هاشم بتنه 
دفع اللازم؛ أو بين الخمس و الزكاه و الدافع هاشميئّء فيدفع إلى طائفته» أو من غيره إلى هاشميّ مع اضطراره ليكون ممّن يجوز 


و إن لم يمكنء قام احتمال القرعه و التوزيع على النسبه. و إدخاله فى مجهول الحال (1)» فيكون صدته للفقراء. و خير الثلاثه 
أوسطهاء و البناء على التكرار أوفق الاتضياظ وال كان السك نوبت غير مضي وي اقرع الأخير زلا 


و منها: أنه لو شكك فى تحقّق شرط فى ندر أو نصاب فى زكاه أو خمس أو غيرها فيكون شاكاً فى أصل شغل ذمّته لم يجب 
عليه شىاء 
يه سى ع. 


و لو علم بالشغل؛ و شكك فى المقدارء فالأ-قوى وجوب الاختبار بالنظر فى حسابه و كتابه» و تركك العمل على الأصل. و مع 
التعذّر و رضا المجتهد و رضا صاحب المال يتولّى الصلح المجتهد عن أهل الحقوق مع صاحب المال (0. 


-١‏ بدلها فى (م)» «س): المالكك. 

-١‏ فى ٠اص»‏ زياده: و منها: أنه إذا شكك بعد التسليم فى شى ء منها خمس أو زكاه أو غيرهماء فإن كان بناؤه على فراغ الذمّه 
بذلك. كأن كتب ذلكك أو أخبر به الأشداء ثم حصل له الشكك و كان كثير الشكك فلا اعتبار بشكه مطلقاً و كذا إن كان بعد 
مضئ العمل مطلقاً إن كان شرط أو مانع بفاصله معتبره أو دخول فى عمل آخر إن كان فى شرطء و إن كان فى محلّه أتى 
بالمشكوكك به و إن لم يكن على حاله الفراغ أتى بالمشكوكك من الأجزاء. و لو شكك فى أصل العمل فلم يعلم أنّه أوصل شيئاً 
أو لا أتى بالمشكوك. و لو علم بشغل ذمّته و لم يعلم بأنّه زكاه أو خمس أو غيرهماء فإن وجد جهه جامعه نوى عن الواجب و 
دفع» كما إذا دار بين الخمس و الزكاه مثلّا و كان المعطى و الآخذ هاشميين» و إلا بنى على القرعه؛ و القول بالقسمه على نحو 
الصلح القهرى غير بعيد و لو شكك فى شغل ذمّته فلا يعلم أن عليه حمّا أو لاء بنى على العدم. 

"- فى ١«ص)‏ زيافددق لل كانرشكه لجهل مقدار ما فى يده. فالأقوى وجوب استعلام قدره بضبط دفتره» و لو علم بشغل ذمّته و 
جهل مقداره؛ لزمه أداء المتيفّنَ و الأحوط إجراء صيغه الصلح مع المجتهد أو نائبه. و لو شكك فى الجنسء بأن لا يعلم أن فى 
ذمته تمراً أو شيئاً من الحقوق أو نحو ذلكك و يخل بإعطاء جميع المحتملء و أمكن التخلص بالقيمه. وجبت عليه القيمه الدنياء و 
الأسحوط توزيع القيمه بنسبه محل الاشتباه» و الأولى منه فى باب الاحتياط إعطاء القيمه العليا. و لو شكك فيما يلزم فيه العين بين 
أعيان» و أعطى من الجميع؛ طلباً ليقين الفراغ؛ و لو تعذّر ذلك. أعطى من القيمه على الأقوى. 


١16 ص:‎ 


وتطيحا اندلو كت سو | رافص طليدو نه هو فق النيقري أن الاتتدبن القيراق: وروي فاق لكي لامي اقطلاء الاير 
المشتركك من القيمه فى مقام إجزائهاء أدّاها؛ و إن لم يُمكن, و دار بين المحصورء قامٌ احتمال القرعه. و التخيير» و التوزيع» و 
إعطاء الجميع, و القيمه؛ و الأقوى الأخيرة ولو وادين غير المحصورء لزم إعطاء القيمه. 


منها؛ أله كو أخيرم و كله محصول الشتروظ قن ععالها أو ستيه قن خيرة عد لا كان أو قاسفا لقو لى قاض اسه الحاد لمق 
خارجء فعليها العمل. 


ويقوى الاعتماد على خبر العدل أنضاً. 


و منها: أنه يجوز أخذ الأمين و الحاكم؛ و الساعى (1) من مال من فى عين ماله أو فى ذمّته شى ء من الحقوق الواجبه و قد امتنع 
عن أدائها بإذن المجتهد (أو من قام مقامه. و مع تعذّر ذلكك يجوز له حسبه؛ و يرجع فى مصرفه إلى المجتهد) 10 فإن 7 
فإلى عدول المسلمين. و من كان عليه دين لهذا المانع فله إنكاره و تسليمه بيد المجتهدء و تبرأ ذمّته حينئذٍ. و إن كان الأخذ 
مديوناً للمانع أو فقيراً أو من بعض أهل المصارفء أخدّ لنفسه؛ أو احتسب عليها بإذن المجتهد. 


ومنها أنه لا يجوز الاحتيال فى إعطاء الأموال مغ فلي الحاة اك فى : كراككو اعباس : أو مظالم. أو باقى ضروب 
الصدقات, كأن يبيع على المستحقٌ جنساً بكثير من الثمن فيحتسبه عليه» و إلا لأمكن فصل زكوات أهل الدنيا و مظالمهم بتمليكك 
مقدار مل ء فم الفقير المستحقٌّ للرّكاه و نحوها المشرف من العطش على التلف ماءء أو 


-١‏ فى «ص» زياده: على إشكال فى الأخيرء و مع قيام البينه يجب القبول؛ و فى خبر العدل الواحد إشكال. 
-"١‏ فى احا «ص؛: التارق» بدل الساعى 
"1- ما بين القوسين ليس فى (م). 


١" ص:‎ 


المستحقٌّ للخمس كذلكك بألف ألف كرّ من الذهب أو أكثر, ثم احتسابه عليهما دفعه أو تدريجاً فى الأوّلِين» أو تدريجاً فى 
الأخير» و كذا الكلام فى باقى الصدقات فى النذر و غيرها. 


و أما الاحتيال فى نفى الشروط كالصياغه (1)» و العلفء و العماله و التمليكك للغير فى أثناء الحول 50 و هبه البعض لثلا يتم 
النصابء و رفع شىء علّق عليه النَذرء أو العهد أو اليمين فلا بأس به. 


و أمَا الاحتيال فى الإتلاف و نحوه قبل تحقّق شرط النذر و نحوه ما لم يعلم عدمه ففيه إشكال. و القول بالتحريم لا يخلو من قوّه. 


ومنها: أن مدّعى الفقر ليأخذ مما يستحقّه الفقراء من زكاو أو خمسء أو نذور لهم و نحوهاء أو كفارات أو نحو ذلككء يُبنى 
على تصديقه. و أمّا مُدُعى النسب أو السببء كالعروبه» و ضدّهاء أو الله أو الميعلنه أو العقه و تعوهاحسيث يعاق بها ادرو 


شبهه. من وقف أو غيره» فالظاهر قبول دعواه و الأحوط طلب البئنه عليه. 


ولو : علقت الدعوى بحقٌ مخصوص » كأن يدّعى الغنى ليقترض من الولىٌ مال اموا عليه أو العداله لياتم ماله إلى غير ذلك 
فلا تُسمع دعواه بلا بتينه (0. 


-١‏ فى «ص» زياده: لدفع وجوب الزكاه. 

-١‏ فى «ص» زياده: و إبطال السوم. 

“- فى «ص» زياده: و منها: اشتراط الفقر فيما هو شرط فيه بالأصل كالزكاه و الخمس فى غير محل الاستثناء كما سيجى ء بيانه 
أو بالجعل كنذر أو وقف متعلقين به أو نحوهما. و يجوز إعطاء الفقير فى غير الخمس و فى غير ما عين فيه المقدار ما يكفيه مذّه 
عمره أو يزيدء و أما فيه فلا يزاد على مئونه سنته. و منها: أن الزكاه الواجبه الماليه و الخمس و النذر المعين و نحوهما مما يتعلق 
بالعين» فلو أدخل فلساً منها مع عدم العزم على إعطاء مقابله فى قيمه دار أو بستان أو حمام أو مزرعه أو مركب أو ملبوس أو 
نحوها ثمن كل واحد ألف دينار أو أكثر جرى عليه حكم المغصوبء فلا تصح فيها صلاه و لا غسل ولا وضوء ولا تغسيل و لا 
زكاه و لا جهاد و نحوها من الأعمال المشروطه بالتيه. و منها: أنه لو دفع شيئاً منها قبل وقته من زكاه أو خمس أو نذر و نحوهاء 
لم تصح؛ و لو قصد القرض و أخبر المدفوع اليه و حصل الاستحقاق مستداماً أو متجدداً بعد دخول الوقتء جاز احتسابه عليه و 


كذا لو لم يخبره و بقيت العين» و الأحوط هنا إخباره و قبوله. 


١717 ص:‎ 


و منها: أنه لا يتعيين مقدار فى المدفوع إلى المستحقٌء فيجوز دفع القليل و الكثير دفعه؛ و لو زاد على الغنى» ما لم يكن حمسا 
فإنّهِ (0) لا يجوز الدفع فيه زائداً على مئونه السنه؛ و ما لم يكن مأخوذاً فى التزامه قدر خاصٌء فإنّه لا يجوز تقديمه؛ و ما لم يكن 
فطرهء فإنّه لا يجوز فيها دفع الناقص عن الصاع إلا مع الاضطرار أو بعض الأسباب؛ كما سيجى ء فى تلكك الباب. 


و منها: أنْ كل ما تعلق الحقٌّ فيه من المال المعتّن» من خمس أو زكاه مال أو نَذر فى مال معن و نحو ذلككء لا يجوز التصرّف 
بشىء منه لإشاعته؛ فيه إلا مع الضمان فيما يصب الضمان فيه كالأوَلِين؛ فلو اشترى بعينه أرضاً محصوره. أو ماء كذلككء أو دارا 
أو حمّاماًء أو بُستاناء أو فراشاء أو ثياباء أو مركوباًء أو ظروفاًء أو نحوهاء فلا يصمح فيه أو عليه وضوءء و لا غسلء ولا تيمم» و لا 
صلاه؛ و لا تغسيل؛ و لا جهاد و لا شى ء من جميع العبادات الى تستلزم التصرّف المنهى عنه من جهتها. 


و لو كان الثمن مائه كرّ من الذهبء و الداخل فيه قيراطاً منه» جرى عليه حكم المغصوبء فى حرمه جميع التصرّفات. و لو ملك 
شيئاً و فى عينه حق» تبغضت (1) الصفقه. و كان للمتملّك الخيار فى مقامه؛ إلا فيما ضمن فى مقام الضمان. 


ولا يجب الإخراج من المأخوذ من الكفّارء حريتبين أو ذميين أو من المخالفين على إشكالء و لا سما فى الأخير. 


و منها: أن قبضٌ الوكيل و الوليّ قبض الموكل و المولى عليه. و لو جعل للمستحقّ شيئاً هو فى يده أو يد وكيله أو وليه فلا 
حاجه إلى إقباض جديد. و لو جعل الول شيئاً فى يده للمولى عليه حصل القبض من غير ننه على الأصحٌ. 


و منها: أن القبض شرط فى جميع () الأموال المدفوعه بقصد القربه من واجب أو سنّه فلا يُملكك شى ء منها إلا بعد الإقباض» 
ولايكفى فى ذلكك مقاوله و لا عقد. 


.)س«١ كلمه («لا): غير موجوده فى‎ -١ 
حاف (ماء ٠س ): نقصت.‎ 


'- فى «ص» زياده: ما يدفع من. 


١78 ص:‎ 


ولا يجوز القبض من دون إذن من المالكك أو الوكيل أو الوليئ» و لو قبض بدون ذلك توقف على الإجازه» و يصمح حينئذٍ على 
الأقوى. 


الأوطمياة أ الاو لبناء أو غيرهمء فقد وصلهم فى مماتهم. و لعآمه أفضل من الوصل فى حياتهم, و كذا الأرحام و الجيران و 
الأصدقاء: 


و منها: أن العاجز إلا عن بعضها يُّقدَّم الراجح» و لو قدر على الجمع أو التكرار للأفضلء كان الجمع أفضل. 

وهنياة اله نقى له الاقساح فلا ترق قهاء شقفل خلوما ميحسورا. 

و منها: أنّ من ليس له سوى السؤال لعدم المالء كان الراجح له ترك مندوباتهاء و الاقتصار فى السؤال على قدر الضروره. 

و منها: أنّها إذا تعلّقت بغير الله من نبي أو وصيّ أو ولي مع قصد التعبد لهم؛ بطلت (1)» و بعنت على العصيانء و إن كان المراد 
فى الحقيقه التعئد لله فلا بأس (5). 


و منها: أن ما تعلّق بالفقر» من خمسء أو زكاه؛ أو نذور و نحوهاء مشروطه به. يُشترط فى المدفوع إليه أن لا يملكك مثونه السنه 
اثنا عشر شهراً هلاليه مع عدم الانكسارء أو أحد عشر شهراً كذلك و شهراً هلالياً ملفْقاً أو عدديّاً كذلكك. و هو الأقوى. 


و احتمال العدديّه فى الجميع ضعيف. و فى انكسار اليوم يحتمل الإتمام بيوم تامٌ) أو نقد ازماافاك من الكسن و لمله الأقري» أو 
على النْحو السابق» و طريق الاحتياط غير خفىّ. 


-١‏ فى (ماء «س): بقيت. 

الافى وص ناذه و جنيناء اف امل الفقر فرينا حكية الأبضال إلى الققراء بالأصل من ركاد أو عسي فى غير نحل الانتكاء أذ 
كفاره و تحوهاء أو بالجعل كتدذن أوعهد أو تخوهنا لخصوصن الققراء» و الغتى فيما شرطه الغتى >التذر للأغتياء و تحوة وهو 
عباره عن عدم تملك قوت السنه؛ و القدره على التكشب لمن هو عادته بعمل صناعه أو كد بدن مما يسممى كسباً فأجير 
العبادات ليس من أهل الصناعات و إن قامت بمئونته على إشكال بمنزله الملككء و من عنده بستان أو حمام أو مزرعه أو تجاره 


لا يفى ربحها أو صنعه لا تفى بمئونه سئته فهو فقير. 


١19 ص:‎ 

و القادر على التكسّب بحيث لا يفى بمئونته» تجاره أو صناعه أو نحوهماء و من كان قابلًا لتعلّم الصنعه و كدّ البدن» و لم يكن 
من عادته؛ دخل فى سهم الفقراء؛ و الأحوط تخصيص غيره به. 

ومن صنعته الدخول فى إجراء العبادات» من الصلاه. و الصيام, و الحجّء و الزيارات» و نحوهاء إن اتّخذها صنعه و أغنته» خرجٌ 
من صفه الفقر. 

ومن عنده بستان أو حتّرام أو دار مثدما يستغلها و لم تفٍ غلّتها به» أو رأس مال لا يفى ربحه بمئونه سنته» و يكون فعله موافقاً 
لرأى العقلاء» فهو من الفقراء. 

واد علتك بالنقا له ححفيقه عله القن » اذا سلق لذو أو اتحوه بم قنه تلكذا الضفو اعض قه فيلك لمقونة اللمنم و كليا تعفر 
من القيود فى العهود. فالمدار على حصو لها. 

و منها: أن يكون المُعطى بفتح الطاء غير واجب النفقه على المعطى بكسرها .)١(‏ 


و يقوى الجواز فى واجب النفقه على غيره» بل فى القسم الأوّل أيضاًء سوى الزوجه الدائمه و العبد, و الأحوط خلافه فيما يتعلق 
بالإنفاق. 


ولا بأس بدفعها إلى غير الإباء و الأمّهات و الذرارى من الأرحام؛ و إن دخلوا فى العيال عُرفاً. 
العُرفى» جار أخذه ليدفعها فى مصرف من يُنفق عليهم» و جاز لهم مع فقرهم أخذها. و لو حصلت ضروره زائده على النفقه» جاز 
أخذها للجميع. 


و منها: إسلام الدافع و إيمانه» و كذا عدالته حيث يكون وصياً أو وكينًا (1)؛ لتولّيه التيهه و هو غير مأمونء فلا يحصل بدفعه يقين 
فراغ الذمّه؛ لابتنائه على صححه التيْه» و هى خفيبه. و للقول بالا كتفاء بدفع النائب الفاسق»؛ للبناء على صححه فعل المسلمء وجه. 


-١‏ فى ٠ص'‏ زياده: على الأقوى, و لا على غيره على الأحوط؛ حيث يكون الأخذ للإنفاق» و لو كان لضروره أو حاجه أخرى فلا 
بأس» و الأقوى جواز إعطاء واجب النفقه على الغير ما لم يكن زونجة أو قيدا أوكادما سس 


؟- فى «ص» زياده: على الأحوط: 


ص: 1 


و منها: إسلام المدفوع إليه و إيمانه و لو تبعاء دون عدالته» إلا-مع توقف منعه عن المنكر على منعه. و لا يُشترط الأوّلان فى 
المؤلّفه؛ لأنّهم قوم من الكمّمار, و لا-فى الصدقات المندوبه ولا الواجبه المتعلقه بهم. و تُشترط العداله فى العماله. و سيجىء 
بيانها فى محلها. و الأولاد يلحقهم حكم الآباء (1). 


و منها: رجحان الإظهار فى واجباتها مع أمن الرياء و العُجبء و الإسرار فى مندوباتها (إلا أن يكون ممّن يُقتدى به» و تختلف 
المرججحات باختلاف المقامات) (1). و ربّما جرت الأحكام الخمسه فيها. 


وامئها: استحباب تسليمها واجباتها و مندوباتها بيد المجتهد (4 و لاد يجب ذلك على الأنقوى إلا فى حضّه صاحب الزمان 
روعي له الفداء من الخمس: أو ما قتد تسليمها ببذه فى تذر أو شبهه. 


و منها: أنه يجوز (6) للمجتهد أن يقترض على الوجوه عامّه و خاصًه ثم يستوفى منها مع قصد شغل ذمّته و بدونه. 
و منها: عدم تعيين الردىء للإنفاق (2) إلا إذا قد فى باب الالتزام» و يجزى الوسطء و الأولى الإعطاء من الأعلى. 


ومنها: أن الممتنع عن أداء الواجبات يجبره المجتهد, أو من قام مقامه (2). و يتولّى الأنداء و التيه عنه مع امتناعه؛ و يؤدّى عن 


الغائب (/1 مع لزوم التعطيل بانتظاره» و يتولى 


١‏ - فى «ص» زياده: و منها: عداله الآخذ فى الزكاه فى وجه قوىٌء و الأقوى عدمه و فى غيرها لا تلزم إلا أنّه ينبغى حرمانه إن 
رجا التأثير فى تجنّبه فعل المنكر» فيكون من النهى عنه فى وجه قوىٌ. 

"١‏ ما بين القوسين ليس فى ١م‏ «اس). 

“- فى «ص» زياده: لأنّه أعرف بمواقعها. 

؟- فى «س)؛ء (م): لا يجوز. 

ه- فى «ص» زياده: بل يعطى من الأوسط و الأعلى من الأعلى. 

#- فى «ص) زياده: أو عدول المسلمين. 

- فى «ص» زياده: مع العلم بعدم الأداء وض الشقر ما ساق بالعرة أو الداقه حل فس الدومى الرحويت الشرهي»: 


ص: نا 


عنه التيه. و لو قيل بعدم التوقّف على التئِه فيه و فى جميع أنواع الجبر )١(‏ لم يكن بعيداً؛ إذ العباده إِنّما تتحقّق بفعله» و هو من 
باب الاستيفاء و المقاصّه (5). 


و منها: أنّه لا يجوز للمضطرٌ الامتناع عن أخذهاء و الممتنع عنها كمانع أداء الواجب منهاء بل يجب عليه طلبها عند ذلكك. 
وعتية أن الأولى مخصيض من فى اليلد الى عه الكطاب قنهاءى لغل الأفضل تخصضيضن أهل اللنانها 223 


ولا يجوز تأخير ما تعلّق به سهم على نحو الشركه مع وجود محله (5» و عدم المانع من تسليمه على نحو يفضى إلى التعطيل. و 
مع الامتناع لو عزله و لم يفرّط و تلف لا ضمان عليه. 


ولو نقله إلى غير البلد مع عدم التخصيصء و مع عدم الإفضاء إلى التعطيل» و إمكان إيصاله فى البلد جاز» و ضمن مع التلف إن 


و منها: أن الأولى ترجيح الأرحام, ثم الجيران, ثم الأصدقاءء ثم شديدى الاحتياجء ثم العلماء» ثم الصلحاءء ثم الأقرب إلى الله 
فالأقرب (2). و الأولى التشريكك بين الأرحام؛ و غيرهمء و تختلف المراتب باختلاف قوّه الصفه و ضعفها و كثرتها و قلتهاء فقد 


يُقدّم مُوْخَره و قد يُوْخَر مُقدّم» و المدار على الميزان. 


و منها: تخصيص الأجلاء بما يُناسب حالهم؛ من إعطاء كرام الأموال جنساًء 


-١‏ فى «س): الخير. 

-١‏ فى ٠ص"‏ زياده: و منها: أنْ الفقير لا يجوز له ردّها مع الاضطرارء و لا ينبغى مع الحاجه, و لو قصد الترفع و التكثر عنها أثم؛ ما 
لم يكن بوجه لا يناسب حاله. 

"- فى ١«ص)‏ زياده: و ينبغى المبادره فى مستحبهاء و يجب فى واجبها على وجه لا يعدّ متهاوناًء و يضمنها مع ذلكك. و يجوز نقلها 
مع الضمان على وجه لا يستدعى تعطيلًا كلياًء و الأولى تركه. 

*- فى «س): عله. 

ه- فى «س» زياده: و هكذاء و منها رجحان الاحتياط من جهه دخول النقص على آخذهاء بل كل ما زاده إكراماً و دفعم مخصصاً 


غنهه ازذاذ آخرا و كوايا. 


ص: ١7١7‏ 
ووصفا و قدرا و كيفيه. و كلما زاد فى إكرام الْمُعطى من المؤمنين كان أولى. 


و منها: رجحان الابتداء بالواجبات (1). ثم الأهمّ فالأهم من المندوبات. و يتعيين الابتداء بالواجبء بل الأوجب إن خاف العجز 


عن الأداء بعد الأداء. 


و منها: رجحان ألا يجعل للشيطان عليه سبيلًاه و ريما وجب. و من سبيله: إعطاء من يخدمه؛ و من يعظمه و يكرمه؛ أو يطعمه؛ أو 
يقضى مطالبه» و يتكفّل مأربه؛ فإنّه بُخْشى أن يكون قصدّ الدفع بمال الله عن ماله؛ فإن أراد إبعاد الشيطانء وق الأجره و جزاء 


الإحسان من ماله ثم دفع من وجوه القربه ما هو الموافق لحاله. 


وهتها؟ اشعاب: النهاء 3ه لكل من أعطى شيا عن الأموال فقوي إلى ذى الغده و الجلال من كل من وصل إلن ده الحق مق 
مجتهد أو ناه أو المستحق؛ لتشتدٌ الرغبه فى الإعطاء» و لدخوله فى () حسن الوفاءء» و لتخرج عنه غضّه دفع المال؛ و لتسكن 


حور نه بعك اقبط انه للدي البوظني داعيو فك فى يدا راك 


و منها: مُراعاه المرججحات فى الزياده و النقصان من جهه غرامه أو كثره عيالء أو لأنّه عاش مرفه الأحوال و قد كان من أهل 
الدّول» فشمله قولهم عليهم السلام: «ارحموا عزيرٌ قوم ذلّ» (8). 


ونين آله تشترط الحديها قن كلنا ينظ اللفلكفتهي لآ بجوو أذ الغنه لتفسدو لا سينه تديش لو كان الجبلر كه عاشييا 
لاشتراط رقنته على أبيه (2) على القول بمضيه فيه» أو لكونه من ذرارى أبى لهبء أو لم يكن مسلم فى سلسله النسب لم يجز أن 
يأخذ من سهم الهاشمتين» و كذا غيره من (2) الفقراء و المساكين. و إذا دفع إلى المبقعض صيح منه ما قابل الحريّه. 


-١‏ فى «ص)» زياده: قبل الندب. 

الى اشر روقبع الملترع إل 

#- فى (ص» زياده: مكارم الأخلاق و. 

#- الكافى 8: 18٠‏ ح 1721 قرب الإسناد: #ء ح 73٠١‏ كنز العمال 1: ٠م‏ ح 68194. 
- فى «س): الله. 

وي «م)» «س) زياده: سهم. 


ص: ددا 


و منها: أنه يجوز الأكل و الأخذ من مال تتعلق الزكاه و الخمس و غيرهما بعينه بقصد الاستنقاذ من الممتنع عن الأداء فى الدفع و 
الاحتساب؛ كما يجوز من كلّ غاصب. و الأحوط مراعاه إذن المجتهد أو نائبه بعد العلم بهما مع الإمكان. و بعد ذلكك يدفعه إلى 
المستحقّ. و لو كان مستحمّا جاز له الاحتساب على نفسه مع إذن المجتهد أو من قام مقامه. 


و منها: أن جاهل الحكم بشىء من الواجبات إن لم يكن متصوّراً لها فى الخيال فليس عليه وبال» غير أنّه بعد العلم بحقيقه الحال 
يجب عليه قضاء ما يُقضى من المال و غير المال. و متى خطر فى باله الإشكال» وجب عليه السؤال. 


و منها: أنه لو جهل ما عليه من الحو أدّى حتّى لا يبقى له يقين ببقاء شغل ذمّتهه و هذا جار فى جميع البدثيات و المالئات. و 
الأحوط اعتبار الأداء حتّى يظنّ بل حتى يعلم الوفاء. 


و منها: أَنّها لو أراد التخلص من حقّ واجب عليه و لا يعلم مقداره» صالح المجتهد عليه؛ لأنّ أمر أرباب الاستحقاق إليه. و فى 
جواز التسليم حينئذٍ لوجه الصلح, مما عدا حقّ الصاحب جعلنى اللّه فداءه إلى الفقراء» أو إلى مجتهد آخر من دون إذنه إشكال» 
و الأقوى الجواز. 


وعقيناة نهنا أعسد هن المالة فى بورح وكا أو كسين أن عر شماه |1 اتدلقف :فيه نرائط [اركامو اليس .و غرر همسا وهب 


و منها: أنه لو دفعها على زعم قابليه المدفوع إليه. فظهر خطوه؛ أو إلى المجتهد, فأخطأ؛ فإن بقيت العين و أمكن استرجاعهاء 
أنه حسف وا على كع ونوا كربا قرو لي كان الضطا لققن ارما رفك واتحسرن أعيلات 211 


و منها: أنه لا يملكك شىء منها قبل القبضء و لا يختصٌّ بها أحد مع عمومها قبله. 


-١‏ فى «ص» زياده: و منها: إِنَّ ما أخذ من المال من وجه زكاه أو خمس أو غيرهما لو حصلت فيه شرائط الزكاه و الخمس كما 
إذا بقى مسكوكاً عاماء أو اشترى به أنعاماً و بقيت كذلكك, إلى غير ذلكك وجبت زكاته و لو قلبه فى التجاره مثلًا و ربح و تمت 


ص: ع 


فما يصنعه بعض الجهّال من إعطاء شىء مما يجب عليه لبعض المستحقّينء و طلب الإبراء منه أو الصلح معه لا وجه له. نعم قد 
يكون للمجتهد ذلك إذا رأى صلاح الفقراء. 


و منها: أنه لا يُشترط العلم بالمدفوع حين الدفع على نحو ما يلزم بالبيع» و يكفى فيه العلم فى الجمله. نعم تلزم معرفه ما يتوقف 
عليه فراغ الذمّه. 


و منها: أنه لو قبض شيئاً من الحقوق مختصّه بصنفء و قد كان عند القبض داخلًا فيه ثم خرج عنه من حينه» لم يجب عليه ردّهء و 
إن كانت العين باقيه. 


و منها: أنّه لو خرج المدفوع ناقصاً فى القيمه أو مَعيبًء جار للمدفوع إليه ردّه و قبوله على إشكالء و لا سيا فى القسم الأوّل. و 
مع الردّ للمالكك الإعطاء لغيره؛ و له مع القبول إعطاء التتمّه أو الأرشء لو قلنا به لغيره أيضاً و الأحوط تخصيصه بذلكك مع بقائه 
على الصفه. 


و منها: أنه لو احتال بالدفع و الردّ مكرّراً لم يجز ذلك. و لا سما مع الإجحافء فإنّ فتح هذا الباب يقضى على الحقوق بالتلف و 
الذهاب و لو قصد بالدفع إلى شخص تعدّد المدفوع إليه ثم العود إليه لم يجزء و حكم الفطره خاصٌ بهاء و يبنى على المسامحه 
فى السنن. 


و منها: أنه لو دفع شيئاً إلى المستحقٌء ثم ادعى عدم شغل الذمّهء أو ادّعى زياده المدفوع على الحقّ؛ فإن تلفء فلا شىء له مع 
عدم علم المدفوع إليه» و كذا مع عدم علمهما معاً. و مع جهل الدافع و علم المدفوع إليه يرجع عليه؛ و مع البقاء إن صدّقه 
المدفوع إليه ردّه إلى الدافع» و إلا فالقول قول المدفوع إليه. و لو ادّعى الدافع علمه حلفه على نفيه. 


و منها: أنّهما لو اختلفا فى صححه دفعه أو )١(‏ قبضه. فالقول قول مدّعى الصححه مع يمينه» و على غيره إقامه البِنه عليه. و لو اختلفا 
فى الأصلء فالقول قول الدافع مع يمينه. 


و منها: أنّهِ لو دفعها و أقبضهاء لم يجز له ارتجاعها بعد تمليكه إِيَاها؛ لأنّه استوفى 


ادف (ماء «س» زياده: صحه. 


ص: ١‏ 
عوضها بوصول أجرهاء و ليس للمدفوع إليه الردٌ إلا بهبه جديده إن كان مما تصحّ هبته. 


و منها: أنّه لو ادّعى الدافع أنْ المدفوع الدعر تسكن أوالسن هة السعت ادق يدفع إليه» كان القول قول المدفوع إليه» و 
البينه على الدافع. 

و منها أنّه لو دفع إلى القابل و غير القابل» أو أتى بالقابل )١(‏ و غير القابل» فإن كان عن جهل صحٌ فيما يصح و فسد فيما يفسدء 
و مع العلم إشكال. 

و منها: أنْ من تركك من يعول من واجبى النفقه» يجوز للمجتهدين ثم المحتسبين القبول له. و الإنفاق عليهم و مع فقرهم و 
الأخذ لهم يجوز أن يتصرّفوا به بعنوان القرض عليه إن كان حمّهم من (1) حقوق المخلوقين» كحق الزوجه. دون الأرحام. 

و منها: أنّه يجوز للمُجتهد طلب الزكاه و إرسال السعاه و يلزم التسليم إليه و إليهم» إن لم يكونوا سلموهاء و يقوم مقام الإمام فى 


الأحكام؛ و كذا فى الخخمسء و جميع حقوق الفقراء؛ لأنّه ولتهم؛ و حضوره عباره عن حضورهم. 


و منها: أنّه يجوز له جبر مانعى الحقوقء و مع الامتناع يتوصّل إلى أخذها بإعانه ظالم, أو بمَعونه الججند.؛ كما له أن يتوضّلى 
بذلكك فى تحصيل حقوق المظلومين؛ لأنّ الأصل عدم جواز التسليم إلى غير المُجتهد فى الحقوق العامّه؛ إلا ما قامَ الدليل على 
خلافه. 

و منها: أنه لا تجب الصيغه فى الدفع, و لا مُطلق اللفظ» بل يكفى مُجِرّد التسليم. 

و منها: أنه يجوز التوكيل فى إعطاء المحقوق و أخذها. 

و منها: أنه لو دق مُجتهد أو مُقلد إلى مُستحقّ شيئاً بزعم استحقاقه» أو قبل الوقت بزعم دخوله. ثم انقلت رأى المجتهد, و هكذاء 
فإن كان لدليل قطعيئّ» نقض اجتهاده, و أعاد التأديه مع بقاء المدفوع, و تقليد المدفوع إليه إئّاه. و لو كان لظنئ» مضي الأمر بما 
فيه» كما لو كان لقطعيّ و تلف لعدم تقصيره. 


-١‏ بدلها فى «م)» «س): فى المقابل. 


؟- فى (ماء «س» زياده: جنس. 


ص: م 


ولو تعارض رأىٌ الفاضل و المفضول قبل الدفع» فالعمل على رأى الفاضلء و يجوز الأخذ بقول المفضول مع عدم إمكان 
الرجوع إلى الفاضلء و مع إمكانه فى غير بلد» و فى البلد الواحد على إشكال؛ كل ذلكك بشرط عدم العلم بمخالفه رأى 
المفضول لرأى الفاضلء و إلا تعن العمل بقول الفاضل. 


و منها: أن العبادات الماليه الواجبه تُقدّم على الوصيهء و تخرج من دون وصيهء ولا يُعارضها شىء من المالته المستحبه. و لا من 
البدنيه» واجبها و مُستحبها. 


ولو أوصى بها و بغيرهاء قدّمت فى الوصيّه؛ و لو تعارضت مع الديون أو بعضها مع بعضء وزع على الجميع؛ و مع التعارض وقت 
الحياه. يُقَدّم الأهمّ فالأهم. 


وها أنركتع كا عل أنواك واعحه لفق عات امو الفيس تححق وميك وا فحن اسطاكي نحت لفق و ليس دهاشت ل 


تعلق بالذمّهء ثم ذهبت أمواله. 


ومنها: أنّه لو علم أنه كانَ على المت واجباتء و لم يعلم بأدائه و لا عدمه. لم يجب أداؤها عنه. للخالق كانت أو للمخلوق» مع 


و منها: أنّه لو دف منها شيثاً و خالف التقتِه فى دفعه؛ بطل عَملّه. 

و منها: أنّه إذا اختلفٌ قصد الدافع و المدفوع إليه» فالمدار على قصدٍ الدافع مع عدم المرجح. 
و منها: أنّه يصدّق المالكك فى دعوى انتفاء بعض شرائط الوجوب. ولا يبقى للساعى اعتراض. 
و منها: أنه لو تصرّف بشى ءٍ يجب أداؤه فأعسر. حرمت مُطالبته» و ساوى الديون. 

و منها: أنه لا يجوز التداخل فى أقسامهاء فلا يدفع شيئاء و يحتسبه عن عبادات مُتعدّده. 


و منها: أنه لا يجوز العدول فى التيِه من عباده ماليِه إلى أخرى بعد الإقباض. إلا أن يرجع المال من المدفوع إليه إلى الدافع 
بتمليك جديد. 


ص: خرنا١‏ 


و منها: أنّهِ لو تعتبد بإعطاء مالٍ و استثنى منفعته له مُذّه معيّنه فى غير الواجب (و لم يككن مانع) )١(‏ استثناءً لا يُنافى نيه القربه» كان 
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و منها: أنْ مئونه النقل على المالكك, إلا مع خوف الفساد, إلا مع كونه متتيندا أوعن [ذة المحنيته قاث الترثه على اليصرف 
مع مُراعاه المصلحه. و العمل بالولايه. و لِلحُوق المحتسبين وجه. 


و منها: أنه يجوز دفع ما به تحضّل كفايه سنين» من جميع الحقوق الخاليه عن شرط سائغ مُنافٍ؛ سوى الخمس فإنّه لا يجوز دفع 
ما يزيد على كفايه السنه منه. 


و منها: أنّ المؤن تخرج من المالكك, مع عدم الشرط السائغ» إلا فى الخمس.ء و الزكاه على نحو ما سيجىء. 


و منها: أنّه لا يجوز دفع مملوك مسلمء أو قران» أو شىء محترمء إلى كافر ذم أو غيره؛ و لا دفع الأول إلى غير أهل الحقٌّء و 
فى الباقى إشكال. 


ومنها: أنّه ينبغى عدم إعانه الزوجه الناشزه حتّى تلجثئها الحاجه إلى زوجها. و كذا العبد الابق» و جميع أهل المعاصى؛ لير جعوا 
إلى الطاعه. و يتركوا المعصيه. 


الباب الثالث: فى الزكاه [الماليه] 
اشاره 
وهى فى الأصل بمعنى النموّ و الزياده: أو الطهاره 0)؛ فّ_حميت بذلك لأنّها تنمى المالء أو تطهّره؛ أو تطهّر دافعها من 


المعاصىء أو أعماله من المُفسدات» و هى أقسام: 


-١‏ ما بين القوسين ليس 2 (م)» (س). 
؟- فى (ما» «س» زياده: غير الواجب. 
- النهايه لابن الأثير ؟: 01"؛ المصباح المنير :١‏ *18. 


ص: ارا 
أوّلها: الزكاه الماله و فيه مباحث: 


الأوّل: فى وجوبهاء 


و هو معلوم من تضاعيف الكتاب (1) و السنّه المتواتره 50 و الإجماع» و ضروره المذهبء بل ضروره الدين. 


وامدكر وجووها بين أظهر المسلنيج كافر وقد لطري إن العقدت طلستو كان اح بوي ستليا و حكيه أن تداعو لا قبل 
له توبه فى الدنياء و لا-فى الآدخره. و تُّقِسَم مواريثه» و تَعتدٌ نساؤه عدّه الوفاه» و تُوفى ديونه» و تؤدّى وصاياه مما كان قبل 
الارتداد» سوى ما كان من عبادات على الأقوى. و لو سيم من القتل بهرب أو غيره لم يختلف الحكم. و لو ملكك شيئاً جديداً 
بحيازو وتحوهاء غادت إلى الوارت. هذا إذا كان رجلا 


و إذا كانت امرأه؛ كم عليها بالكفر» و ضربت تأديباً و اسئّتيبت؛ فإن تابت» فكك سبيلهاء و إلا حبست و استّخدمتء و ضيّق 


عليها فى المطعوم بإعطائها الجشب منه؛ و الملبوس بإعطائها الحَشِن و الحَلّق منه» و المفروش و المكان حتّى تتوب أو تموت. و 
إقاثابت وحمت اذك فلك قن الرابعة 


و حكم الخنثى المشكل كحكمهاء و كذا الممسوح. 


والتارك غير المستحلء رجلا كا أو امرأه يؤدّب مرّه؛ فإن عادٌ أدب ثانيهٌ» فإن عاد أدب ثالثه» و قيل: يقتل (*). و الأحوط قتله 
فى الرابعه. و هكذا حال كلّ من صدر منه كبيره بتركك واجب يعد تركه من الكبائر» أو فعل حرام يُعَدَ فعله كذلكك. 


و حكم الكفر بالإنكار جار فى جميع ضروريّات الدين البديهه من دين المسلمين. 

و روى: «أنَّ (؟) من لم يؤْتٍ الزكاه لم قم الصلاه» (2). و أنّ النبى صلَى الله عليه 

-١‏ مثل الآيه “© من سوره البقره» و الآيه © من سوره فصلت. و الآيه ٠١‏ من سوره التوبه. 
"- انظر الوسائل *: ” أبواب ما تجب فيه الزكاه ب .١‏ 

البيان: 7178. 


ع- فى «ص» زياده: أداءها شرط فى صبحه الصلاه و أنّ. 
ذ- عوالى اللآلى ؟: هلاح 3٠١‏ كنز العمال 2: 589 ح ١91/88‏ و 18214. 


ص: 8 


و آله وسلم أخرج جماعه من المسجدء و قال: «لا تصلّوا فيه و أنتم لا تزكون» ١(‏ و أن من منع قيراطاً أى نصف عشر المثقال 
الشرعي من الزكاه (؟) فليمُت إن شاء يهوديّا و إن شاء نصرائياً (5)» إلى غير ذلكك (16» و المراد: التشبيه بالكافر؛ لعظم الذنب. 


المبيحث الثانى: فى فضلها 


روى عن الصادق عليه السلام: أنَّ الله عزّ و جل يقول: «ما من شى ء إلا وكلت به من يقبضه غيرىء إلا الصدقه فإِنّى ألقفها 
بيدى» ثم أربيها كما يربّى الرجل فُلوّه (ه) و فصيله (ع), فيأتى يوم القيامه و هى مثل أحدء أو أعظم من أحد» 00. 


وبناء هذه الروايه :و أمكالها غلى ظاغرها «بأن يكون القراة: أنْ الله حولاها يحكمه فتريو بإرادقه» و لآ (8) يأمر الملاتكه كوليتها» 


غير بعيد. و بناؤها على التأويل أقرب. 


و عن الباقر عليه السلام: لأن أعول بيت من المُسلمين أسدّ جوعتهم, و أكسو عورتهم, خير من سبعين حبجه» كل حبجه خير من 


سبعمائه شيطان. ولا شىء أثقل 


-١‏ الكافى *: 0ه ح 5 الفقيه 7: لاح ,7١‏ التهذيب 6: 1١1١‏ ح 3717 المقنعه: 5284 الوسائل *: ١7‏ أبواب ما تجب فيه الزكاه ب 
ا 

؟- فى «(ص) زياده: فليس بمؤمن ولا مسلم, و نحوه من منع قيراطا من الزكاه. 

*- الكافى #: ١ه‏ ح 15. المحاسن: 87 ذ. ح 78 جامع الأخبار: 7١1‏ ح 91ع. 

*- فى «ص» زياده:: و نحن و إن لم نقل بظاهرهاء لكنّها تدلّ على تشديد عظيمء و تنزيلها على المستحق قريب. 
ه- الفْلوّ: الجحش و المهر إذا فطم, و فيه ثلاث لغات: الضم و الفتح و الكسرء لسان العرب 10: 127. 

#- الفصيل: ولد الناقه إذا فُصل عن امّه. و الجمع فصلان و فَصّل. لسان العرب :١١‏ 007. 

- الكافى ©: /ا ح 2 التهذيب ©: ٠١9‏ ح 0317 الوسائل #: 780 أبواب الصدقه ب لاح 7. 

8- فى «س» بدل «ولا: أو 

9- الكافى ©: ٠١‏ ح ١‏ ثواب الأعمال: ١184‏ ح ل الوسائل 0: 100 أبواب الصدقه ب ١‏ ح ؟. 

الكافى 17ح" 


ص: ١6‏ 
على الشيطان من الصدقه على المؤمنء و هى تقع فى يد الربٌ قبل أن تقع فى يد العبد (1). 


وعنه عليه السلام: لم يخلق الله شيئاً إلا.و له خازن يخزنه» إلا الصدقه. فإِنّ الربٌ يليها بنفسه و كان أبى إذا تصدّق بشىءِ 


وضعه فى يد السائل» ثم ارتدّه منه فقئله و لثمه» ثم ردّه فى يد السائل (7). و تأويل هذه الروايات غير خفيّ. 


و قال عليه السلام: «إِنْ صدقه اليل تُطفئ غضب الربٌء و تمحو الذنب العظيم, و تهوّن الحساب؛ و صدقه النهار تُنمى المالء و 
تزيد فى العمر» (2) إلى غير ذلك. و هى بظاهرها نَعمَ الصدقه الواجبه بأقسامهاء و المندوبه. و رجحان الصدقات المستحّات من 
الضرورئّاتء حتّى أنْ العقل مُستقل فى ثبوت رجحانها. 


المبحث الثالث: فى عقاب تاركها 


قال اللّهِ تباركك و تعالى الّذِينَ يَكيرُونَ الذَّعَبَ وَ الْفِضّهُ (©) إلى آخر الآنيه. و عن النب صلَّى الله عليه و آله و سلم: ما من ذى 
زكاه مال تخل أو زرع أو كرم يمنع زكاه ماله إلا قلده الله تربه أرضه يطوّق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامه (). 


و عن الصادق عليه السلام: أنْ مانع الزكاه يطوق بحبِهِ قرعاء أى ليس فى رأسها شعر لزياده سمّها تأكل من دماغه, و ذلكك قوله 
تعالى سَيِطَوَقُونَ كا بَحلُوا به يَوْ لاه (2). 


وعنه عليه السلام فى تفسير قوله تعالى سَبْطَوٌقُونَ ا بَِلُوا به يَوَْ الِْامَهِ إن اللّهِ تباركك و تعالى قال: ويا محمّد؛ ما من أحدٍ يمنع 
من زكاه ماله شيئاً إلا جعل اللّه ذلكك يوم القيامه ثعباناً مطؤّقاً فى عنقه» يَنهشٌ من لحمه حتّى يفرغ من الحساب» (/0. 


.١ أبواب الصدقه ب "اح‎ 72٠ :# ح 71, الوسائل‎ 1١7 :© الكافى 6: “اح 2 الفقيه ”: لالاح 2182 التهذيب‎ -١ 

؟- الكافى 5: 8 ح 0# ثواب الأعمال: 17 ح 7 الوسائل 2: 787 أبواب الصدقه ب 18 ح ؟. 

"- الكافى ©: 8 ح "0 التهذيب ©: ه١٠‏ ح 70٠‏ ثواب الأعمال: 107 ح 7, الوسائل: 777 أبواب الصدقه ب ١7‏ ح ؟. 

عد العري ةع 

ذ- الكافى ": 807 ح ع» الوسائل *: ١١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب ب “اح .١1"‏ 

#- الكافى ": 0:00 ح 18 الفقيه ؟: © ح 213١‏ أمالى الطوسى 5: 00 الوسائل *: ١١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب ب ” 
ح ه. والآيه فى سوره آل عمران: .16١‏ 

- القرقر: الصحراء أو المكان المستوى (النهايه ©: 68). 


١١ ص:‎ 


ع 


و عنه عليه السلام: أنّهِ بُحبس بقاع قرقر أى سهله لينه لا يوجد فيها مخبأء و لا يُمكن الفرار فيهاء و يُسلط عليه شجاع (1) أقرع 
وملف وهر يه أنه نميا عع 3186| راق انها يكم القحلدى عم الذكته عن وله لاتقبينيا قله أ عفان خلدها بأطراف: النتائة 
كما يقضم الفحل 0 و الظاهر أن المراد: أنّهِ يكسرها كما يكسر فحل الإبل الشى ء إذا عض عليه. 


و عن أبى جعفر عليه السلام: أنْ من بقى حقٌّ الله فى أموالهم يُبعثون من قبورهم مشدوده أيديهم إلى أعناقهم, و الملائكه 
يعتيرونهمء يقولون: هؤلاء الّذين منعوا خيراً كثيراً بسبب خير قليل (6). و هذه الأخبار تُبنى على ظاهرها. 


و عن الصادق عليه السلام: ما ضاع مال فى بر أو بحر إلا بتضييع الزكاه. و لا صيد طير إلا بتركه التسبيح (2) إلى غير ذلكك من 
الأخبار (2). 


المبحث الرابع: علتها 


عن الصادق عليه السلام و أبى الحسن عليه السلام: أنَّ الله تعالى جعل فى أموال الأغنياء ما يكفى الفقراءء و إِنْما يُؤتون من مَنع 


و عن الصادق عليه السلام: أن الله تبارك و تعالى علم أن نسبه الفقراء إلى الأغنياء ربع عشرهم, فللفقراء من كل ألف خمسه و 
عشرون (1). 


-١‏ الشجاع ضرب من الحّات لطيف دقيق» و هو أجروها كما زعموا. لسان العرب ١/6‏ (شجع). 

.5031 :8 القضم: الأكل بأطراف الأسنان. الصحاح‎ -١ 
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8- انظر الوسائل ©: 48 أبواب زكاه الذهب و الفضه ب ". 


١7 ص:‎ 

و عن الرضا عليه السلام: أن علّه الزكاه الاختبار للأغنياء» و حتّهم على المواساه» و تذكيرهم فقر الآخره (1). 
و فى بعض الروايات: أن من أسبابها نموٌ المال» و حصول البركه فيه (5). إلى غير ذلكك. 

المبحث الخامس إنه لا يجب فى المال حقّ بالأصاله سوى الزكاه و الخمس. 


وما ورد مما ظاهره وجوب إعطاء الضغث بعد الضغث () و هو لغ القبضه من الحشيش المختلط رطبها بيابسها (5)» و المراد: 
القبضه من الزرع السنبل و ممما ظاهره وجوب الحفنه بعد الحفنه (ه) محمول على الاستحباب» جمعاً. و كذا ما دلّ على أن من 
الواجب على الإنسان أن يفرض فى ماله شيئاً مُقرّراً 'ُعطيه إن شاء فى كل يوم و إن شاء فى كل جمعه. و إن شاء فى كل شهر 
(2). 


و أمّا ما وجب بالعارض بسبب الإنفاق أو النذور أو العهود و الايمان و نحو ذلك. فكثير. 
المبحث السادس أن الزكاه هنا متعلقه بعين المال على وجه الشركه؛ لا بالذمّه» و لا بالعين 


على نحو تعلق الرهن أو أرش الجنايه» و إن جاز الدفع من عين أخرىء و من القيمه؛ و الدفع من نوع آخر فى زكاه الإبل. و جواز 
التصرّف مع البناء على الأداء للدليل. 


فليس للمالك التصرّف فى المال مع بقاء الزكاه فيه إلا مع ضمانهاء فإن لم يضمن 


.7 ح‎ ١ الفقيه ؟: *ح 7؛ الوسائل #: 0 أبواب ما تجب فيه الزكاه ب‎ -١ 

"- انظر الوسائل *: ” أبواب ما تجب فيه الزكاه ب .١‏ 

“- الوسائل 2: ١7‏ أبواب زكاه الغلات ب .١1"‏ 

؟- المصباح المنير :١‏ 887. 

ه- مثل ما فى الكافى *: 080 ح 27 و التهذيب ©: ٠١6‏ ح 30 الوسائل #: 16 أبواب زكاه الغت ب ١17‏ ح .١‏ 
#- المعارج: 75. 


ص: ازشرذاا 


و نقله عن ملكه؛ تبغضت الصفقه. و كان للمُشترى مع جهله الخبار. و لو ترتّبت عقود عليها و على قيمتها و حصل ربح؛ فإن أجاز 
المجتهد عن الفقراء تلك المعامله. ضرب الفقراء فى الربح» و إلا فللفقراء أصل السهم من أصل المال. و الأحوط إدخالهم فى 
الربح مطلقا. 


ولو ضمن البائع؛ و لم يؤدّء انتكشف فساد ضمانه؛ و رجع حقٌّ الفقراء إلى نفس المال. و ليس للمتملكك التصرّف فى شىء من 
المال قبل الإخراجء مع العلم بعدم الإخراج و عدم الضمان؛ لأنّْ السهم مُسْاع؛ و تصرّفاته بأسرها حرام. 


و الظاهر عدم لزوم إخراج زكاه (ما انتقل) )١(‏ من أهل الذمّهء و ما أخذ من أهل الحربء و الأحوط الإخراج. 
و كذا المأخوذ من غير أهل الحقّء لا سما إذا دفعواء و إن نجز (؟) دفعهم, على إشكال. 


و حيث تعلّقت بالعين» لزمَ تقديمها على الدين» و عدم تكرّرها ببقاء مقدار ما ينطبق على النصاب أحوانًاء و عدم الضمان لو تلف 
المال أو بعضه بلا تفريط, و جواز أن يبيت الإمام قبل إخراجها من ماله. لو عملنا بروايه: «أنْ الإمام لا يبيت و فى ذمّته حقّ) و 
أبقيناها على إطلاقهاء و تقديمها على زكاه الفطره عند التعارضء و اشتراكها مع الخمس فى الإخراج مع التعارضء و عدم استثناء 
ما يُستثنى للمديون فى وجوب إخراجهاء و يتبع الساعى عن الإمام و الفقراء العين أو عوضها مع التلف بتفريط» و حرمه التصرّف 
بما تعلقت به من دون ضمانء و عدم تعلق النذر و شبهه بذلك السهم لو نذر التصورّف بماله من دون ضمان. و استحقاق السهم 
من الأرباح و النماء (49 مع إجازه المجتهدء و تبعيّه حصّه الفقراء بالإ.عراض»؛ كما لو أعرض المالكك عن بعض المتساقط من 


سنبل» أو تمر أو زبيب» أو نحوها (و بالهبه من قبضه سنبل أو طعام أو تمر أو نحوها) (5) 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «م)؛ «س). 

7- فى ١س)»‏ (م): لم يجز. و فى ١ص):‏ لم نجز. 
مداق بس زنامهء خلى القول بالقر عد 

ع- ما بين القوسين ليس فى (م)ء اس). 


ص: ع1 


و الشركه فيما يحصل من البذر المتخلف لاعن إعراض و نحوه. و عدم جواز التصرّف بها على القول بالرهن؛ لأنَّ فوائد الرهن و 
نماءه رهن؛ و عدم تعلق أحكام المدينين به» فلو نذر لهم ناذر أو وقف عليهم واقف لم يدخل فيهم, و عدم لزوم الإعطاء بحساب 
الأصل لو يالك من غير عنناة إلى أترام اخ لأتجل الححظ آر تعر سن السبالخ وو اروم قيجة الكل الواسوتفف النهالا املسم 
الإعواز» و تعلق حكم الوديعه فلا يسافر إلا بعد الضمان أو التأديه أو الوضع عند أمين» و إعطاء المؤن المصروفه بعد التعلق» و 
جواز التأخير» و عدم الضمان لو دفعها من غير اختيار كالوديعه. و تخصيص الفقراء بها دون الغرماء فى مال الميت و المفلس» و 
عدم دخولهم فى التقسيط مع القصور و عدم الدخول فى إرث الورّاث» و لا فى أمر الديون و الوصاياء و تبغض الصفقه و ثبوت 
الخيار لو باع الجمله. و عدم لزوم محذور لو التزم بأن لا يكون مشغول الذمّه مع عدم إخراجهاء و عدم جواز أخذ الرهن على ما 
فى الذمّه مع وجودهاء و عدم جواز ضمان من طلب منه قبل ضمانه» و طلب عوض النفقه. و المصرف مع الصرف عليهاء و 
اشتراكك ضمان الجنايه فى بعض الوجوه. و وجوب الحفظ لها كالوديعه و لزوم الحلف فى النذر و شبهه مع التعلق بملكك 
أربعين شاه و ليس عنده سواهاء (و جواز بيعها بحالٌ و مؤججلء و جواز جعلها رهناًء و جواز المصارفه و نحوهاء مما يُشترط فيه 
القبض فى التقدير عليها مع الغير) )١(‏ إن الدين غير مقبوضء و جواز المضاربه عليها (1) باقيه على حالها. 


و كون الدعوى للفقراء مع الغاصب أو السارق» و جواز الإنفاق عليها من مال الفقراء مع الغبطه؛ (و جواز أذ الأرش عن عيبها 
فى وجه) (2 و جواز أن يأخذ المالكك من الساعى أجره عليها لو تأخَر عن القبض» و صدق قوله لو قال: ليس فى يدى من مال 


الناس شى ع. 


.)م١‎ 2) ما بين القوسين ليس فى اس‎ -١ 
فى اما «س» زياده: فى النقدين.‎ -' 
ما بين القوسين ليس في لما «اس).‎ 


ص: ١8‏ 
المبحث السابع لو اشترى أو تملك بوجه آخر» 


أو باع أو ملك مانا فيه حقٌّ من زكاه و لم تكن مضمونه؛ كان الأخذ عاصياًء تجرى عليه أحكام الغصب؛ حتّى لو كان فى ثمن ما 
قيمته قنطار من الذهب قيراط منه أو درهم حرم الكون فيه. و فسد ما يتبعه من العبادات» و استخدامه إن كان مملوكاًء و وطؤها 
إن كانت جاريه» و هكذا. و وجب تجتّب ما شرى بالذمّه مع العزم على الأداء منه. على قولء و تجنّب مال القرض مع العزم على 
الوفاء منه. و الأحوط تجّب ما كان أداؤه منه» و لو مع عدم العزم. و لو أجاز المجتهد التصرّف صحٌ. 


المبحث الثامن لا يُشترط الإيجاب و القبول» 


و يكفى مجرّد الدفع و الإقباض فى دفع الزكاه» لكن يُشترط أن يكون ذلك من المالكك أو ولبه أو وكيله» فإذا امتنع, فَهَرَه 
الحاكم على الدفع. و إن لم يُمكنء تولاه المُجتهد أو من يقوم مقامه. 


والسن للثقن الأعد الأعد إذشرو لو تعدو الاسهداي اخذها القن أو غيرةج سلميا إلى النصيد فان عدر سلبها إلى عدول 
المسلمين ليدفعوها إلى المستحقّين؛ فإن لم يكونواء احتسبها على نفسه. 


المبحث التاسع: فيمن تجب عليه 

اشاره 

الها تجب على من جمع عدّه صفات: 
أحدها و ثانيها: العقل» و البلوغ 


ببلوغ خمس عشره سنه تامّه من حين سقوطه بتمامه من بطن أمّهه أو صدور حمل عنه فى الذكر (0) و فى اعتبار اليوم المنكسر 
والهلالى 


-١‏ فى ١ح):‏ الذكور. 


ص: ع١‏ 


والعددى من الشهر بحث. و تسع كذلك» أو حيض» أو حمل فى الأنتى) أو احتلا-م» و المراد خروج المنى بأىّ نحو كان» أو 
نبات شعر خشن على العانه بمقتضى الطبيعه فيهما. 


والخنثى المشكل بحكم الذكر فى العدد. و يُعتبر فى حصول العلاهمه فيها أن يكون من الفرجين, أو على الفرجين» أو من 
أحدهما و على الأخرء و يقع على قسمين (1). 


و يكتفى بواحد من ذى الفرجين المتساويين مع العلم بالتساوى من كل وجه إن أمكن على إشكال. و مع العلم بزياده أحدهما 
المدار على الأصلىء و ربّما يقال بالملازمه بين الحصول من الزائد و بين البلوغ؛ و مع الشكك يُعتبر التعلّق بهما. 


ولا تجب على الصبى و المجنون. و لا ولتِهماء من غير تأمّل فى النقدين؛ و على الأصحُ فى الغت و المواشىء و إن استحبت 
فيهماء و المشكوك فى بلوغه أو عقله مع عدم ثبوته سابقاً محكوم بعدمهما فيه. 


و يُعتبر البلوغ و العقل من ابتداء الحول إلى انتهائه فى ذوات الحولء و حين التعلق فى غيرهاء حتّى لو جنّ فى أثناء الحول فى 
القسم الأموّل ثم عقل وقت التعلق» أو جنّ حين التعلق فى القسم الثانى» لم تجب الزكاه. أمّا لو كان عاقلا حين التعلّق ثم جُنّ) 
وجب على الول الإخراج. 


و يُستحبٌ للولى الإخراج من غلات الصبىئ و مواشيه. و ربّما يقال بتوجه الاستحباب إليه أيضاً مع تمبيزه» و هو بعيد بالنسبه إلى 
العبادات الماليه. 


و أمَا المجنون؛ فالحكم بالاستحباب فيه مُشكلء و الأحوط الترك فيهما. 
واأكا الانسحاب قل مالييا إذا اقجر ايه الولق' أو مأكوته#القول مدا اقوس وعسكى العف فيه إن ناف الله تعالى: 
وما وجب فى مال المجنون من زكاه أو حقٌّ سابق على الجنونء أو استحبٌ فيه أو 


-١‏ فى «ص» زياده: و لو خرج الدم من فرج النساء على وجه يحكم بكونه حيضاً لو كانت امرأه؛ و المنى من فرج الذكر ثبت 
البلوغ أيضاًء و فى اشتراط دوران الشعر على العورتين معاً وجه قوىٌ. 


1١ ص:‎ 


فى مال الطفلء يتولّى الول إخراجه. و لو تعدّد الأولياء جاز (1) لكلّ واحد منهم؛ فإن تشاحوا و أمكن التوزيع؛ ورّع عليهماء و 
يكون الضمان عليهماء فيؤدّى الولى العوض من مالهما. 


و لو طرأ الجنون مع التعلق بالبعضء كأن يجنّ بعد اصفرار البعض أو احمراره؛ أو صيروره بعض الحبّ شعيراً مثلماء رُوعى فيه 


النصاب» فيجب فيه مع بلوغه» و لم يجب فى الباقى. 


و إذا بلغ الطفل لم يمكنه الول من دفع زكاته حتّى يأنس منه الرشد بالاختبار لأنحواله بالتصوّف بأمواله. و لو دفع شيئاً إلى 
الفقيرء جاز الاحتساب عليه من الول مع بقاء العين و تلفها. 


والوملهها حزوله أوفن فممق الجال إلى الناضي: قلقت بإكلقفه أجاف نار فضي و ا تاها مق مال غنبنه إلى الول 
ليسلمها إلى أهلها. 


و كل من تعلق به ضمان شى ءء فإن كان مثلياء دفع المثل إن أمكن؛ و إن لم يمكنء أو كان قيمتاً و تلف. ضمن القيمه وقت 
الدفع فى الأوّلء و التلف فى الثانى» على أصحٌ الوجوه. 


و لو دفعها غير مَن تعلقت به عن المالكك من مال المالككء فأجاز قبل التلف» أجزأت. و كذا بعده؛ لأنْ القول بالكشف أقوى. 


ولو دفعها عنه من مال نفسه فأجاز؛ فإن كان قاصداً للتبرّع فلا شىء له؛ و إن نواها قرضاًء رجع. و الأحوط ترك الاحتساب فى 
جميع هذه الصور. و لو أمر الول الناقص بالدفع؛ و تولّى هو التئه غير مُكتضٍ بتنه الناقصء فلا بأس. 


ولو كانت عليه زكوات من جهات متعدّده.؛ لم يلزم تعيين جنس المال فى التنه. و لو كان عن جماعه. لزم عليه تعيين المدفوع 


عنه. و لو كان واحداً و لم يعتنه دَفَعَها بتيه 


-١‏ فى «ص) زياده: الإخراج. 


ص: ١/8‏ 
ثالئها: الحزيه» 


فلا تجب على العبد, قتا كان أو مدبّراً أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدٌ شيئاً من الضريبه؛ و لا على الأمه متّصفه بتلكك الصفاتء 
أو أمّ ولد. ولو تحوّر بعض منهماء وجب )١(‏ ما قابل الجزء الحرٌ. 


و يشترط استمرار الحرقه من ميدأ الحول إلى حين التعلق فيما يعر فيه الحولء و ححصولها قبل التعلق مستمدا إلى حينه فى غيرهة و 
يجرى هذا القول على قول من نفى ملكيه المملوك. و قول من أثبتها على الأصحٌ. 


ولو أتلف المملوك عيناً فيها الزكاه من غير تفريط المولى» كان الضمان على العبد يُتبع به بعد العتق» و لا رجوع على المولى. و 
لو كان مغروراً من جانب المولى» و رجع الفقراء على العبد بعد عتقه فأدٌّى لهم, رجع على الغارٌه و استقر الضمان على مولاه. و 
إن لم يكن مغروراً من جانب المولى؛ فلا رجوع له عليهء إلا إذا كان المولى جابراً له» فالضمان عليه و لا رجوع له على عبده. 
ولو دفع بزعم أنّهِ حرٌء فبان عبداً؛ أو عبدء فبان حُرَا فسدّ؛ لفساد التنه فى الأخير» و لاتكشاف عدم السلطان فى الأوّل. و كما لا 
يجوز له الإعطاءء لا يجوز له القبول إلا بإذن سيئده سابقاً أو لاحقاًء فإذا قبل» كان للسيدء و إن كان مأذوناً فى القبض لنفسه على 
أصح الوجهين» فتشترط قابليِه المولى لأخذها و لو كان فى سبيل اللّه لا بقصد التمليككء لم تدخل فى ملكك المولى. و لو كان 
مشت ركاً؛ فإن كان مأذوناء ملكك كلّ واحد من الموليين من المال بنسبه حصّته؛ و إن كان وكيلاء كان بينهم بالسويه؛ و إن اختلفوا 
ف الانسقاق ههه حركه السعدة عدار مصطضه دون قير 


ولو دفع إلى القابل و غير القابل من أىّ جهه كانت؛ فإن تعدّد الدفع» أو كان مع الجهل بالموضوع أو الحكم مع المعذوريه. 


صيح فى القابل دون غيره» و فى غير ذلكك 


١-فى‏ «صاء ١ح)‏ زياده: منها. 


١ ص:‎ 


يقوى ذلكك, و الأحورط الإعاده. 


ولو ارتفع المانع فيما مرّ من الأقسام قبل الإقباض. عاد الولى فضولياً وتولاه مولاه» و بالعكس يحتمل ذلككء و الإجازه للمولّى 
عليه دون مولاه. 


رابعها: إمكان التصرّف بما يُطلق عليه ذلك عُرفاً» 


فلا يكفى التمكن من بعض التصرّفات النادره؛ و لا يشترط جميع التصرّفات مستمرّاً من أوَّل الحول إلى أخره. إما منه» أو من 
ولبِه مع نقصه حيث يتعلق بالمولى عليه» أو من وكيله. 


فلا زكاه فى مغصوبء و لا بعيد؛ و لا ضائع» و نحوهاء و لو فى بعض من الحول. ولا عبره بتمكن الولىٌ الشرعي بالنسبه إلى 
القافس أو السدور كلا 


و الظاهر اعتبار التمكن ممما فى يد الغاصب (متجاناً أو بالعوض اليسير فى وجه قوىٌ. و لو أمكنه الغاصب) )١(‏ من التصرّفء مع 
بقاء يد الغصب. فلا زكاه. و لو كان فى يد المالكك و فى البَعد و الخفاء؛ إن أمكن الوصول إليه بمالٍ لا يضر بحاله؛ و لا يزيد 
على ماله صدقٌ امكو و الاق 


ولو أمكن أخذه بسرقه و نحوها من غير عُسرء دَخَلِ فى المتمكن على إشكال. و لا يخرج عن التمكن بعروض شى ء من قبله» 
كإغماء أو جنون أو تذر أو عهد أو نحوها من الموانع الشرعيّه الاختياريّه المانعه عن التصرّفء. فى وجه قوى. 


مرا ما يتعلق بالمخلوق» كأن يشترط عليه فى عقدٍ لازم أن لا يتصرّف حيث يصحٌء فالظاهر الحكم بانقطاع الحول به؛ و استثنافه 
(1) بعد ارتفاع المانع. 


و لو كان مريضاً مرض الموت» فهل يلحق بالممنوع من التصرّف فيما زاد على الثلثء أو لا؟ وجهانء أقواهما الثانى. 


ولو زعم التمكن أو خلافه فبانَ الخلافء بنى على الواقع دون الزعم. و لو رهنه أو 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى (م)» (س). 
"- فى ١س‏ )ء (م): استيفائه. 


ص: له( 

حجر عليه فى أثناء الحول انقطع الحول. و لو آجرٌ )١(‏ أو صاليح على المنافع» لم يخرج عن صدق التمكن. 

ولا زكاه على الديّان و المقرض» نورام مكنا نيف التهة لقان أو لا و مع الاستيفاء يُعتبر الحول من حينه. و إذا قبض 
المقرض أو الديان مف التسعدين أو المُقترض (2)» اعتّبر به الحول من حين القبض. و لو عزلاه مع الامتناع عن أخذه؛ و قبضه 
الحاكم أو عدول المسلمين» كان بحكم المقبوضء و إلا كان على حكم المُقترض و المٌستدين» و مع عدمهم يقوى الاكتفاء 
بالعزل. 

ولو زعم القبض فبانَ الخلافء أو العدم فبان القبضء دارٌ الحكم مدار الواقع» على إشكال فى الأخير. 

و القدره على تسليم الزكاه ليست بشرط فى وجوبهاء فإن لم يقدر على تسليمهاء عَرّلّهاء و ترقّب الإمكان, و إلا أوصى بهاء و 
أخيل عليها مقول الشيادة: 

و لاد تقماق ال كناد الوق هاف او خناضاء لتعلق عل لقي بس و دلق بحاصت كارن عاضا لالمبل كه تساهي الر قرز 
كذا المحبوس بأقسامه» و لو فى بعض الحولء فى وجه قوىٌ. 


خامسها: ملكيّه النصاب لمالي واحد» 


فلو اشتركك النصاب أو الأكثر منه بين اثنين أو جماعه؛ و لم يبلغ سهم أحدهم نصاباء لم تجب الزكاه؛ و لا تجب فيما يملكك 
بالقبض قبله» كالموهوبء و مال القرض. و السلمء و الصرفء و هكذا. و تجب فيما للبائع فيه الخيار؛ لأنّه ملكك من فى يده على 
الأقوى» و كذا الموهوب قبل التصرّف بالنسبه إلى المتّهبء و القرض بالنسبه إلى المقترض كذ لكك و غير ذلككء و لا بدّ من 
ذلكك فى تمام العام؛ فلو باعه أو وهبه فى أثنائها ثم عادّ إليه. احتسبَ العام من حين العود. 


احفو (م)» اس): أجبر. 


؟- فى (ماء «س» زياده: أو من قام مقامهما. 


ص: ١0١‏ 
ولو بلغ النصاب مع الرطوبه الأصليّه ثم نتقص للجفافء فالمدار على وقت التعلّق, و لا اعتبار بالرطوبه العارضييه بحصول النصاب. 
و الأقوى اعتبار التصفيه من الخليط كالتراب و نحوه أصلياً أو عارضياً. و الأولى مراعاه الاحتياط فى القليل فى الأول (1). 
والويشك فى حضول النفبات: اله بحن اللسية»و الأحوظ لكك 

ولو اختلفت الموازين فيه. أخذ بالراجح كثره أو ضبطاًء و مع عدم الرجحان فلا وجوب. 


و يستحبٌ أن يزكى «المال الغائب عن صاحبه سنين ولا يعلم مكانه؛ عن سنه واحده. و لو كان له طريق إلى العلم و لو يبذل 
يسيرء لم يدخل فى حكم الغائب (1). و تُستحبٌ زكه الديّان لدينه إن أمكن تحصيله» بل القول بالاستحباب مطلقاً (9) لا يخلو 


من وجه. 
سادسها: أن لا يكون مخلوطاً بالحرام 


على وجه لا يعرف مقدار الحرام و لا صاحبه, و إن علم أنْ الحلاللى أكثر من النصاب. و لو مرّت عليه أعوام بتلكك الحالء لم 
يجب فيه إلا الخمس؛ لأنّه لا يسوغ له التصرّف. و ريّما ألحق باشراظ إمكاق العضدق» ويقوى أن يقال :هو متمكن عن التصدف 
بعد إخراج الخمسء فتتعلق به الزكاه. 
المبحث العاشر: فيما تجب فيه من المال 


اشاره 


لا تجب إلا فى تسعه أشياء: الغت الأربع» و هى: الجنطه» و الشعيره و التمرء و الزبيب؛ و البهائم الثلاث» وهى الوبل» و البقر» و 
الغنم؛ و النقدين» و هما الفضه و الذهبء فينحصر البحث فى مطالب: 


١-فى‏ «ص) زياده: و لو لم يعلم بحصول النصاب. 
-"١‏ فى م): الفائت. 


*- كما فى الجامع للشرائع 7: 547» و المعتبر 7: 697. 


١8 ص:‎ 


المطلب الأوّل: فى الغلات 

اشاره 

وفيه مقاصد: 

الأوّل: أنه لا يجب فى الغلات مما عدا الأربع 


من ذرّه أو أرز أو سمسم أو ماش أو عدس أو حممص أو باقلا-ء أو غيرها مثا يكال أو يُوزن» فضنًا عن غيره. و لا تجب و لا 
تُستحبٌ فيما لا يدخله الكيل و الوزن من البقول أو الخضرواتء و إن عرض له ذلك فى مثل هذه الأيَام. و يُستحبٌ فيما عداها 
مكنا ابد خله الكيلى الوزقغان الأقوض. 


و لو اختلفت البلدان فيهماء لحق كلّ واحده حكمها. 


و المدار على ما يُسمَى شعيراً أو حنطه أو تمراً أو زبيباً. و كلّ منها له نصاب مُستقلء فلو اجتمع ممما زاد على الواحد منها نصاب 
لامن أحدهاء فلا زكاه. 


ولو دخل قليل من الحنطه فى الشعير أو بالعكس مثلاء اعتبر الاسم؛ فإن تساويا و لم يق له اسم مخصوصء لوحظا منفردين فى 
إجراء الحكم؛ و إذا دخل المغشوش فى اسم أحدهماء فالمدار عليه» و طريق الاحتياط لا يخفى. 

المقصد الثانى فى أنه يُشترط فى تعلق وجوب الزكاه بها النصاب» 

وهو خمسه أوسقء و الوسق ستّون صاعاًء فهو ثلاثمائه صاع. 

و الصاع: أربعه أمداد» فهو ألف و ماثتا ملٌ. 

و المدّ: رطلان و ربع» فالصاع تسعه أرطال عراقتِه قديمه» فهو ألفان و سبعمائه رطل بالعراقى. 

و الرطل: مائه و ثلاثون درهماًء على الأصبح. كل عشره منها سبعه دنانير. 


والدينار الذهب الصنمىء و وزنه مثقال شرعى. 


ص: ؟8١‏ 


فالرطل العراقى و هو نصف المكى و ثلثا المدنى واحد و تسعون مثقانًا شرعياً. و المثقال الشرعى ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى» 
فيكون الرطل ثمانيه و ستّين مثقالًا صيرفياً و ربعاً. 

و الدرهم: ستّه دوانيق. 

و الدانق: ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير. فالدرهم ثمان و أربعون حه. 

فلو بنينا الأوقئه المتعارفه على مقدار وزن الرطل العراقى» لكان النصاب ثمان و عشرين وزنه و ثلاث ححقق؛ عباره عن تغار و ثمان 
وزنات وترطل: و إن بنيناها على خمس و سبعين مثقالاء فهو خمس و عشرون وزنه و نصف و تسع أواقي. و إن بنيناها على بقالى 


المشهد الذى أوفقه عافة متقالم كال تيع عتقر» ورقه و أريع تطقى و أوقيفيق بو كلاق أرباع أوقته. 


و بالمن التبريزى القديم المذى هو عباره عن ستمائه مثقالٍ صيرفى ثلاثمائه من و سبعه أمنان و ثمن المنّ. و بالتبريزى العطارى 
الجديد, و هو عباره عن ستمائه (و أربعين مثقانًا صيرفياً. مائتين و ثمانيه و ثمانين مَنَ إلا خمسه و أربعين مثقانًا صيرفياء و بالمنّ 
الروك اللحد يد النقاك الذى هو عاردعم سعاتة كا ستال صير قن واتمائي كفا لاه ماقي زو كه [الالااو عمسي كن ال 


و بناء معرفتها على الدنانير؛ لأنّها أقرب للضبط من حب الشعير لشدّه اختلافه. و أن الدنانير لم تختلف فى الجاهلته و الإسلام 
على ما قيل؛ و نقل فيه الإجماع (0. لكن بعد النظر الدقيق يفرّق بين العتيق و غيره؛ فتنبغى مُراعاه العتيق. 


و هذا التقدير تحقيق فى تقريب؛ لأنْ الاختلاف فى الجمله لازم. 


و يسقط مقدار الخليط من تراب أو غيره من الوزن. و فى عدم مراعاه اليسير لو كان ممزوجاً من الأصل دون العارض وجه قوىٌ. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى (س)» (م). 
-١‏ ليس فى «س). 
*- نهايه الإحكام ؟: ٠ع"‏ الحدائق :١7‏ 84,. 


ص: 1١65‏ 
و يُعتبر فيها الجفاف وقت الاعتبار» لا وقت التعلق: و لا بأس بالرطوبه الجزتيه من الأصل. 
ولا يضاف شىء من الأنواع إلى غيره» و إِنّما لكل نصاب على انفراده. 


ولا تجب إلا فيما بقى منه نصاب بعد إخراج حصّه السلطانء إماميا أو غيره» أخذها بعنوان الخراج بضرب الدراهم و نحوهاء أو 
بالمقاسمه و أخذ الحصّه الموظفه له أو باسم الزكاه. 


و أما المؤن السابقه على التعلق أو اللاحقهء من بذرء أو أجره أرض» أو اجروحق الأنباالضعاز الشفله لتلكك السنه» أو تنظيف 
الكبار؛ قدي الغراف | نو الالذيفة و المسادير انمه التاطورره و لزاكتشددين لجلا سمي نزو الك ان ا د الحيوان العامل و 
امارج حك رساي ل الوا رو الجاي والده دوو رادار الجا ورد بزو مغررك اوحار 
ذلكك فالنصاب مُعتبر قبل إخراجها (1). و كلما تصددف به المالكك بعد تعلق الزكاه تتعلق به الزكاه. 


ولو شك فى يلوخ التصاب» بتى على الغدامء و لا يجب التفخص. و لو علم بوجوده و شكك فى ثقصانه» بنى على البقاءه بتخلاف 
ما إذا علو» و شكك فى المقندان» فإله يجب عليه الاختباز, و يصكق الوكيل فى ثوته و تقيهه.و إخراج الواجب» و مقندار الخارج 
من المؤن و غيرهاء و الأحوط الاقتصار على العداله. 


و الحبوب و الثمرات المتفرّقه زماناً أو مكاناً كغيرها ممما تتعلّق به الزكاه يضم بعضها إلى بعضء فيحصل النصاب من الضمٌ (5) 
فى العام الواحد. و لا يضم شى ء من الأربعه إلى غيره» بل لكل نصاب. 

و خليط الشعير و الحنطه يُلحظان فيه على انفراده مع كثره الخليط تخمياً إن لم يعزل» فإن عزل فما بلغ منهما النصاب وجب فيه 
دون غيره. 

و الشركاء يلحظ النصاب فى حضّه كل على انفراده» دون المجموعء و إن كانوا فى 


قي «ص١)‏ زياده: و أما اجره 
"- فى «ص) زياده: و إن لم يحصل من الانفراد. 


ص: ١66‏ 
بيت واحد و مأكل واحدء أو كان أبا مع ولده أو زوجاً مع زوجته. 


و يُعتبر النلصاب حال التمريه. و الزبييئه و الحنطيه» و الشعيريّه بعد البروز من السنبلء و ما كان من ثمر النخل و العنب لا يكون 
تمراً أو زبيباً يلحظ بالنسبه إلى غيره. 


المقصد الثالث فى أنّ الوجوب مشروط بالدخول فى الملك بملكيه أرض أو بذر» 


أو عمل بزراعه» أو غرسء أو مساقاه؛ أو بابتياع» أو هبه. أو مهرء أو صلح. أو غير ذلكك, فعمّرال الزروع و البساتين من نيجار أو 
حدّاد أو حت أو حافظ؛ و نحوهم إن ملكوا الحصضّه من العين قبل التعلق تعلقت بهم الزكاه؛ و إلا فلاء كما إذا استحقّوا مطلقاً لا 
من خصوص الزرع أو من غيره فقطء أو استحقّوا منه بعد تعلق الزكاهء فمن كان له سهم فى أصل الزراعه من العمّال أو غيرهمء 
أو حصل له ذلك قبل تعلق الزكاه باحمرار أو اصفرار أو نحوهماء و استمرٌ إلى حين التعلق» وجبت عليه؛ و إلا فلا. 


المقصد الرابع: فى بيان وقت تعلق الزكاه فى الغلات الأربع 


لا كلاسم فى أنّه لا يجب إخراج الزكاه و تسليمها إلا بعد التصفيه. و الأقوى أنَّ تعلقها يكون ببدوٌ صلاحهاء و يحصل فى ثمر 
النخل بالاحمرار» و الاصفرارء و ما قام مقامهماء و فى ثمر الكرم بصدق العنبته» و فى الزرع بانعقاد الحبّ بحيث يسمى شعيراً و 
حنطه؛ فمتى حصل ذلكك فى شى ء منهاء و كان بحيث يبلغ النصاب بعد التسميه تمراً أو زبيباً أو حنطه أو شعيراء أو بعد فرضه 
كذلكك. و إن لم يكن معدّاً لذلكك, تعلقت به الزكاه. 


ولو شكك فى حصول سبب التعلّق» أو شكك فى البلوغ على تقدير التصفيهء لم يجب الاختبار و الاحتياط فيه؛ أمَا لو علم البلوغ 
فلا يجوز التصرّف بشى ء منه إلا مع الضمان. و يجوز التسليم منه على الحسابء و إخراج الحصّه منه بالتمام» إلى غير ذلك من 
الأحكام. 


١68 ص:‎ 

المقصد الخامس: فى جنس ما يؤّخذ 

لا يجوز أخذ الردىء عن الجيدء ولا يجب تسليم الجدٍّد عن الردى ء» بل يؤخذ من كل واحد مقدار ما يجب فيه؛ فلا يؤخذ 
الجعرور (0)؛ و لا معى فأره» و نحوهما عوض الجبدء و الأحوط إعطاء الحصّه من الفاضل أو المساوى. 


و يجوز الدفع من العنب و البسر و الزرع قبل التصفيه على الحسابء و لا يجوز أن يعطى من جنس من الأجناس الأربعه عوض 
جنس آخرء إلا بالقيمه» و تحتسب القيمه فترجع إلى مسأله إخراج القيمه. 


ولو دفع فى محل آخر من الجنس.ء فلا بأس و إن تفاوتت القيمه؛ و إن أعطى من القيمه» أعطى قيمه محل الدفع؛ و الأحوط 


و الأقوى أن للمجتهد و مأذونه الأخذ من غير الجنسء و يرجع إلى الصاح بالولا-يه. و لو اختلف الساعى و المالكك فى جنس 
المزكى أو قيمته» قدّم قول المالكك من غير يمين» و له الدفع من القيمه» و إن أمكنت العين. 


والى خهبلت يضلحة القترارما غك الزدى راقو لو اعد تدا ظيز رندهاء كان للعامل أو الفقين رقمو لو احسب بالقيمة و 
أضيفت إليه التتمّهء فلا بأس. 


ولا يجب الإعطاء من العين» فلو أعطى المماثل أو الأ-على من خارجء فلا بأس. و لو وكل على الإعطاء فى محل آخرء جاز 
الأغطاءقه من الين أو هن قه قد و لى وكل أمنا على الاعطان اكت و الأخوط اسفخازة: 


المقصد السادس فى القدر المخرج: 


وهو «العُشر) فيما سَّقَى سيحاً من الماء الجارى على وجه الأرض أو فى نهر أو قناه أو ثلج من عين أو غيرهاء أو كان عذياً بفتح 
العين أو كسرها 


-١‏ جعرور وزان عصفور نوع ردىء من التمر. انظر المصباح المنير: ٠١7‏ ماده جعر. 


ص: ١01‏ 
و سكون الذال زرع لا يسقيه إلا ماء المطرء أو بَعّا بفتح الباء و سكون العين النخل و الشجر و الزرع تشرب عروقه من الأرض من 
غير أن يُسقى. 


و اتصفف العشر) فيما سقى بالدوالى و الداليه: المنجبون» أغنين الدولاب اذى تديره البقرء و الظاهر إلحاق غير البقر بهاو 
الناعوره الّتى يديرها الماء» و شىء من خوص يشد فى رأس جذع طويلء و النواضح: و هى السوانىء و السانيه: الناقه الْتى 


وليس المدار على خصوص هذه الأشياءء بل المراد أن العُشر لا-زم فى كل مالا يخرج بالآلات و نحوها. و يدخل فى ذلكك 
مضافاً إلى ما سبق ما يخرجه بالمتح )١(‏ بدلو أو بظرف غيره. أو بغير متح و لو بكفّيه. ولا فرق بين أن بقع منه أو من غيره» عن 
تبرّع أو عن أجرهء من غاصب أو غيره. 

و إذا اجتمع الشمران »عسل على الأغلب زفانه لا-عدداً و لا نفعاً على الأقوى» و مع التساوى «ثلاثه أرباع العشر» و مع الشكك 


يخرج «نصف العشر). و الأحورط ثلاثه أرباعه» و الأخرط من ذلكك «العشر). 


ولو كان بعض من الزرع الواحد يسقى بالنحو الأوّلء و البعض الأخر يُسقى بالنحو الثانى» كان (لكلّ حكمه. و لو كان الزرع 
مشتركاًء و اختلف الش ركاء فى كيفتِه السقى» كان) (7؟) على من سقى موافق حص ته من غير علاج العشرء و على الثانى نصفه. و 
يصدّق قول المالك فى كيفته السقى. 


ولو سقى بالماءين دفعةً) بنهرين أو نهر واحد» لوحظ الاختلاف فى القلّهء و الكثره» و المساواه. و حكم الشكك عُلم ممما تقدّم. 


ولو سقى زارع بالدوالى مثلاء فجرى الزائد على زرع آخرٌ من دون علاج؛ احتمل فيه الوجهان» و لعل نصف العُشر أقوى. 


.198 :" المتح: جذبكك الرشاء تمدٌ بيد و تأخذ بيد على رأس البئر. المصباح المنير: 20 العين‎ -١ 
ما بين القوسين ليس ف اس )» (م).‎ -؟١‎ 


١08 ص:‎ 

ولو أخرج الماء بالدوالى مثلًا على أرضء ثم زرعت فكان الزرع بعلا احتمل أيضاًء و الأقوى نصف العشر. 

ولو سقى البعل أو العذى بالدوالى عفوا من غير تأثير» لزم العشرء و بالعكس بالعكس .)١(‏ و لو شكك فى كيفيته السقى» هل هو 
من موجب العشرء أو من غيره؟ بنى على الثانى؛ و الأحوط الأوّل. 


المقصد السابع: فى الخرص 


المقصد السابع: فى الخرص (1) 
وهو جائز و إن كان على غير القاعده. 


و مصلحته: أنه إن ضمن حصّه الفقراءء جاز له التصرّف كيف شاءء و كان الكل بحكمه. و مع () الضمان يكون أمانه فى يد 
المالككء و له أن يتصرّف بمقدار ما يُريد مع ضبطه. 


و محله: ثمره النخ و الكرم من غير إشكالء و يقوى جوازه فى الجنطه و الشعير فراراً من لزوم الحرج و الضيقء و بُحتمل قويّا 
خراوه قيما تعلق يه ال كاه استيحابا نهنا يدغله الكل و الوؤة» ميحافظة على السلهد 


و وقته: زمان أمن الافه باحمرار و اصفرار» و صيروره عنب» و انعقاد حتٌ على الأقوى. 
ولو ظهر فى الخرص غبن فاحشء كان للمغبون الرجوع. و لو كان فى عدّه أمور» فليس له سوى فسخ (6) الجميع. 


و الظاهر جواز اشتراط الخيار» و جواز أن يقبل الساعى القبض مع الخرص عليه 


.)س«١ بالعكس الثانيه غير موجوده فى‎ - ١ 
؟- الخرص: الحرز فى العدد و الكيل. و الخارص يخرص ما على النخله» ثم يقسم الخراج على ذلكك. العين ©: 117 خرص.‎ 
7ت.فئ (حاء هما زياده: عدم.‎ 


ع ف «ماء «س): مسح. 


١04 ص:‎ 


و الظاهر أن التراضى شرط فيه. و لو رضى بعض الشركاء فقط. خصٌ بالخرصء و لو وقع الرضا على البعض دون البعض جازء و 
قن توقفه على امال الفيرق وجهان: 


و فاعله الإمام أو نائبه الخاصٌ أو العام؛ لولايته على مال الفقراء. و يجوز للمالكك ذلكك مع تعذّرهماء و مع عدم التعذّر الأحوط 
الرجوع إليهما. و إن كان القول بجوازه من المالكك مع ذلكك أقوى. 


ولا يُشترط فى الخرص صيغه. بل هو معامله (خاصّه. يكتفى فيها بعمل الخارص و بيانه. و لو جيئ بصيغه الصلح كان أولى. و 
هو شعامله) الا عرية؛ لأثها فسن وحده العرض و المغز ف و:مان العية. 


ثم إن زاد ما فى يد المالك فله و إن نقص فعليه» و إن تلف بآفه سماويه كلا أو بعضاً فنقص فليس على المالكك. و يُحتمل 
القول بأنّ المالكك لا يضمن ما تلف أو نقصء و لعل الأول أقوىء و لكل من المالك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش. 


و يُشترط فى الخارص إن لم يكن مالكاً أن يكون عدلًا ضابطاً. و اعتبار العدلين أوفق بالاحتياط. 
ولو رجع الخارص من جانب الشرع عن خرصه بدعوى أنه زادَ فيه» قبل قوله. و لو ادّعى أنه أجحف بالفقراء» لم يُقبل بغير الببنه 


فى وجه قوىٌ. و لو ادّعى العلم على المالك, كان له الحلف فى نفى علمه. و لو ظهر فسق الخارصء بطل خرصه. و لو تجدّد بعد 
الخرص فلا بأس. و لو زاد من ربح الزراعه على مئونه السنه» وجب إخراج الخمس بعد إخراج الزكاه. 


المقصد الثامن فى أنه لا يرفع وجوب إعطاء الزكاه وجوب الخمس» 
بل يجب فيما زاد على مثونه السئه و المضارئ» و ليس على نفس حصّه الزكاه خمسء كما أله ليس فى خصّه الخمس 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١س‏ ا)» (م). 


ص: 1 
ولو بقيت معزوله أعواماً غير معّنه لأحدٍ زكاه. 


و الخمس هنا أعت من الزكاه؛ لأنّه يلزم الزارع؛ و العامل؛ و الأجير» و مالكك الأرضء و مستأجرهاء و مشترى الزرع؛ و جميع من 
دخل فى قسم المكتسبين؛ و المحترفين .)١(‏ و إخراج الزكاه مقدّم على إخراج الخمس؛ لأنْ الخمس يجب فى مال المكتسبء لا 
فى أمانهٍ من مال الفقراء. 


المقصد التاسع أنها لاتجب إلا بعد إخراج حضّه السلطان 


فى مقاسمته أو خراجه أو أخذه بعنوان الزكاه ظلماًء و بعد إخراج المؤن المتعلقه بزرعه الذى تعلّقت به الزكاه؛ من تنقيه الأنهار 
الكبار؛ و القنوات, و سد الثم و قيمه البدر إن أخذ بالشمن» و عينه إن لم يكن بالشراءء و أجره الّقاح و التكبيس» و التركيس» و 
التعكيس» و النواطيرء و المقاسمين» و الككبالين و الوكلاء» و الكتاب» و أجره الأرض» و قيمه الآلات» و العوامل؛ و ما يُعطى لدفع 
الظلم» و يوضع للهيبه» و لاعتبار حفظ الزرع» كإكرام ةر ره الحفاظء و الدواب ل يي ده العمّرال» 
كالحلاقين» و النيجارين» و الحضّ ادين» و الدوّاسين» و الحدّادين» حيث لا يكون لهم سهم بالزرع متقدّم على وقت للها 
جميع المصارف المتعلقه قبل التعلّق و بعده متا عدا ما اتخذ للانتفاع به على الدوام» كحفر القنوات و الأنهار الكبار» و بناء 
الجدران, و (فراخ) (1) الأشجارء و نحوها. 


ولا يُحتسب منها ما ازداد على المُتعارف» و بذل مالا يُحتاج إليه» و ما دفعه إلى السلطان مع عفوه عنه» و ما بذل من قيمه أو 
أجره زائدّين لعدم التفتحصء و ما تبرّع به من عمل أو مال أو تبرّع به غيره؛ و لا ببذر نبتٌ لنفسه أو أعرض عنه صاحبه. ولا 


تخرج المُوَّن فى غير الغلات. 


-١‏ فى «ص)» زياده: بخلاف الزكاه. 


ع فى «ماء «س): إخراج. 


١2١ ص:‎ 


المطلب الثانى: فى النقدين 

اشاره 

اخترطانى تعلّق الزكاه بهما شروط: 
أوَّلها: النصاب» 


و لكل منهما نصابان؛ أوّلهما شخصي و الأخر جنسيّ. 

فأول نضا الذهب#عشرون كتقانا شرعاء عباره عن دار عشرين دارا ذها صضدماء غباره عن مسة عقر مثقانًا صيرفا. 
واكاتنيسا؟ أريقه ناقي و سازيه عن فلاقه دكاقن. عبر قي فك أرعوضفات بلقك ها بلق 

و أوّل نصابى الفضّه: مائتا درهم, عباره عن مائه و أربعين ديناراً أى مثقانًا شرعياً مائه و خمسه مثاقيل صيرفيه. 


و ثانيهها: كل أربعين درهماً عباره عن ثمائيه و عشرين مثقانا شرعباء واحد و.عشرين مثقانًا صيرفياً مما فوق الماكتيق بالغه ما 


و الزكاه فيهما ربع العشرء من كل أربعين واحد, ففى النصاب الأوّل للذهب أعنى العشرين مثقانًا شرعياً نصف مثقال؛ و فى 
النصاب الثانى أعنى كل أربعه أربعه من الدنانير قبراطان؛ لأن كل دينار عشرون قيراطاًء فالأربعه دنانير ثمانون قيراطاًء و ربع 
عشرها قيراطان. 

و فى النصاب الأوّل من الفضّه أعنى المائتين درهماً خمسه دراهم؛ لأنّ عشر المائتين عشرون درهم؛ و ربعه خمسه. و فى النصاب 
الثانى أعنى الأربعين درهماً درهم؛ لأنّ عشر الأربعين أربعه» و ربعها واحد. 

و ليس فوق العشرين ديناراً زكاه حتّى تبلغ الأربعه دنانير» ثم ليس فوق الأربعه زكاه حتّى تبلغ الأربعه ثانياء و هكذا. و ليس فوق 
المائتين درهماً زكاه حتّى تبلغ الأربعين» ثم ليس فوق الأربعين زكاه حتّى تبلغ الأربعين ثانياء و هكذا. 


والهذان على ما ششى ذها وققه نهدا كان أوردا. وتفاق الضد من المجاسين 


١2 ص:‎ 


إلى :ردقه و لك تفاتا شى امن النقد يف الى الخ ويل مكبر اتات كل واسا مهنا على انقر انه :وا المعفرسن مهنا بلاحط 
بلوغ الصافى منه النصاب. 


و المغشوش منهما بغيره يعتبر بلوغه التصاب فرضاً إذا كان خالصاًء و مع الشكك لا يجب. و الأحوط إعطاء الزائد أو التصفيه. 


ولا تجب الزكاه إلا مع العلم العادى أو الشوعن ببلوع النصاب. و لو عَلِمَه و جهل المقدارء وجب الاستعلام على الأقوىء إلا مع 


ولا يمنع وجوب الزكاه دين. 


و من خلف نفقه لعياله لسنه أو سنين» فإن كان حاضراًء وجب عليه إخراجها مع اجتماع الشروط. و إن كان غائباً لا يعلم بالحال» 


فلا شى ء عليه. و لو علم بالزياده على الواجبء و لم يعلم بالبقاء» فلا شى ء عليه أيضاً على الأقوى. 
ولا يبعد تسريه الحكم إلى كلّ من أبقى مالا ليصرف فى صدقات أو خيرات أو مبرّات أو نحوها. و الأحوط خلافه. 
و يحصل النصاب باجتماعه من الكسور إذا حصلت الشروط. 


ولو كان بعض الجنس جدداً و بعضه رديئاء لم يجز تخصيص الدفع بالردى ء. و لا بالجيد ناقصاًء مُلاحظاً للقيمه. إلا أن يشغل 
ذمّه الفقير» ثم يحتسبها عليه» و للمجتهد ذلك مع مُراعاه غبطه الفقراء. 


ولو دفم شيئاء فظهر غبن على المالكك أو المدفوع إليهء كان للمغبون الفسخ. ما دام المدفوع باقياء و مع التلف لا رجوع للمالكك. 
و يقوى القول بلزوم تسليم الفقير تفاوت قيمه المثل. 


و ليس على الدافع و المدفوع إليه تصديق الأخر فى دعواه؛ و لكن لكل منهما حيث يكون مغبوناً أو يكون الجنس مَعيباً أو غير 
لحاس :م عزاء متاك تن لقي لوه كاد اهرب طلقم ونعاويس :ال طبريو اشرق امالك هر ردن د وتان 


ص: ١‏ 
الشرط الثانى: أن يكون مسكوكاً بسكه المُعامله» 


قديمه أو جديده إسلاميه أو غيرهاء باق أثرها مع بقَاء المعامله فيها أو لآء صافيه أو مغشوشه ألغيك سكنه أو لاء عدت الأماكن 
أولاء اتخذ للمعامله أو لزينه الحيوانات أو النساء أو لغير ذلكك. 


فلا زكاه فى تبر و هو الذهب و الفضّه قبل الصياغه و فتاتهما أو نقار جمع تُقرهء و هى القِطع المذابه من الذَّهَبٍ أو الفضّهء و لا 
فى مَصوغ غير مسكوكء سواء قصدّ الفرار به من الزكاه أولات و سواء جعل على هيئه محرّمه يجب كسرها أولاء و سواء كان 
بفعل المالكك أو مأذونه أولاء و سواء كان فى تمام الحول أو فى بعضه. و لو ساعه من الزمان إذ ينكسر بها الحول, و سواء اتخذ 
للصرف أو للزينه أو لا. 

و لو كانت سكته غير سكه سلطان الوقتء فإن عمّت بها المعامله فكسكه السلطان: و إلا فلا اعتبار بها. و لو فرض وقوع المعامله 
بغير المسكوكك فلا شى ء فيه» و الأحوط إلحاقه بالمسكوكك حينئذٍ. 


ولو حصل ربح زائد على مئونه السنه بترقى قيمه النقدين مع قصد الاكتساب» وجب أيضاً الخمس. 
الشرط الثالث: أن بحول عليه الحول. 


و المراد به هنا و فى الأنعام: أحد عشر شهراً هلاليِه لو ملكك النصاب أُوَل الشهر, أو ملقّقه من أحد عشر هلاليه و شهر عددى لو 
ملكه فى أثناء الشهر أو أثناء اليوم؛ مع احتمال تكميل يوم أو كسر للشهر المنكسر. فلو حصل النصاب و بقى جامعاً للشرائط إلى 
هلال الثانى عشرء وجبت الزكاه. و جار إعطاؤها زكاه. ثم إن استمرٌ إلى تمام الثانى عشرء علم صبحه ما فعل. و الأظهر انكشاف 
عدم الوجوب إن لم يستمرٌ. ثم إن فقدٌ شىء من النصاب أو وهبه أو عاوض عليه و لو من جنسه؛ استرجعه بعد ذلكك؛ لخيارٍ أو 
غبن أو لا قصد الفرار بذلكك قبل دخول الحول أو فيه و لو فى آخر جزء من اليوم أو لاء أو رفع شرطاً من الشروط كائناً ما كانء 
ولو فى جزء من اليوم؛ لم تجب الزكاه و سيأتى تمام الكلام فى بيان حول الأنعام. 


١88 ص:‎ 

المطلب الثالث: فى زكاه الأنعام 
اشاره 

و يشترط فيها اموز 

أحدها: النصاب 


اشاره 


مُستمرّاً تمام الحول» و هو بلوغ أحد عشر شهراً فى الوجوب. و اثنى عشر شهراً فى الاستقرارء على نحو ما مر فى نصاب النقدين. 
و لكل من اَّم الثلاث نصاب م تدا + 
[النصاب الأول للإبل] 


فللإبل عرابيها و بخاتيهاء و يعبر عنهما بالعربيه و الخراسانيه اثنى عشر نصاباًء خمس تُصْب فى خمس و عشرين منها: فى خمس 
شاه ثم لا شىء حتّى تبلغ العشره. و فيها شاتان, ثم لا شى ء حتّى تبلغ الخمس عشره. و فيها ثلاث شياه؛ ثم لا شى ء حتّى تبلغ 
العشرين» و فيها أربع شياه» ثم لا شى ء حتّى تبلغ الخمس و العشرين» و فيها خمس شياه. 

ثم إذا زادت واحده؛ و بلغت سنّاً و عشرينء ففيها بنتٌ مَخاضء و هى من الإبل ما دخلت فى السنه الثانيه. ثم إذا زادت عشرا و 
بلغت سنّاً و ثلاثين» ففيها بنت لبون» و هى ما دخلت فى السنّه الثالثه. ثم إذا زادت عشراًء و بلغت سنّاً و أربعين» ففيها حِقّهه و هى 
ما دغل فى السته الرابعه. 


ثم إذا زادت خمس عشره. و بلغت إحدى و ستّينء ففيها جَذْعَهء و هى ما دخلت فى السنه الخامسه. ثم إذا زادت خمس عشره؛ 


و بلغت سنّاً و سبعين» ففيها بنتا لبون. ثم إذا زادت خمس عشره. و بلغت إحدى و تسعين, ففيها حِمّتان. 
ثم إذا زادت ثلاثين فما فوق» فبلغت مائه و واحداً و عشرين» كان فى كل أربعين بنت لبون» و فى كل خمسين حقه. 
فنص يها إذن اثنا عشر: خمسء ثمٌ عشره؛ ثم خمس عشره. ثم عشرونء ثم خمس و عشرون. ثم ست و عشرونء ثم ست و 


ثلاثون» ثم ست و أربعونء ثم إحدى و ستونء ثم ست و سبعونء ثمم إحدى و تسعونء ثم مائه و إحدى و عشرون. فهذه اثنا 
عش نابا 


١ ص:‎ 


ولو حال الحول على صغار ليس فيها السنّ الواجب أو كبار كذلكك, لزم إعطاؤه. و لو كان الكل مراضاًء لم يجب إعطاء 


و أسنان الإبل فيما يترتّب عليه اسم خاصٌ عشره: من حين التوأمد إلى بلوغ سنه حواره و بعده إلى بلوغ سئتين بنت مخاض» و 
بعده إلى بلوغ ثلاث سنين بنت لبونء ثم إلى بلوغ أربع سنين حَُقّه ثم إلى بلوغ خمس سنين جذعهه ثم إلى بلوغ ست سنين 
ثتتيهء ثم إلى بلوغ سبع سنين رباعتّه» ثم إلى بلوغ ثمان سديسء ثم إلى بلوغ تسع بازل» ثم إلى بلوغ العشر مخلف. 


قاقر أذ السدى” الأو لمد توس اننا" هما قوق معو قد لظ لهذ كر اقب تقع انا ذا بلقت الاعرى عفر فنا فون أصنقت إل نا 


بلغت» كأن يقال: بنت إحدى عشره؛ اوتينث اتتى عقوى و هكذا: 


والظاهر أن الحاديه و العشرين كغيرها من الحدود جزء من النصابء لا شرط. فلو تلفت بعد الحول بغير تفريط. نقصت حص ه 
الفقراء بمقدار ما كان لهم منها. 


و طريق أخذ الحقٌّ منها فى غير النُضُب الخمسه السابقه: أن يدخل العامل فيها من جانب الإمام أو نائبه بإذن المالكك بطريق الرّفق 
إن أمكن» بخلاف البواقى» و يقسّمها قسمين» و يختير المالككء ثم يقسَم ما لم يختره قسمين و يخيره» و هكذا إلى أن يبقى مقدار 
الواجب. و لو بقيت واحده جرى فيها حكم الشريكين, و الأحوط البناء على القرعه. 


و مع غيبته يقوم المجتهد أو نائبه مقامه» فإن لم يكن قام عدول المسلمينء و للمالكك الاكتفاء عن ذلكك بترجيح سهم الفقراء 
و من وجب عليه ما سنّهِ أدنى بدرجه من الموجود عنده» كأن وجبت عليه بنت مخاضء و ليس عنده إلا بنت لبون, أو بنت لبون؛ 


وليس عنده إلا حقه؛ أو جقهء و ليس عنده إلا جَذْعَهء دفع الزائد و أخذ معه شاتين أو عشرين درهماًء و الخيار إلى المالك. و 


فى الاكتفاء بشاه و عشره دراهم وجه. و الأحوط خلافه. 


١8 ص:‎ 


ولو انعكس الحالء؛ كأن كان الموجود أدنى بدرجه: أضاف للعامل أو الفقراء أحد الأمرين؛ و الخيار هنا للدافع أيضيا :و الظاهن 
الاقتصار على ذى الدرجه الواحده؛ فلا خيار بين الأربع شياه و أربعين درهماً. 


ولو كان الأعلى المدفوع قليل الثمن؛ بحيث ينقص عن الأدنى (بأكثر من درجه أو يزيد بأكثر منها)؛ )١(‏ أو الأدنى كثير الثمن» 
بحيث يزيد على الأعلى, فالظاهر سقوط الجبران؛ مع احتمال البناء على التعتّد. 


و الظاهر اعتبار تماميّه المدفوع؛ فلو كان له نصفان فى بنتى مخاضء لم يجز دفعهما عنهاء بل يرجع إلى القيمه. 


و لو دفع المالك الأعلى تبرّعاً مع وجود الأدنى» جار على الأقوى. و لو دفعه فبان أنه لم يبلغ سنّ ما وجب عليه أو بلغ زائداً على 
الراجيه كان اله امسرجاعة 


و فى جواز دفع القيمه عن العين وجه قوى يأتى الكلام فيه. و أمَا مع فقد السنّ الواجب فلا ريب فى إجزاء القيمه. 
و لو حال الحول على نصاب كله صغار, احتمل فيه لزوم إعطاء الكبير» و توزيع القيمه. 

وقد يحصل من ضْمٌ الكسور نصاب» فيجزى حينئذٍ إعطاء المضموم فى وجه قوىٌ. 

و لو كان الكل مراضاًء لم يجب إعطاء الصحيح؛ و لو كان البعض كذلكك, قوى التوزيع. 

النصاب الثانى: للبقر» 

و يرجع إلى نصابين: 

أوّلهما: ثلاثون» و فيه تبيع» أى: دخل فى السنه الثانيه» أو تبيعه كذلكك. 


ثانيهما: أربعونء و فيه مسنّه» أى: دخلت فى السنه الثالثه فما زاد. 


.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 


١ ص:‎ 


و كأنهما فى الحقيقه راجعان إلى نصاب واحد. فإن انفرد بعض العددين بالوفاء من دون زياده؛ تعتّن» كأربعين و ماثئه و سنّين؛ 
لأنَا لو اعتبرنا الثلاثين» بقى الزائد من دون إخراجء فيدخل النقص على الفقراء؛ و بالعكس التسعونء و المائه و خمسون. 


ولو لزمت الزياده فى كل منهما؛ فإن كانت متفاوته» أخذ بما فيه صلاح الفقراء» كمائه و سبعين» و لو تساوت الزياده فيهماء 
كماثة و كلاثيق» أو تساويا ف عدمها عنهماء كمائه و عشريةء تختر المالكك فى اغتباز مااشاء مه التضابية: 


و الأسحوط مُراعاه صلاح الفقراء بتقديم المستغرق على غيره؛ ثم الأقل عفواً على غيره؛ و يتختر مع التساوى فى الاستغراق» و 
يجزى )١(‏ مثل ذلكك فى النصاب الأخير من الإبل. و إذا حصل الاستيفاء بالخلط منهما دون الأخذ بواحد منهماء كمائه و ثلاثين» 
بنى على الخلط احتياطاً. 


و تفصيل الحال: أنّه إذا كان ثلاثين» ففيه تبيع أو تبيعه. و إذا بلغ أربعين» ففيه مسنّه. و إذا بلغ ستّينء ففيه تبيعان» و إذا بلغ سبعين» 
ففيه تبيع و مسنه. و إذا بلغ ثمانين» ففيه مسئّتان. و إذا بلغ تسعين» ففيه ثلاث تبيعات. و إذا بلغ مائه و عشرينء ففيه ثلاث مسنات. 


و يحتمل التخيير بينها و بين أربع تبايع. و إذا بلغ مائه و خمسين فخمس تبايع. و إذا بلغ مائه و ستّين فأربع مسئات أو أربع تبايع و 


مسنه. 

و الأحوط أنَّ الاستيفاء إذا حصل بالأعلى و الأسفل قَدَّم الأعلى. 

و الجاموس من البقرء فيدخل فى الحساب مع غيره. 

و مع عدم السن الواجب يرجع إلى القيمه. و الملفّق كنصفى مسسّه أو تبيعه لا يجزىء إلا إذا كان النصاب ملفّقاً فى وجه قوى. 
و مع فقد الأدنى إذا رضى بدفع الأعلى قبل منه فى وجه قوى. 


ولا يجزى المدفوع من جنس آخرء إلا إذا احتسب بالقيمه» و أجزنا دفعهاء و سيجى ء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 


حاف «(ح): يجرى. 


ص: ١28‏ 
النصاب الثالث: للغنم 


وهو خمسه: أربعونء و فيها شاه. ثم مائه و واحده و عشرونء و فيها شاتان. ثم مائتان و واحده. و فيها ثلاث شياه؛ ثم ثلاثمائه و 
واحده. و فيها أربع شياه. ثم تبقى على هذه الحال إلى أن تبلغ خمسمائه؛ ففيها خمس شياه. لأنّها إذا بلغت الأربعمائه كان على 
كل عائة اا بالغهاها بلعة» وها زد حقو 


و يقوم الإشكال فى احتسابها خمسه. إذ لا ثمره فيها؛ لأن الثلاثمائه و الواحده تساوى الأربعمائه فى القدر المأخوذ. 


ويمكن بيان القبوف قن تعلق الرحوت بالثلاثمائه و واحده دون ما زاد. و فى جهه الضمان» فَإنّه إذا تلف مما زاد على الثلاثمائه و 
واحده شى ء» كان الضمان على المالكك؛ لبقاء النصاب الّذى هو متعلق الوجوبء بخلاف ما إذا تلف من الأربعمائه فإنّه يوزّع 
بين المالكك و بين الفقراء. 


وف جَوَارٌ التصوق فيما زاد على التلاثمائهة وواحذه من غير ضمان: بخلاق الأربعماثة: 


وافيمنا لو كان ستبها هرانا أو ضعافاًء فإن (1) كان منها ثلاثمائه و واحده صحاحاًء و لم تبلغ الأربعمائه» وجب الإعطاء من 
الصحاح, و إن بلغ وزع. 


و فى الرجوع من الفقراء على الغاصب و نحوه فيما زاد على الثلاثمائه و واحده. و فيما كان فى الأربعمائه. 
وفيما لو نذرٌ نوعاً أو حلف أن يؤدّى زكاه نصاب رابع» أو خامسء أو لا يأكل من مال زكاءء أو يأكل منه. 
وفيما إذا جعلت للتجاره» و كانت أربعمائه. 


فى (م)» اس ): و. 


ص: ١89‏ 
وفى تخصيص ضمان الجنايه» إلى غير ذلكك. 
وفى بعض هذه الوجوه نظر. 


و يشترط بلوغ النصاب فى الأقسام الثلاءثه من البهائم للمالكك الواحدء فلو اشتركك بين الخليطين» و إن كان أحد الأبوين» فلا 
زكاهء و كذا فى غيرها. و لو ملكك من كل واحده من ثمانين شاه ثلثها مثلًا لم يحصل النصابء و لو كانت مشتركه بحيث يعلم 
أنّه مع القسمه يحصل له نصاب وجبت. 


و المتولّد المخالف لأبويه بالاسم ُعتبر اسمه. لا أصله. و لو لم يدخل فى الأسماء الثلاثه لم يتعلق به حكم. و لو تولّد من الجنس 
ما يدخل فى اسم جنس آخر فحكمه حكم الآخر. 


و 


و متى تعدّر فرض من الزكاه أخذت قيمته» و ما وجب فيه من الأنعام أنثى» كما فى الإبل و النصاب الثانى من البقرء لا يجوز فيه 


ولا تؤخذ هَرِمّه ولا ذات عواره ولا مريضه عوض الصحاح. و لو كان الجميع معيباًء جاز أخذ المعيب بشرط أن لا يكون عيب 


الخارج أشدّ من عيب الباقى. 


ولو رأى عامل الصدقات أو المتولى الشرعى صلاحاً للفقراء فى أخذ المعيبء فله أخذه. و لو تشاح المالكك و ولي الفقراء؛ مع 
كوة بعضها صحاحا و بعضها مراضاًء ينوا على القرعه أو الأشاعهه .و إعطاء مه الحضه المشاعه. 


و الواجب فى الشاه المأخوذه فى الغنم أو الإبل )١(‏ الجذع من الضأنء و هو ما بلغ سيّه أشهر, و الأحوط السبعه. ثم الثمانيه» ثم 
السنه..و القى هق المغزء و هو ها دغل قن القاتيهه و الأحوط فى الثالنه. و الضأن و المعر حسن واحده و باتضشعامهما يحصل 
التضاية 


وهل :فى الطماتب قيض لقب انيدي الأكرلة الكرورو: سيف ولحت نتونفي الت ورين الترو هوا السمده الرويو لمان نز 


البهائم لأىّ سبب كان. و تجزى لو دُّفعت. 


١-أو‏ الوبل ليس فى «س)ء (م). 


ص: 8 


و لكن لا يجب دفعها على صاحب المالء و لا يجب دفع شىء من كرائم الأموال إلا إذا كان الجميع كراماء بل يكفى مع ذلكك 
إعطاء المتوسّط على الأقوى. 


ولا يدخل المتجدّد من كبار أو صغار فى حول المتقدّم؛ بل لكل حول منفرد و إن لم يتغتير حكم النصاب الأوّل بوجوده لو 
خضل مح فى زمات واحده كشييى بق الأبل ولوق كبياء واه إل الساب عن شيين: أر اشرق ضيا ميو أن داه 
ننها ولدتك عشراء أو عه بالتملّك معها ذلككء أو أربعمائه من الغنم مثلا يحصل معها أربعمائه» أو عشرون فيتاراً حضل يدها 


عشرونء و نحو ذلك. 


و إن كانت بحيث لو قارنت لم يكن فيها شىء كأربعين من الغنم ولدت أربعين؛ أو تجدّد بالتمليكك )١(‏ معها ذلككء فالأقوى 
أنه لا عبره إلا بالمتقدّم. 


و إن كانت بحيث لو قارنت حصل نصاب آخر و نسخ النصاب الأوّلء كما لو ولدت سته و عشرون من الإبل عشره. أو ثلاثون 
من البقر عشره؛ فالأقوى أن النصاب الثانى يُحتسب بعد أن ينقضى حكم النصاب الأوّلء و لا شىء فى الزائد على النصاب الأوّل 
فيما مضى من الحول الأوّلء كما إذا لم يستكمل النصاب أُوَنًا ثم أتمته السخال و نحوهاء فإنّ الحساب من وقت الإكمال. 


ولق فك أن الواند متعاه ارصاق بع على الأدله عمالو شكم قن وقك النقر لوقن المتكس فاته بق على الناخر د 
الشرط الثانى: الحول على نحو ما فى النقدين» 


نفعق اسعيوان التضنات بنفسه باق غلى الملكك السابق» جامعا للكدرائط تكو لا فاق اكنا ضكثر هرا لاله لو قارق تحضوله اعداء 
الشهر و ملفّقه من شهر عددى أو المنكسر مع ما فات منه. و أحد عشر هلاليِه لو حصل فى أثناء الشهرء و لو فى نصف اليوم 
الأول فى وجه قوى. و لا ينافى ذلكك وجوب الإخراج بدخول الشهر الثانى عشر فيكون تمامه شرط الاستقرار. و لو لم يتمّ» 


-١‏ فى (م)ء «س): بالتملكك. 


37 فى «س)» «(ص): فسخ. 


١/١ ص:‎ 


انكشف عدم الوجوب. و قد مر مثله. 


ولو بدّل ولو بالمجانس» أو وهبء أو تلفء أو جنّ أو زال شرطاً من الشروط فى أثناء الحولء و لو بأقل القليل من الزمان» لم 


و إن مات أو ارتدّ عن فطره؛ جُدّد وراءه الحول» و سقط اعتبار الماضىء و المرتد الملى يبقى حكم حوله؛ و يقهر على إعطاء 
الزكاه؛ و إذا استتيب ثلاثاً ثم قتل فى أثناء الحول» جدّد الوارث الحولء كالسابق. 


ولا زكاه بين النصابين فى جميع ما لوحظ فيه النصابء و يُسممى فى الإبل )١(‏ شنقاً (5» و فى البقر وقصاً (8)» و فى الغنم عفواً. 
و لو جمع الفقير من الزكاه نصابا و حال عليه الحول» وجبت فيه الزكاهء و ما أصابه من زراعه أو غيرها و تعلق به الخمس وجب 
إخراجه بعد الزكاه. و إذا اكتسب بما أصابه من زكاه فربح زائداً على مئونه سنته» وجب عليه الخمس. 


الشرط الثالث: السوم و الرعى فى المرعى» 


فالسائمه هى المرسله فى مرعاهاء مقابل المعلوفه. و المُعتبر فيه صدق السوم عرفاًء فلا يقدح فيه علف اليوم و اليومين» فضلًا عن 
الساعه و الساعتين. فلا زكاه فيما يُعلف ليلا مثلّا و يسوم نهاراء و لا فيما يمضى عليه الشهران و الثلاثه مثلًا معلوفاً» فلا زكاه فى 
بهائم إيران و لا خراسان و لا أذربيجان إلا ما شذّ و ندر منهاء لأنّها تعلف الشهرين و الثلاثه لا تخرج إلى المرعى. 


و لافرق بين كون الإرسال من المالكك أو بإذنه أو الغاصبء و لا بين كون نبات 


-١‏ فى «م)» اس ): الأول. 

"- الشنق: ما بين الفريضتين» و هو ما زاد من الابل على الخمس إلى العشرين. غريب الحديث للهروى .١177 :١‏ 

*- جمع الوقص: أوقاصء و الشنق شناق» قال أبو عبيد: بعض العلماء يجعل الأوقاص فى البقر خاصه و الأشناق فى الإبل خاصه. 
غريب الحدديث للهروع # عع 


ص: ١7/١‏ 
الأرض محلنًا أو محرّماً. و الأقوى إلحاق المرسل فى الزرع حيث يكون بالصحراء بالمعلوف. 
ولا فرق فى المعلوف بين أن يعلف بنفسه. أو يعلفه المالكك أو مأذونه أو الغاصب من مالهما أو مال المالكك. و لا بين أن يكون 


و لو منع عن السوم إلا ببذل مال فبذله؛ دخلّ فى حكم السوم. و لو تغذّت بلبن» و لم يكن من السخال عن رضاع أو غيره؛ لم 
تكن سائمه. 

ولو رعت نبات الدار أو البستان لم تكن سائمه. مع احتمال ذلككء خصوصاً مع سعتهما. و الظاهر إلحاق الصغار المتغذيه باللبن 
بالسائمه دون الكبارء فيكون حولها من حين النتاج» من غير فرق بين أن ترضع من سائمه أو معلوفه أو منهماء و لا فرق بين 
استمرار الرضاع إلى تمام السنه و التركب منه و من السومء و لا بين كون الرضاع بعوض أولاء من الشدى أولاء على تأمّل فى 
الأصلء؛ و فى بعض الأقسام. ْ ْ 


الشرط الرابع: أن لا تكون عوامل» 


فلا زكاه فى العوامل. وإن كانة سائمة» كالمتخذة للحرث,ء و السقىء و الركوب. و الإيجار, و الدياسه؛ و إداره المدار» من غير 


فرق بين اتخاذ المالكك, و مأذونه؛ و الغاصبء و نحوهم. 


و المدار فى الصدق على العرفء فلو عملت قليلًا بحيث لا يبعث على صدق الاسم لم تدخل فى العوامل؛ و لا يلزم حصول العمل 
على الدوام؛ و لا يكتفى بحصوله فى بعض الأيام؛ بل المدار على صدقه عرفاً و لو شكك من الأصل فى صدق اسم السوم و 
الفحالة سقط الونعوس» :و لو كه بالعارضن قري الوترتب. 


و يُصدّق المالكك فى نفى النصابء و السومء و الحول» و ثبوت العماله» و وقوع الدفع إلى المستحقّ, و نحو ذلك. و يجوز الدفع 
من العين» و من الخارج حيث لا يكون رديئاً والمال جيداً. 


و يجوز فى جميع ما سبق من الأقسام الدفع من القيمه أو العين. 


ص: ا 


ولا- يضم مال أحد إلى غيره» و إن كان خليطاً أو كان أباً و ابناً. و الزكاه الماليه متعلقه بالعين» كما مرّ. و لو جعلها معلوفه بعض 
العام أو سائمه فراراً من الزكاه لم تجب. و تضمٌ الأموال المتباعده من جميع الأجناس كما مر. 


ولا يجوز تقديم الزكاه على وقت الوجوب إلا قرضاًء ثم تحتسب مع بقاء القابليه. ولا تأخيرها قدراً معتداً بهه فلو أخَرها لعذر, 
من فقد المستحقّء أو منع مانع؛ أو مدّه يسيره طلباً للأفضلء لم يكن عليه ضمان. و كذا لا يجوز نقلها مع لزوم التعطيل؛ فلو نقلها 


و يجوز إعطاء القيمه فى جميع الأجناس. و الأ-حوط العين فى الأنعام؛ و لا يُشترط فيها أن تكون مساويه للمخرجء فلو كان 
النصاب كله صغاراً ليس فيه السن الواجبء أو كباراً كذلكك, لزم إعطاء الواجب أو بدله. 


و لو كان الجميع مراضاًء لم يجب إعطاء الصحيح. و لو كان البعض كذ لكك قوى التوزيع؛ و لو تبرّع المالكك دخل فى قوله تعالى 
فَمَنْ تَطوّع خَيرأ فَهُوَ خَيرٌ لَه (01. 


و المتولّد من غير النعم الثلاثه أو منهاء متحده الصنف أو لاء أو منها و من غيرهاء يتبع صدق الاسم, و يلحقه فى الحكم كما مرّ. 
المطلب الرابع: فيما نُستحبٌ فيه الزكاه» 

اشاره 

وهو أقسام 

الأوّل: مال التجاره» 

وهو الذى يُملك بعقد معاوضه بقصد الاكتسابء على وجه المعاوضه بين مالين (» ببيع أو صلح أو هبه معوّضه. و عامل 


المضاربه يدفع من سهمه إذا بلغ النصابء دون ما ملكك بالإسرثء أو الحيازه أو الهبه» أو الصدقه. أو الوقف. أو النكاح, أو 
الخلع» 1 ملكك بالمعاوضه للقنيه» أو للوقف» أو الصدقه» أو الإيجار. 


-١‏ فى (م)» «س): و إن لم. 
؟- البقره: 18. 


'- فى ١ص»‏ زياده: من الأعيان. 


ص: ع١‏ 
أو الجعاله» أو غيرها مما يتعلّق بالمنافع» على الأقوى. 


و يُشترط استمراره تمام الحول بالمعنى المتقدّم ذكره؛ سواء حصل فيه التبديل و التغيير أولاء و يشتدٌ الرجحان فيما لو استمرٌ 


و يُشترط قصد الاكتساب تمام الحولء فلو قصد القنيه أو الصدقه أو نحوهماء بدايه أو نهايه أو بينهماء انكسر الحول. و أن يطلب 
الفقباء يغنا إخراؤرأس المالء فإن كان لا بهد الا و ضبيعةه أو وضف زأس المال فآخر إتفاناً 1611 لطلب الفضل :و ]ة حف 
اتفاقء فلا زكاه. 

و أن يبلغ النصاب المقرّر فى زكاه النقدين عيناً أو قيمه فيكون حالها كحالهما (5): فلو نقص فى أثناء الحولء و لو فى جزء ما 
من الزمانء انقطع الحول. 


و أن تجتمع شرائط الزكاه الواجبه سوى البلوغ و العقلء فالأ.قوى الاستحباب فى مال اليتيم» و المجنون» و الخطاب للولى. و 
يستحبٌ فيها الإخراج على نحو زكاه النقدين» و هو ربع العشر. 


واس سلقها بالقيه لابالمي» بس لعزا لديم متها :ؤققا بولا بأل بالفزيى المقاار على تقل زاف لا نل البلد: 

وال اشرق لقنا للتجاره. كأربعين شاه أو عشتريى فكارا مطاف ق خال عليه الحول وبحت زكاه المال» و سقطت زكاه التجاره. و 
لو زرع أرضاً للتجاره و حصل النصابء تعلقت زكاه المال و التجاره» و إن زاد ربحه على مئونه السنه وجب (5) الخمس أيضاً. 
القسم الثانى: الخيل الإناث العتاق العريبّه» 


الكريمه الأصل من الطرفينء و البراذين الإناث خلاف العتاق» و فى كلّ واحده من القسم الأوّل ديناران» و من القسم الثانى 


-١‏ كلمه «لا) غير موجوده فى «س). 
"- فى «ص) زياده: فى النصابين. 
"'- فى «ساء (م): معها. 

؟- فى «م)ء «س» زياده: من الأعيان. 


ص: ١1/6‏ 
دينار. و ليس فى الحميرء و البغال ما لم تتخذ للتجاره شىء. 


و يُشترط فى استحباب الزكاه فيهما البلوغ» و العقل» و الحريّه» و الحولء و السوم؛ و إمكان التصرّف من المالكك أو وكيله أو وليه 
على النحو السابق فيهن» (و أن لا تكون عوامل) )١(‏ ولا يكون من كسور لا تبلغ الواحده و مع البلوغ إشكال. 


الثالث: ما عدا الغلات الأربع 

مما يدخله الكيل و الوزن مما عدا الثمار و الخضروات بعد إخراج المؤن. 
الرابع: غلات الأطفال و المجانين و مواشيهم 

على نحو ما تقدّم. 

الخامس: الخلىٌ 

المحرّمه على رأى. 

السادس: الحُلى الّتى فْرَ بها من الزكاه 

خروجا بن الخلاف: 

السابع: المال الغائب» 

إذا مضت عليه أحوالء ثم وصل إلى يد صاحبه؛ فإنّه ستحب زكاته لسنه. 
الثامن: النماء الحاصل من العقارات المُتّخذه للنماءء» 

كالطاماة وو الدكا كدو الكاناكه و الساتك عروقيا كان أو تقودا حال عليه اتدل أولة 


التاسع: زكاه المؤن 


المصروفه على الزراعه و الغرس. 
العاشر: زكاه العوامل 

من البهائم. 

الحادى عشر: زكاه الدين 

المقدور على استيفائه أو مطلقاً. 
الثانى عشر: زكاه ما تعلقت به المعاوضه 
على ما فيه الزكاه فراراً. 


الثالث عشر: زكاه ما شك فى تعلق الزكاه به 


احتياطاً 
الرابع عشر: زكاه ما شك فيه بعد التسليم» 


و كذا ما اشترى من يظنٌ به أنه لا يزكى. 


و يُشترط فى الجميع الحولء و إمكان التصرّفء و البلوغ» و العقلء فيما عدا المستثنى» و النصاب فيما يلحق بذى النصاب» و 
الحول فيما يلحق بذى الحول. 


و يُستحبٌ وسم إبل الصدقه فى المحل الظاهر منها كأفخاذ الإبل. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س'»ء 


ص: 11.07 
المطلب الخامس: فى أصناف المستحقين و هم ثمانيه 
الأوّل و الثانى: الفقراء و المساكين 


وهما كالظرف و الجار و المجرور إذا اجتمعا افترقاء و إذا افترقا اجتمعاء فلمًا ذكرا معاً فى مصرف الزكاه صارا متغايرين فى 


المع 


و الشرط فيهما عدم ملكيه ما يقوت به سنته لنفسه و عياله الواجبى النفقه شرعاً أو عرفاًء و منهم الضيوف إن كان من أهلهاء زائداً 
على الديون حاله و مؤججلهء و على المستثنيات فى الديون من فرس الركوب. و عبد الخدمه. و الجاريه» و الفرش, و كتب العلم» 
لمن كان من أهلهاء بما يناسب حاله؛ من عددها و كيفّتهاء و دار السكنىء و الظروف و الآلات المحتاج إليها فى البيوت» و ثياب 
العاده» و ثياب الزينه و لها مما يناسب حال المالكك فيهنٌ» و ما يحتاجه من الات الصنائع» و عقار و رأس مال يستنميهاء و لا 
يزيد نماؤها على قوت السنهء و لا ينكر عليه فى تبعيتهماء و مال موجود لا يتمكن من التصرّف بهء و لا الاقتراض عليه و مال 
تعلّقت به حقوق واجبه من نذور و عهود و نحوهاء ولا يزيد الفاضل على مئونه السنه. و أن لا يكون صاحب صنعه أو حرفه تفى 
بع رفوو او على التدربيو انا ءانا دون مو الى كن اهرقمو قصب اعرد ادفاو القيادوالحقاد و ونان ما ل يكن 
صنعه كسائر الصنائع. 


والنام غك اعصلاق الأحوالنو الأطوا :نقد تعد مهن الكيسين غعاء واماحي الألق فق ا فوط الخال :فى الماكول» و 
الملبوسء و المفروشء و المركوب و المسكن. و غيرها؛ كيفْتَهُ و كمه و ارتفاعا و اتضاعاء و نحوها على نحو ما تقدَّم. و وجود 
ما يناسبه منها لا ينافى فقره؛ لأنْها و إن تضاعفت قيمته لزمته أو للزوم حاجته إليها لا يعد من الغنى» و كذا صداق التزويج مما 
يوافق حاله مع الحاجه إليه. 


والمشغول بطلب العلم فقير» و إن كان ذا صنعه تعارض تحصيله. و لو تعيّن عليه طلب العلم؛ و انحصر طريق معاشه بهاو 
بأغالياك أو كان شديد الحائحه عدا لذ يمكتة 


ص: ١1/7‏ 
الاستغناء» وجب عليه الأخذ. و يجب عليه الإخبار عن حاله. و لو امتنع» كان كمانع الزكاه. 


ولو كا ظالت العلى عها ف القركو اللا سناع للكدان» أو للرقاضه لدراده الوه أ اللتكات لعيقاء الالو في ذلك 
يا فى باسن 0 6 2 0 
كان له الأخذ من سهم سبيل اللّه. 


وصفتا الفقر و المسكنه متّحدتان بالمعنى مع انفراد إحداهما عن الأسخرى؛ فتقوم كل واحده مقام صاحبتها مع الانفراد» و مع 
الاقتران متغايران» كما فى أيه الزكاه (1) فإنّ الأصح أن الفقير أحسن حانًا يتعفف عن السؤال» و المسكين أشدّ منه و يحتاج إلى 
شالج كما ان لالس ا هتاجن نا هعادو كل نويا فد . 


و تظهر الثمره فى باب النذورء و الايمان, و العهود. و فى باب استحباب التوزيع على الأقسام الثمانيه؛ لأنّ البسط غير واجبء بل 


و يُصدّق مُدّعى الفقره عُلم غناه سابقاً أو لاء من غير نه و لا يمين. و يجوز إعطاؤه دفعه فوق غناه. 


ولو دفع زكاته إلى الإمام أو نائبه العام أو الخاصٌء برئت ذمّته» سواء أصاب الدافع المدفوع إليه فى دفعه أو أخطأ فيه و لا 
ضمان على أحدٍ منهم. و لو دفعها بنفسه إلى الفقير بزعم فقره. و علم المدفوع إليه بأنها زكاهء و كان ممّن لا يستحقّهاء استرجعها 
منه مع التلف و بدونه؛ و مع علم الدافع لا رجوع مع التلفء إلا أن يكون بعد العزل. و إن لم يعلم بكونها زكاه؛ استرجعها مع 
بقائها دون التلفء و الحكم فى دفع الإمام أو نائبه مثله. 


ولا يجب فى دفعها تسميتها زكاه؛ و لا سما إذا كان الفقير من يستحيى من اسم الزكاه. 
الثالث: العاملون 
المنصوبون لجمعهاء أو ضبطهاء أو حفظهاء أو حملها و نقلهاء و نحو ذلككء و لهم 


.6٠ :هبوتلا-١‎ 


ص: 178 
أخذ )١(‏ الأسهم الثمانيه على الاشتراكك بينهم إن تعدّدواء و الاختصاص إن اتحدوا. 


و فى جعل التوزيع على الرؤوسء أو على مقدار العمل و فى ترجيح بعض على بعض لمرج_ح (1) أو لا وجهانء أقواهما 
الأوّلان. 


ولشترطة عند الهو دوق تقزرعي: وا أن لالتكرنرا متشدكين إن غانت عنالتنم اق زهان امزال تين رق فاشو ولو جتعاوا أخخراء أو 
() صولحوا على العمل بمعتّن من بيت (5) المال أو من متبرّع و نحو ذلككء لم يدخل فى قسم الزكاه؛ و لا يُشترط فيه شرائطها. 
و لو جمعوا بين العماله و الفقره كان لهم أخذ سهمين من الزكاه» و هكذا كل من تعدّدت جهات استحقاقه له الأخذ على 
عدجا و وض ورا مف لاخر ادرو تديحين كان للإعادرو لتعيو يونا أاطاقا بداناي عن جوع ينار الحقرق من حمسن از 


ان 


غيره؛ لأنهم أولياء امود العامّه. 


ولو عملوا نصف العمل أو أقل أو أكثر. استحقّوا السهم إذا صدق عليهم الا-سم. و لو كان بصوره الإجاره و نحوهاء قضى 
بالتوزيع. 

و لو خانَ العامل أو فَسقَّه عُزل و لم عط شيئاً قبل إتمام العمل. و لون انعزل» و يقوى اعتبار التوزيع هنا. 

ولو نصب للعماله» فهل له عزل نفسهء أو لا؟ الأقوى الأوّل. و للعامل إذا انّسع عمله وضع الأخرافتت مده دوق الشاليى الأقرئ 
جواز ذلك مع الإذن» فيشتركون فى السهم. 

ولوعُين للعمل» فلم يُصب شيئاً من الزكاه؛ لامتناع المنصوب عليهم, أو تلف ما أخذه بعد قبضه لم يكن له شى ء؛ و مع 


الأتللاق هده أو للتفريظ عنمن أيضاً. 


و على العامل تصديق المالكك لو أخبره بالدفع» و ليس له أن يختار من المال 


في (ماء «س)» «(ص): أحد. 
؟- فى «ص)» زياده: دينى. 

1 بدل أو فى «ص)»: جميخ: 
"- بيت غير موجود فى إلم). 


ص: 1/4 


صفاياه. و ليس للمالكك إعطاؤه الردىء. و يُستحبٌ له الدعاء للمالكك بعد قبض الحقٌ. 
الرابع: المؤلفه قلوبهم 


والظاهر أَنّهم قسم من الكمّار ودوا الله و لم يقرّوا بالنبّه لمحم د صلَى الله عليه و آله و سلم. فتألّفهم ليقرّوا بالإسلام و 
يعترفوا بالنبوّه» و يجاهدوا مع المسلمين. و الظاهر أَنّها حرام عليهم؛ و إن وجب إعطاؤها لهم. 


و يستوى هنا العبد و الحر و المكلف و غيره» فيجوز إعطاؤها لكل منهم مع حصول الغرض به. 


و الأقوى سقوط هذا السهم فى زمن الغيبه» و ثبوته لمن بسطت يده من الأثمه عليهم السلام بعد النبى صِلَى اللّه عليه و آله و 
سلم» و التخصيص بمن ذكرنا لمن كان له سهم من الزكاه. أمّا الدفع لتقويه الإسلام أو الإيمان» أو للاستجلاب إلى الطاعاتء أو 
للاعانه على أخذ الزكوات و الصدقات و غيرها من العبادات و نحو ذلكك, فهو داخل فى سبيل اللهء فلا يختصّ بكافر و لا غيره. 


و الشرط فى إعطاء هذا السهم رجاء التأثير فى المعطى له. و عدم لزوم الخلل من جهه حسد قوم آخرينء فينتقض الغرض. 


وفى هذا القسم يجب البسطء مع توقف الغرض عليه. و لو دخلوا فى الإسلام و حصل الاطمئنان فلا-شىء لهم؛ و مع بقاء 
ارق موي :تيع لى ها كالر اليه يقالتب ابي 


و الظاهر أن هذا السهم مداره على حصول التأليف. فإن كانوا متعدّدين لا يألفون إلا بتمامه. سُّلُم السهم تامّاً؛ و إن كانوا قليلين 
يحصل تأليفهم ببعضه. أعطوا بعضه؛ و لو حصل تأليفهم بلين الكلام» و حسن السيره» اقتصر على هذا الحالء و لم يبدل المال. 


الخامس: الرقاب 


و هذا السهم للمكائبين العاجزين عن تسليم مال الكتابه» لقصور السعى» و فقد 


ص: 1/6 


المتبرّع» و للمماليكك تحت الشدّهء و للمسلمين منهم فى أيدى الكفّمار» بل للتخليص من الرقنه مطلقاء و للتخليص من كقّارات 
العلق قن وجه قري :و الأحرط نيت لآ بسك فى سيبل الله الأقتضان على القسمية الأؤليع؛ بل على الأول منهما. 


و هذا (القسم إن وجد ما يفى) )١(‏ به منها أعطى بتمامه. و إلا أعطى منه ما يتوقف عليه من كل الثمن أو بعضه و يُسِلّم السهم 
بيد المولى؛ و لو كان فى سبيل اللّهء جاز تسليمه إليه برضا المولى. 


ها ذكرمن الفروظ: لو فلنا بها بالسبه إلى هذا السهم»بو إلاقلو جحل فى سيل اللّه كان فك الرقاب مطلقاً متها على :مااسباتى. 


ولو دفع إلى المكائّب متداء فحصل فكه من وجه آخرء أو أعتقه مولاده ميجاناء استرجع منه على الأقوى, إلا أن يُجعل من سهم 
آخر. و كذا لو دفع إليه و بان حرًا. 


ولو مات المحرّر من هذا السهم؛ كان ميراثه للفقراء؛ لأنهم الأصل فى باب الزكاه» فكأنّهم أولياء نعمته. 

ولو قصر السهم عن عتق رقبه تامّه» جاز التبعيض. و فى تقديم الأكثر شدّه على غيره احتمال الإيجاب و الاستحبابء و الثانى 
أقرب إلى الصوابء و كذا تقديم الأعلى منزله على غيره؛ (و كذا باقى المرججحات) (5). 

السادس: المدينون 

وهم الغارمون» بشرط أن لا يكون (عندهم وفاء و لو مساوياً للدّين» ولا صنعه تفى به» و أن يكون) (1) صرفه فى غير معصيه 
(؟) من واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح. 

و الناسىء و الجاهل بالموضوع, و الجاهل بالحكم مع عدم احتمال المعصيه عنده؛ و المجبورء و المضطرء لا يدخلون فى العّصاه. 


و من ججهل حاله؛ و لم يعرف بالمعصيه 


-١‏ بدل ما بين القوسين: السهم إن وجد مانع. 

”- ما بين القوسين ليس فى ١م)؛‏ ٠اس).‏ 

'- ما بين القوسين ليس فى «(م)؛ ٠اس».‏ 

*- فى «س» زياده: و كذا تقديم الأعلى منزله على غيره و كذا باقى المرجحات. 


ص: 1١8١‏ 
بحكم المطيع» سواء ادّعى الصرف فى الطاعه أولاء ولا يجب الفحص عنه. 


و لو جهل الحاكم حاله فأعطاه» و هو يعلم أنّه صرف فى معصيه حَرْم عليه الأخذ. و لو نسى حال نفسه. جاز له الأخذ. و لو دفع 
سهمه إليه» فصرفه فى غير الدينء أو إبراء الديّان ذمّته» أو أعطى فبانَ أنْ صرفه كان فى معصيه أو أنّه لا دين عليه» و علم أن 
المدفوع إليه من سهم الغارمين» استّعيد منه )١(‏ مع العزل» و مع عدمه لا يؤخذ منه مع التلف و علم الدافع» و يؤخذ بدون ذلك» 
و مع جهله يؤخذ مطلقا. 


الفقراء بين الرجوع إلى المعطى و الآخذ, و يرجع الأخذ بغرامته على الدافع. 


ولو لم يعلم المدفوع إليه بالحال» رجع على العين مع البقاء دون التلف. و لو كان له دين جاز احتسابه على المدين حياً أو متا 
من سهم الغارمين» مع الفقر فى الحىّء و عدم وفاء التركه فى الميتء أو كان وفاء و امتنع الاستيفاء فى وجه. 


ولو كان له على الديان دين» جاز له الاحتساب من الزكاه» و إسقاط ما على المدين. 


ولواستدان لطاعه؛ فصرفه فى معصيه؛ أو بالعكسء فالمدار على المصرفء دون القصد على إشكال. و كذا لو كان متردّداً فى 
الصرف. 


ولو استدانَ بقصدهما معا قوى التوزيع؛ و الأحوط الحرمان. 

و لو كان المديون ذا مالء و لم يكن عنده مال حين المطالبه» و تعذّر عليه القرضء قوى القول بجواز إعطائه من هذا السهم. 
السابع: فى سبيل الله 

الشامل لجميع القَرَبء من بناء عاناكه أو قتاطار أى تعمير روف أو مدوم 


-١‏ فى «ص) زياده: نظلقا. 


ص: ما 


أو مسجدء أو إحداث بنائهاء أو وقف أرضهاء أو تعميرهاء أو وقف كن علم أو دعاء و نحوهاء أو ترويج عزَّابء أو تسبيل نخل 
أوتجر أزرهاء اوماكرك: ون ديق الأف الفباده أن اماج أده أو إمانعه على يارت أرقن كران اريف 'قنزيدة أى تكرمه 
علماء» أو صلحاءء أو نجباء؛ أو إعطاء أهل الظلم أو الشرٌ لتخليص الناس من شورّهم (و ظلمهم, أو إعطاء من ردفع ظلمهم؛ و 
يخلص الناس من شرّهم) (1)» أو بناء ما يتحصّن المؤمنون به عنهم» أو شراء الأسلحه لدفاعهم, أو إعانه المباشرين لمصالح 
المسلسة من تجهيز الأموات» أو خدمه اللساجدء و الأوقائ العامهه أو غير ذلكك هن الأشياءة فيداخل جميع المصارفء و يزيد 
عليهاء و إِنّما يفارقها فى الته؛ فلا يُعتبر فى المدفوع إليه إسلام» و لا إيمان» و لا عداله» و لا فقر, و لا غير ذلك. 


الثامن: ابن السبيل 
وكزاة يهةالميناقر الذى لا نفقه عنده وله يقد على الأنعزالههو إن كاؤاغعا فى محله: 


وتشترط ع از سقره بافديكرة داخلًا تحت حكم من الأحكام الأربعه: إِمّا الوجوب» أو التدب» أو الكراهة: أو الإباحه. فلو كان 
سفر معصيه لنفسه أو لغايته» لم بُعط شيثاً. 


و تعطى بمقدار حاجته. 
ولو أعطى ثم جاءه ما يكفيه» فالظاهر الارتجاع مع البقاء» و مع التلف فلا رجوع. 


ولو حصل له من يقرضه من المال ما يدخل عليه بسببه النتقصان؛ لنفع يُطلب منه. أو لأخذ جنس إذا باعه بالنقد حصلت له 
غرامه؛ فإن كان ضارًاً بحاله أو فيه إجحافء لم يمنع من أخذ الزكاه. و إلا منع. و كذا لو حصل له من الصدقاتء فلم يقبل؛ لم 


١-ما‏ بين القوسين ليبس فون «م). 


ص: الذااا 


و الظاهر أنّه لا يجوز إعطاؤهم زائدا على حاجتهم, و لو لم يكن من الزكاه إلا ما يخصٌّ سهما من السهام استحبٌ له تقديم ما 
فيه الرجحان. و لا تلزم فيه الخصوصيه فى الدفع» و إن توقف ثوابها عليها. و لو نوى سهما فظهر غيره؛ فلا بأس. 


المطلب السادس: فى أوصاف المستحقين 


اشاره 


و 


وهى أمور: 
أحدها: الإيمان» 


و يتحمّق بالإقرار و الاعتقاد من دون عناد باللّه و بالنبى صلَى الله عليه و آله و سلمء و بالأئمه الاثنى عشر عليهم السلام» من دون 
إنكار ضرورى» أو كقن امد أو هتكك حرمه الإسلام بقولٍ صادق أو كاذبء أو فعل يقضى بالإهانه حتّى لو نقل كيفيه بعض 
الأفعال المباحات القاضيه بالاستخفاف عن النبي صِلَى الله عليه و آله و سلم مثلًا كفره أو بُغض من تجب ولايته و محئته على 
جميع أهل الإسلام. و الجاهل و الشاكك فى شى ء منها كالمنكر لهاء و ضعيف الاعتقاد كقويّه. 

و الجاهل المطلق القاصر عقله عن الإدراككء أو البعيد بحيث لا يمكنه الوصول و السؤالء أو المربّى بين كفّار و نحوهم لا يمكنه 
الخروج عنهم للاستعلام؛ أو كان مشغولًا بالنظر حيث يقبل عذره لو اعتذرء ليسوا من العُصاه, و لا يُعطون من الزكاه» فى وجه 
قوئٌ. و يُشترط ذلكك فيما عدا صتفين: المؤلّفه و فى سبيل اللّه. 

و يكفى فى ثبوت وصف الإيمان ادّعاؤه و كونه مندرجاً فى سلكك أهله أو ساكناً أو داخلًا فى أرضهم. ما لم يعلم خلافه. و 
الأطفال يلحقون بآبائهم و أمّهاتهم؛ و يكفى فى الإلحاق إيمان أحد الأبوين و الجدّ القريب, و المالك بعد حصوله فى يده من 


دون (مصاحبه) (0) أحد أبويه. 


و يُعطى سهم الطفل و المجنون بيد الوليّ الشرعى. و فى إلحاق البالغ المجنون بعد (كفره بأبيه) (7؟) المسلم إشكال. 


-١‏ فى (م): مصاحته. 
-١‏ فى (ماء ((ح):: كفر أبيه. 


ص: عم 
ثانيها: العداله» 


و يكفى فى إثباتها المظنّه الحاصله من النظر إلى ظاهر حاله» بحيث إذا سئل عنه من عاشَّره و خالطه. من أهل محلته أو غيرهم 


احتسبوه من أرباب الديانات و الأمانات. 


وهى شرط فى العاملين حيث يعطون من سهم العماله» و أمّا لو جعلوا بإجاره أو جعاله أو نحوهماهء فالنظر إلى الحاكم. و لا 
تُشترط فى غيرهم. و لا مانع من إعطائهم إلا أن يكون الحرمان مانعاً عن العصيان» فيدخل فى باب النهى عن المنكر. و الأحوط 
مُراعاتها فى سهم الفقراء» و سهم المساكين ثم الأحوط على تقدير إعطائهم الاقتصار على غير فاعلى الكبائر» خصوصاً شاربى 
الحموى 


و الظاهر أنه كلما هانت معصيته؛ كانت عطيته أرجح. و لا شكك فى عدم اشتراطها مع الإعطاء من سهم فى سبيل الله بل يتبع 


وتعطى أولاد فاق المؤ مي :ذوق الكفار وباقى قزق الفسلسة. 

ثالثها: أن لا يكون واجب النفقه على المالك» 

كالأبوين و إن علواء و الأولاد وإن نزلواء و الزوجه الدائمه و المملوك. فإِنْهم لا يُعطون من سهم الفقراء و المساكين من ماله 
و يُعطون من السهام الأخر إذا دخلوا تحت مستحقّيها. و الحكم فيما عدا الأخيرين بطريق الندب و موافقه الاحتياط. 


ولوكان أحدهم تجب عليه نفقه هو عاجز عنهاء كنفقه عبده أو زوجته. أو آبائه. أو أولالده. جاز إعطاؤه لينفق عليهم» و 
إعظ زهي أ بادرهو و النبيد الااقسل و لها سي مولاكه البسا ها لكت ل رحد افوقو 11 الى اعدا ترا ينان اجراخ 
و من نذرَّ أو عاهدّ» أو حلفٌ أن ينفق عليه بحكم واجب النفقه من الأنساب. أمَا الخادم الى وجبت نفقته بخدمته بمعامله صلح 


أو غيره» أو الذى كانت الخدمه حرفه له فلا يجوز له الأخذ من مخدومه و لا غيره؛ إلا فى حوائج ضروريّهء أو للتوسعه مع 


ص: 186 
دخولها فى الحاجه. 


و من وجبت نفقته على الغير» فإن كانت زوجته أو مملوكاً أو أجيراً للخدمه. أو كانت )١(‏ له صنعه كما مرّ لم يجز إعطاؤه إلا 


إذا وجبت عليه نفقه آخر و عجز عنهاء أو لزمته حاجه. أو جاءه ضيف يلزمه إكرامه؛ أو ضاق عليه أمر فأراد التوسعه. 


وق كافاهن الأسابه أو وحبالندر و تحر فالجراز مطلقا قرف الأمحرعل الل كه قا عد السيهب .و الإوجه الناشية 


حكمها فى المنع حكم غيرهاء و كذا العبد الابق» و الأجير الممتنع. 
و يجوز إعطاء زكاه الزوجه. و الأجيرء و المنذور له» و شبهه للزوجء و المستأجرء و الناذر» و نحوه مع استحقاقهم. 
ولو نذر ما وجب عليه من زكاه وغيرها متّما يعود أمره إليه لشخصء لم يجز إعطاؤها لغيره» و لو أعطاها لم تحتسب له. 


و تعطى زكاه القريب لقريبه ما لم يكن واجب النفقهء بل هو أفضل من غيره؛ سواء أدخله فى عياله أو لا. و لو أخخذ واجب النفقه 
زكاه أو غيرها من الحقوق بحيث حصلت له الكفايهه سقط وجوب الإنفاق عليه من جهه القرابه. و من أخذ للتوسعه أو لبعض 
الحوائج فاكتفى بهاء سقطت بذلك نفقته أيضاً. 


رابعها: الحريهء 
فلا يُعطى مملوك من سهم الفقراء؛ لأنّه ل يملك شيئاًء و يُعطى من سهم فى سبيل الله مع رضا مولاه؛ و مع عدم رضاه و 


اضطرار العبد يدفعها حاكم الشرع إليه. و لو كان مولاه عاجزاً عن نفقته» و كان فقيراً أخذها لنفسه و دفعها إليه. و لو أريد تعينها 
للعبدء جعل دفعها إليه مشروطاً على المولى؛ و لزم ذلكك على الأقوى. 


ولو دفعت حصّته إلى المبغضء صمح منها ما قابل الجزء الحرّء و كان الباقى بحكم 


١احدفن‏ «م)» الس ): كاسب. 


ص: 188 


المدفوع إلى العبد. و لو قبض حرًا فعاد رقا ملكها و صارت لمولاه مع بقائها إلى حين الرقيّه. 
خامسها: أن لا يكون هاشميًاً من ذربّه هاشم بن عبد مناف 


إذا اخذهعا من غير عاشسى. و أنا من كان شن :ذركه أخيه المطلب فكسائر الناسن. 


و ذريّه هاشم مخصوصه بذريه عبد المطلب و أولاده على ما نقل الصدوق أحدعشر (1). و ذريّه عبد المطلب مُنحصره من بين 
أولاده بذرئه أبى طالبء و أبى لهبء و العباسء و الحارث. و المعلوم منهم اليوم ذريّه أبى طالب عليه السلام» و ذريّه العتاس. 


٠ 5 5 5‏ رهم لا 
و يعم المنع سهم الفقراء. و المساكين, و العاملين غير المستأجرينء و الغارمين, و أبناء السبيل. و أمّا سهم المُوْلفهِ و فى الرّقاب مع 
فرضهما بارتداد الهاشمىء أو كونه من ذريّه أبى لهبء و لم يكن فى سلسله مسلمء و الحاجه إلى الاستعانه به (5)» و بتزويجه 
الأمه و اشتراط رقّه الولد عليه على القول به و فى سهم سبيل الله فعلى تأمّل. 


و يجوز إعطاؤهم من الصدقات المستحبه و الواجبه عدا الزكاه المفروضه (0, و الأحوط التركء و لا سما فى الأخير. و يجوز 
لهم الأخذ من الزكاه إذا قصر الخمس عن كفايتهم؛ و اشتدّت حاجتهم, ولا تقدّر بقدر على الأقوى. و الأحوط الاقتصار على ما 
تندفع به الضروره. 


ويثبت النسب بالشياع اشن ماقا أو قيام الببنه. و الظاهر الاكتفاء بادّعائه أو ادّعاء آبائه لها مع عدم مظنّه الكذب, و 


الأحوط طلب الحيجه منه على دعواه. أمَا اّعاؤه فى الفقر فمسموع. 


-١‏ الخصال ”: 7ن5©. 
؟- فى «ص) زياده: مع عدم التمكن من قتله. 
بوك فى «(ص١)‏ زياده: و فى الزكاه المستحبه يقوى الجواز. 


ص: /ا/ا 


و حكم الادّعاء للنّسب الخاصء كالحستيهء و الحسيتيه» و الموسويّه» و الرضويّهء حكم الادعاء للعام. و لا مانع من إعطائها لموالى 
بنى هاشم من عتقائهم» و خدّامهم. 

و من انتسب إلى هاشم بالأمّ )١(‏ لا يلحق ببنى هاشمء فله من الزكاه كما لغيره. و من جهل نسبه و جهلته الناس أيضاً كاللّقيط مثنا 
يأخذ من الزكاف لأ من الخمسه و الأحوط تحب :ما غذا ؤكاه الهاشمى. 


و لبنى هاشم أخذ الزكاه بهبه و نحوها ممّن أخذ منهاء و التصرّف فى الأوقاف المتّخذه من سهم سبيل اللّه. 
المطلب السابع: فى كيفيّه الإخراج 


يجوز للمالكك أو ولئيِه أو وكيله الإ.خراج, و لا يجب حملها إلى الإمام و نائبه الخاصٌ مع عدم طلبه. و لا إلى الفقيه الجامع 
للشرائط مطلقاً مع عدم الاستدعاء؛ على الأقوى فيهما. و الأحوط ذلكك خروجاً من خلاف المفيد؛ (1) و الحلبى؛. () و يُستحبٌ 


تحويل أمرها إلى الإمام؛ و نائبه الخاصٌ أو العام. 


ولا-.يجب بسطها على الأصناف الثمانيه» و لا التعميم فى صنفٍ منها. نعم يُستحبٌ البسط على الأقوى» و يجوز ترجيح بعض 
المستحقّين على بعض بجهه مرججحه؛ (5) و بدونها. و يُستحبٌ مع وجود المرجّحء من حاجه. أو علم, أو تقوى» أو رحم., أو 
جوار» أو صداقه؛ أو نحوها. و ينبغى أن لا يُخصٌ بها الأرحام؛ بل يجعلها بينهم و بين باقى المسلمين؛ و أن يخصّ المتجمّلين 
بصدقه المواشى؛ لأنّها أعرّ لهم و غيرهم بصدقه النقدين و الغلات. 


ولا يجوز تقديم الزكاه على وقتهاء إلا على وجه القرض ثم إن بقى المقترض على 


-١‏ فى ٠ص»‏ زياده: أو الجدّه للأب أو الأم. 
المتعة: 81 
*- الكافى فى الفقه: .١777‏ 


6- فى ٠اس):‏ من ححجه. 


ص: ملا 


حاله من القابليه لأخذهاء جاز احتسابها عليه» و أخذها منه. ولا- فرق بين أن يحصل له الغنى أو لاء و إن حصل له الغنى من 


أرباحهاء أو من خارجء أو خرج عن القابليه من وجهٍ آخرء استّعيدت منه. 


و تجب المبادره بإعطائها حين حلول وقتها على نحو مبادره الأداء للغريم المطالب. و يجوز التأخير شهراً أو شهرين أو ثلاثه مع 
عزلهاء و طلب الأفضل. و لو لم يجد المستحقٌّ عزلهاء و انتظر حصوله. و لو أتحرها من غير عذر ضمنها. و لو فقد المصرفء و 
تعدّر النقل عزلهاء و أوصى بها و الأحوط صرفها حتفل فى سبيل الله من مصارف القربات» و لتقف على حدٌ. 


ولا يجوز نقلها لغير المجتهد إلى مواضع بعيده؛ مع وجود المستحق فى البلد» أو موضع قريب منها. و لو أخرجها و نقلها لفقد 
المستحق» و عدم مصرف آخر فى البلد» فلا بأس» و لا ضمان مع التلف. 


ولو نقلها إلى بعض المواضع القريبه مع وجود المستحقّ جازء و عليه ضمانها مع التلفء ما لم يكن مجتهداً أو مأذوناً منه. و لو 
عصى و أخرجها فى غير صوره الجواز و وصلت إلى أهلهاء أجزأت. 


و الأفضل صرفها فى البلدء مع فقد المرجحات فى الخارج؛ بل إلى خصوص أهل البلد. 


و يجوز التسليم بيد المستحقء و بيد وكيله» أو وله. و للمجتهد أن يدفع عن الغائب (و أن يقبض عن الغائب) (01)» و أن يبدّل 
| لصنف المستحقٌ بغيره (؟) مع مراعاه المصلحه؛ و أن يسقط شيئاً منها عوض نقل أو محافظه أو غيرهاء و أن ينقل زكاه إلى 
مستحقّ الخمس و بالعكس بطريق المعاوضه مع المصلحه على إشكال. 

و يجوز الأكل من مالٍ فيه زكاه غير مضمونه بقصد الاستنقاذ» و تسليم قيمتها إلى المجتهد. و ما يُعطى للمولّى عليه لا يُسِلّمِ إلا 


إلى وله أو المأذون من وليه و لو سلم بيده 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س). 


'- فى (ماء «س): لغيره. 


ص: 1/4 
فأتلف لم يضمن و على المالكك دفعها مرّه أخرى. 


ولو دفع إلى وكيله زكاه أو نحوها ليفرّقها. و كان مستحمّاً لهاء لم يجز له أن يأخذ منها سهماًء إلا إذا علم بالفحوى إذنه بالأخذ 
لنفسه. فيجوز )١(‏ أخذ ما تقضى الفحوى بجوازه» و يستحقٌ أجره على عمله إن لم يعلم أن قصده العمل تبرّعاًء كما تقضى به 
العاده فى هذه الأزمان» و لو شرط الأجره فلا بأسء إلا أن يكون مجتهداًء فالأحوط له التبرّع. 


فلو مات و لم يود زكاته» أخرجت من أصل ماله كالديون؛ أوصى بها أو بعدمها أو لم يوص. و لو جهل حاله فى الإيصال و 


عدمهء فل" يجب الإخراج. 


ووز أن يط الفقير نمع الر كاه كقي ا أذ فلبلا تقض نضا بيس ف الات الأو لمن النقتديع أو الناتن» أولاتى الأحرط أذالة 
ينقص عتما يجب فى النصاب الأوّل من نصف دينار أو خمسه دراهم, و أدنى منه فى الاحتياط أن لا ينقص عمّما يجب فى 


النصاب الثانى من النقدين من درهم أو قيراطين. 
ولو اجتمعث قن واحد أسباب متعدده من وجوه الاستيحقاق جاز إعطاؤه مق كل الجهاث البجدمعة. 
و الأقوى فى العبد المشترى من الزكاه أن ميرائه للفقراء» ترجيحاً لسهمهم على باقى السهام. 


و لوعتين المجتهد الشراء من سهم الفقراء مثلًا دون المساكين أو بالعكسء قوى اختصاص الإرث بذلكك الصئف. و لو جعل وقفاً 
خاضاً من سهم سبيل اللّه. فميرائه للموقوف عليهم؛ و فى الوقف العام يقوى القول بأنّ ميرائه للإمام» و رجوع ميراثه للموقوف 


و يُستحبٌ الإعلان بإخراج الزكاه واضية أو متدويه هه الث لدع ويه الناتى و حى مشتوا خلى أذانهاء وني عافن إعطاتيادى لي 
لم يكن كذلك. فإن كانت مفروضهء 


-١‏ فى «ص) زياده: إذا. 


ص: للحا 
رجح إظهارهاء أو مندوبه رجح إسرارها. 


و ينبغى للدافع زياده الشكر لله على ما أجرى على يده هذه العباده العظيمه؛ و جعل الناس محتاجين إليه؛ و لم يجعله محتاجاً 
إليهم؛ و للأخذ الشكر له على ما جعل له من يعينه على دنياه» و الدعاء للمالك, و الشكر له فى مقابله إحسانه؛ و أن يقتصر فى 
مصارفه على مقدار حاجته؛ ليكون الفاضل من بعد أخذه للإخوانء أو لبعض أسباب الرجحان. و هذه السئن جاريه فى 
الأعماي ناز ال كواكه وساف الصدقات» 

الباب الرايع: فى زكاه الفغطره 

اشاره 

واشرعيت بذلك لنأقرها فى الخلىء آو فى الندين أو فى الصومة أو فى المركب من الادشين و التلافقه و لكل وجي و له أثن و 
وجوبها مقطوع به. و الكلام فيها فى مقامات: 

الأوّل: فى شروطها و هى أمور 

الأوّل: التكليفء فلا تجب على الصبىء و المجنون المطبقء و الأندوارى إذا صادف وقث ابتداء الخطاب» و وقت الجنونء ولا 
الثانى: عدم الإغماءء» فلو كان مُغمى عليه ابتداء وقت الخطابء لم تكن واجبه و لا مندوبه. 

القالرة؟ الحره سين اسداء 'الحظاب» قل ب و لآ يعدت السدار كف 3 كا أو كاتا مظلفا | مشروطا أو مدبّراً أو أمّ ولد. 
مُبغضاً أو لا. و الأحوط أن يؤدّى هو عن الجزء الحرّء و المولى عن الجزء الرقٌء و يوزّع بالنسبه. 


الرابع: الغنى» و هو من شرائط الوجوب, كما أن ما سبق من شرائطه و شرائط الصححه. و يحصل بملكه مئونه السنه لنفسه و عياله 


الواجبى النفقه شرعاً أو عرفا 


١5١ ص:‎ 

فلا تجب على الفقير و إن استحبت له. ملك صاعاً بعد قوت يوم و ليله أو لا©آ ملكك عين نصاب تجب فيه الزكاه أو لاء ملكك 
قيمه النصاب أولا. 

و الضابط: أنّ كل من جاز له أخذها لفقره لم يجب عليه إعطاؤها. و تحقيق معنى الفقر تقدّم فى حكم زكاه المال. 

المقام الثانى: فيمن تجب عليه و عنه 


يجب على كل مكلف جامع لشرائطها صائماً شهر رمضان أو لا إخراجها عن نفسه؛ و عن يعوله. مع صومه أو إفطاره؛ عالماً 
بعيلولته» مختاراً فيهاء فى المأكول و المشروب كلا أو غالبا بحيث يُسمى مُعيلاه فرضاً أو نفلك راجحاً أو مباحاً أو مرجوحاً ما لم 
واللحوطل اعظاو ها عدن برغو 113001 سلما أو كينا أو لك قري أذ لا غيل له لكلف قوعي فقط فلو ال متا طني ظلت تضوف 
ولولم يل لم تجب. و إن وجبتء بقى الوجوب كما فى الزوجه المطيعه إذا قصّر و لم يعٌلهاء أو ارتفع كما فى الناشزء فلا تجب 
عن الزوجه و العبد و الإباء و الأولاد ما لم يعُلهم. 

ولو وفد عليه وافد» فإن أدخله فى العيال» و لم يذَّق شيئاء وجبت و إن لم يقصد عيلولته. و أمَا الضيف: فالظاهر لزوم فطرته 
بمجرّد الضيافه و ليس المدار على الأكلء فلو لم يأكل» أو قاءه من حينه» جرى عليه الحكم. و الداخل غصباً ليس بضيف. و 


الخادم إذا أخذ أجرته و قام بنفسه. لم يلزم من جهته شى ء, و لو كان تعتّشه من المخدوم تبرّعاً أو شرطاء كانت فطرته عليه. 


و العبد المشتركك بين جماعه؛ و كل من تعدّد المعيل به إن تبّع أحدهم بالإنفاق عنه أجزأء و إن قاموا بها جميعاً سقطت فى 


وجه. و الأقوى وجوب قيامهم بها على نسبه الحصص. أمّا من كانت نفقته شيئاً من نفسه و شيثاً من غيره فعلى نفسه. 


في «ص١)‏ زياده: تحوها. 


ص: ١97‏ 
و فطره العبد فى زمن الخيار على من له العبد. 


ولوعال ألحدا قدراء قصا من قرابه أو أجيتىء أو وجوياً كروجة موسرهة قال كاه على التعيل» و لسن على المعال شتى عدو ل 
امتنع المعيل عن الأداء. وجب على المعال على الأقوى؛ و لو جهل الحال؛ فلا شى ء على المعال. 


و كل من فقد المانع من تعلّق الزكاه قبل غروب الحمره المشرقيه من ليله هلال شوّال» ثم استمرٌ على حاله إلى ما بعد المغرب» و 
أو مك دهن اران ايها للشرائط» تعلقت به الزكاه؛ فمن بلغ, أو أسلمى أو أعتق» أو صحا من الإغماء عت عليه واكل ف 
دخل قيمق تر كى عله كذلكك ويضث ال كاه غيهه كالمولود قبل القروت: و الضيق الواقل عذلكك: 


ولو دخل بعض العيال من ضيف أو غيره فى عيال آخر قبل الغروب, و استمرٌ إلى ما بعده. وجبت فطرته على الثانى. فالمدار 
إذن على الانضمام إلى العيال» لا على كونه عيانًا. و يُستحبٌ الأداء عن كلّ من دخل فى العيال أو انضعٌ إليهم قبل صلاه العيد 
بل قبل الزوال فى أقوى الأقوال. 


غاب عنه مخ تجب قفطرئه بنى على بقاته) 11 و أذى عنه؛ عبداً كان أو غيره:.و لو غات المعيل: أذى عن غياله حيث كان..و لو 
وكل أحدهم فى التأديه عنه و عنهم فلا بأس. و كذا لو وكل أجنباء و تُعتبر العداله فى الوكيل أو حصول الاطمئنان بفعله. 


و يُستحبٌ للفقير تأديتها إذا لم تضرٌ بحاله. و أدنى من ذلكك فى الفضل أن يكتفى بإداره ما يلزم للرأس على عياله» كلا أو بعضاً 
مديراً على الجميع ما يلزم للوّأس الواحدء أو على كل اثنين أو كل ثلاثه و هكذا و يزداد النفع فى الآخره بمقدار زياده الدفع ثم 
يدفع المدار إلى المستحقّين. و أدنى من ذلكك أن يرد بعد تمام الدور إلى بعض 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س). 


ص: رذحا 
السابقين» و إذا كان بعض المدار عليهم من الأطفال و نحوهم, فالأحوط إنفاق الولي ما يقابله مضاعفاً بمقدار عددهم عليهم. 
المقام الثالث: فى جنس المخرج 


و الأقوى فيه أن المدار على القوت المتعاردف في مكان الإخراج» حنطة كان» أو تدرا أو ثمراء أو ا أو ا أو ذره» أو أقطاً 
(لي اليا أو ثمر البلوط» أو سكا أو تدر هاة و الكسوطط الاقتصار على سبعه: التمر» و الزييب» و الحنطه؛ و الشعيرء و الأرزء و 
الأقط. و اللبن. و أحوط منه الاقتصار على خمسه: الأربعه الأوّل مع الأقط. و أحوط منهما الاقتصار على الأربعه الأوّل. 


و الظاهر أن الأربعه الأوّل تجزى مع غلبتها و ندرتها. و ما عداها بشرط غلبه القوت. و ما عدا الغالب بالقيمه (5) لا بعينها. 


ولو تعدّدت أفراد القوت تخير» و يجزى أن يخالف بين أفراد الأمنواع مع اختلا.ف الرؤوسء فُعطى عن كل رأس من نوع, و لا 
يعطى من نوعين عن رأس واحد إلا مع احتساب القيمه. و كذا ما كان من الدقيق أو العقووما كان خايجا عن الأثرات 1 
إخراج التمر أفضلء ثم الزبيب» ثم ما كان أغلب قوتاً. و لو علم زياده انتفاع الفقير بنوع خاص أو بالقيمه» كان أرجح. 

المقام الرابع: فى قدر المخرج 

و هو صاع بصاع النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم؛ عباره عن تسعه أرطال عراقيه» و قد تقدّم بيانها. و المقادير بحسب الوزن فى 


البعت ميختلفت فئاء على أن الأرقيه بالغباز الخطارى كيبية :و سيعون مثقا لااضيرفا يكرة حتتين و أريعه حشر منقانا 


-١‏ الأقط: ينَخذ من اللبن المخيض» يطبخ ثم يُتركك حتَى يمصلء و هو بفتح الهمزه و كسر الفاءء؛ و قد 7 كن القاق اعدف 
مع فتح الهمزه و كسرها. المصباح المنير: .١7‏ 
؟- فى (ماء «س): القيمه. 


ص: ع١‏ 


و ربعاً. و بعيار البقالى حيث إِنّ المشهور أنّ الأوقيه مائه مثقال صيرفيه يكون جاركا و أربعه عشر مثقانًا و ربعاء فالصاع ستمائه 


و بالمنٌ التبريزى القديم: و هو عباره عن ستمائه مثقال صيرفيه منّ و أربعه عشر مثقال و ربع. و بالمنّ التبريزى الجديد العطارى: 
و هو عباره عن ستمائه مثقال و أربعين مثقانًا صيرفياً من إلا خمسه و عشرين مثقانًا و ثلاثه أرباع المثقال» و بالجديد البقالى: و هو 


عباره عن ستمائه مثقال صيرفى و ثمانين مثقالًا مِنّ إلا ثمن منّ و خمسه عشر مثقالًا و ثلاثه أرباع مثقال عن كل رأس. 


و لو كان شخصان على حَقَو )١(‏ واحمد دفعا صاعين؛ و يجوز الدفع من أىّ نوع كان من الأنواع السابقه. و لو دفع الأعلى مساوياً 
بالقيمه» جاز احتسابه بضعفه من الأسفلء و بدون المساومه لا يحتسب إلا على نحو احتساب الأسفل. 


و المدار على المسمى فى المدفوع, لا على خصوص ما يؤكل منه» فنوى التمر و نخاله الشعير دون قشور الأرز مثنًا داخلان فى 
التقدير. و يدخل التبن و التراب و الشعر و الرملء و نحوها ما لم يكن فاحشاً. و إدخال شى ء منها لإتمام الوزن لا وجه له. و 
الأحوط إضافه ما قابل الخليط من النوع المطلوب, و إعطاؤه؛ أو تقويمه صافياً إذا أريد دفع القيمه. 


والحمل علي أرطال العديته كرون ضياع وشيفاء أومكه فكرن عارء عم ماعن ينيد كل البعت: 
و المعمَرُ فى القيمه حين الدفع فى مكانه» لا حين التعلق. 


و تُعرف القيمه بالشياعء أو بتقويم عدلين» أو عدل واحد على الأ-قوى. و لو اختلف المقوّمون أخذ بالراجح. و مع التساوى و 
الااشتباه يؤخذ بالأكثر. و فى الاكتفاء بتعين القيمه حين الضمان بحث. و الفروع كالمخبوزء و المطبوخ, و العنب. و البسرء و 
نخوها تحب بالقوية مظلنا. 


.١؟0 الحقو: موضع شدّ الإزارء و هو الخاصره. المصباح المنير:‎ -١ 


ص: لغ ١‏ 
المقام الخامس: فى مبدأ وقت الوجوب و جواز الأداء و آخر وقت الأداء 


أمَا مبدأ وقت الوجوب فهو غروب الحمره المشرقيه» و به يدخل شوّال» على أصم الأقوال. و المدار فى ذى العيال على المعيل لا 
المعال» فلا يجوز دفعها قبل ذلك على أنّها فطره. 


ولو دفعت قرضاً فحسبت فطره بعد دخول الوقت مع بقاء المقترض على صفه القابليه جاز. و لو عدل فأراد الردّ منه و الإعطاء 
لغيره» كان له ذلكك. 


ولو ذهبت قابليته» استعادها و أعطاهاء أو أعطى بدلها. و لو دفعها زكاه مع علمه بعدم الجوازء مشتبهاً كان أو لاء كان له الردّء مع 
بقاء العين دون التلف. 


و مع العزل يستوى الحالان فى جواز الردّ» و لكن يتولاها المجتهد بعد خيانته. و لو لم يعلم الأخذ بالقرضء لم يجز الاحتساب إلا 
مع بقاء العين. 


و أمَا منتهى وقت وجوب الإخراج: فهو الدخول فى صلاه العيدء قدّمها عند طلوع الشمسء أو أخرها إلى قرب الزوال؛ و إن لم 
يصلّهاء فإلى الزّوال. 


ولو أخَرها عن الصلاه؛ فظهر فساد الصلاه» جاز دفعها. و لو فات الوقتء فلا قضاء لهاء و إِنّما تُعطى صدقةً. 


هذا إذا لم يعزلهاء فإن عزلها جاز له تأخيرها؛ و إن عزل بعضهاء جاز له تأخير المعزول» و كانت زكاه. و مع العزل تكون أمانه 
يجب حفظهاء فلو أتلفها أو فرّط فيها ضمن. 


والورسلنها إلن المسجديدة أو نائبه بَرئ منهاء و أتى بالرّاجح, و خرج عن محل الخلاف. 
و مع وجود المصرف تجب المبادره إلى تسليمهاء إلا أن يؤخرها لحكمه. فيجوز التأخير حيث لا يدخل فى الإهمال و التهاون. 
المقام السادس: فى مصرفها و مقدار ما يعطى منها 


أمَا الأول؛ فمصرفها مصرف الزكاه المالته. و الأحوط إخراج المؤلّفه و العاملين منها 


١ ص:‎ 


و إعطاء الباقين» و أحوط منه الاقتصار على الفقراء و المساكين. و لا تعطى زكاه غير الهاشمى إلا لمثله أو لهاشميّ مضطر. و 
زكاه الهاشميّ تعطى لمثله و لغيره. و قد مرٌ فى الزكاه الماليه ما يغنى عن الإطاله. 


و أمّا الثانى؛ فالظاهر أنّه لا يجوز إعطاء أقلّ من صاع أو قيمته للفقير, إلا إذا تعذّرء كأن تلف منه شىء بلا تفريط» أو تعدّدت 
الماك للعبد مثلّاء فلزم كلّ واحد بعضٌ صاع. و الأحوط أن يجمعوا مما لزمهم مقدار صاع إذا أمكن ثم يدفعونه» و مع النقص 
عنه يلحظ ما هو الأقرب إليه فى وجه قوىٌ. و يُستحبٌ حملها إلى الإمام أو نائبه الخاصٌ أو العامٌ. و القول بالوجوب ضعيف. 


المقام السابع: فى أحكامها 


و تُشترط فيها الته كما تُشترط فى سائر العبادات. و قد مر الكلام فيها بما يغنى عن الإعاده. و المتولّى للتِه المالكك أو وكيله إذا 
دفع إلى الفقراء أو غيرهم من المصارفء و كذا إذا دفع إلى المجتهد؛ و ليس على المجتهد نه حتّى لو أوصلها إلى محلّها من 
غير نيه كفى إن قبض بولايته. لا بوكالته. 


والاكتفاء بالتيِه وقت العزل دون الدفع أقوى. و ذلكك جار فى جميع ما يتولاه المجتهد و يقع فيه العزل. 


ولو وجبت على حي أو مدت زكاه مال أو خمسء و لم يمكن الجمع بين الفطره و بينهماء احتمل التوزيع بالحصصء و تقديمهما 
عليها؛ لقوّه وجوبهما. 


و لو عزل الفطره ثم امترّجَت بماله و لم يضمنهاء حرّمت تصرّفاته» كغيرها من الحقوق المعزوله. 
ولواجتمعت فطره إذا أعطيت للفقير أغنته أو زادت على غناه؛ جار دفعها دفعه واحده. 
ولو دفع شيئاً من جنس فظهر ناقصاًء لم يجز إتمامه إلا من ذلك الجنس. 


ورج معيبء جاز إعطاء الأرش من جنس آخر على إشكال. 


1١91/ ص:‎ 

و يُستحبٌ فيها ملاحظه الرجحان من جهه الرّحمء أو الجوارء أو الفضيله أو الصلاح أو الأحوجته. و هكذا. 

الباب الخامس: فى الخمس 

اشاره 

وهو واجب فى الجمله؛ بالضروره من الدين على نحو وجوب الزكاه؛ و الحكم فى تركه مثله فى تركهاء و فيه بحثان: 
البحث الأوّل: فيما يجب فيه الخمس 

اشاره 


و هو سبعه أمور: غنائم دار الحربء و المعادن» و الكنوز» و الغوص. و المكاسبء و أرض الذمّى إذا اشتراها من مسلمء و الحرام 
المختلط بالحلال. 


ولا يجب فى غير ذلكء من هبه أو هديه؛ أو صلهء أو خمس. أو زكاه؛ أو صدقه مندوبه» أو مملوك )١(‏ بوصيهء أو التقاط» أو 
نماء وقفء أو ربح أو زياده فى عين أو قيمه من غير قصد الاكتساب فيها؛ فلو اشترى دارا أو أرضاًء أو بستاتاًء أو حماماًء أو 
دكاناء أو كاب أو ظروفاء أوقراشاء أو حيوانا لآ للذكسات: قرادت قحكه أو ظهر تماق قلا حمق كيه ولو قصد الاكساب به 
و لو بالأخره فزاد بعد ذلكك» دخل فى حكم المكاسب على الأقوى. 


ولو شراه بقصد الاكتسابء ثم عدل إلى قصد القنيه (5) قبل ظهور الربح» خرج عن المكاسب. و لو قصد الاكتساب بالنماء دون 
المثمن 0 دخل النماء فى المكاسبء دون زياده المثمن. و طريق الاحتياط غير خفيّ. 


-١‏ فى النسخ المخطوطه: مملوكه. 


"- القنيه: من قولهم: اقتنيت قنية حسنةً» و هو المال الذى احتجنته. جمهره اللغه ”: 91/4. 


9- فى ٠«س):‏ الثمن. 


1١918 ص:‎ 

المقام الأوّل: فى غنائم دار الحرب 

كلما أخذ من الكمّار الحرييين من محمولء و غير محمولء أرض أو غيرهاء و لم يكن مغصوباً من مسلم, أو ذميّ؛ أو معاهد, أو 
الخفسن: ومن الخترية كدائه المش ركية و مضو لحوا عليه 

و أمّا ما أخذ بسرقه أو خدعه. بمعامله أو بحيله. أو دعوى باطله» أو باسم الرباء أو نحو ذلككء فهو لأخذه؛ و فيه الخمس على 
الأصب. 

و ما أخذ بالنحو الأوّل من غير إذن الإمام فالكل للأئمه عليهم السلام. 

وقد أحلوا سلام الله عليهم جميع ما هو مختصٌ بهم من الأنفال أو مشتركك ببنهم و بين ذراريهم من الخمس لشيعتهم الا-ثنى 
عشريه» من عقارات» أو عمل كف أو مملوكات» أو اجفاسءه أو نقود؛ تملكوها بهبات أو بمعاوضات أو غيرفا من المملكات» 
من الغاصبين لحقوق الأئمّه الهُداه أو ممّن تفرّع عليهم, و انتقل إليه لبعض الجهات. و من حلل منهم عليهم السلام حقهم كلا أو 
بعضاً لشيعتهم كل أو بعض»ء مضى تحليله. 

و الظاهر أن ما حواه العسكر من البغاه عن إذن الإمام بُخرَجٍ منه الخمس أيضاً. 

و ما كان من أموال المخالفين و غيرهم ممن لا يرى رأى الإماميّه ممّن لم ينصب العداوه لأهل البيت عليهم السلام لا يجوز 
أخذه. بل يجرى عليهم أحكام المسلمين فى الدنيا. و أمَا من نصب العداوه لأحدهم عليهم السلام؛ فقد ورد فى بعض صحاح 


الأخبار إلحاقهم فى إباحه المال و إخراج الخمس بالكفار (0): غير أن إلحاقهم بهم فى غير حكم النجاسه. مما اضطربت فيه 
الأفكار. و تنزيل الناصب فيها على الكفار كما ذكره الحلى (7) وجه وجبه. 


.5 و‎ ١ التهذيب 2: املاح 1187 و 1185 الوسائل 777:17 أبواب ما يكتسب به ب 48 ح‎ -١ 


ات السرائر اد علي 


ص: 1١919‏ 
و الكفر أقسام: 


الكؤلة ها سغفل يه المالاةد لسى يه التساء تو الأطناله ره كفن الأكاوز اللسسركو و القاح و السكم فى غير بوقث النقار 
مقدّراً بأقل قدر فى حقّ الملكك الجتار أو النبئى المختار صلَى الله عليه و آله و سلم, أو المعاد مطلقاً. و كفر الشركك بإثبات إله 


آخرء أو نبئ آخرء مع إثبات ما عداها و بدونه .)١(‏ 


القسم الثانى: ما بُحكم فيه بجواز القتل» و نجاسه السؤر» و حرمه الذبائح» و النكاح من أهل الإسلامء دون الس و الأس و إناحه 
المال؛ و هو كفر من دخل فى الإسلام» و خرج منه بارتداد عن الإسلام و يزيد الفطرى منه فى الرجال بإجراء أحكام الموتى أو 
كفر نعمه من غير شبهه» أو هتكك حُرمه؛ أو سب لأحد المعصومين عليهم السلام» أو بغض لهم (1), أو بادّعاء قِدّم العالم بحسب 
الذانكه أووحده الرعدره أو الدك هل الحقيةة سيما» أز الحلول» او الاققاف او الففيه أ و الحسية أو النحلية الأعز اشن بو 
الأ-حوال أو () المكان على نحو الأجسام فيهنٌّ» أو الرؤيه على نحو المرئراتء أو الزوجه؛ أو الوالدء أو الولد» أو النسبء أو 
تفويض الخلق إلى بعض المخلوقاتء أو الوعيدء أو إنكار الشفاعه. أو عدم عود الأجسام؛ أو عدم تأليم جهئّم» أو إنكار وجوب 
الصلاه اليومته؛ أو الطهاره لهاء أو الصوم أو الزكاه» أو الخمسء أو الحجّ و نحوها من ضروريّات الدين» مع عدم السيق بشيفاه 
و لكن مع انتحال الإسلام. 


القسم الثالث: كفر النفاق» و هو عكس الجحود., و يجرى عليه أحكام الإسلام, ما لم يظهر الخلاف» فيخرج عن ظاهر الإسلام» و 
يلحق بالقسم الثانى. 


و الظاهر أنّ إخراج الخمس من الغنيمه بعد المؤن و السلب و الجعائل و ما يرضخه (6) 


-١‏ فى «ص» زياده: و منها كفر الغُلاه و شبههم من المثتين لإله غير اللّه. 

-١‏ فى «ص) زياقه: أو إتكار ضرورق من الدية من غير شبهة. 

'- فى «س)ء «(ص): و. 

ع- رضخت له رضخاً: أعطيته شيئاً ليس بالكثير» و المال رضخ. المصباح المنير: 18؟. 


ص: ٠٠١‏ 
الإمام للنساء و العبيد و الكفار و إن قاتلوا مع المسلمين؛ و لا نصاب هنا. 
المقام الثانى: فى المعادن 


جمع معدنء من عَدَنَ» أى أقام, لإقامه ما يحمل منه فيه؛ أو لإقامه الناس فيه لأخذ ما فيه. و هو هنا ما كان من الأرضء و خرج 
عنها فى الجمله لخصوصيه فيه. 


وهى جامده منطبعه» كالنقدينء و الحديد» و الرصاص. و الصفرء و نحوهنٌ؛ و غير منطبعه» كالياقوتء و العقيق» و الفيروزج» و 
البلور. و الكحلء و الملحء و اللؤلؤء و المرجانء و المغره؛ و الأحوط إلحاق النوره؛ و طين الغسلء و حجاره الرحى و الملاحه؛ و 


حجر النار» و نحوها؛ و مائعه» كالقير» و النفط. و الكبريتء و نحوها. 


و إِنّما يجب إخراج الخمس فيها بعد وضع المصارفء و حصول أوَّل نصابى الزكاه على الأصح فيهما. و الأحوط اعتبار الدنانير 
هنا. 


ولا يُشترط إخراج النصاب دفعة» بل يجب مع التعاقبء و إن حصل بين الدفعات إعراض. 


و لو اشتركك جماعه فى إخراج معدنء اعتّبر النصاب فى نصيب كل واحدٍ منهم. و لو كان فى البين حائز و ناقل و سابككء اختصّ 
به الحائز مع اشتراكهم فى النيه» و الناقل دون السابكك مع اشتراكهما فيها دون الحائز» و اختصّ السابكك مع خلوّهما عنهاء و كان 
للثاقل المأمور الأجره. إلا إذا قصدوا الشركه بتوكيل بعضهم بعضاً؛ فإنّه يوزّع عليهم جميعاً. 


ولا يصح إخراج الخمس من تراب المعدن؛ لقيام احتمال الاختلاف. و لو علم التساوى أو زياده المدفوع على الحقَّء لم يجز 
أيضاً؛ لأنّ الظاهر أنّ الخمس إِنّما يجب بعد ظهور الجوهر. 


والووحد فعدؤاقى أوفن عمل كلاقيو للبالكه ون المباعة الراحك, 


ولو بلغ النصاب حين الأخذء ثم نقصت قيمته عنه أو بالعكسء فالمدار على حين الاستنباط. و لو حصل النصاب من معادن 
متعدّدى وجب الخمس. 


١ ص:‎ 


ولو وجد شىء من المعدن مطروحاً فى الصحراء فأخذ فلا خمس. و فيما يحتاج إلى العمل من التراب كالتربه الحسيتيه» و 
الظروفء و آلاات البناء لوجوب الخمس فيه وجه. 


وما شكك فى معدنيته فلا شىء فيه. 


ولو حصل شىء قليل منه فى مكانء فاستنبط مرّه بمقدار النصاب ثم انقطع؛ ففى دخوله فى حكم المعادن إشكال. و لو جعل ما 
أخذ من المعدن مكسباً وجب فى ربحه؛ مع جمع شرائط (1) الخمس. 


و يجب الخمس فى العنبر» قيل: هو روث دابه بحريه (1). و قيل: ينبع من عين (02. و قيل: يقذفه البحر إلى جزيره فلا يأكل منه 
حيوان إلا-ماتء و لا ينقره طائر إلا وقع فيه منقاره و إذا وضع رجله فيه سقطت أظفاره (5). و قيل: جماجم تخرج من عين فى 
البحر أكبرها وزته أل مطال [هد بو كب] وناك فى :السرائقة وقزه كدف يض ذوات البح السعيته يعد أذ را كله للاسزميه 
فيطفو على الماءء فيقذفه إلى الساحل (/0. و الأ-قوى لزوم البناء على الصدق عُرفاً. و يقوى اعتبار نصاب المعادن فيه. و الأحوط 
عدم اعتبار النصاب فيه. 


المقام الثالث: فى الكنوز 


والكنر: المال المتعور حت الأرض. والمراد نا كان هد القدين تلخورا ليه أو بفعل فاعل. و هو لواجده. و عليه إعطاء 


خُمسه بعد المصارفء مع بلوغه حدّ النصاب الأول فى زكاه التقدين: عشرين دينارأء أو مائتى درهم. و مع وجدانه فى 


-١‏ فى (ص اء (ماء الح): الشرائط. 
ا لقاهرين حيط ار ب 
“د القاشونري التحيل 11 
- الحيوان للجاحظ 0: .,”28١‏ 
#عيهاةالشوان للتشرف 4 ا 
#- حياه الحيوان ؟: .,8١‏ 

باتهاة الحيواق 19 ار 


ص: لين 


أرض الكفار الحربيين» سواء كان عليه أثر الإسلام أو لاء و سواء كان فى أرض مملوكه أو دار مملوكه لهم, أو لاء أو وجد )١(‏ 
يعرفها من عُرف من أصحابهاء و لم تكن عليها سكه الإسلام. 


أمَا لو كان لها أهل ملكوها بغير الإحياء» أو به مع مضي مدّه يمكن فيها كونها لهم جميعهم أو بعضهم.ء فهى للمدّعى منهم من 
غير يمين» تعدّد أو انّحد. و لو تنازعوا بينهم» جرى عليهم حكم التداعى. 

وقول المالك مُقدَّم على قول المستأجرء إلا إذا استطالت مدّه المستأجر و ظهر أنّها ليست للمالكك. و لو انفرد المستأجر بالدعوى 
سمع قوله على الأقوى. و لو تعدّد المستأجرون, اشتركوا فيها كالملاك. و لو تنازعواء رجع أمرهم إلى التداعى. 


وإذا ككاقت فى أرضن السسلميق غير عمل و كه» أو مما ركو لبعز قينا المالكةةاو كانت ليها سكه الاسلام فحكمها حك 
السابقه. غير أن الأحوط إجراء حكم اللقطه عليهاء يعرّف منها ما يجب تعريفه فى اللقطه. و يتركك ما يتركك. 


وأكاها كاوق ارهن الكنار تتكرا فن حداو أو ف نظن شيدره أو كاه ونور بيرت أو حفي» أو حك خطح فيو اواجدة من 
غير مسن و كذالو كان على وجه الأرغن البعردهة و ليد المسلمية :وال للكفار علبيه أى كان فى .دار حرية و إن كافك 
فى أرقن السلمو و كذا ها وشد قن قاوة السسلميوي نال حرط إعطلاء الحميى ذو هده كلها 

وما وّجد فى بطن حيوان ملكك بالصيد كظبى أو حمار وحش أو سمكه أو نحوها فهو لواجده. كان عليه أثر الإسلام أو لاء و لا 
جاع إلى ريش ساشة و الأحورط إعطاءاللكبين بن إن كاض مدلر كا بالسارع :او الل كان امه ساعاء عدف الملاكف الساشينوو 


قبل دعواهم إذا ادّعوه. و إن لم يعرفوه فهو له. سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا. و 


-١‏ فى (ماء (ح): وجد له. وفى «ص): وجدانه. 


عون 

الأحوط إجراء حكم اللقطه فى القسم الأوّل. 

و لو جعل ما كان من الكنز مكسباء تعلق الخمس بربحه أيضاً. و الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين» و غيره يتبع حكم اللقطه. 
المقام الرابع: فيما يخرج من البحر بالغخوص 


من المعادن البحريّه. من الدرّء و الجوهرء و المرجان, و نحوها. و فيها يجب إخراج الخمس مع بلوغها قيمه دينار فما فوق» سواء 


أخرج دفعه أو متعاقباء و مع الاشتراكك يُعتبر النصاب فى نصيب كل واحد. 
و يخرج الخمس بعد إخراج المصارف منه» و يضمٌ ما يحصل من الاجناس بعضها إلى بعض. 


الإخراج منه. و العنبر من الغوص أو بحكمه. و قد مرٌ بيان الخلاف فى حقيقته. 


و ما غرق فى البحر و خرج بنفسه فلأصحابه. و ما أخرجه المخرجون مع عدم تعرّض أهله للإخراج فهو لهم. و لو طالب صاحبه 
لم يجب إعطاؤه؛ و ما دام صاحبه عنده راجيا لإخراجه لا يجوز التعّض له. و ما أعرض عنه لقابضه مطلقاً. و ما يخرج من الأنهار 


كدجله» و الفرات» و نحوهما يجرى فيه حكم ما غرق فى البحر. 


و الخمس على الغْوّاص إن كان أصينَاء و إن كان أجيراً فعلى المستأجر. و المتناول من الغوّاص لا يجرى عليه حكم الغوصء إلا 
إذا تناول و هو غائصء مع عدم ننه الأوّل للحباره 


ولوغاصٌ من غير قصد, فصادف شيئاً. دخلّ فى حكم الغوص. و لو غاص قاصداً للمعدن, فأخرج معه مانًا آخرء فهل يورّع 
المصرف عليهما؟ الأقوى تخصيصه 


-١‏ فى «س»» (م): و ما لاا يخرج. 


ص: ٠١5‏ 
بالمعدن. و لو قصد غيره فأتى به» قوى عدم احتساب المصرف عليه. و لو شركهما فى القصد, قضى بالتوزيع. 


و لو غاصٌ غوصات متعدّده. فأصاب ببعضها فى مقام واحد» قوى أخذ مصارف الجميع مما أصيبء بخلاف ما إذا اختلف الزمان 
أو المكان. 


و من غاص فأخرج حيواناً بغوصه فظهر فى بطنه شىء من المعدنء فالظاهر جرى حكم الخمس فيهء بخلاف ما إذا وجده على 
الساحل. و مثل هذه المسائل الفاقده للأقوال و الدلائل لا بد فيها من الاحتياط الكاملء و يُعتبر النصاب بعد إخراج المصارف 


على الأقوى. و لو انْجر بما أخذ من الغوصء وجب الخمس فى ربحه أيضاً. 

المقام الخامس فى أنه يجب الخمس فى أرض الذمّى إذا اشتراها من مسلم» 

أو تملكها هه بعقد معاوضه كانه ها كانك علق الأقوى. و يضعت إلحاق الملكة المشان. 
و الظاهر عدم الفرق بين أرض الزرع» و البستان» و الدار» و غيرها فى وجه قوى. 

طرق لد اك هذا القب: آذ قو عكر ايماقيه اجر للمالكك: 


ولا-فرق بين المسلم المؤمن و غيره و فى دخول المنتحل للإسلام الخارج عنه فى الحقيقه وجهانء و الأوجه عدمه. و مصرف 
هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس و لا بين الأرض المفتوحه عنوه و غيرها مع جواز بيعها. 


ولو باعها الذمّى من ذمّى أو مسلمء تخر أرباب الخمس بين الرّجوع على البائع و الرّجوع على المشترى. و للمشترى الرجوع 
على البائع بما قابل خمسها من الثمن. 


ولا يشترط هنا نصابء و لا حولء ولا كثره الثمن» و لا قلّته إن المأخوذ من الأرض لا من الثمن. و لو أسلم بعد العقد أو بعد 
القبض فيما يتوقف الملكك عليه» بقى وجوب الخمسء و قبل ذلكك لا وجوب عليه. 


ولواشتراها من مسلمء ثم باعها منه أو من مسلم آخرء ثم شراها منه» كان عليه 


ص: عدن 


خمس الأصل مع خمس الأنربعه الأخماسء و هكذا حتّى تفنى )١(‏ قيمتها (1). و لو اشترى الخمس أيضاً فى جميع الدفعات, 
أل نه خنية الى كزان دقن افكسيا التكسيي: :و هكد 


و لو شراها من الإمام أو نائبه الخاصٌ أو العامّ» و شرط نفى الخمس أو تحمله عنه» بطل الشرطء و يقوى بطلان العقد أيضاً. 
ولو تملكك ذمّى من مثله بعقد مشروط بالقبضء فأسلم الناقل قبل الإقباضء أخذ من الذمّى الخمس فى وجه قوىٌ. 


ولو اشترى و شرط الخيار لنفسه و فسخ بقى مطالباً بعوض الخمس. و كذا لو ردّ بخيار العيب, أو الحيوان» أو الغبن» و نحوهاء 
أو بالإقاله على الأقوى فى الجميع. 


و ليس له الردّ بدون إذن الناقل؛ إن جعلنا الخمس متعلقاً بالعين. و لم يكتف بضمانه؛ للزوم تبخض الصفقه فى البيع أو شبهه على 
البائع. و ليس للذمّى الخيار مع عدم علمه بلزوم الضرر عليه فى أخذ الخمس منه على الأقوى. 


المقام السادس فى أنّه يجب فى الحلال المختلط بالحرام مع عدم إمكان معرفه صاحبه و مقداره؛ و كونه عيناً؛ 


فلو عرف صاحبه و مقداره» وجب الإيصال إليه؛ و لو عرفه دون المقدار. وجب صلح الإجبار» و دفع وجه الصلح إليه. و لو عرف 


المقدار دونه» تصدّق به عنه. 


ولو جهل مع العلم بزيادته على الخمسء فهو بحكم المعلوم حقيقه» يرجع فيه إلى الصلح., و كذا ما علم نقصه عن الخمس على 
الأقوى. و أمَا مع جهل صاحبه و مقداره بالمرّهء فيجب إعطاء الخمس منه. 


و أمَا ما كان قد تصرّف به فصار فى ذمّته أو أدائه لغيره» فإن كان مع اختلاط أعيانه» 


1 اس )» م): تفى. 
-١‏ فى «ص») زياده: و تزيد. 


ص: ٠١8‏ 
جرى فيه الحكم المذكورء و إن كان قد تصرّف به شيئاً فشيئاء دخل فى حكم مجهول المالككء يعالج بالصلح, ثم الصدقه. 


ولو كان الاختلاءط من أخماسء أو زكوات» فيحتمل أن يكون كمعلوم الصاحب. و أن يكون كالسابق» و هو أقوى. و لو كان 
الاختلاءط مع الأوقاف. فكمعلوم الصاحب فى وجه قوىّ. و لو حصل الاشتباه بين هذه الثلاثه» أو أحدها و بين غيرهاء أو بينها 
بعضها مع بعضء فالأقوى فيه الرجوع إلى الحكم السابق» و هو إخراج الخمس.ء إلا فى اختلاط الأوقاف. فإنّ علاجها الصلح. 


و إذا تملك شيئاً بمقابله ذلك المخلوطء أمكن الرّجوع فى الخمس إلى الناقل و المنقول إليه. 
ولو حصل مال فى يد الموروثء و لم يعلم بِأنْهِ أخرج واجبه أو لاء لم يجب الإخراج. 


ولو كان مافيه الواجب مشتركاًء فامتنع أحد الشركاء عن القسمه أدَى غير الممتنع سهمه؛ و حل له التصرّف بمقدار أربعه 
أخماس حصّته. و لو أمكن جبيره على القسمه جبر. 


و شرت عدا )لكيس #ضراف كيه الأحياس,. 


و لو خلط الحرام مع الحلالى عمداً خوفاً من كثره الحرام لتجتمع شرائط الخمسء فيجتزى بإخراجه. فأخرجه. عصى بالفعل» و 
أجزأ الإخراج. و لو عرف المالكك بعد إخراجه. ضمنه له. و لو عرف القدر زائداً على المخرج تصدّق بالزائد؛ و احتمل وجوب 
التصدّق بجميعة او الاكشاءالسابق: ولعل الأقرى هو الأزل.و لوظير تاقصاً أو سبناويا فلة مان. 


المقام السابع فيما يفضل عن مئونه السنه لنفسه» 


و نفقه عياله الواجبى النفقه» و مماليكه و خدّامه؛ و أضيافه» و غيرهم, و عطاياه» و زياراته» و حيجاته فرضاً أو ثذياء و تذورية 


ص: ا" 


و صدقاته» و مركوبه. و مسكنه. و كتبه» و جميع حوائجه مما يناسب حاله. سنه كامله ممما لم يكن عنده من أرباح تجارات» و 
زراعات» و صناعات, و حيازه مباحات قصد بها الانتفاع فى الدنيا؛ سواء حصل بارتفاع قيمه أو نماء أو غيرهما؛ لا من مواريث» و 


هبات» و صدقات. 


وافى المت .ررحم السواده كبا فيه الخنار هل سلف ةا القصبي» أو ين فى التلكف: الانستر ازو على الأول اله حرق الرة يعد 
ظهور الربح لتبغض الصفقه. و كذا الهبه التى يجوز ردّهاء لو قلنا بتعلقه بها لخروج بعضها عن قابليِه الردء و هو أقوى من 
التصرّف. 


و ليس مضي الحول وقتاً للوجوب. و إِنّما يؤْخَر إليه جوازاً؛ احتياطاً لمئونه السنه. 


فما بقى من ربح السنه الماضيه إلى دخول السنه المستقبله و لو كان مما سببه التقتير» و لم يُتَحْذْ للقنيه» كالحبوب و نحوها يلزم 
إخراج خمسه. و كذا ما اتخذ للقنيه إذا أريد بيعه. أمَا إذا أريد بقاؤه فيجرى فى مئونه العام الداخلء و لا يُعتبر له الات جديده إلا 
بعد تلفها أو نقلها مع إدخال ثمنها فيما استجدّء و ليس له التجديد من الربح. و ليس له تجديد شىء )١(‏ من الخدم و المراكب 
و الآلاءت وغيرها مما بنيت على الدوام مع بقائهاء (أمَا لو تلفت فالجديد من المئونه) (5), و ما لم يبِنَ على الدوام يلحق بربح 
السنه الماضيه فيما بقى مما تراد قنيته من حول سابق إلى لاحق لا يُعتبر فى نفسه. و لا فى ربحه. و لكلنّه يدخل فى مصارف السنه 
الاتيه. 


و كلما اتخذ للاكتساب فظهر ربحه. تعلق به بزياده قيمه سوقء أو أثمار, أو إنتاج» أو فراخ أشجارء أو غير ذلكك. و ما أريد 


الاكتساب و الربح بفوائده» دخلت فوائده دون زياده أعيانه قيمه و عينا. 
و مالم يقصد الاسترباح به و لا بفوائده؛ و إِنّما الغرض الانتفاع بهاء فالظاهر أنه 


١-فى‏ «ص١)‏ زياده: للسنه الجديده مع بقاء ما فى بده. 


"- ما بين القوسين ليس فى «س)» وفى (حا» (م): فالجديد. 


ص: ٠7١8‏ 
كسابقه. وفوائده كفوائده. 
و تُحتسب المئونه من الرّبح المُكتّسب دون غيره على أصيّ الأقوال. 


و يدخل فى الاكتساب أخذ العسلء و المن» و الترنجبين» و الصمغ, و الشيرخشت,ء و السماقء و العفصء و الفلى (01)) و نحوها. و 
يدخل فى المئونه دار تناسبه» و زوجه كذلك. و ما يحتاج من ظروفء و أسباب» و غلمان» و جوار» و خيل» و فراش» و غطاءء» و 
لباس» و مراكبء و نحوها مما يليق بحاله. و ما بقى منها إلى العام الجديد يبقى على حاله؛ و لا يستجدٌ منه غيره للعام الاتى مع 


و ليس العام كعام الزكاه؛ بل اثنا عشر شهراً على نحو ما هو المعروف. 


و يلحق بالمؤن ما يؤخذ قهراًء أو يصانع به ظالم و ما يلزمه من حقٌّ ندر أو عهد. و نحوهماء أو حي أو ما يستحبّ له من زياره 


أو حجٌ مستحبّء و نحوهما. 
ولا يجبر حُسران غير مال التجاره بالربح منها. و الأحوط أن لا يُجبر خُسران تجاره بربح أخرىء بل يقتصر على التجاره الواحده. 


وما يدخله من الأرباح فى العام يلحظ مُجتمعاً أو مُرتَبَاً (1). و لكل عام ما يظهر من ربحه فيه. و لو دخله أرباح من جهات 
مختلفه متحده فى النوع أو مختلفه أخذت المئونه المحتاج إليها من جميعهاء مما دخل فيه الخمس أولا. 


و كلما اتخذ للانتفاع لا للاكتساب فليس فيه شى » زاد فيه زياده فى نفسه. أو فى قيمته. و كل مئونه من ربح عامها. 
وله الخيار إذا ظهر الربح بين الدفع فى مبدأ العام و بين الانتظار احتياطاً له. 
ولو اتخد من الدورة أو الأزواج؛ أو المراكبء أو اللباسء أو الفراشء أو المأكلء أو الظروفء أو الكتبء. أو الآلات ما يزيد على 


حاله كما أو كيفاًء دخل التفاوت فيما فيه الخمس. 


-١‏ فى «س» القلى» و فى «ص؛:: الجلود و القلى. 
؟- فى ((ص): مرنا. 


ص: ال 


ولو اقتصد فى قوتء أو لباس, أو آلادتٍء أو مساكنء أو أوضاع. و لم يفعل ما يُناسبه» لم يُحسب التفاوت من المئونه على 
الأقوى, و أخذ الخمس من تمام الربح. و لو باح شيئاً مما يحتاجه. جار له استجداده؛ و لو ربح به دخل ربحه فى الأرباح. و لو باع 
داره أو خادمه مثلاك جار له أن يستجدٌ عوضهما مما يناسبه. مع تكميل ما نقص من الربح بعد إعطاء ثمن ما بيع. 


ولا يُعتبر ههنا نصاب» بل يجب الإعطاء من القليل و الكثير. 


و صيد البرّ و البحرء و حيازه المباحات: من الماء» و الحطبء و الحشيشء و الكمأه» و نحوها من المكاسب. و لكل ربح عام 
مستقل. و القدر المُشتركك بين الرّبحين يوزّع عليهما. و لو حصل ربح فى المال المخمسء وجب إخراج خمسه. 


ولو انُجر بما أصابه من الخمس. فربح زائداً على قوت سنه. وجب عليه الخمس. و لو قبض شيئاً من الخمسء من نقد مسكوكك 
أو من أحد النعم الثلاث» فحال عليه الحول» وجبت فيه الزكاه. 


البحث الثانى: قسمه الخمس 
اشاره 

و ينحصر البحث فى مطالب: 
الأول: فى كيفته 


قفسمته: نقشم سنّه أقسامء ثلاثه منها للإمام» سهم بالأضاله؛ وهو سهم الإمامه. و سهمان بالانتقال إليه و هما سهم الله و سهم 
رسوله. و ثلاثه أسهم لأرحامه: من اليتامى» و المساكينء و أبناء السبيل. فيكون للإمام نصف الخمسء و النصف الأخر لأرحامه. 


و يُشترط فيهم الإيمان فى الأقسام الثلاثه» و المَقر فى القسمين الأوّلين. و لا تُشترط العداله؛ و ربّما وجبت؛ للنهى عن المُنكر. و 
الحاجه فى حال العُربه» و إن كانوا أغنياء فى محلهم فى القسم الثالث. 


ص: 5٠١‏ 
و متى ارتفع الفقر أو اليتم أو الاحتياج» لم يعطوا من سهامهم شيئاً. 


ولا تجب القسمه على الأقسام» بل يجوز تخصيص أحدهم, ولا يجب البسط على الأفراد» بل يجوز التخصيص بالبعض دون 
العن: 


ولا يجوز أن يدفع إلى فقير أو يتيم ما يزيد على قوت سنته. و إلى ابن السبيل ما يزيد على الحاجه. و لا يُقدّر بقدر. 


و هذه السهام الثلائه مخصوصه بمن ينتسب إلى هاشم جدّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم من طرف الأبوّه؛ دون من انتسبٌ مِن 
خات» الأعته ققط و وا دوو انعسي إلى اع البطلييج 


و ذريّه هاشم مختصّه بذريّه عبد المطلب. و له عشره أسماء غير اسمه المشهور تعرفها العرب» و ملوك العجمء و ملوك الحبشه. 
و ملوك القياصره؛ و هى: عامر» و شيبه الحمدء و سيد البطحاءء؛ و ساقى الحجيج, و ساقى الغيث» و غيث الوادى فى العام 


الجدبء و أبو الساده العشره» و حافر بثر زمزم. و له اسمان آخران. 


و أولاءده أحد عشر: عبد الله و أبو طالب و العتّاسء و حمزه. و الزّبين و أبو لهب» و ضرارء و الغيداق» و مقوّم, و حجلء و 
الحارث؛ و هو أسنّهم. و قيل: اثنا عشر بإضافه قشم (1). و قيل: عشره بإسقاطه؛ و جعل الغيداق و حجل واحداً (1). 


و بناته ستّ: أمّ حكيم و هى البيضاء, و برّه و عاتكه؛ و صفيه و أروىء و أيمه. 


وانحصر النسل بأربعه منهم: أبى طالبء. و العئاس» و أبى لهبء و الحارثء و المعروف منهم اليوم من انتسب إلى أبى طالب أو 
العتراسء و الذين بارك الله تعالى فيهم؛ و ظهر أمرهم ذريّه أبى طالب. و لو زنى هاشمى بهاشميّه» فليس لولدهما نسبء ولو 
زنت به مع اشتباهه أو عذره, فالولد من أهل الخمس. و بالعكس من المنتسبين بالأمَ لا خمس لهم. 


اد نيان الأرنف 29 
؟- الخصال 7: “81؟. 


ص: 51 


قيل: و ينبغى توفير الطالبيين على غيرهم (1)» و العلويين (7) على غيرهم 20» و ليس بالبعيد تقديم الرضوئء ثم الموسوى. ثم 
الحسنى؛ و الحسينى (©» و تقديم كل من كان علاقته بالأئمه أكثر. 


و يصدّق مدّعى النسب ما لم يكن متّهماً كمدّعى الفقر. 


و سهم الإمام يوصل إليه مع حضوره. و إمكان الوصول إليه» و مع عدم الإمكان لتقيّه و نحوهاء أو غيبته يُعطى للأصناف الثلاثه 
على الأ-قوىء و يتولى أمره المجتهد. و الأسحوط تخصيص الأفضل. و يتولّى إيصاله إلى مصرفه. و إذا تعذّر الوصول إليه» و لم 
يمكن حفظ المال حتّى يصل الخبرء تولاه عدول المسلمين. 


ولو دفع أجل إلى غيره و غير وكيله أو مأذونه مع الإمكان, وجبت الأعاقفيى الععين اللاتعارية و الاجوط البناء على الإعاده. و لو 
دفع إلى من ظلّه مجتهداً فظهر خلافه؛ فإن بقيت العين استّر جعت منه و إن تلفت. و كان عالماً بأنّه حقّ الصاحب» ضمن. و إن 
مذو ارجاعياتو كاك الدافع معدو الكل كيان اعلهدى إلا فس 


المطلب الثانى: فى كيفيه دفعه 


تشترط فى صححته التيِهء بالمعنى الَذى مرّ بيانه مرارً» من المالكك أو وكيله» إلا فيما كان من الذمّى المشترى للأرض من المسلم» 
فلا وجوب فيهاء و يحتمل وجوب تولّى الحاكم أو الأخذ. و الأقوى خلافه. 


فلو دفعه بلا تنه أو نوى الرياء أو غيره من الأمور الدنيويه» وجبت إعادته, و أخذ ممّن فى يده مع بقائه و تصديقه و مع عدم 
التصديق إشكال و مع تلفه مع علمه و جهل الدافع. 


١-ق‏ («) (س )هء (م): الطالب". 

فى الح ال ابسن 61101 - 
-١‏ فى بعض النسخ زياده: و الفاطميين على غيرهم. 
"- فى «صاء اح): والغارمين. 


؟- فى (م): ثم الحسينى. 


ص: 517 


الثلاثه. و لو عن فى الدفع و قبض فليس له العدول إلى غيره. 


و يجوز الدفع إلى صاحب الصنف. و إلى وصبه أو وليه الشرعىء و لو عدول المسلمين؛ أو وكيله. و لو دفع إلى المولّى عليه و 
تلفء لزمت إعادته» و مع بقائه لهُ أخذّه و دفعه إلى الولى إن شاء. 


و يجوز احتساب الدين على المدين؛ و لو كان غريمه مديوناً لصاحب الخمسء جازت مقاصته به مع التراضى. 


ولو أخلٌ بالتيه الوكيل» فلا ضمان على الموكل» و ليس عليه الفحص عن حاله مع عدالته» و الأحوط أن لا يُستناب غير العدل 
فى الأحكام الخفيه الموقوفه على التيِه. 


ولا يجوز دفعه إلى المماليكك من بنى هاشم الّذين ملكوا بأسرء كذرارى أبى لهبء أو تبعتهه أو شرطيه على القول بها. و يجوز 
الدفع إلى مواليهم. 


ولوقلنا بأنّ المماليكك يملكون مطلقاًء أو خصوص ما ملكهم الله من زكاه أو خمس و نحوهماء أو قلنا بأنّ التملكك شرط فى 
القابل للملكك و فى غيره يكفى الاختصاصء جاز الدفع إلى المملوكك من بنى هاشم. 


و إذا وجب الخمس» فإن شاء دفع من الجنس» و إن لتنا دفع من القيمه» و ليس له الدفع من الأندنى» بل إِما من الأعلى أو 
المساوى. 


وليس لهاشمى أن يُبرئ ذمّه أحد من حقٌّ الخمسء ولا أن يضيع حقوق السادات بأخذ القليل جدّاً عوضاً عن الكثير. و لو كان 
باختلاف يسير» جاز له شراؤه» ثم يحتسب المالكك ثمنه عليه. 


و يصدّق المالكك فى الدفع» حتّى لو قال للمجتهد: دفعت إلى مجتهدٍ آخرء فليس له معارضته. 


-١‏ فى (ماء «س): التعيين. 


ص: وردنا 


المطلب الثالث: فى زمان دفعه 


اشاره 


2 


تجب المُبادره إليه على نحو الدفع إلى الغريم المطالب. و لو أخَر فى الجمله لطلب الوّجحانء فلا بأس ما لم يسم تعطيلا. و كذا لو 
فقد المستحقٌء ولا يضمن مع (العزل و عدم التفريط على الأقوى. و كذا لو أبقاه فى ماله بمصلحه أهله و لو تلف من المال شى 
دوت حل ابيع رويط الكل و شيمم الدق كر لأا اندي ولا يشمي يد لقا الى تعر رسفن ف الاير 
عدم حضور المجتهد, و يرتفع ضمانه بتسليم المجتهد. 


ونشو اننضب د طب الحقوق إلن محلسو لك قدتان علس تو هر له وعفيله لوده إلى ميته فى اللةى ال من غير 
تفريط» فلا ضمان. و لو طلب المجتهد منه حقّ صاحب الزمان جعلت فداءه فلم يسلمه. ضمنٌ. 


و فى تحمّق الإخلاص فى التِه بالنسبه إلى الدافع إلى الفقير ليردّه إليه فيأخذه أو يكرّر حسابه عليه إشكال. 
و لو خاف من الدفع اختبار الظالم فيطمع فيه أو اختبار الفقراء فيهجموا عليه أو يؤذونه جاز تأخير الدفع» و ربّما وجب. 


ولو دفع إلى شخصء فقبل فضولًا عن آخرء فحصلت الإجازه؛ صح. و لو قبل المجتهد عن الغائب فالظّاهر إجزاؤه» كما لو دفع 


و يجب على المضطرّين من بنى هاشم طلب الخمسء و لا غضاضه عليهم؛ لأنّه حقّ الإماره و السلطنه و أولاد السلاطين» بخلاف 
الزكاه» و باقى الصدقات. فإِنّها من أوساخ الناسء و أوساخ الأموال» و إن وجب أخذها عند الاضطرار. 


و ادرو الخسيال ف أغد الحقوق الراسيه جببما ملك اووعته أو ولده هنا 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ما (اس). 


ص: ع1" 


حت يكون فقيراً بأد عق الفقراف أو يشترى من أحدهما شبنا سوى درهما بألف ديتار» نكن يكوق مديناء و هكذاء و لو فعل 
وقبل» عصى و ملك. 


و من قبض من الخمس بمقدار نصاب الزكاه؛ ثم حال عليه الحول» وجبت زكاته؛ و لو انّجر به وجب الخمس فى ربحه. 


و الخمس مشتركك بين الإمام و أرحامه كما مرٌ. 
و يختصٌ بالإمام الأنفال» و هى أقسام: 


منها: الأرض الَتى تملكك من غير قتالء إِمّا بانجلاء أهلها عنهاء أو بتسليمها إلى المسلمين و هم فيها من غير قتال. 


و منها: أرض الموات» سواء ملكت ثم باد أهلهاء أو لم يجر عليها ملكك. و المراد بالموات ما لم ينتفع به لعطلته لانقطاع الماء عنه» 
أو لاستيلا.ئه عليه» أو لاستيجامه. أو كثره الشجر فيه» أو استيلاءء التراب أو الرمل عليه؛ أو ظهور السبخ فيه» إلى غير ذلكك من 
موانع الانتفاع. و لو عرف مالكها و قد ماتتء و كان ملكها بالإحياء» دخلت فى حكم الموات» بخلاف ما إذا ملكت بغير ذلك. 


و منها: رؤوس الجبالء و بطون الأوديه و الآجام و لو كانت فى أرض مملوكه لغيره فى وجه قوىٌ. 
و منها: صواف الملوكك و قطعائهم من المنقول و غيره» من الأرض و غيرها مما يختصّ بهم. 

و منها: ما يصطفيه من الغنيمه من ثوبء أو فرسء أو عبدء أو جاريه. و نحو ذلك. 

و منها: غنيمه من غنم بقوّه الجند من غير إذن الإمام. 

ومنها: المعادن. 


و منها: ميراث من لا وارث له. و كل شىء يكون بيد الإمام ممما اختصٌ أو اشتركك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم 
الجور بشراء أو غيره من الهبات و المعاوضات و الإجارات؛ لأنهم العارا ذلك للإماميّه من شيعتهم. 


ص: 7١6‏ 
و منها: ما يُوضع له من السلاح المعدّ له. و الجواهرء و القناديل من الذهب» أو الفضّهء و السيوف. و الدّروع؛ و نحوها. 


و منها: ما يُجعل نذراً لإمام بخصوصه على أن يستعملها بنفسه الشريفه؛ أو يصرفها على جنده من الدراهم و الدّنانير. و جميع ما 
كلب العو ناسعد اد 


و منها: المال المعيّن للتسليم إليه ليصرفه على رأيه. و هذه الثلاثه و نحوها لا يجوز التصرّف فيهاء بل يجب حفظهاء و الوصيّه بها. 
و لو خيف فساد شىء منهاء بيع و جَعلَ نقداًء و حفظ على النحو السابق. 


ولوأراد المجتهد الانجار به مع المصلحه. قوى جوازه. 


ولو وقف عليه واقفء كان للمجتهد أو نائبه و إلا فعدول المسلمين قبضه عنه. و لو خافٌ المجتهد من التلف مع بقاء العين» 


و لو ظهرت خيانه الأمين» أو خيف عليه من التلف عند شخصء انتزعه الحاكم؛ و جعله عند غيره. و كذا لو كان قرضاً و خشى 


من إفلاس المقترض أو من ورّائه. 

وأو اتات روطن انون التسعة يدرت ملام اوم تخطلى لباه علبي ناه الأخر م دينب أ ناقور 
فرشء و نحوها مقدار ما يصلحه به و يتولى ذلك المُجتهد أو وكيله أو مأذونه؛ فإن لم يكن أحدهم., قام عدول المسلمين 
مقامهم. 

الباب السادس: فى الصدقات المندوبات غير الزكاه 

اشاره 

وفيها مباحث: 

الأوّل: فى الصدقات الداخله فى الهبات» 


اشاره 


و هى العطايا المتبرّع بها بالأصاله من غير نصابء و فيها مقامات 


ص: 7١8‏ 
الأوّل: فى فضلهاء 
و هو ثابت عقلًا و شرعاًء بل من ضروريّات الدين» و فى القرآن المبين وَ كا تَنْفُِوا مِنْ حير يوَفٌ ليك .)١(‏ 


وعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ الله ليدفع بالصدقه الداءء و الدبيله» و الحرقء و الغرقء و الهدم؛ و الجنون. إلى أن 
عد سبعين نوعاً من السوء» (؟) و عنه صلَى الله عليه و آله: «الصدقه تدفع ميته السوء» 0. 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم: «الصدقه بعشره؛ و القرض بثمانيه عشرء و صله الإدخوان بعشرين» و صله الرحم بأربعه و 


عشرين» 6 
وعن الباقر عليه السلام: «صنائع المعروف تدفع مصارع السوء» الل" 


وعن الصادق عليه السلام: «داووا مرضاكم بالصدقه. وادفعوا البلايا بالدعاء» واستنزلوا الرزق بالصدقه» وهى تقع ف بك الربث» 
قبل أن تقع فى يد العبد» (2). 


و يُستحبٌ للمريض أن يتصدّق بيده على فقير» و يأمره بالدعاء له. و يستحبٌ التبكير بالصدقه لدفع شرٌ يومه» و روى: أنّها تقضى 
الذونة وريد المالةو تجلق البركه لاد 


.77/7 البقره:‎ -١ 
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7١17 ص:‎ 

و التوسعه على العيال. و إكرام الضيوفء و زياده الوقود فى الشتاء لهم من أعظم الصدقات» و إعطاء السائل» و لو كان على 
فرس. و كان عليه السلام إذا أعطى الفقير أخذها من يده فقبلها ثم ردّها إليه (). 

المقام الثانى: فى مصرفها 


وأفضله العلماء» ثم الصلحاء, ثم بنو هاشم, ثم الجيران» ثم الأصدقاءء ك مطلق أهل الإيمان» ثم المخالفين» ثم الذمّيين» و تعطى 
لبنى هاشمء و الفقراء أولى من الأغنياء» و مع تعارض الصفات تلحظ زياده العدد» و قرّه السبب. و إعطاء العدل أفضل من إعطاء 


غيره؛ و لو كان فى منع الفاسق نهى عن المنكرء قوى وجوبه. 
المقام الثالث: فى مقدارها 


سل ع لار ه ا و عو وف 7 لار 5 1 
ل ب ا ل ا لل ا ل َب طبلا كل 
البشط تَفْعُدَ مَلُوماً مخموراً (1) و مضمون قوله تعالى و الِّينَ إذاأَنْمَقُوا لم يُسرقُوا وَ لَْ بَفْيُرُوا و كان بين ذلك قلاماً (). 


ولأحدّ لقليلهاء فتٌعطى الدّمره» و شقّها. و ينبغى أن يُراعى حال المتصدّق عليه فى كثره حاجته و قلتهاء و علو منزلته و ضدعتها. و 


المقام الرابع: فى جنسها 
سس ب بذل |/ حبوب» كما يُكره إعطاء الخبيث (6 و أن يختار لها من مُختار 
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68 الوسائل *: ١‏ أبواب الصدقه ب 79ح 2. 


"- بنى إسرائيل: 59. 
9 الفرقان: /ا2. 


؟- فى «ص اء اح): الجشب. 


ص: 718 
أمواله» خصوصاً لمن تناسبه كرائم الأموال لعزّتهه و نجابته. 


و يُلحظ ما هو الأنفع للفقير كالطعام فى وقت الغلاء؛ و التمر إذا عزّْء و اللحم و اللبن كذلكك. ولا يبعد ترجيح التمر و الزبيب 
على غيرهماء مع فقد المرججحات الخارجيه. و ورد الحث على صدقه الماء (0)» و يلحق بها بذل الجاه؛ و الكلام الليّنء و مكارم 
الأخلاق» فقد ورد: أنكم لن تسعوا الناس بأموالكم» فسعوهم بأخلاقكم (). 


المقام الخامس: فى أحكامها 


تُشترط فيها ننه القربه على نحو غيرها من العبادات» و يتوقف تملكها على الدفع و القبضء فيحصل الملكك بهماء و إن لم يكونا 
مع الصيغه اللفظيه. و لا يجوز الرجوع بها بعد ذلككء سواء كانت لرحم أو غيره. 


و الإسرار بها أفضل إلا لدفع التهمه. أو قصد القدوه و نحوهما من المرجحات. 


و يكره أن يتصدّق بجميع ماله إذا لم يكن محتاجاً إليه. و يكره السؤال و إظهار الحاجه و شكايه الفقرء إلا مع الاضطرار فيجب. 
و ليس طلب جوائز الملوك؛ بل عطاياهم مطلقاً خصوصاً ما كان من المزارع و العقارات بأقسامها من السؤالء كما هو ظاهر 
الحال. و الله الموفق للشؤاف: 


-١‏ الكافى ؟: لاه ح 25 التهذيب *: ١١١‏ ح 7319 الفقيه ؟: ٠"‏ ح, أمالى الطوسى: 298 ح 17١‏ عدّه الداعى: )3١7‏ الوسائل ع: 
8٠‏ أبواب الصدقه ب 58 ح .7-١‏ 

-١‏ الكافى ٠١:7‏ ح ١‏ أمالى الصدوق: 88" ح 4: أعلام الدين: *9؟: مشكاه الأنوار: 071 الوسائل 8: 01 أبواب أحكام 
العشره ب ٠١7‏ ح 6 


ص: 51 
فنَ العبادات من الماليّات المحضه الداخله فى العقود, و الإيقاعات و الأحكام, 
اشاره 


وفيه كتب 


ص: ”3 


77١ ص:‎ 

كتاب العبادات الداخله فى العقود و ما يتبعها من الملحقات 
اشاره 

و فيه أبواب: 

الباب الأوّل: فى الوقف 

اشاره 

و فيه أبحاث: 

الأوّل: فى حقيقته 


الوقٌ: هو الحبسء و مأخذه من الوقوف بمعنى القيام بلا حركه فى مقابله المشى؛ لأنّه يحبس المال عن تصوّف صاحبه؛ أو 


و يُستعمل فى الشرع على وجه الحقيقه بطريق الوضع الابتدائى و الهجرىء أو على وجه المجاز المرسلء لعلاقه الكل و الجزءء أو 
الإطلاسق و التقيبد» على اختلا.ف الوجوه للحبس الخاصٌء أو لما دل عليه من الألفاظ المعتبره فى صبحته أو مطلقاًء أو للدليل و 
المدلول على وجه الاشتراكك اللفظى أو المعنوى على بُعدٍء أو الحقيقه و؛ )١(‏ المجاز. 


-١‏ فى النسخ: أو. 


77١ ص:‎ 


و من مقوّماته على الأقوى: اعتبار القَربات؛ لاحتسابه من الصدقات, و ظهوره من كلام أهل اللّغه (0 و الرّوايات (4)5 و فى 
الاستناد إلى الأصل وجه قوى 0( لا يخفى على ذوى الفضل. 


و من جمله المقوّمات: اعتبار الدوام على مر الأوقات؛ إذ بدونه يكون من المحبوسات لا من الموقوفات» و هو مُعتّبر فى الحبس» 
دون المحبوسء و دون آحاد المحبوس عليه (5)» و نقله إلى ثالث خارج منه (5) مخرج عنه. كإضمار نقله ببيع و نحوه. أو غيره 
من النواقل و لو بطريق المجاز. 


وما وضع على الانقطاع, أو قوفف الانتفاع بمنفعته على الفناء» كالمطعوم و المشروب» أو على الزوال بنذر و شبهه. أو على 
التزلزل بخيار أو شفعه و نحوهما؛ لا يصحٌ فيه. 


وهو من الأحكام القديمه الّتى جرت عليها الشرائع السابقه فى وضع الكنائس. و البع؛ و المساجد. و الربط (ع و الموارد» و 
الكتبء و المماليككء و نحوها. 


وهو محرّر لرقبه العقار و غيره على نحو تحرير العبد و الجوارء فإنّه ناقل للعين» مسلط على المنفعه» كالعتق للعتيق المشروط عليه 
الخدمه. 


واعل ركتبي شنافه و عقاسه وقوك الكتضما فى كون البلكفة فانه الفرو القول بانفصال الملكك فى القسم الثانى» الموقوف عليه 
غيرٌ بعيد. كما مال أعاظم الفقهاء إليه (/4 و إن كان الأسقوى خلافه؛ و جريان الأحكام فيه على نحو جريانها فى الوقف العام؛ و 
فى متعلقات النذورء فإنّ الأقوى خروجها عن ملاكهاء و رجوعها كباقى 


.,229 انظر المصباح المنير:‎ -١ 

"- انظر الوسائل :١7‏ 747 أبواب الوقوف ب .١‏ 

- كلمه «قوى): غير موجوده فى اص). 

*- فى «ح): و دون آحادها. 

ه- فى ا(لح): منه. 

#- الرباط: الموضع الذى يبنى للفقراء مولّدء و يجمع فى القياس رُبْط بضممتين و رباطات. المصباح المنير: 18؟. 
- كالشيخ الطوسى فى الخلاف *: 809 المسأله * و المحقّق فى الشرائع 7: 177. 


ص: 7177 

الكائنات إلى من بيده لقا ادرو نك القزالهى لجان لبس لاني املكف البين زرو ناته 

و فى ذلك دفع لمنافاته» لقولهم عليهم السلام: «الناس مسلطون على أموالهم» (1). 

ولا يبعد دخول التقييد بالصحه فى معناه» لقربه من العبادات بدخول القربهه كما أن القصود الاتى تفصيلها لا يبعد بعد إمعان 
النظر دخولها. 


البحث الثانى: فى صيغته 


و قد يكون معنى ثانياً له» فيقابل باقى الصيغء كما قابل معناه معانيهاء و لا بدّ من صيغه يحكم بدخولها تحت مدلوله؛ أو دخوله 
تحت مدلولهاء إِمَا من دون ضميمه لصراحتها فيه» كوقفتٌ و قد يقال فيها: «أوقفتٌ» فى الإيجاب, و «قبلتٌ» و رضيتٌ» فى القبول» 
حيث يلزم الإتيان بها. و قد يقال: بأنْ فى المسجديّه و نحوها لا تحتاج إلى قبول. 


أو مع ضميمه تجعلها بمنزله الصريحه؛ لقرب معناها بدونهاء فيزداد بها قرباً كك «سبلت و تصدّقت» فى الإيجاب, و «أجزت ذلك 
و أمضيت فى القبول» فيكتفى بها بشرط أن يكون مع القرينه الصريحه و فى الاكتفاء بقرينه الحال إشكال. و فى لفظ «حرّمت» 
و ملكت. و قبلت التحريم و التمليك» معها بحث. 


ولا يصحٌ بالألفاظ البعيده عن مدلوله: كبعت» و اشتريت» و آجرت,ء و استأجرت»ء و وهبت,ء و اتّهبت» و نحوهاء و لو مع القرائن 
المصرّحه. 


ولو بدّل ضمير المتكلم بضمير المخاطب أو الغيبه» قوى البطلان. و لا بدّ فيها من الماضويه, و إراده الإنشائيه» فلا تجزى صيغه 
المضارع. و لا الصيغه الأمريه. و تجزى الجمله الاسميّه بلا قرينه فى الصريحه؛ و معها فى غيرها ما يلزم مقامها معها. 


.89 ح‎ 3١48 77ح 44) وص 501 ح 198 واج 7: 178اح 178ل وص‎ :١ عوالى اللآلى‎ -١ 


ص: ع" 


والأولى الاقتصار على قول: «هذا وقف؛. دون قول: «هذا موقوف», و لا يجزى فيهما قول: «نعم») فى جواب من قال: هل وقفت؟ 
أو هل قبلت؟ و لا لفظ الخبر مع إراده الخبر» و لا كلّ ما شّكك فى دخوله تحت المصداق و لو تبانا قُمدِّ على وضع لفظ له فى 
الابتداء أو بسبب الهجر بعد عصر أهل اللغه. 


ولو أتى بها بصيغه عربئه محرّفه» أو عجمبّه أو يونانيه» أو سريانيه و نحوها جامعه للشرائط السابقه» صحٌ. 


ولا بدٌ من تأخر القبول عن الإيجاب. وعدم الإتيان بشىء منه و لو بحرف حنتّى يتم الإيجاب» و ليبس سكوت الوقف بمنزله 
الحرف. 


و لو اختلف الطرفان الفارسّه و العريته مثلّاه قوى الإجزاء؛ و هو شرط بالنسبه إلى الطبقه الأولى. 
و لو عجز عن الألفاظ الصريحه مباشره؛ جاز له الإتيان بغيرهاء و لم يجب عليه التوكيل» و يلزمه تحرّى الأقرب فالأقرب. 


و لو عجز عن اللفظء أجزأت الإشاره مع الكتابه و بدونهاء و لا تجزى الكتابه إلا مع تعذّرهاء و لو اختصٌ العجز بجانب أو ببعضه. 


اعد التو ا جد 
ولو أمكن تحصيل القدره من حينه من دون فوت غرضء تعن عليه التعلم. و لو طرأ العجز فى الأثناء كان لكل حكمه. 


و الظاهر أنّه يغتفر (1) فى الثوانى ما لا يغتفر (7) فى الأوائل» فلا حاجه إلى الصيغه فى التوابع من النماء و نحوه مع اشتراط 
وقفتته» بل يقال بالنسبه إلى كل شرط. 


و يُشترط فيها عدم الفصل المخلّ بينهماء و عدم تفكيكك الحروفء حتّى تخرج عن الهيئه العربيه» و ليس فصل السعال» و 
التثاؤب. و التنفسر »و كل اضطرار عارض مُخلاء ما لم تذهب الصوره. 


و لو جاءتا بالصيغه بوجه محرّم كصوت رقيق لطيف من غير محرم, أو مشتمل 


-١‏ فى ١«ص):‏ يفتقر. 
-"١‏ فى ١ص):‏ يفتقر. 


ص: 77160 


على الترجيع» داخل فى مصاديق الغناء» أو فى صلاه الفريضه. أو غير ذلكك قوى القول بالصيعه؛ لأنْ التقّب بالمعنى لا ينافى 
العضباق بالتافظع علق إشكال: و لى وقعا الضوث زائذا غلى النشغارك» كان الحسمال الصه فه أقرى متنا عقدعه. 


و جميع ما تقدّم تستوى فيه صبغ العقود. و فى الوقف أشدّ اعتباراً؛ دخول القربه فيه. 


واعتبار الإيجاب و القبول القوليين فى الوقف الخاصٌ قوىء و القول بالاكتفاء بالفعلى فى القبول لا يخلو من وجه. و فى العام 
يكتفى بالقبول الفعلى» و القول بعدم الاحتياج إلى القبول مطلقاً لا يخلو من وجه. 


وذوالرأسين لبدنين على حقو واحد لواحدٍ إن علمت أصالتهماء اكتفى بلسان أحدهما؛ و إذا علمت زياده أحدهماء أو كانت 
محل شككء أجزأ الواحد منها على الأقوى. و لا سما على القول بأنّ صدق المشتقّ يتحمّق بالخلق و الفعل دون القيام. 


ولو تورّع الإيجاب أو القبول على اللسانين؛ فالظاهر البطلا-ن فى الجانبين. و لو خاطبه اثنان أحدهما موجب و الأسخر قابلء 
فأوجب بلسان و قبل بلسان صبّح العقد. 


و لو كان ولياً أو وكينًا لاثنين» فأوجب بلسان عن أحدهما و قبل بلسان» صمّ؛ و ربّما كان الأمر فيه أسهل من غير مكان. 


ولو جوّزنا عليه وقوع التنتين» لأنّه ذو قلبين و إن كانت اليقظه و النوم فيهما متلازمان» أو نوى القربه فى أحد القلبين دون الأخر. 


صح. و لو نوى فى الأخر ما ينافيهاء فالمسأله ذات وجهين. 
البحث الثالث: فيما يتعلّق بمطلق المتعاقدين 

اشاره 

وهر ابو 

أحدها: قصد اللفظ منهما جنساًء و نوعاًء و صنفاً» و شخصاًء 


و إن حصل الجميع دفعه؛ فلو ألقياه عن جنون أو صبا مانعين عن الإدراكك, أو غلط» أو سهوء أو شركر, أو إغماءء أو دهشه. أو 


جوع. أو عطش» أو مرض » أو هم أو فرح أو جبر سالبه 


ص: مض 


للإدراك, مخرجه عن الشعورء لم يصحح. 


ولو قصد لفظاً فجاء بغيره فسد. و لو قصد بعضاً منه فى إيجاب أو قبول؛ أو بعضاً منهما أو من أحدهماء فسد الفاقد و صحٌ 
الواجد و أتمٌ إن لم يترتب خلل من جهه الفصل. 


ولو قصد لفظاً من ألفاظه فجاء بغيره منهماء قام احتمال الصيحه, و الأقوى البطلان. و لو كرّر اللفظ مراراً مردداً فى القصد. بطل 
معان كان أو لذ 


و لوعتين الجميع صم الأوّل و لغا الثانى» و لو قصد المجموع إشكال. 
ثانيها: بناء كل منهما على قصد صاحبه» 


فلو علم أحدهما بعدم قصد صاحبه بطل و إن كان فى الواقع قاصداً؛ لأنّ حقيقه قصده موقوفه على قصده. و يكفى فى معرفه 
قصده ظاهر الحالء و بناء المسلم على الوجه الصحيح فى الأقوال و الأفعال. 


ثالثها: قصد الإنشاء فى تحصيل مضمون العقد» 


فلو قصدا أو أحدهما إخباراً أو إنشاء من غير ذلكك من ترج أو تمنّ أو دعاء أو نحوها بطل. 


و لوقال: وقفت هذا الإبل و وقفت ذاك, و لكن قاصداً للإنشاء» صحٌ. 
رابعها: قصد الدلاله» 


فلو زعم الإهمال و أتى به بطلء و إن كان موافقاً غير مهملء و لا تجب معرفه الدلاله التفصيليه» و يكفى فى مقاصده المعجم 
بالنسبه إلى صيغ المعربء و بالعكس القصد الإجمالى» و لا حاجه فيه إلى التفصيل. 


خامسها: قصد المدلول» 


بأن يقصد استعمال اللفظ فى معناه» فإن قصد اللفظ و الدلاله» و لم يقصد خصوص المدلولء أو ردّه فى المدلول مع اتحاد 
الصيغه أو تعدّدهاء بطل» و لو قصد بلفظ معنييه» أو مجازيه؛ أو حقيقته و مجازه على وجه الترديد. بطل. 


سادسها: قصد التأثير من الصيغه المعيّنه,» 


فلو ألقاها من دون قصدء أو مع قصد حصول من غيرها بَطل. و لو أوقع الصيغه معلقاً لها بما يحتمل التأثير احتياطاً فى تحصيل 


و لو قصده مردّداً بين الألفاظ المتكرّره قَسَدّ. و لو كرّر و قصد التأثير بالجميع» صحح 


ص: / 


ما تقدّم» و لغا ما تأخَرء و فى العقد بالمجموع إشكال. 
سابعها: قصد الأثر و طلبه و إرادته» 


فلو قصد التأثير من دون إراده منه لما يترنّبٍ عليه من الأثر. لم يصح. و المراد بقصد التأثير و الأثر العرفيان» لا الشرعيان» حتّى لو 


صدوعقة لأ حرف العبائل القرصيه كاق محا 
ثامنها: قصد كلّ منهما فى خطابه شخصاً معيّناً بالاسم أو الإشاره» 


فلا يجزى قصد المبهمء و فى الاكتفاء بالتعتّن مع الأوّل إلى التعبين وجه. 


و هذه القصود بجملتها تُعتبر فيها المقارنه» فلو وقع إيجاب أو قبول أو بعض منهما أو من أحدهما خالياً عنها أو عن بعض منها 


و هى جاريه فى جميع العقود الجامعه للإيجاب و القبول» و فى إيجاب الإيقاعات» و يجرى مثلها إلا ما شد فى العبادات. 


ولو قصد بإجرائها الاحتياط فى تحصيله صحح. 
تاسعها: أن يكونا أصليين» أو ولتّين» أو وكيلين» أو مختلفين» 


تاسعها: أن يكونا أصليين .)١(‏ أو ولثين» أو وكيلين» أو مختلفين» 

فمن كان خارجاً منهم و تولّى طرفاً من الطرفين» كان فضولياً فيه» و إن تولاهما كان فضولياً فيهما. 

و من كان ذا وكاله مقئده و أهمل القيد» أو ذا ولايه لكل غائب فعقد حيث لا مصلحه مثلاء دَخَلَ فى قسم الفضولى. 
و مثل ذلكك صاحب المال المحجور عليه لَفلّس أو سَفَهِ أو رهانه أو حقّ مقاصّه أو نحو ذلكك. 


ثم صيحه الفضولى فى هذا الباب» و فى كلما يدخل فى قسم العبادات الصرفه أو الداخله فى المعاملات لا تخلو من إشكال لو 
(7) كان من غير الغاصب. و أمّا فيه فالإشكال أشدٌ. 
و إذا عقد الوقف عن المالكك فالاشكال فيه أضعف مما إذا عقد لنفسه. و إذا عقد لنفسه زاد الإاشكال؛ لبعده عن تحقّق القربه 


فوق ما سبق. و على فرض صححته تتضممن 


-١‏ كذا فى النسخ. و الأنسب: أصيلين. 
0-7 «(ص): و لو. 


ص: لم 
الإجازه أمرين: ملكيته لتوقف الوقف عليهاء و ثبوت الوقف عنه. 


والاد يفك القو ل بان متك هنا الم من مكف ف ط تمن العاداكه 4الأعناني. وال كواتع وخظرا إلى أن الثريم هنا الست 
كباقى القربات» و لدخوله فى قسم المعاملات. 


وفى استحقاق الول أو الوكيل الأجره مع إطلاق الأمر و عدم ظهور التبرّع من خارجء وجه قريب. 
عاشرها: تعيين النائب» 


فلو كانت الولايه على متعدّدينء أو الوكاله كذلك» لزم تعيين من عقدوا عنه بالاسم أو الإشاره» و يكفى الأول إلى العلم اليقينى 
ا" 


عنهم ولا تعيين» و لا أَوْلَ إلى التعيين» بطل الوقف. و لو عن ما زعم أنّه غيره فأصابه» فالأقوى البطلان. 


حادى عشرها: سماع كل واحدٍ منهما ما أوقعه صاحبه» 


أو علم الصدور بالقرائن على وجه الفور مع العجر, فلو علم الصدور لا من طريق السماع مع القدره عليه» بطل على إشكال. 


و فى لزوم الاستماع بالإصغاء وجه قوى. 
ثانى عشرها: قصد كل منهما إسماع صاحبه أو إفهام ما يوجهه إليه مما يقوم مقام اللفظ» 
فلو استرٌ بالخطاب فوافق السماعء فلا عبره به» على تأمّل. و يُعتبر فى جميع ما مر مقارنته» فكلّ ما كان مفصولًا لم يكن مقبولًا. 


ثالث عشرهاء رابع عشرهاء خامس عشرهاء سادس عشرهاء سابع عشرهاء ثامن عشرها: البلوغ» و العقلء و اليقظه؛ و التذكر» و الصحوء و 
الإفاقه» و الاختيار» و الشعور» 


فلا يصيح من غير البالغ» ممتزاً أو لاء بلغ عشراً أو لا؛ و لا من المجنونء إطباقتاً أو 


-١‏ فى «ص:: التعيين. 


ص: الخض 


أو أمواريا حال الجنون» أصاله و ولا-يه و وكاله و لقبير لاقل كياد (1)أحد الطرفين أو بعض منهما أو من أحدهما أحد 


و مع الث كك فى عروض الجنون يبنى على العقل» و فى عروض البلوغ يبنى على الصباء و كذا فى عروض كل كمال و نقص. و 
إذا صل الشك فى الوقوع حال النقص أو الكمالء فإن كان حين العقد و لم يعتضد أحدهما بأصلء بنى على الفساد. و أصاله 


صبحه العقد لا تنبت صحه العاقد. 


فلو تقدم له حالا-ن: حال عقلء و حال يعتوران على الدوام» و شكك فيه» بنى على الفساد. و إن كان بعد التفرّق و الدخول فى 
حال آخرء بنى على الصبحه. و قد 'يُستفاد من قوله: «إذا شككت فى شىء و قد دخلت فى غيره فشككك ليس بشى ء) (7). 


و الخنثى المشكل و المثقوب الّذى لا يعلم حاله يبنى فى بلوغ العدد فيهما على حكم الذكر. 
ولو كان لأحدهيا وكيلان: ناقص لم تصحح وكالته. و كاملء و وقع الاشتباه فى مصدره.؛ بنى على الصبحه على إشكال. 


ولو وقع شىء منهما مرّهَ حال الكمال؛ و مرّه حال النقصان على وجهين مختلفين» و لم يتميز أصلًاء احتمل الحكم بالبطلان» و 
الأقوى القرعه. و جميع ما ذكر من شرائط الوجود, فلا يغنى العلم فيهما عن الواقع. 


البحث الرابع: فيما يتعلّق بخصوص الموجب 

اشاره 

وهو أمور: 

أحدها: نيّه التقرّب بإيقاع الصيغه و قصد معناها و تأثيرها و أثرها 


على وجه يترتّب عليها الأثر الأخروى مع إيمانه فى أحد الوجهينء و مع الاكتفاء بالصوره مع عدمه. 


و هى شرط بالنسبه إلى الأصيلء و الولى؛ و الوكيل» و الفضولى على الوجه 


-١‏ فى «ص): صادق. 
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ص: عرف 


القوىٌ» فلا يكفى اقترانها بالإجازه. و لو جاء بها الأصيلء و قام بالصيغه الوكيلء لم يجز فى وجه قوى. و يحتمل الإجزاء مع 
المقارنه» و تشترط فيهاء فلو أتى بها متقدّمه منفصله أو متأخره جاء الفساد. 


و الوجه عدم اعتبار الوجه؛ كما فى سائر المعاملات الى قفا لاز معن القرل مهار الريحة قن عرد 
ولا بدٌ من تعيين جهه الوقف فيها فى العموم و الخصوص و التشريكك و الترتيب و نحوهاء فلو ردّد فيها لم يصحح. 


و لو أطلق ثم عيّنء فلا تبطل (1) الصححه. و لو حصل الشكك فى تعيين المراد من الصيغه المتقدّمه؛ بنى على الأقلّ من كلا 
التسعيو و لآ ثنافيها كنا من ديه الصيعة يحب خضب مكان أر الات أو لبان أو قلت أر محا ء كصلا و يدها 


ولو نوى جههً فليس له العدول إلى غيرها بعد الشروع فى الصيغه حتّى يُعيد ما أتى به معها. 


و ننه القطع أو الإبطال أو الترديد بعد تمام الصيغه قبل الإقباض من الطرفين أو فى أثنائهما لا تقتضى فساداً. و قبل الشروع فى 
العقد يقوى كونها مُنافية لها. 


و كذافى مسأله العٌجب و الرياء من الموجب المقارنين لا المتأخَرينء و مسأله التبعيضء و مسأله اختلاف المراتب باختلاف 
الجهات» و هى ثمره تقدّم بحثها. 


ثانيها: قصد الدوام من الوجوه» 

ثانيها: قصد الدوام من الوجوه 72) 

فلو قصد الانقطاع عالماً أو جاهنًا أو خلا عن قصده بطل» و إن كان مما لا ينقطع. 
ثالثها: أنه يجوز له إدخال نفسه فى الوقف إذا كان مأذوناً بالخصوص أو العموم 


ثالثها: أنه يجوز له إدخال نفسه () فى الوقف إذا كان مأذوناً بالخصوص أو العموم 


ولا ينبغى التأمّل فى الشمول مع إراده الجهه؛ و فى غيرها كقوله: قف على أهل بلد 


-١‏ كذا فى النسخ و الأنسب: تبعد. 
-١‏ كذا فى النسخ و الأنسب: الموجب. 


"تفي الح): نفيه. 


ص: غرف 
كذاء و على بنى تميم؛ و هو داخل فيها إشكال. و الأقوى فى مثله الدخول. 


ولو أطلق الأممر بالوقف. كان الأ.قوى عدم جواز إدخال نفسه. و لو أدخل نفسه و لم تكن قرينه تفيد دخوله جاءه حكم 
الفقرولق: 


رابعها: أنَ الإذن بالوقف أو الأمر به بصيغه «قف» يفيد الإذن بالوقف التام بتبعيّه الإذن بالمقدمات» 
كتخليصه من الموانع» و الإقباضء و نحوها. 

بخلاف ما لو قال: أجز بصيغه الوقفء فإنّه لا يفهم منه سوى إحاله قصد القربه و باقى القصود إليه. 
البحث الخامس: فيما يتعأق بخصوص القابل 

اشاره 

وهى أفوية 


أحدها أنّه يلزم أن يقبل ما ألقى إليه على نحو ما وْجّه إليهء 


فلو وججه إليه مطلق فقبله مشروطاًء أو مشروط فقبله مطلقاً أو عام فقبله خاضاًء أو بالعكسء أو تشريكك فقبله ترتيباً أو بالعكس. 


ثانيها: أنه لو تعلق الإيجاب بجماعه؛ فقبل بعضهم» احتمل القول بالصحّه فى الجميع» و البطلان فيه» و التوزيع. 


ولو تقدّم القبول على الإيجاب, ثم جاء به بعده. فإن قصد به التأسيس صحّء و إن قصد به التأكيد لما مرٌ ففيه الوجهان. و يجرى 
الكلام فى كل صيغه أعيدت بعد الفساد بوجه صحيح فى عقد أو إيقاع على أىّ نحو كان. 


البحث السادس: فى الواقف 


اشاره 


و المراد منه: من يعود الوقف إليه» و يجرى مع تولّى الإيجاب ما يجرى فى الموجب. 


9 شروطه قسمان: 


أحدهما: ما تنوقف الصحه على انّصافه به» 


و يجرى فية مغ ها جرى 


صسص: 7177 
(فى إذا توالى) )١(‏ الإيجاب أمور: 


أجدفة أذ كرق فالكاء إذ لا-.وقف إلا-فى ملك, فلا يصمح وقف غير المالك. و لا الوقف علدة و إن كان ميضض] #السكير 
عليه» و الوقف العام إذا سبق إليه و المباح قبل الحيازه إذا وقع عليه أو وصل إليه» و الحريم المتعلق بأملاكه؛ و ما تعلق به عقد 
موقوفه صيحته على قبض بناءً على لزوم الوفاء به و إن لم يكن مملكاً. 

ثم إن يكن ملكاً لأحدٍ بطل من أصله؛ و إن كان ملكا لأحد توقف على إجازته» مع الغصب و بدونه؛ و مع نيته عنه و عن نفسه 
و فى صححتها بقول مطلق إشكالء و مع الغصب بقسميه أيضاًء أو الأخر منهما أشدّ إشكانًا. 

و تستتبع الإجازه فى القسمين الأخيرين حكمين: نقل الملككث. و حصول الوقف. و صححه الفضولى فيما تُعتبر فيه القربه مخصوصه 
بما تجزى الو كاله فى ثبته. 

ولو أجاز عقده دون ثئته بطلء و لو أجاز العقد أولا (7) الفصل بإجازه القربه لم تصحُ. و لو قصد الفضولي وجهاًء كالوجوب 
كلل فأجاقه كديا أمكد القول بالصة, 

ما لو قصد العموم أو التشريككء فأجاز الخصوص أو الترتيب» حكم ببطلانه» و يهون الأمر من جهه الغصب و نحوه أنْ القربه هنا 
أوسع منها فى باقى العبادات. 

و لا تجزى ننه القربه فى الإجازه عن ننه الفضولى, و الجمع بين التتْه فيها و فى الإقباض بعد ننه العقد أولى, و اعتبار التبه فى 
الإجازه على النقل أقرب من الكشفء و يجرى مثل ذلكك فى فضولى الإجازات. 


ولو باع أو وقف بين الإجازتين» صيّح على النقل» و فسد على الكشف. 


ولو تكثّرت العقود من الفضوليين دفعه فأجاز الجميع بَطلّ» و يحتمل القول ببقاء حكم الإجازه؛ و يجرى ذلك فى تعدّد 
الوكلاء؛ و مع الترتيب يصيّ الأول و يلغو الباقى؛ و لو أجاز واحداً مردّداً بطل. 
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-١‏ الظاهر فيما إذا تولى. 


-١‏ كذا فى النسخ. 


ص: ارذرفا 


ولو ترامت العقود» فإن كانت متجانسه؛ كانت إجازه الأعلى مقتضيه لصحّحه ما هبط عنهاء دون ما عليهاء و فى المختلفه ينعكس 
الحال. 


و يجرى فى كل من قدٍ.دت وكالته بعقد فأتى بالعقد خالياً عن القيد كان فضولياًء و تجرى الفضوليه فى العقد و الإقباض و فيهما 
معاء و إجازه العقد لا تستلزم إجازه الإقباضء بخلاف العكس. 


ولو وقف ما يملكك و مالا يملكك» صصح الأؤل» و توقف الثانى على الإجازه. و لو وقف عاماًء فأجاز خاضًاً مشمولًا له صحح فى 
وجه؛ء و لو انعكس الحال قوى القول بالصيحه فى الخاصء و نحوه ما لو جمع بين ما يصمح الوقف عليه» و ما لا يصحح. 

ثانيها: أن يكون تامّ الملككء بثبوت سلطان تام لا معارضٌ له؛ فلا يصمح لراهن, و لا مفلّسء و لا محجور عليه» لسفهء أو جهه 
مقاصّه أو تعلق حقٌّ خيار لغيره» أو تعلق حقّ شرعى مُنافِ» من نذر أو عهد أو يمين» أو وقفيه خاصّه على القول بالملكيه فيهاء و 
كرة فضوكا فى الشبيه الأرلبو باطنا فى البراكن. 

ثالثها: عدم الفساد عليه» بل وصول النفع فى الدنيا أو الآخره إليه؛ فلو وقف ما فيه فساد عليه بنفسه أو بوكيل الولى مولى عليه 
كان فاسداً. و لو جمع بين ما فيه الفساد و غيره: اختصٌّ حكم الصبحه بغيره. 

رابعها: عدم المعارض الشرعى بالنسبه إليه. و لو قال: أوقف مالى عنككء أو أوقف مالك عنْى» قضى بملكيه الموقوف عنه. ثم 


تحمّق الإجازه يقوى عدم الضمان. و لو وقف ثم ملك لم يصحء و تحتمل الصبحه مطلقاً و فى خصوص ما إذا أجاز. 
القسم الثانى: ما يتحقّق فيه الشرط منه أو من وليّه أو وكيله باتصافه أو اتصاف نوّابه» 


وهو أمور: 


أحدها: القدره على التسليم و لو بشفاعه شفيع لا تبعث على نقصان لا يرضى به 


ص: ع 
الاق ديلل نا لايد اله 


فلا يصح وقف الطير فى الهواء» و السمكك فى الماءء و الحيوان الوحشى إذا ذهب مع الوحوشء و البحرى إذا دخل فى البحر» مع 
عدم رجاء العود فيها. 


و يقوى إلحاق البعير الممتنع» و العبد الابق» و المال فى يد الغاصب القوىء و تغنى القدره على التسليم عنها. و لو كانت القدره 
مسقي ايض عضن بالفيسه 


ولو جمع المملوك و غيره و تامّه و غيره» صحّ فى القابل دون غيره. 

ولا بد من القدره الشرعتته و الفعليه» فلو منع من التسليم مانع شرعىّ؛ كان بمنزله المانع العقلى. 

و الظاهر أن دائره التسليم و الإقباض هنا أوسع من دائره الرافع للضمانء فيجرى فيه احتمال الاكتفاء بالتخليه. 
و لو منعناه هناككء و القدره من نوّابه مُغنيه عن قدرته. فلا تكون من الشرائط المختصّه به. 


ثانيها: العلم بالرجحان أو مظته (1) منه مع قابليته» أو وله أو وكيله؛ و مع الشكك أو الوهم لا يصحٌ إلا مع قصد القربه 
الاحتياطيه. و الظاهر أنْ الرجحان على نحو ما سيجىء من الشرائط الواقعته. و لو جمع من معلوم الرجحان و غيره» صيّح دون 


غيره. 


الثها: السلامه من النقص؛ سواء كان البلوغ أو العقلء و العوارض الرافعه للشعورء فإنّه يجزى حصولها فيه مع المباشره؛ و فى 


رابعها: الاختيار؛ فإنّه يجزى حصوله فيه أو فى نوّابه. و لو جمع فى جميع الصور السابقه بين القابل و غيره» صِحٌ فى القابل دون 
غيره. 


خامسها: السلامه من الحجر؛ فلا مانع من جهته مع إطلاق نؤابه. و لو شكك فى 


-١‏ فى الح): كله 


ص: إفارفا 


سبب الحجرء نفى بالأصل. و لو سبق له حالانن فى أحدهما له قابله دون الأخرى: بنى على الصبحه: و هو أقوى ههنا من باب 
النقصان, و لا وجه لاعتبار التاريخ. 


البحث السابع: فى الموقوف 


اشاره 


و 


و يُعتبر فيه أمور: 

أحدها: أن يكون مذكورا» 

فلو قال: وقفتء و لم يذكر شيئاًء أو ذكر لفظاً مهملاء أو مما لا يُراد وقفه» بطلّ. 
ثانيها: أن يكون موجوداً حين الوقف؛ 


إذ المعدوم لا يتعلق به حكم. إلا ما دل الدليل عليه» فلو قارن حرف منهما أَوَلَا أو آخراً عدمه بطلء و يلزم تقدّمه عليها ليحصل 
العلم بالاقتران» و الأول إلى الوجود لا يفيد فى الأصول (1)» و يفيد فى التوابع. 

فلو وقف ما يكون من الحملء أو النماء المستعدٌ للبقاء» أو النخل أو الشجرء بطل بخلاف ما إذا وقف الأصولء و شرط بعضها. 

و هو شرط وجودى لا يغنى عنه العلم مع مخالفه الواقع؛ فإذا وقف ما علم وجوده فانكشف عدمه؛ انكشف فساده. 

ولو وقف معدوماً و موجوداًء صح فى الموجود, و لو شكك فى طرف الوجود بعد العدم أو بالعكسة تن على الخال السابق: 


و لو وقف شيئاً فظهر من غير الجنس» كجماد ظهرٌ حيواناء أو حيوانٍ ظهرٌ إنساناًء أو فضهٍ ظهرّت ذهباًء أو حمار ظهرَ فرساء أو 
جمل ظهرٌ فيلا و هكذاء التحق (1) بالمعدوم على الأقوىء و لعلّ أخبار التيِه تشهد به. 


ولواختلف بالسنٌ اختلافاً فاحشاً مع وحده الجنسء كأن وق خذعا ؤل نظهر 
-١‏ فى ١ح):‏ الوصول. 


؟- فى «ص:: التحقق. 
*- التجدّع من الدوابٌ قبل أن يُثنى بسنه, و من الأنعام هو أوّل ما يستطاع ركوبه. و الأنثى جَذّعه. العين :١‏ ١7؟.‏ 


ص: 778 
باولا لكك أو طدلاء فظهر شيداء فنيه وسهاق كترسى :وفان: 


و لو كان الاختلاف بالعيب المفرط و الصححه, أو بسبب القيمه مع الغبن الفاحشء فترتّب الضرر العظيم عليه» حكم بالصيحه على 
إشكال. و لا سما فيما إذا كان الضرر مسبباً عن تدليس الموقوف عليه. 


ورئما رجعت المسأله إلى تعارض الاسم و الإشاره» و فى أصل الحكم وجوه و احتمالات القول بالفساد و بالصيحه مع اللزوم» و 
بها مع الخيار. 


و يتمشّى الحكم فى جميع الصدقات المندوبه؛ و أما الواجبه فالظاهر فيها خلاف ذلككء فلو دفع فى خمس أو زكاه شيئاً رجع به 
و أعطى بدله؛ و كذا القربات المنضِمّه إلى باقى المعاملات على الأقوى. 


ثالثها: التعيّن بذاته أو بالتعيين» 


فلو وقف عبداً من العبيد أو بهيمه من البهائم أو قال: هذا العبد أو ذاك. بطل» و كذا لو علّقه بمفهوم الفرديّه؛ لأنّه لا ربط له 
بالوقفته. 


ولافرق بين أن يكون التعيين بالاسم أو الإشاره أو الصفات و القيود المعيّنه للشخص. 


و لو علق الصيغه بكلى موصوف بما يرفع الجهاله. قوى القول بالصيحه إن لم قم الإجماع على خلافه؛ لأنّ الحقيقه تتعين بتعيين 
الشخصء و تعيينه يتم بالإقباضء و فى الاكتفاء بالكليات فى العبادات و أمر الصدقات» من الواجبات و المندوبات» نظر. 


ولو رنّبٍ فقال: و أمَتى الفلانيه وقف و إن لم تكن فالاخرىء بَطل الوقف فيهما. 


ولو جمع بين المعيّن و غيره؛ اختصٌ الفساد بغيره. و لو وقف بهما بَطلّ. و الظاهر أن لفظ الجزء؛ و السهم. و الشى ء؛ و الكبير» و 
القديم هنا من المبهم؛ قصراً لما خالف القاعده عن المتيّن. 


رابعها: أن يكون معلوماً حين العقد أو أدّى إلى العلم بعده. 
ولو وقف متعيناً غير آئل إلى التعيين» كعبد حكم به فلان مثلّا و قد مات الحاكم قبل أن يعلم حكمه؛ أو أكبر 


."98 :١ يقال بزل البعير يبزل بزولًاء إذا فطر نابه فى تاسع سنينه» و الذكر بازلء و الأنثى بازل لا تدخلها الهاء. جمهره اللغه‎ -١ 


ص: خرف 


م 


العبدين سنا و لا يعلم ذلكك إلا فى بلاد النوب أو الحبشه. بَطل. 


و الظاهر أن الأنول إلى التعيين مجر فى التبدعاته .و الضدقات الواجبات و المندوبات» فإنٌ المذاقه فيها لخوق الغين فيها لبس 
على نحو البيوع و الإجارات. و لو جمع بين المعلوم و غيره بَطل فى غيره. 


خامسها: أن يكون عيناً» لا منفعه؛ و لا دَين» 


فلو وقف منفعه أو ديناً أو جمع بينهما بَطللَ. و لو جمع بينهما أو بين أحدهما و بين العين» وزّع على نحو ما سبق. و فى إلحاق 
الطبيعه الكليه بالعين إشكال. 


سادسها: أن يكون محللا يجوز الانتفاع به فى نفسه» 


و بالنسبه إلى خصوص الموقوف عليهم؛ فلا يصمح وقف الأصنام؛ و الصلبان, و آلات اللّهوى وآلات السحرء و الشعبذه» و كتب 
الضلال» و نحوها ولو كان لرضاضها نفع. 


ولو قصد مادّتها بانياً على إتلاف الصوره. أو شرط إتلافها ()» توه القول بالصححه. 

سابعها: أن لا يكون نجساً أو متنجساً لا يقبل التطهير» 

فلا يجوز وقئ الخنزير» ولا كلب الهراش» و يقوى جواز وقف كلب الصيدء دون الكلاب الثلاثه فى وجه قوىٌ. 
ثامنها: أن يكون له منفعه فى حدٌ ذاته 


و فى حقٌّ الموقوف عليه» و إن لم تكن بالنسبه إلى الواقفء فلا يجوز وقف السنانير» و السباع» و الوحوشء و الحشار» و حيوانات 
البحر مما لا نفع فيها. 


تاسعها: أن يكون مما يُنتفع يبقائه» و لا يخد يختص نفعه بغنائه» 


كمطعوم, و مشروبء و وقود, و سراج و طيب ينتفع به برشء أو لطوخ, أو بخور أو شّ» أو وضع على مطعوم أو مشروب و 
نحوه. و عقاقير» و أدويه؛ و آلات الغسل كصابون و نحوه. 


عاشرها: أن يكون قابنًا للانتقال إلى الموقوف عليه أو الموقوف له» 
فلو لم يكن جائز النقل» كالوقف عامّه و خاصًه لمصحف أو عبد مسلم و سائر المحترمات 


-١‏ فى النسخ: و لو قصد مازلها ثانياً على إتلاف الصوره شرطاً إتلافها. 


ص: كرف 
الإسلاميه على كافر» لم يصخح وقفه. 


و فى إلحاق المملوك المؤمن» و سائر المحترمات الإيمانيه فى الوقف على غير أهل الحقّ وجه قوىٌ و الوقف على المستباح 
المال مق الكفاو لا بجر 


و أمّرا المعتصم بشىء من العواصم لوجهٍ راجحء فلا بأس بالوقف عليه ما لم يكن من المحترم؛ و لو كان المانع عهدا أو يمينا 
صِح دون النَذر. 


حادى عشرها: أن لا يكون مُعيناً على معصيه مقارنه لوقفيته» 


كوقف السيف و غيره من الات السلاح على أعداء الدين و الحرب قائمه و لا سيّما وقت انعقاد الصفوفء و وقف الات معدّه 
لعمل اللّهوه و قول الزور و كتابه المظالم؛ و نحوهاء و كذا غير المعدّه مع شرطيتها أو عليتهاء و مع العلم مجرّداً إشكال. 


ثانى عشرها: أن لا يكون من الأراضى المشتركه بين المسلمين» 


كالمقابن و الأسواق» وظرق السنانية :و الأرضن المتعرهه عتيزهة لكوفهنا يضوله غير العمل كناو لينل الحقه و استمال 
خروجها عن التموّل. 


البحث الثامن: فى الموقوف عليه 
اشاره 

وفيه مقامان: 

الأوّل: فى شروطه؛ 

و هى كثيره: 


منها: أن يكون مذكوراًء فلو قال: هو وقف و أطلق بَطلَّ» و لو قامت قرينه حالٍ أو مقالٍ على تعتّنه )١(‏ صحم. 


و منها: وجوده؛ فلو ذكر معدوماً فى أوّل الطبقات أو وسطها أو آخرهاء و لم يشاركه غيره؛ بتطل الوقف. و هو شرط فى مبدأ 
الوقفء فإِنْه لا مانع من الوقف على 


١-و‏ 
5 
ص"»: 5 


ص: 779 

موجود. ثمم من يوجدء كما أنْ القبول و القبض كذلك. 

و منها: أن لا يكون مرتدًاً فطرياً من الذكور المعلومه ذكوريتهم. 

00 كرة غير الواقف فلو أختضت الطيقه الوق به كان منقطع الأوّل باطلماء و فى الوسط منقطع الوسطء و فى الأخير 
منقطع الأخير. و إن شاركه غيره» بطلّ فيه و صحح فى غيره» كما فى كلّ عقد جامع بين جامع للشروط و غير جامع. 


ولو أدخل أحد الث . ين على ححقو واحد صاحبه؛ فإن ظهرت الوحده؛ جاء الحكم, و إلا صم الوقفء و لو تعلق بعام و قصدت 
آحاده بطل فى حقّه و إن كانت له جهه و قصدت جهته. و وجدت فيه دخل فى الوقف. و لو دخل فى الجهه ثم خرج. ثم دخل 
ثم خرجء و هكذاء دخل حين دخلء و خرج حين خرج. 


و منها: أن يكون قابًا للتمليك؛ فلو أوقف على جماد أو ناقه أو بقره أو مملوك, جرى فيه مع الاتحاد و الاشتراكك ما جرى فيهما 
ا ا ا د ل ري ل ل ال ل ل 
المسلمين. و الوقف على المبغض موزرّع و على أمّهات الأولاد بوجهٍ يوافق العتق صيّحء لا بدونه. 


و منها: أن يكون موجوداً حين العقدء فلا يجوز ابتداء الوقف على من سيوجدء و لو فى أثنائه. 
منينا: أذ يكوك قاردا كنا التملك فلو وف ملو كا هل انسد عتوديت بطل الرقت» و الظاهر بطلاف الملكك إن'قلنا يدهو العتق 


أيضا. 


و منها: أن يكون بارزأء فلا يجوز الوقف على الحمل و إن كان قابنًا لملك الميراث بشرط ترتّبٍ الخروج حتاً. و الفرق بينه و بين 
الوصيّه أن الانتقال فيه حين المقالء و فى الوصئّه بعد حلول المتئه» فالملكيه فيها تعليقيه لا تنجزيّه. 


و منها: أن لا يترتّب عليه تقويه أهل الباطل فى أصول أو فروع؛ مع العذر و بدونه» فلا يصيح الوقف على الزناه» و الفواحش» و 
السرّاق» و المحاربين» مع ملاحظه الوصفء و لا الكفار» و المحالفين» و الأخباريين القاصرين أو المعاندين للمجتهدين 


ص: 75١‏ 
و المحرّمين لشرب الدخاخين» كما لا يجوز الوقف على )١1(‏ التوراه و الإنجيلء و البيع؛ و الكنائسء و بيوت النار. 
ولو وقف الذمّى على الكنيسه» أمضينا وقفه بمقتضى جزيته» و فى صوره الجمع بين القابل و غيره نظير ما مرّ. 


و منها: أن يكون ممن ينتفع بالوقفء و لا مانع له شرعاً و لا عقن و لااعاده» فلو كان عبثاً بالنسبه إليه و إن لم يكن كذلك فى 
نفسه بَطلَّ. و منه ما لو وقف قليل على كثيرء فيكون لكل منهم سهم لا ينتفع به لقلته» فلا يمكن وصول المنفعه منه إليه. 


و منها: أن يكون متعيّناً فى نفسه أو بالتعيين» فلا يصح على مُبهم صرف لا يؤول إلى التعيين. فلو وقف ذلك ملاحظاً فى أوّل 
الطبقاتء انقطع أوَّله و فى الوسط وسطهه. و الآخر أخره» و فى صوره الاشتراكك ما مر من التوزيع. 


و منها: أن يكون قادراً على التسليم مع عجز الواقف عن التسليم؛ فلو سلبت قدرتهما بَطل. 


و منها: أن يكون من لا يُرجى انقطاعه؛ و بطؤ استمراره؛ فلو لم يكن كذلكك, رجع حبساً. و لو اتفق انقطاع ما لا يرجى انقطاعه. 
كذا إذا انقطع أهل بلد الموقوف عليهم مع التخصيص لهم, و فى مسأله المتّحد و الجامع يجى ء ما مرّ. 


ولا يُشترط إيمانه» بل و لا إسلامه. مع عدم مُنافاته القربه» كما إذا قصد تأليفهم و دفع عداوتهم للمؤمنين» و لو تأمّلنا فى صححته 
خضّصنا ذلك بالوقف المتعلق بهم بالخصوصء أو بالداخلين فى الوقف المخصوص. 


ولا ينبغى البحث فى دخولهم تحت الموقوف على المستطرفين مثلاه من رُبْطء و قناطر» و موارد» و هكذا. 


-١‏ فى نسخه زياده: أهل. 


ص: أفرف 
المقام الثانى: فى بيان مصاديق عناوينه 


وهى عديده. و الضابط فيها تنزيلها على ما كان فى حال التخاطب. من لغْهٍ أو عُرفٍ عام أو خاصٌء عرفى أو غيره» أو حقيقه 
مجمل خالٍ عن القرينه» أو أريد معن مجازى و لا قرينه فيه و لا تصديق لملقيهه حكم ببطلانه. 


منها: لفظ المسلمين» و ذكر فيه وجوه: 

منها: أن المسلم من اعتقد الشهادتين. 

و منها: أنه من اعتقد الصلاه إلى القبله» و إن لم يصلء إذا لم يكن مستحلا. 

و منها: أنه معتقد وجوبهاء مع عدم تركها. 

و منها: أنّه من وافق مذهب الحقٌء فجميع من خرج عن مذهب الإماميّه ليس بمسلم. 


ومنها: أنه كذلكك إذا كان الواقف مؤمناًء و لعلّ الأقوى هو الأوّل. و الظاهر خروج الخوارج و النواصب و المجد .مه و المشبّهه 
على الحقيقه» دون المجتره و المفوّضه. هذا بحسب الحقيقه, و إلا فكلّ عباره )١(‏ تحمل على مصطلح مصدرها. 


و من ادّععى اختصاص وصف الإسلام ببعض أهل الباطل فقد كابر و عاند أهل الإيمان» و لا ريب أنه من حزب الشيطان. 
و منها: لفظ المؤمنين» و هم و الإمامه واحدء و قيل: يُعتبر تركك الكبائر بناءَ على أنّه ثلث الإيمان (5). و الظاهر أنه صادق على 


طائفه واحده؛ و هى الفرقه الجعفرئه الاثنا عشريه. 


-١‏ فى احا (ص) عباده. 
؟- المقنعه: 506 الحدائق 57 ,3١7‏ 


ص: زفف 


واشتراط القول بعصمه أئمّتهم قريب بعد التأمل فى طريقتهم؛ و متى صدر عن قوم نُزَّل على مصطلحهم, و اشتراط تجتّب الكبائر 


و منها: لفظ الشيعه» و هم من شائع علتاً عليه السلام فى الخلافه بلا فصل. 


و منها: القرشيه. و الهاشميه و العلويّه» و الفاطميه» و الحستنه. و الحسيتيه» و الموسويّه» و الرضويّهء و هم كل من انتسب إلى 
قريش» و هاشم و علىّء و فاطمه؛ و الحسنء و الحسين» و موسىء و الرضا عليهم السلام من طرف الإباء من غير أن يدخله )١(‏ 
فى السلسله إحدى الأمّهات. 


وقد يقال: أن النسبه إلى الطبقه العُليا مشروطه بعدم بلوغ السفلىء و العباسيّه و الأمويّه من انتسب إلى أمه و العباس من طرف 
الأب كما مرّء و الجعفريّه من كانوا على مذهب جعفر بن محمد عليهما السلام» و الناووسيه؛ و الزيديّه» و الكيسائيه. و الفطحائيه. 
و الإسماعيلته» و الحنفةه و الشافعته» و المالكيه, و الحنبةه من انتسب بالمذهب إلى المنسوبين إليهم, و كذا جميع أهل 
المذاهب. و الواقفته من ذهبوا إلى الوقف على الكاظم عليه السلام. 


و الجيران؛ قيل: بعد أوّل داره أو بابها عن مقدار أربعين ذراعاً بذراع اليد 450 و قيل: أربعين داراً (0, و ظَنّى أن الحَكمَ العرف» 
وهو مختلق باختلاق سعه الوطن و ضيقة» و سعه الدارء و ضيقها. وقد يقال بالاختلاق: لاختلاق الأشخاضص: 


و العتره؛ الذريّه و الخاصٌ من قومه. و العتره الأسخصٌ من قرابته» و هم أخصٌ من العشيره و أعمٌ من الذريّه. و قيل: الأقرب لبنا 
لكك 


و القوم: أهل لغه الواقف من الذكور خاصًه. و قيل: يدخل فيهم الإناث (شى 


-١‏ فى «ص): يدخل. 

؟- المقنعه: 507» اللمعه (الروضه البهته) 0: 59. 
الحدائق 537: .3١١‏ 

ع- المقنعه: 2200 الجامع للشرائع ا/ا؟. 


ه- المراسم: /4. 


صسص: 71537 
وقيل: ذكور أهله. و عشيرته .)١(‏ 
و سبيل الله: كل قربه» و قيل: الجهاد و الغزاه و الحجح و العمره (؟). 


و سبيل الثواب قيل: الفقراء و المساكينء و يبدأ بأقاربه (”). و فى سبيل الخير: أنه الفقراء» و المساكينء و ابن السبيل» و الغارمون» 
و المكاتبون» و الفقراء من لم يجدوا قوت سنتهم. و المساكين: من كانوا كذلككء و ألحت بهم الحاجه حتّى ذَلّوا. 


و البائسون: من أصابهم التعب (5) فى تحصيل المعيشه. و لم يقفوا على حاصل. 


ولو جعل مال الوقف بعد أولاده أو غيرهم إلى الفقراءء عمٌ. و قيل: يختصٌ أقاربه (2, و ربّما نَل على إراده الأفضل. و لو وقف 
على مواليه و لم يعتّن» بطل؛ لإجماله؛ لكثره معانيه. و قيل: يُوزّع لتك و ربّما قيل: ذلكك فى المفرد (/0. و لو لم يكن له سوى 
قسم واحدء اختصٌ به. 


ولو قال: على مستحقّ الخمسء اختصٌّ بالذكور من أولاد الذكور من بنى هاشم دون خصوص أولاد أبى طالب و العباس» كما 


ولو قيل: على نسل هاشم أو النبيّ أو ذريّتهماء عم الذكور و الإناث» و يتساوون فى أصل الاستحقاق و المقدار. و لو قال: على 
كتاب اللّهء لم يبعد أن يَقسَم على نحو الميراث» و لو قال: على من انتسب إِلىَء لم يبعد اختصاصه بمن اتصل بالذكورء كما قيل 
(5). و الأحوط التعميم؛ لقضاء العرف. 


.500 :77 المقنعه: 8ث62, الحدائق‎ -١ 

"- الخلاف ": مم الجامع للشرائع: نضلة 

"- المبسوط ": 7398. 

5- فى احا و«ص:: البقر و ما أثبتناه من نسخه بدل. 
«ه- المختلف حجرى ؟: مقع 

2- الشرائع اا 

/ا- الخلاف ”: 688. 

8 النهايه: 0414. 

9- اللمعه (الروضه البهيه) ": 1872. 


ص: عع" 


ولو وقف على الأأقرب إليهء نُرّل على الإدرث. و لو كان له مانع؛ فْرِض عدمه. و لو قال: على الأ.قرب إلى» و لم يكن سوى 
الأخيره» اختصٌ بالخلصاءء و خرج بنو الأوّلات. 


ولو وقف على الفقراء» اختصٌ بأهل مذهبه. ولا يجب استيفاء فقراء البلد» و لا يختصٌ لهم )١(‏ فضلًا عن غيرهمء و لو بيع جاز و 
لا ضمان فى النقل و لو بغير إذن المجتهد, و الفرق بينه و بين الزكاه واضح, و الأحوط الاقتصار على الثلاثه فما زاد. و قيل: بلزوم 
ذلكك (5). و الفرق بينه و بين الزكاه ظاهر. 


ولعل الفرق يقضى بالاكتفاء بالواحدء و الرجوع إلى المجتهد لا ينبغى تركه؛ ولا تجب التسويه فى غير المحصور و الأقارب 
للمنتتسب من الذكور و الإناث؛ و يْقسَم بالسويه؛ و الأعمام و الأخوال بالسويه. و لو وقف على البرٌ أو فى البرٌ فهو كل قربه. 


ولو وقف على الفقهاءء و كان من العلماءء نُزّل على المجتهدين.ء و إلا نزّل على المتعارف بين الأعوام؛ فيدخل فيهم من كان 
ماهراً فى علم عربيه أو كلام أو جحكمة: دون النجوم و الهيئه» أعلاهم؛ و أوسطهم. و أدناهم. 


ولو وقف على الصوفيه» و كان عارفاً ورعاًء نزّل على المعرضين عن الدنياء المشغولين بالعباده. و ربّما اعتبر مع ذلك الفقرء و 
العداله» و ترك الحرفه ما عدا () ما لا يُنافى العزله» كالغزل و الخياطه و الكتابه و نحوها فى اصطلاح الأعوام و ربّما يدخل 
بتعميم العلماء فى هذه الأَيَام أهل الطريقه الباطله أو الأعمم. 

ولا يُشترط سكنى الرباط» و لا لبس الخرقه من مسح ()» و لا من زى مخصوصء و فى كثير من هذه المقامات كلام يظهر بعد 
التأمّل. 


و بيان حقيقه الحال: أنه يرجع كل خطاب إلى المتفاهم فى اصطلاح التخاطبء ثم 


-١‏ كذا فى النسخ و الظاهر: بهم. 
"١‏ اللمعه (الروضه البهئه) ": /1ا/١.‏ 
7 في «ص )» ااح): ما عداه 


؟- فى «ص): مسبح و قد تقرأ مسيح و الكل مبهم. 


ص: حرف 


إلى القرائن» حاليتها و مقاليّتهاء و لو اجتمع عنوان لا يوافق الشرع مع غيره» صحح غيره دونه. و لو وقف على الشبابء و الكهول؛ و 
الشيوخ, و العجائز اعتّبر العرف. 


البحث التاسع: فى الناظر 

اشاره 

وهو قسمان: أصلى شرعى و جعلى ما لكى. 

القسم الأوَّل: الناظر الشرعى 

واسعاية الأوقاف العامّه. من المساجدء و المدارس. و الربطء و القناطر» و المقابر» و جميع ما وُقف على وجه العموم, و لم يعن 
الواقف ناظرأء فإن عتيّن كانت للمعئن» و المجتهد ناظر عليه إذا أخلٌ أو أفسد. 


و مع عدم المنصوب تكون النظاره للمجتهد بعد غيبه الإمام عليه السلام و روحى له الفداء؛ لأنّه قائم مقامه فى الأحكام؛ فله 
المباشره بنفسه. و نصب قيْم من قبله يتولّى إصلاحها و تعميرهاء و فتح أبوابهاء و سدّهاء و حفظهاء و هدم عمارتهاء و بيع آلاتهاء 
ونحو ذلك. 


نصب قيماً) (1) فالظاهر عدم جواز عزل نفسه إلا مع الإذن» كما فى سائر المناصب الشرعيه. 


و الظاهر أنّه تُشترط فيه الحريه. فالرق و المبغض ليس لهما قابليه. و لو نصبه المجتهد ثم مات؛ بقى على حاله؛ حتّى يحصل 
سبب العزل. 


ولو تعدّر أو تعسّدر الرجوع إلى المجتهد, قام عدول المسلمين عنه؛ و يكفى الواحد. و لو لم يمكنه نصب العدل و لا توكيله. 
وأكل قامقا انناو لا فجي غلب الساشردوى له 


-١‏ فى النسخ فيما إذا نصب. 


ص: 78 
طلب الأجره على نظارته. 


و تجرى )١(‏ النظاره الشرعيّه فى الوقف الخاصٌ إذا كان بعض الموقوف عليهم ناقصاًء و ليس لهم ولي إجبارئٌ» و لا وصىّ 
منصوب من قبله. إن النظاره إذن إلى المجتهد كالوصايه. 


و يُشترط فيها فى المقامين العداله و قابليّه النظر؛ لكونه من أهل النظر و لو فسق انعزل من دون عزلء و لو عادت ولايته لم تعد 
نظارته؛ و كذا لو طرأ عليه مُزيل العقل ثم عقل» و فى المغمى عليه تأمّل. 


و لو نَصَبَ مجتهد ناظراًء ثتم اطلع مجتهد آخر على عدم قابلئته عزله؛» (5) و لو لم يكن و اطلع عليه عدول المسلمين؛ عزلوه. 


ولو بلغ الناظر بعد نظارته رتبه الاجتهاد؛ فليس له التخلف عن أمر المجتهدء و لو تبن لمن نصبه من المجتهدين عدم قابليته 
عزله. 


ولو نصبه للنظاره فى عدّه أمور. فظهرت قابلته لبعض دونء بعضء خصّه بما هو قابل» و عزله من غيره. 


و للمجتهد أن يعدّد نصب بدله دون الثانى» و لو أطلق بنى على الاستقلال, و لو قَسَمْ النظاره على الأموال» اختصٌ كل واحد بما 


عن له. 

وله جعل الواقف و أولاده و أرحامه و غيرهم كاثناً من كان ناوا 

القسم الثانى: الناظر الجعلى 

الناظر الجعلى من المالكك أو أوليائه أو من المتولّى الشرعى و قد تقدّم ذكره على مال الموقوف عليهم؛ على نحو الناظر على 
الوصىء و هو قسمان: ناظر على الوقف العام و ناظر على الوقف الخاصٌء و فى المقامين تُعتبر العداله و القابليه لمعرفه المضارٌ و 


المنافع» و تقع على أنحاء: 


-١‏ فى ١ص!:‏ و تجزى. 


؟- فى «ص!:: عزل. 


صسص: /731 

العوماة ولا التصويت قن سب اموز مقن الاا كر للمركرق عليه مدرفق روك القواقاه اليه 

ثانيها: أن يخلّى إليه أمر السهام فى الزياده و النقصان. 

ثالثها: أن يخلّى إليه أمر الإدخال و الإخراج» فيعطى من شاءء و يمنع من شاء. 

رابعها: أن ينظر فيما يتعلق بالصلاح و الفساد, مع بقائه فى يد الموقوف عليه. 

خامسها: كذلكك مع البقاء فى يده كالودعىّ. 

سادسها: أن يكون مرجعاً على نحو المقلد و المجتهد, فلا يتسلط على شى ء سوى الحكم إذا رجع إليه الموقوف عليه. 
سابعها: أن يكون منصوباً لرفع التزاع بين الموقوف عليهم. 

ابيا أذ كرف متعوة ارقن البحنا تاي جاده لخي لز 

ثم المركبات كثيره؛ و الظاهر عدم المانع فى جميع الأقسام؛ لأنّ الوقوف على ما وقفها صاحبها. 


ثم النظاره لا تحتاج إلى الإيجاب اللفظىء و يكفى فى القبول أن يكون نقلياً» و لا يلزمه القبول إلا إذا أوصى إليه ناظر مأذون فى 
الوصيه بها و لم يردّها عليه» حتّى تعذّر عليه نصب غيره لموته أو ضعفه. 


وله أخذ الأ-جره؛ مع تقرير الواقف أو الحاكم, من فوائد الموقوف أو من خارجء لأمن أعيانه. و كذا مع عدم التقرير فى وجه 
قوئّء و يقوى أنه ليس له عزل نفسه مطلقاً إن لم يُقم إجماع على خلافه. و أنه يجب على الناس القبول كفايةً. 


و تشتركك (1) هذه الأحكام بين المنصوب الشرعى و المالكىء لكنّها فى الأوّل أظهر, و ليس لمن نصبه أو غيره عزله؛ إلا مع 
ترتّب فساد أو حصول اشتراط» و مع الفساد أو سلب القابليه؛ لارتفاع عداله أو حدوث جبران» فيعزل بلا عزلء و يعود إذا عاد 
بحاله. 


-١‏ فى «ح): و تشركك. 


ص: را 


و لو عزله الحاكم من غير تقيبد» لم يعد على إشكال. و لو عدّد النظار و صرّح بالاستقلال أو الانضمام فذاككء و لا حاجه إلى 
نصب البدل مع فقد أحدهما فى القسم الأوّل على الأقوى. 


ولا يجوز للحاكم ذلكك و يتعتّن فى القسم الثانى كما مرّء و مع الإطلاق يظهر الاستقلال. و لو صرّح بالترتيب أو تعين الأوقات 
أو المسال أو التبديل أو التغيبر امتنع» كما إذا صرح بالتعديه أو عطف ب «ثم) و الفاءء و لو عطف بالواو فالظاهر التشريكك. 


و متى ماتٌ الناظر فى الوقف الخاصٌء و لم يوظف غيره؛ رجع الأمر إلى الحاكم و يقوى انقطاع النظاره و الرجوع إلى الموقوف 
عليهم. و إذا اختلف النظار مع الاستقلال اقترعواء و مع الاشتراكك يخترهم إن بقيت عدالتهم (1). و إلا نصب بدلهم. 


و إذا امتنع أحدهما دون صاحبه. نصب الحاكم بدله؛ و لو نصب لنصب النظار. فنصب و انعزلء انعزل منصوبه؛ و مع الوكاله لا 


ينعزل. 


وله جعل النظاره لنفسه و لولده؛ وغيره و غيرهم؛ من الموقوف عليهم وغيرهم؛ موت داء أو معدّداء شركاء أو مرتّباء مع 
الاستقلال و الانضمام و التلّس فى ابتداء الوصف لا بعده. 


ولو فسد شرط النظاره؛ مع إراده الاستقلال فى الشرطء لم يفسد الوقف. و لو أقرٌ بنظاره غيره منفرداً» لم تثبت و انعزل» و يرجع 
الأمر إلى الحاكم, و يهمل الموقوفء و كذا فى كلّ ناظر تطلب نظارته. 


و ربّما يقال: بأنّ الوقوف إذا أطلقت كان النظر إلى الحاكم» و هو فى الوقفء و يقوى فى القسم الأوّل رجوعه إلى ورثه الواقف 


من حين موت الموقوف عليهم. لا لورثتهم» و لا يُصرف فى وجوه البرّ حينئل. 


-١‏ «ص): يخيرهم أن تعتبر عدالتهم» أقول: و يحتمل كونه تصحيف: يجبرهم, أو يجيزهم و فى نسخه: بخيرهم بدل يخترهم. 


ص: بو" 
البحث العاشر: فى الشرائط الأصليه 


اشاره 


و 


وهى أمور: 

أحدها: الدوام, 

فلو كان منقطع الأوّل أو الأخر أو الوسط أو المركب منهما بَطَلَّ. و الانقطاع إمَا بعدم الموقوف عليه فى بعض الأحوال المذكوره 
أو بذكر مالا يقبل الملكك فيه من جماد أو بهيمه أو مملوك, أو من لا يجوز الانتقال إليه» أو قطع السلسله بشىء منها. 


و لو وقف على بعض فلا انقطاع» و يجوز جعل تمام السلسله مبغضين. و ليس من القطع أن يقف على زيد سنه؛ ثم من بعدها 
على عمرو. 


و منقطع الأوّل لا يدخل فى وقف ولا فى حبسء و كذا منقطع الوسط على الأقوى. 


و منقطع الأخر يدخل فى الحبس إن كان مما عادته الانقطاع. و إلا صرف الموقوف فى الأوقاف على النهج الشرعىء و لو خلا 
عن القبض لأنّ الموقوف عليهم فى أوّل الأسحوال المذكوره كان منقطعاًء و لو كان مما لا ينقطع عاده؛ فاتفق انقطاعه من الأخرء 
مضت وقفيته بخلاف ما كان فى المبدأ و الوسط. فَإِنّه يتبع الواقع. 


ولا يشترط دوام المنفعه بدوامه على الوقف على الأقوى» و يصحٌ وقف الدراهم. و لو ردّد بين الدوام وغيره» أو بين الوقف و 
التحبيس أو غيره من العقود, أو ذكر ما يحتمل الدوام و عدمه. أو علق الدوام على شرط أو صفه و لم يكن مؤكداء بَطل. 


و لو جمع بين ما يدوم و مالا يدوم. صحح فى الدائم دون غيره؛ على نحو ما تخلف شرطه. 
ولو وقف ما للغير فيه خيار أو شفعه بطل» و يحتمل الانتظار و الكشفء و لو كان له الخيار صيح و بطل خياره. 


و لو جعله حبساً ثم وقفاء كان منقطعاً. و لو جعله خاصضاً ثم عامّاً أو بالعكسء لم يكن من المنقطع؛ كما لو جعله حبساً ثم ترتيباً أو 


بالعكس. 


ص: هنا 


ولو انقطع بعض الطبقه الأأولى؛ رجع إلى الباقى» و لم يجر عليه حكم الانقطاع. و الأقوى أن القطع فى الابتداء مفسد وجوده و 
قصده دون الأخيرينء فإنّهما يفسدان بالقصد فقط على الأقوى. 


ولافرق بين الانقطاع بسبب موقوف أو موقوف عليه أو فقد قابلئته. و تحبيس الأعيان و إيجارها قبل الوقف لا ينافيانه» و لا ينافى 
الدوام انقطاع المنفعه المقصوده. 


والومعريك النناجد أذ ادارب أن تمطات نطلل لانتس ارتقاعه لقران الل عر را لاق سح وده لشن الرقف على 
اله 


و يجوز للمجتهد إيجارها لزراعه و نحوها مع ضبط الحجج مخافه تغلب اليد. 
و أمًا الآلات؛ فإن فسدت عادت إلى حكم ملكك الموقوف عليهمء كثمره الوقف. لكنّها تباع لإصلاح الوقف لا الموقوف عليهم. 


و لو وقف بشرط عوده ملكاً له أو لغيره بَطلّ, و الانقطاع من جهه الموقوفء و كذا الموقوف عليه إذا كان مرجوٌ الدوام, و كذا 
الجهات الملحوظه بالوقف, كالوقف على المشاهدء و المساجدء, و الكعبه» و نحوهاء و ريّما رجع إلى الوقف على المسلمين. 


و أمّا الوقف على صاحب الزمان روحى فداه فلا بأس؛ لتحقّق معنى الدوام بالنسبه إليه» و لرجوعه إلى نحو ما ذكرء و يتولّى 
المجتهد القبض عنه؛ و قد يقال: بأنّه قابضء لقدرته على التسلم, و لو أدخل فى مبدأ ننه القطع لا بعد العقد بطل. 


فلو اتوي اليم فى ضوره الجواز على القول به لابجل 
انيها: إخراج الواقف نفسه عن الموقوف عليهم فى جميع الطبقات» 


فلو وقف عليها مفردءً فى أوّل الطبقه. كان منقطع الأول و كذا فى غيره؛ و لو أدخلها مع غيره خرجت. 


و دخل هذا لو كان الملحوظ الذوات» و(0أما فم ملاحظه الصفات و الجهات فيدخل مع اللاتصاف» فإذا زالت خرج. و إذا 
رجعثت دخل. 


-١‏ الواو غير موجوده فى «(ص). 


ص: إدرهكنا 


ولو شرط عوده إليه فى وقف أو عند الحاجه أو وفاء ديونه أو الانتفاع به مدّه أو إعطاء نفقه زوجته أو مملوكه بَطلء و يقوى 
عدم البأس فى العمودين. و لو شرط أكل أهله صحٌ. 


و لو شرط إجاره عباده تجوز عن الأحياء. و كان حب كزياره و حيّجه و نحوهماء قوى البطلان. 


ولو شرط ردّ مظالم عنه أو صدقه أو عباده أو أداء ديون لزمته فى حياته و نحو ذلكء قوى القول بالصيحه و كذا لو وقف على 
مفبارف الأمراك فمات و يمكن إلحاق ذلكك بتبدّل الجهاتء و يمكن أن يقال بتبدّل الموضوع بذهاب الحياه و لو قال: أدخل 
فى الوقف إن كان كذاء أو ردّد بين الدخول و عدمه صحٌ. 


ولو أخرج نفسه فى الابتداء؛ فأدخلها فى القصد فى الأثناء فى ضمن صيغه الإيجاب أو القبول أو بينهماء فسد فى حقّهما إذا 


تضمّنت (1) و إلاافسدت»ء و أفسدت. 
ولا يفسد لو كان بينهما و بين القبض إذا قبضها للموقوف عليه فى وجه. و ما لا يجوز إخراجه عن نفسه لتذر أو عهد أو غيرهما 
من أنواع الالتزام لا يصحح وقفه. 


ثالثها: القبض عن إقباض مَن لهُ ذلك أو مستمرّاً فى يد الواقف» 


مع ولايته و قصده عن المولى عليه أو أطلق و لو نوى الخلاف فالأقوى الجوازء و فيه نظر أو فى يد الموقوف عليه مع الإذن منه 
أو من وليْه أو وكيله» و هو شرط فى الطبقه الأولى فقط. 


ويكفى مجرّد الرضاء و لا حاجه إلى صيغه و لا لفظ. 


ولا مانع من التسليم فى مواضع غصب على الأقوى؛ لأنّ القربه و إن كانت معتبره فى العقد. لكن الظاهر أُنّها ليست كسائر القَرَب 
المشيو فى الغادات الضرقة: 


و لكق القريه متام الآذة :قها شرعاء فلو فقن الحزمن المسلر كك أو النصضق أو تتحرهي] اث الو كاله م اموق غلية: 
بطل على إشكال» و يحتمل لحوق المخالف به. 


-١‏ فى : ٠‏ شف 


ص: 107 


وقبض المسجد الصلاه فيه» و الرباط النزول فيه» و الجسر العبور عليه» و المدرسه القراءه فيها» و قد تلحق المطالعه, و المقبره 
الدفن فيهاء و هكذاء و لا يُشترط فيها الفوريّه. 


و لو قبض بعضو محرّم أو آله محرّمه. قوى الجواز. و لو جمع بين مقبوض و غيره؛ لم يصح إلا فى المقبوض. 


ولو قبضه أو أقبضه لا بعنوان الوقفء أو قبض ما لم يكن موقوفاً بزعم أنه منه» بَطل. و لو قبض الفضولى فأجيز قبضه فى الجميع 
أو فى البعضء صم ما أجيزء غاصباً كان أو لا. 


و لو نوى القبض عن نفسه بَطل. و لو تكوّرت العقود و القبوض و أجيز قبض منهاء صِحح عقده. و الظاهر الاكتفاء فيه هنا بالتخليه 
و إن لم يكتضٍ بها فى باب الضمانء و كذا القول فى باب الهبات» و الصرفء و السلّم؛ و المضاربه. و التفريغ للمانع من الانتفاع 
شرط فى القبضء و لا ينبغى التأمّل فى الاكتفاء بالتخليه فى المشتركك. 


ولو تعدّد الموقوف عليهم؛ فقبض بعض دون بعضء صمح فى خصوص سهم القابض. و لو وقفه على المرتهنء و كان مقبوضا 


فو ينف لمجوان فقي الريعتيه بل له بن متسدومرن الأدوا فندامق بسهة ارقي 
و الظاهر عدم اشتراط ننه الخصوصيه. من عموميه» و خصوصيهء و تشريككء و ترتيب. و لو وقفه صحيحاً و قبضه بعد أن صار 
معيباء صيح» و لا خيار كالعكسء و مع تبدّل الحقيقه يقوى البطلان. 


رابعها: الرجحان بحسب الدين أو الدنيا؛ 


لتحقّق إمكان نيه القربه بكل منهما؛ لأنّ كلا من الوجهين مراد لربٌ العالمين؛ لأنّه يريد لهم جلب الصلاح و دفع الفساد. 


ولا يجب ذلك فى سائر الطبقات» و إِنّْما يُعتبر فى الطبقه الأولى و ليس عليه البحث عن غيرهاء و لا يغنى الرجحان الذاتى عن 


العارضين: 


فلو كان تركه محظورا أو مكروهاً بحسب اللدين أو الدنياه كان صحيحا؛ و لو كان 
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فعله كذلكء لم يكن كذلك. 
و المراد ما ثبت فيه أحد الوصفين لذاته. لا باعتبار معارضه ما هو أرجح منه. و إلا لم تنعقد أكثر الوقوف. 


و هو شرط بحسب الوجود, فلو زعم راجحيته أو مرجوحبته. و كان الواقع على الخلافء كان المدار على الواقع. و لو انتقل من 
الراجحّه إلى المرجوحبه بعد وقوعه أو بالعكسء بقى على حاله و لم يتغيّر حكمه. ما لم يدخل فى قسم المحظور. 


و لو شكك (1) بين ما وقفه راجح و مرجوح؛ صم فى الأوّل؛ و بطل فى الثانى. و لو حصلت الصفه المنافيه للانقعاد بعد الأخذ فى 
العقد قبل إتمامه» لم ينعقد. و لو حدثت بعده قبل القبضء قوى احتمال الصتحه. 


فلو وقف من كان عليه دين للتخلص من الغرماء؛ و كان من المستثنى فى الدين» أو كان مستطيعاً به لو بقى مالكاً له إلى خروج 
القافله. صتم. و لو كان بعد الاستطاعه و يلزم عليه بذلكك تعذّر الحيّ» ففيه وجهان. 


ولو قصد حرمان الوارث» فإن كان مما تترججح مساعدته أو تساوى غيره» قام احتمال الفساد. و لو كان مما يترجح حرمانه 
كمخالف أو ظالم أو مرتكب الكبائر صحٌ. 


والظاهر أنْ القربه فيه و فى باقى الصدقات ليست على نحو غيرها من العبادات الصرفه. و المدار على الرجحان فى حقٌّ الموقوف 
عنه دون الواقف من ولي أو وكيل؛ لأنّ القربه عنه لا عنهم» فلو كان محظوراً فضنًا عن أن يكون مكروهاً فى حقّهم لحصول ما 
يُنهون بسببه من الصيغه صحح. 


خامسها: قصد القربه» 


ولا تغنى نيه التقرّب بنفس العقد و معناه» بل لا بد منها بملاحظه العوارض. و لو قصد التقرّب ببعض الموقوف عليهم فى الطبقه 
الأولى دون بعضء صيح فى حق المتقرّب به خاصه. و كذلكك إذا تعدّدت الموقوفات» فقارن القصد 


-١‏ كذا يحتمل كونه تصحيف: شرّكك. 


ص: 705 

تك تيا دية بعض» جاء حكم التوزيع فى وجه قوىٌء و قد تقدّم الكلام فى تفاصيل أحكامها. 

سادسها: أن يجمع بين شرائط الصيغه, و الموجبء و القابل» و الموقوفء و الواقفء و الموقوف عليه 

على نحو ما تقرّر سابقا فمتى اختل شرط منها فيه بَطلّ. و لو جمع بين الواجد و الفاقد» صب فى الواجد دون الفاقد. 
البحث الحادى عشر فى الشرائط الجعليّه الصادره من المالك أو من نوّابه» 

اشاره 

و ليست العلّيه فيها و هى على قسمين: صحيحه و فاسده. 

أمَا الصحيحه: 


فهى كل ما لم يشتمل على ما ينافى مقتضى العقد أو الشرعء و هذه يجب الوفاء بها إن رجعت إلى أحوال الوقف و كيفتاته؛ لأنّ 
المؤمنين عند شروطهم, و هى الوقوف على حسب ما وقفها أهلهاء و من هذا القسم اشتراط الناظر على التفصيل السابق. 


و منه اشتراط تعميره من فوائده و منافعه» أو من مال عينه الواقف له من نفسه, مستمرّاً أو لا أو من مال الموقوف عليهم؛ و 


واف ندا لو قضرت فزا كله عن أن تكوة لياقابقه المخول :فى مضارفه »رجت إلى غيرا كنا يض فى بحله إق شاه الله.قن 
مقابله نظاره أو سياسه أو حفظء فَإنْ الأقوى جوازه. 


و فى التزام أهل الوقف بما شرطه الواقف من مالهم إشكال. 


ولو شرط لنفسه خلق شرط له ميجاناً بطل و لو شرط لنفسه عملا آخر (1) فى حياته أو بعد موته فلاء و لو شرطها لأرحامه؛ أو 


شرط أن لا ينتفع به إلا فى جهه معبّنه صح. 


١-فى‏ النسخ زياده: لا. 


صن ة؟ 


و منها: ما يتعّق بالموقوف عليهء من شرط علمه. أو صلاحه. أو قابلئته للانتفاع به »)١(‏ أو تزويجه. أو قراءته. أو قرابته» إلى غير 


ذلككء ثم قد يشترط أنه إذا ذهب الوصف خرج ولا يعود» و قد يشترط العود كلما عاد. 


و منها: ما يتعلّق بالموقوفء فيُشترط فيه استعمال خاصٌء مع وجود منفعه خاصضًه أو هيئه أو كيفيه كذلكك و شبهه. و ما يقئد 
بالزمان أو المكان. فيفيد الاستعمال يزمان و مكان خاصٌ ين, و ما قيّدت إجارته بعدد مخصوص. و قد يضيف إلى ذلكك أنه إذا 


تعذّر ذلكك رجع إلى غيره» و غير ذلكك. 


و يجب العمل بوفق الشروطء فإن تعذّرت لخراب المكان و عدم الإمكان فى خصوص ذلك رجع إلى غيرهما. و الأحوط مراعاه 
الأقرب فالأقرب إلى الحقيقه. 


والترديد فى الشرط أو شرط الشرط ليس كالترديد فى العقد. 
ولا يُئمر الشرط سوى الوجوب. فلو أخلٌ به فلا خيار للواقفء و الظاهر أَنّه نما يقضى بتركه لا باستعمال الوقف. 
ولو دخل الشرط فى عققد الفضولىء فأجاز المالكك العقد و الشرطء صبحا معاء و له إجازه العقد دون الشرط على إشكال. 


ولو تعدوت الشروط عمل مسميحياء.و لو كانت من الفضول وحي العمل ينا اجو متهاو عفن الشرظ تعفن العقدالسبه 
إلى المبغقض. و لا تتوقف صبعه العقد على قبض الشرط. 


و منها: اشتراط أن لا يؤاجر أكثر من سنه؛ أو لا تكون الإجاره لشخص واحدء. أو لا يعود إلى مستأجر سابق قبل مضي سنتين» أو 
لا يؤجر لأعراب: و هكذا. 


القسم الثانى: الشرائط الفاسده» 


وهى ضروب: 


منها: ما يُنافى حقيقته» كشرطٍ يقتضى الانقطاع» كاشتراط الخلوٌ منه فى بعض 


دفن النسخ زياده: أو عن رسه. 


ص: 0ك 


الزمان» أو اشتراط رجوعه إلى غير القابل للملكك فى تمام الطبقه» أو اشتراط الرجوع إليه وحده فى بعض الزمانء أو اشتراط بيعه 
أو هبته أو باقى المملكاتء أو وقفه على غير الموقوف عليهم؛ و نحو ذلكك. فإنّ ذلكك فاسد مفسد. 


و منها: ما يقتضى القدح ببعض شرائطه. كاشتراط الواقف البقاء فى يده؛ و عدم إقباضه؛ أو اشتراط دخوله فى الموقوف عليهم؛ 
أو اشتراط أن يكون لقرابته. 

و منها: ما يقتضى فساده فى بعض الموقوف عليهم و يوزّع بالنسبه» كشرط دخوله فى ضمن الموقوف عليهم. و ربّما يُفرّق بين 
دخوله على طريقه الاشتراط» و بين دخوله فى الضمن فيفسد و 'يفسد فى الأوّل» ولا يفسد فى الثانى. و نحوه ما إذا أدخل غير 


و منها: ما يتضمّن اشتراط فعل حرام أو تركك واجب. و إِنْما قدم عليه عن جهل يُعذر فيه أو غفله بحيث تجامع نيه القربه» و لا 
كلام فى فساده. و إِنّما البحث فى إفساده. 


و منها: ما يتضمن رجوع منفعه الوقف إليه فى بعض الأزمنه ميجاناء طالت أو قصرت. 


أن كر الأج علن حضاف أوخته أ تلقيعه ار حفظه نلاة إفكال. 


و منها: أن يشترط مانًا على الموقوف عليهم خارجاً عن فوائده. و لو شرط أموراً أخرويه تتعلّق بحياته أو مماته» فالحكم كما مرّ. 


و منها: أن يشترط قسمه الوقف فى غير محل الرخصه. و جميع الشروط الفاسده مفسده للوقف فى الجمله. إلا-مع ظهور 
الانفصال؛ كاشتراط الناظر. 


البحث الثانى عشر: فى أقسامه 


و ينقسم إلى عامٌ» و خاصٌ؛ ثم مطلق, و مقيئّد؛ و تشريككء و ترتيبء و أقسام 
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التركيب كثيره: 


أمَا العامٌ؛ فمنه ما يصرّح فيه بالعموم» بأن يعلقه بموضوع ذى أفراد غير محصوره. كالوقف على السادات, و المشتغلين» و العرفاءء 
و العلماء؛ و الفقراء» و المساكين» و بنى هاشم, و الحستئين» و الحسينيين» و هكذا. 


و منه ما يرجع إليه» كالوقف على الجهات العامّه من المساجدء و المدارسء و المشاهد, و الربط» و القناطر» و نحوهاء فإِنّه يرجع 
إلى الوقت على كافه المؤسشية بل المسلميىة بل .عاقه المستطرفيق. 


و منه مطلق كما مر و منه مقدّد» كأن يقد العلماء أو الفقراء أو المدارس أو الربط مثلًا بصنف خاصٌء أو أهل إقليم خاصٌء أو 
نام . 


و منه ما فيه تشريكك كما مرّء و منه ما فيه ترتيب» كأن يرتّب صنفاً من العلماء على صنف آخرء أو أهل إقليم على أهل إقليم» أو 
يقسّم السنين عليهم سنه بعد سنه فى وجه قوى. 


الإطلاق و التقيبد» فيقف على مطلق الفقراء أو على فقراء آل فلان مشرّكاًء فيحكم بالتنصيف أو مرئباً. 


و يجرى فى الخاصٌ نحو ما جرى فى العام من الأقسام الثمانيه» و يجرى الإطلاق و التقييد و التشريككء و الترتيب فى الموقوف. 
و تتعدد حينئذٍ جهات التركيب )١(‏ فى جميع الأقسام؛ و بعضها لا يخلو من إشكال. 


و العموم و الخصوصء و الترتيب و التشريكك. و الإطلاق و التقيبد» كما يكون فى الأنواع و الأفراد» يكون فى الأزمنه» و الأمكنه. 
و الأوضاعء و سائر العقود. 


ثم قد يكون بين المتجانسات» و بين المختلفات» فلو حصل الترديد بين العموم و الخصوصء و الإطلاق و التقييد» و التشريكك و 
الترتيب» مع التجانسء قَدّم كل سابق 


-١‏ فى (ص): الترااكبت. 


ص: /70 
على لاحقه. و يحتمل العكس و التخالفء و أمّا مع التخالف فيتعتين التخالف. 


ولو صدر فى الفضولى إجازه العقد لحقه القيد إلا-فيما عدا الأخيرين» فيحتمل صححتها فى الناقص» و يجوز التخصيص فى 
المدارسء و الربطء و المقابر» و الموارد» و نحوهاء و فى التخصيص بالمساجد إشكال. 


و الترتيب فى الموقوف على معنى أنّه يكون طبقاتء طبقه بعد طبقه» خصوصاً بالنسبه إلى ذى المواليد كالمولود من الحيوان و 
الخارج من الفُسلان (1). فيكون ذا قسمين: ترتيب و تشريكك على نحو الموقوف عليه غير بعيد؛ و مثل جعل الترتيب مقروناً 
تساف المر قرف علي 


ولوقال: الأ-على فالأ-علىء فالمراد الأعلى مما يحبسه فالأعلى؛ فير جع إلى الترتيب» و كذا الأوّل فالأوّلء و المقدّم فالمقدّم؛ و 
السابق فالسابق» و نحوها. 


ولا يفيد الترتيب الذكرى ترتيباء سواء صدر من حكيم و غيره؛ و كذا العطف بالواوه كما فى صوره آحاد الجمع؛ و الجمع بلفظ 


الأع ؟ أو ما يقوم مقامها. 
و يُستفاد من العطف ب «ثم) و «الفاء»» و إراده ترتيب الذكر أو الرتبه خلاف ظاهرها. 


ولوقال: على كذا أمر بعد كذاء أو بعده على فلان» أفاد الترتيب» و يفهم ذلكك و إن كانت إراده أن المعدوم بعد الموجود غير 
يعدووق كذ ا الن قال واحدا سل الحدة أو فرداً بعد فرد» على الأقوى. 


و الظاهر من قوله: بطناً بعد بطن» و ظهراً بعد ظهرء من ظاهر اللغه الترتيب» و بالنظر إلى العرف إشكالء لظهورها فى إراده التعميم 


و الاستغراق عرفاً. 


والو قال: بطناً بطناء أو ظهرا ظهراء أو واحداً واحداً لم يف سوى التعميم. 


.8/ الفَسِيل: صغار النخل و هى الودئّء و الجمع فسلات. المصباح المنير:‎ -١ 


ص: 3209 


ولو قال: على نحو وقف فلا-ن؛ و قد علمه. كان على نحوه؛ و لو لم يعلمه احتمل الجواز؛ اكتفاءً بالتعيّن» و الأول إلى التعيين» 
فلك رق سمي تلخصيضف و اطللاقه و عقنائة و عق كدو دوي القيناد الجيالتهو لآ بعد القول بالفيعه اهنا ف 
أمر الشرع» و يلحق به جميع الشرعيّات من الصدقات و غير الصدقات. 


و أظهر فى الجواز ما إذا وقف شيئاً على نحو ثم غفل عن حقيقته» و كان مرسوماً فى صكك يمكن الرجوع إليهه فوقف شيئاً على 
نحوه» ولا ينبغى الشكك فى الاكتفاء بالإشاره مع القرب و الضبط. 


ولو ردٌّد بين حالين أو ثلاث أو أكثر من تلكك الأحوال فسد. 

فلو قال: وقفته على أولادى, فإن انقرضوا و انقرض أولادهم فعلى المساكين» احتمل الانقطاع و عدمه. 

و حصول الفساد فى بعض أفراد العام بخضّه و لا يبطله» و فى بعض أفراد المطلق يقيده و لا يفسده. 

و لو وكل فى الوقف مطلقاً» احتمل التفويض»ء فيفعل ما شاء؛ و الإبهام» فيفسد. و لو وكل مطلقاً صيح» و كان الأمر إليه فى تعيينها 
ما يشاء. ولو تعدّد الوكلا-ء و اختلف المتعلق, تعيّن المتقدّم, و مع الاجتماع حاله كحال المقارنه فى )١(‏ المتجانس يقش 
5250 

البحث الثالث عشر: فى الأحكام 

اشاره 

ولذية فياج يان امور 

أوّلها: فى يبعه 


لا يجوز نقل الوقف عن الموقوف عليهم بوقلٍ ولا بيع ولا هبه ولا صَلح و لا غيرها 


فق الح): وفى. 


582٠ ص:‎ 


من المملكات. و الانتقال عن حكمهم إلى حكم نفسه بعتق أو انعتاق» ما لم ينسلخ عن الوقفء فيدخل فى الملكات؛ كما هو 
الظاهر من إطلاقه» و المعروف من مفهومه و مصداقه. و لبنائه على الدوام» كما قضت به أقوال الأثمّه و أفعالهم عليهم السلام. 


وَالآنه كو جاو فى بيقن أوقاك ينانب الجا فى أكاتهه لكاو لآله مسن بالأعقاب شيعه داخل فى الخصيه و العذوان بلة اركاب 


فلا فرق بينه و بين أن يبيع أحد الشركاء مانا مشتركاً بينهم ثتم يتصرّف بالثمن لنفسه و لا ينالون منه شيئاء كما يظهر أنّه كذلكك 


و دعوى الشهره البسيطه فضلًا عن الإجماع فى محل المنع, و الشهره الم ركبه لا اعتبار بها؛ لفقد المظنّه أو ضعفهاء و الإجماع فى 
محل المنع. 


والس كن الأخبان المسكد البينا ها تدر نودو ولكلستيا و الى لير لبن أتقى النظ أن الوقت الماذون كن ببعه ها كان 


محبوساً على قوم من دون أن يكون داخلًا فى اسم الوقف. 


فالخروج عن القواعد المحكمه. و ترك ما قضى به العقل و الشرع من تحريم الظلم و العدوان ثم أكل مال الناس بالباطل» أو ما 
كان مستحقاً لهم و إن لم يكن ملكا لهم لمجرّد روايتين أو ثلاثه لا دلاله فيهاء خروج عن ضابطه الفقاهه. 


ثانيها: فى اضمحلاله 
فى أن ما ينتهى إليه الوقف بنفسه أو بآلاته إلى الاضمحلال؛ لعدم إمكان صرف تلكك الأعيان فيه أو فى وقٍ آخرء بمنزله نماء 
الوقف. و فوائده» فلو خلقت الثياب أو الفرش أو الوسائد أو السيوف أو السهام أو الرماح موقوفه بحيث لا ينتفع بأعيانهاء و لم تبقّ 


صوره للانتفاع إلا بأثمانهاء و كذلكك الأمر فى الآلات؛ و جميع المتعلّقات فى 


-١‏ كذافى النسخ. 


ص: ضرف 


المساجد (1)؛ و المدارس. و الربط» و نحوها من الموقوفات» ترجع ملكاً للموقوف عليهم؛ لأنّه بعد انسلاخ الوقفه لا محيص عن 
الملكيه. فتكون من أملاكك الموقوف عليهم. 


فما كان موقوفاً على المساجد و نحوها يكون مملوكاً للمسلمين» و ما كان على المدارس ملكك للمشتغلين» فيّباع بحكم الشرع و 
يجعل وقناً على تحو ما كان إن أمكة. 


ذل كان عورا ار تجانا لامها على ويا كانه اوتتلل برقت عرو لكان الالدم اتسيف كدو فى السارقى :درق 
صرف الأعيان فى غير محلها و صرف الأثمان فيه يقََدّم الثانى على إشكال. و إذا اختلفت أبعاضه؛ أعطى كل حكمه على 
خصوص ذلكك الموقوفء أو على غيره الأقرب فالأقرب» كما نقول ذلكك فى الفاضل مما عن للوقف إذا يُرى (7) احتياجه فى 


وما يختصٌ التصدف بالحاكم لعدم انحصار الماك فلا يقوم مقامه تلزن سواه. و لو عدم الموقوفء أو كان بمنزله العدم» كأن 
اشرق عليه الثناة مدلاء زحفيع القن إلى غير عينا أو كيمة: 


ثالنها: فيما يثبت به 


يثبت بأمور: 
أحدها: حصول العلم؛ لأنّه مدرك الأحكام؛ أصولها و فروعهاء موضوعاتها و أحكامها. 
ثانيها: اليبنه الشرعبه و لا حاجه إلى الرجوع فى قبولها إلى الشرع إلا فى القضاء و الحكومه. 


ثالثها: خبر العدلء و يُقبل فى الأوقاف العامّه» كالمساجد و المدارس و نحوهاء مع 


-١‏ كذا فى «ح)ء «(ص): و الأقسب: بالمساجد. 


حاف النسخ: يرد. 


صسص: 327 
خلوّها عن المعارضء دون الأوقاف الخاصًه. 
رابعها: إقرار صاحب اليد مع مقبوليه إقراره. 


خامسها: استقلال يد الموقوف عليه» و بذلكك يثبت جميع ما أضيف إلى المساجد من أراضىء و جدران» و فرشء و آلات» و 


سرج و ظروفء و نحوها داخله فى يد المسلمين بالدخول فى مساجدهم و مدارسهم مثنا. 


و يُبنى على دخولها فى الوقف ما لم يعلم الخلاف» فالمشكوك فيه منها محكوم بوقفه؛ و ما عَلِم وضعه فيها و عدم إجراء صيغه 
الوقف عليه؛ و ما لم يقبل الوقف, كالشمع و الأدهان المتّخذه للتطييب و الإسراجء فهى من باب الاختصاص بالمسلمين» بل من 
أملاكهم؛ لأنّ الله تعالى أمر بالإعطاء. و يكفى فى التمليكك الميجانى الإيجاب و القبول الفعليين» و قد حصلا. 


سادسها: الشياع الباعث على الظنّ المتاخم مع العلم» و إن لم يبلغ العلم؛ لأنّه أحد السبعه الى تثبت بالشياع» على ما ذكروه» و فى 
الحقيقه هى كثيره. 


سابعها: استعمال المسلمين لها على نحو ما يستعملون الأوقاف من دفنهم؛ و صلاتهم. و منهم تلقاهم فيه طبقه بعد طبقه على نحو 
الوقفيه. 


ثامنها: حكم المجتهد به فإذا حكم بوقفتته» جرى حكمه على سائر الفقهاء و مقلّدِيهم» و إن كان مفضولًا و هم فضلاء. 


تاسعها: وجدان علالمه الوقف على وجه تطمئنٌ النفس به. من محاريب على نحو المساجدء أو وضع أماكن للكتب مثلًا بحيث 


عاشرها: الكتابه إذا كانت مضبوطه مرسومه. بحيث تظهر منها الصبحه و إن لم تبلغ العلم. 
حادى عشرها: أن يرى منهم من الاحترام و التعظيم ما لا يكون إلا للمساجد و المشاهد العظام. 


ثألى عشرهاء أن نرى نناء لا تاس غير الأوقاق كالقناة:و الأشكال النخروطه الى لا تعتاد إلا للمقافات» كما جرت علية العاده. 


ص: رضلا 
رابعها: فى قسمته 


لما كان المستحقّون جميع البطونء و لا تُعرف سهامهم, و لا يُعرفون لمن يكون للقسمه وجه بأىّ نحو يكون. 


و بيان الحال على وجه التفصيل دون الإجمال: هو أنْ الموقوف من دار أو بستان و نحوها مما يقبل القسمهه. إمّا أن يكون وقفه 


من متعدّد أو متّحد. على موقوف عليه متعدّد الجهات أو متّحدها. 


فما كان من القسمين الأوّلِين تصحح قسمته» سواء كان فى الوقف العام كأن يوقف على المسجد و المدرسه و العلماء و الفقراء و 
هكذاء أو +المتاصقةه ملا من غير تشريكة فى الابتد اي للا عرد اللدافى الأقاء أوفى عاض كأن بقث على أولاده نصفا وبعلن 
أرحامه النصف الأخر من دون عَود كذلكك؛ إذ لا مانع و لا منافاه لها مع الوقف. و فى الصورتين الأخيرتين لا تصحح لما ذكرناه. 
و لوقال: وقفته موزّعاً على نحو ما اخشاره أو يختار فلا-ن؛ أو وقفته على وضع الأرصاد التى يقت .مها فلان» ففى إدخاله تحت 
السهام المنفيته نظراً إلى الأوّل» فيصير كوقتين» و يتكشف بالاختيار» و القسمه؛ لأنّ الشرعيات و القربات مبتئه على المسامحه وجه 
1ك 

فإذا حصل شقاقء دار أمرهم بين المهايأه (1) و إيجار بعضهم شريكه حصّته من النصف الشمالى مثنًا بحص ته من النصف 
الجنوبى إلى ما شاؤوا من السنين» أو اصطلاحهم على ذلكك. و إن امتنعوا جبرهم الحاكم على أحد الأمرين. 

و لوعتن سهاماً مختلفةٌ باختلاف الأجناس أو الأنواع أو الأصناف أو الأشخاص أو الطبقات أو الأمكنه أو الأوقات أو غيرها من 
الجهات» و جعل لكل فريق من الرجال 


-١‏ فى النسخ: زياده: وفى مثل. إشكال و أولى. 
"- قد تقرأ فى النسخ: المهانه» قال الفيومى: تهايأ القوم جعلوا لكل واحد هيئه معلومه. و المراد النوبه. المصباح المنير: معء. 


ص: ع 


والنساء فى كل سنه أو فى سنه كذا سهماً معيناًء أو كان ناذراً قبل الوقف إن لم نجعل النذر مخرجاً عن الملكك أو حالفاً أو 
معاهدا على قسمته فى كل سنه بين الفريقين» على نحو كذاء ثم وقفء قسم. و قسمه المشتركك بين الوقف و غيره بإفرازه عن 
غيره لا مانع منهاء و لا يلزم بيع الوقف؛ لأنّها إفراز شرعاً لا ببع. 


و فى موضع جواز القسمه يتولاها الخاصٌ أو الولى أو الموقوف عليه أو الوصى أو الناظر» إن دخلت فى عموم ولايتهماء و إلا 
تولاها الحاكم» و إلا العدول. 


يس ١‏ كم بمنع القسمه فى المشتركات من طرق و نحوهاء لنحو المانع منها فى الوقف. و لو تعدّدت الجهه فيهاء كما إذا 
جعا تك شوقاً و تضق طريقا على وجه الإشاعة» أو + اعرف ولو هاما و تفي اما و اقبت شنا و فيلك قل ا دس 


القسمه. 

و المتولّى لقسمه المشتركات و للوقف مع عدم المتولى المجتهد. 

ولو اشترط القسمه حيث لا تصيح» بطل الشرط و العقدء بناءَ على أن الشرط فى الوقف متّصل. 

خامسها: وقف المشاع منه 

كأن يقف نصفاً مُشاعاً من أرض أو حيوان )١(‏ ناطق أو صامت. و لا مانع منه» كما أنه لا مانع من بواقى النواقل» كبيع و صلح. 
أو هبه و تصدّق, و نحوها مما تتوقف صححته على القبض و غيره. و يكفى فى القبض هنا التخليه» و يجوز بيع النصف الملكى. و 
لسرب القريه على نحضه الوقق فى عدو عاق كان أو خاضاء ولس كالبلكف وريكرز شراء حضه من عية يكون موقرفاه 2 


إعتاق الموقوف باطلء عامّاً كان أو خاصضًاً 


دفي النسخ زياده: أو. 


ص: 7260 
على الأقوى فى خصوص الوقف العامّ. 


ثم إن بقى على حاله فلا كلام» و إن أراد القسمه اقتسموه. فإن بأن الفساد فى البعض فَس د الوقف. و إن ظهر عَبِن أو ظهر غيره 
فكذلك فسدت, لعدم تحقّق معناها على إشكال. 


و لو وقف شيئاً فظهر الفساد فى حصّه )١(‏ منه. جاءه حكم الإشاعه. و إذا وقف جزءاً مُشاعاً على فريق» ثم وقف آخر عليهم على 
ذلك النحوء أو عليهم و على غيرهم و شرّك بينهم فى بعض الطبقات, امتنعت القسمه. 


و تصيح بين الموقوف و الجزء المملوك. و بين الموقوفين عامّين أو خاصٌّين أو مختلفين» مع عدم الااشتراكك فى شىء من 
الطبقات. و دعوى أن وقف المشاع يقتضى كون الوقف ابتداء أو بالأخره (1) بعد القسمه ملكاً و وقفاًء لا وجه لها بعد قيام الأدلّه 
على فسادها. 


و الفرق بين الإفراز و التمليك غير خفيّ على ذكىٌّ. 


ولو وقف جزءاً مشاعاً أو مقسوماً و ظهر الخلاف صمح على إشكال. 
سادسها: أنه لا شفعه فى الوقف» 


فلو وقف أحد جزءاً مشتركاء عاماً أو خاضًاًء فلا شفعه فيه» كسائر التمليكاتء مما عدا البيع. 


و تنبت الشفعه فيه و فى آلا-ته فى مقام جواز البيع إذا بيع» و كان مثا تتعلقت به الشفعه و تجتمع فيه شرائطهاء و هل لصاحب 
الوقف شفعه إذا اجتمعت شرائطها؟ وجوه. ثالثها: الفرق بين العام و الخاصٌء فتثبت فى الثانى دون الأوّلء أو بين ما إذا كان 
الموجود من الطبقه واحداً أو متعدّداً» فتثبت فى الأوّل دون الثانى» و يتوججه مع الوحده. و القول بأنّ الانتقال إلى الطبقه الثانيه بعد 
فلار والكهر كن وض التولتشرقها ند الركم وهو ميته أو القول بأنَ شركه المعدومين كلا شركه. 


-١‏ فى النسخ: حضته. 


ع فى الح اء بالأجره. 


ص: 8 


سابعها: أن المستنبط من نفس الموقوف قد يملى بالفصل» 
مع أنه كان وقفاً حال الوصلء كالتراب المفصول من أراضى الأوقاف العامّه عدا المساجد فإنّه يعود ملكاء و يباع على حاله أو 
بعل صيرورته أخر ا لله او رونا أو نحوهاء و عظام الفيل» و بعض الحيوانات. 


فلا بأس ببيع التربه الحسيتيه مع الفصلء حيث نقول بأنّ أرض كربلاء وقفء و لا بملكيه الظروف |/ صنوعهء و الآ المتخذ من 
أرض النجفء و إن صخ أنّها وقفها الدهاقين (5). 


كما أنه لا بأس بصنيع مثل ذلكك من المشتركات»ء كالطرق النافذه. و الأسواقء و المقابر. و الأرض المفتوحه عنوه. فإِنّها إذا 
فصلت تغر حالها كتغيّر الات الوقف إذا بطل الانتفاع بها. 


ثامنها: أنَ الوقف العام إذا تم وقفه انسلخ عن حكم الواقف 
المالكك ساوى من لم يكن مالكا. 


و الاستصحاب بعد تغر الموضوع لا يُنظر إليه و التقيبد لا يفيد شيئاء فمرجعه على تقدير التقيبد فضلًا عن الإطلاق إلى المجتهد؛ 
أنه بعد الخروج عن يد الواقف و فقد المتولى لا متولّى سواه. 


فإذا رأى الصلاح فى هدم دار و جعلها حماماً. أو حتمام و جعله دارأء كان له ذلككء أمّا بعد الخراب أو التعطيل فلا تأمّلء و يقوى 
فى غيره ذلكك. و أمّا مع الشرط 


.* الآجرٌ: الآبن إذا طبخ» بمدٌّ الهمزه و التشديد أشعر من التخفيف الواحده آجرّه؛ معرّب. المصباح المثير:‎ -١ 
الدهقان: يطلق على رئيس القريه و على التاجر و على من له مال و عقار و الجمع دهاقين بضم الدال و كسرها. المصباح‎ -" 
.35١١ المئير:‎ 


ص: وضنل 


المنصوص أو المفهوم» كوضع المدارس و الربط مثلاء فللمجتهد الوضع على غير الهيئه السابقه مع الخراب؛ مع تعشرها أو تعذّرها 
لعدم المتولّىء و لا يزيد حكمها على مال الغائب إذا حصل ضرر عليه ببقاء ما وضعه على حاله. 

ركاذ شك بقن اللوطته ور سيان يون على عنددها ادو أن لاقف تلطا نارفا ماقم ر تلو الو اهن العو فهو التببادة المعظيةو 
جميع الأوقاف؛ لأننّه غالباً يتوقف على الهدم, وقد علم أن الواقف إِنّما أراد بوقفه بقاء جدارها على ذلك الحال على وجه 


التعّديه التعليليه دون الشرطيه. 
و كذا سقفه و أوضاعهه ليبقى انتفاعه على مرور الأيَام, و إلى ما بعد سنين و أعوام» و على ذلكك لا يجوز النقض؛ لأنَّ فيه نقضاً 
لغرض الواقفء و لا وضع شى ء من الات السقف فى الجدران. و لا العكس. 


نعم إذا ثبت الاشتراط بحكم الشرع» كما فى أصل المتحدية: أو العرفت» كناافى المذارتين و كتر ومن الأوقاق اقاله جوز حدما 
و تغبير أوضاعها من دون تغيير موضوعاتها. 

و أما الأوقاف المعدّه لاكتساب الفوائد و المنافع» كالأوقاف الخاصّهء فإن الظاهر منها الإذن فى تغييرها و المنع عن تعطيلهاء و 
ندره منفعتهاء فضلًا عن عدم الدلاله على تخصيصها. 


الآخره من غير تخصيص بالمصلّين و المشتغلين مثلّاه كما يْصَِمٌ فى المباحات. إلا أنَّ الغرض المعدّه له مقدّم على غيره. 


فلو أخلٌ المكتسبون و المتعبدون بالأغراض المعدّه لها كأن يعمل عمنًا أو يقرأ قراءه رافعاً لصوته» أو يدرس كذلكء أو يعمل 
صتعة تسل عل أمثوات عالت فكل رصلوات التضليةفرضا أو تنا فى المساجدء أو يخل بدرس المدرّسين أو فهم المتعلمين 
أو مطالعتهم حرم ذلكك. 


والسبب فى ذلك أن تقدّم المنفعه المعدّ له شرطاً مفهوم فى الوقف. و معلوم من 


ص: /72 

الشرع فى السيره و الإجماعء كما لا يخفى. 

تاسعها: أن القبض إن نجعله عباره عن التخليه فى جميع المقامات» 

فلا بدّ من القول بذلكك فيما إذا حصل مانع عن غيره أصلىء كأن يكون ما لا يُنقل و لا بُحوّلء أو شرعيّ كما إذا كان مشتركاء 
إن قبن المشير كك ينوكف على الاسعدان: 


راسم سحن كدعو القتصان فالا ركد يه لساك أل حل الا وقد زا عدكى محف لانو يات التر كيل قد 


ينسدء فلا يقوم به أحد. 


فالذى يظهر بعد إمعان النظر أنّ التخليه التامّه كافيه فى تحقّق معناه؛ إذ ليس معنى القبض فيه سوى قيام الموقوف عليه مثا مقام 
الواققودى يكرة شلطة كساظة 


وقد يقال باقر يرن أذ كر العدر كدامع الوإقتم ريعب لامع قبرو ان يقال بالفرزق وزو رمن يه 1ه مو عر سوال ونا 
يتوقف على السؤال. 


عاشرها: أن أَمَ الولد لما لم يجُز نقلها إلى مالي بشى ء من النواقل لم يجز وقفهاء 


و فيها وجوه ثلاثه؛ ثالثها الفرق بين العام و الخاصٌ. 


و اذى يظهر بعد إمعان النظر أنَا إن قلنا بعدم انتقال الوقف إلى المخلوق مطلقاًء و إِنّما يرجع إلى المالك الأوّل الى بيده 
الملك على نحو ما كان, إن لم يحدث شىء سوى الخروج من يد المالكك الصورىء التحقيق كالعتيق» و هذا مبنى على أن 
الممنوع فى أمٌ الولد هل هو نقلها من صاحبها أو انتقالها إلى خارج؛ و على الأوّل لا مانع» و على الثانى يمتنع. و إن فرّقناء بين 
الوقفين فى المقامء اختص المنع بالوقف» الخاصٌء و عم الجواز العام. 


-١‏ فى «ص؛): بينهما. 


ص: الحم 

حادى عشرها: أنه إذا قامت الببَنهُ على أنَ الشى ء الفلانى وقف بهذه العباره؛» و أقوال المالى كذلى» 

بُنى على أنه صحيح جامع للشرائط» سواء قلنا بأنّ لفظ الوقف موضوع لما قام به الأثرء فيكون مد لولًا له أو قلنا بأنّه موضوع 
للصيغه؛ لأنّ الظاهر منه الصيغه المؤثره؛ لأنْ المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع؛ و الفرد الكامل. 


ولو شهدّت على أنه أجرى الصيغه على نحو كذاء و قال: قال: هو وقف أو أقرٌ بذلكك. فالظاهر أنه ذكر ذلكك قبل التصرّفء بنى 
على مجرّد الصيغه؛ و إن تمادى الوقف» بنى على جمعه الشرائط على إشكال. 


و يجرى مثل هذا الكلام فى جميع ما يتوقف على القبضء من الهبات» و الصدقات و الصرفء و السلّم؛ و فى جميع المعاملات و 
العقود و الأبقاعات, 


ثانى عشرها: وقف المريض فى مرض نشأ عنه الموت يخرج من الثلث» 


مع دخوله تحت اسم المرض عرفاء فلا يدخل فى الحكم ما استند الموت فيه إلى قتل أو مرض مستقلٌ لم ينشأ عنه. 
نعم لو نشأ عنه كان بحكمه. و لا يدخل فيه بعض الأمراض التى لا يعرفها سوى المحَذّاقء و أهل البصيره من الأطتاء. 


و من قدّم إلى الصلبء أو أشرف على الغرق» أو السقوط من السطح, أو أكل شىء من السم فماتء و قد كان وقف بعد حصول 
السبب لا يسرى إليه حكم المرض. 

و فى حكمه جميع التبرّعات من الهبات» و الصدقات؛ و جميع زيادات المعاوضاتء و تكفى المظنّه فى استناد الموت إلى ذلكك 
المرضن: 


ولو شكك فى حدوث مرض جديد» بنى على عدمه. و لو أوقع الصيغه صحيحاً و أقبض مريضاًء كان المدار على الإقباض: و لو 
كان فى أثناء الصيغه بجميع الأقسام صب كان أولى. 


ص: 7 


ولو رتّب فى أداءء أو بينه و بين غيره من القرباتء بدأ بالأوّل فالأسوّلء و لو اشتبه الترتيب أقرع؛ و هكذا جميع ما يتوقف على 
القبض. 


ولو وقف الفضولى و أقبض»ء فأجاز المالكك حال المرضء كان من الأصل على الكشف فى وجههء و من الثلث على النقل. و لو 
زاد على الثلث» صحٌُ فيما ساواه و بطل فى الزائد» إلا مع إجازه الوارث. 


ثالث عشرها: أن كلّ وكيل ترى قيداً اعتبره المالى» 

من صفه أو زمان» أو مكان» أو شرط إِنْما عهد به المالكك إليه رجع فضولياً. يتوقف على الإجازه. 

رابع عشرها: أنَ كلّ من تعلق به ضمان الوقفء عامّاً أو خاضاء لتلفِ أو تعدّ أو تعويض» من أهله أو لاء 

وفى ضمان من كان من أهله بتئِه الغصب وجه قوىء لزمه ضمانه بمثله إن كان منه مثلئ» و بقيمته فى القيميئ» أو يجعل وقفاً 
على النحو السابق إن عامّاً فعاماء أو خاصًّاً فخاضًاً على نحو ما كان, و لا يحتاج إلى صيغه جديده؛ و لا قبض جديدء فقد يُغتفر 
فى الثوانى ما لا يغتفر فى الاوائل» و يجرى فى التوابع ما لا يجرى فى المتبوعات. 

خامس عشرها: أنه لا يدخل فيه خيار» و لا خيار الشرط» 


فلو شرطه فيه فسد الشرط و العقد و إن قصد به الاستقلال ففى فساد العقد إشكال. 


و لا خيار الاشتراط؛ فلو اشترط شرطاً سائغاً كان ثمرته وجوب الوفاء به» و مع التخلف عنه يكون غاصباً و يُجبر عليه» و لا فساد. و 
لا خيار من جهته. 


ولا خيار الحيوانء و لا خيار التبعيضء و لا خيار العيب» و لا خيار التدليسء و لا خيار العَبِن» و لا غيرها على إشكال فى بعض 
الأقسام. 


ص: 77١‏ 
سادس عشرها: أن نفقه الموقوف تلزم الموقوف عليه فى الوقف الخاصّ» 


أمَا على القول بالملكك فواضح. و على الأخر باعتبار انحصار منافعه فيه فهو كالمملوك, و عند ذلكك يمكن أن يقال فى الوقف 
العام» فيؤخذ من سهامهم من الحقوق إن كانوا من أهلهاء و إلا وجب الإنفاق من بيت المال. 


سابع عشرها: ملك المنافع للموقوف عليهم» فى عامّه للعموم» و خاصه للخصوص» 


و يجرى فيها حكم الأملاك و منها نتاج الحيوان و فُسلان )١(‏ الشجر و ما يتبعهاء مع عدم اشتراط الوقف فيهاء فإن شاءوا باعواء 


ثامن عشرها: لا يجوز للموقوف عليهم نكاح الموقوف, 


مع القول بالملكيه و عدمهه عاماً كان أو خاضاًء فلو وطئ أحدهم كان ضامناً للُقر (5)» و قيمه الولد» و يكون مصرفه مصرف 
النماء. و الفوائد تعطى لأهل الوقفء و ينقص منه مقدار حصّته على الأقوى. 


تاسع عشرها: وقف الحامل لا يدخل فيه الحمل المتكوّن قبل العقد» 
و ما كان بعد تمام العقد من الفوائد» و لا ثياب المملوك. و لا سرج الفرسء. و رحلهاء و لا الطلع المؤئّر 50 
-١‏ الفسيل صغار النخل» و هى الوّدىٌء و الجمع فسلان. المصباح المنير: /ا6. 


.18٠ عقر المرأه: بُضعهاء و المراد ديه فرج المرأه إذا غُصب. جمهره اللغه 7: 2/28 العين ؟:‎ -١ 
.٠١7١ :7 يقال أبرت النخل آبره. إذا لقحته. و النخل مأبور. جمهره اللغه‎ -* 


ص: 777 


و لا الثمره الخارجه عن الأكمام (0)» و لاما كان فى السفينه أو الصندوقء و لا قراب السيف و نحوه. و لاما يوضع فيه 
المصاحف و الكتب و الأجناس و النقود» و كلّ مظروف بالنسبه إلى ظرفه مما لم يحكم العرف بكونهما بمنزله الواحد. 


العشرون: أنه إذا جُنى على الموقوفء كانّ الاستيفاء للموقوف عليه 

قصاصاً كان أو ديه أو مثا أو قيمٌ» إن كان خاصّاًء و كان من القصاص إلى الحاكم, و الديه فى مصرف الموقوف عليهم إن 
لحوقها بالسابق. 

الحادى و العشرون: أنه لو كان الموقوف وصياء أو مجتهدا و لم يكن ناظر شرعى أو كان» فهل بكتفى بنفسه عن غيره أو لا؟ 

الأقوى عدم الاكتفاء» و لا فرق بين القن و المبقض. 

الثانى و العشرون: أن الموقوف لا يملى شيئاًء 

و جميع ما بيده للموقوف عليهم. و إذا أبقى شيئاً بعد موته كان للموقوف عليهم؛ و حاله حال النماء» و فى المبقض يوزّع. 


الثالث و العشرون: إذا اختلط الوقف بالحرام و جهل الصاحب و المقدار» أخرج الخمس لبنى هاشم 


.ه6١ قد تقرأ فى النسخ الإشمام: و الكمٌ بالكسر وعاء الطلع و عطاء الور و الجمع أكمام. المصباح المنير:‎ -١ 


ص: 7177 

وحلء أو يرجع فيه إلى القرعه» أو إلى الصلح القهرى. 

الرابع و العشرون: أنه لو دار بين الأنواع من عام و خاص» و مطلق و مقيّده 

و تشريكك و ترتيبء و مما يعم الذكور و الإناث» وما يخص أحدهماء أو ما يعم الرحم و غيره و الوارث و غيره» و ما يخصٌّ 
أحدهماء فالحكم تقديم الأوائل على الثوانى؛ فلو دارٌ بين الملكك لمن فى يدهم و بين الوقف. حكم بالملككء و قد مرٌ بيان شطر 
منه. 

الخامس و العشرون: أنه لو أخذ من مال الزكاه شيئاء و جعله المجتهد وقفاً فى سبيل اللّه» 

كان ميراثه إذا أعتق لأهل الزكاه. 

السادس و العشرون: أنه لا يجوز وقف المشتركات على أرباب الحصص جميعاً من مجتهد و غيره؛ 

لأنْه من الوقف على المالكك, و التخصيص رافع للشركه و الوقف على أربابها سائغ من المجتهد. 

السابع و العشرون: أنه لو وقف على جماعه؛ فقبلَ بعضء و رد بعض» 

جرى الوقى فى القابل و أعقابه و أعقاب الرادٌ» دونه. 

الثامن و العشرون: أنه لو وقف على غير القابل» فصار قابلًا فى أثناء العقد 


أو بعده قبل القبض و كذا فاقد الشرط و صيححته إذا وجدها كذلك بطل. 


ص: عا 
التاسع و العشرون: أنه إذا وقف شيئاً على جهه؛ فزادت فوائده على مصارفه» 


جعل الزائد فى أمثاله الأ.قرب فالأقربء و إذا وقف مرنّباً أو وقفه جماعه كذلكك. فكان المتقدّم مجزياً و الأخر لا مصرف له 
احتمل البطلان فيه» و قصر الصبحه على المتقدّم و الصبحه فيه» و صرفه على أمثاله. 


الثلاثون: أنه إذا نذر أو عاهد أو حلف أن يقف شيئاً معيّناً على نحو, 


فنسى فجعله على نحو آخرء قوى البطلان» و لزوم الإعاده. و لو نذره على نحو مطلق» فنسىء فجعله بنحو آخرء احتمل البطلان و 
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لزوم البدل؛ و الصححه. و لزومه. 

الحادى و الثلاثون: أنَ نفقه الموقوف من المالى على الموقوف عليهم إن قلنا بملكهم» 

و إلااففى كسبه. فإن عجز رجع إليهم» و لو عتق معارض كانت نفقته على نفسه. 
الثانى و الثلاثون: أنه إذا قتل الموقوف عليه قصاصاً بَطْلَ الوقف» 

و إذا قتل بوجه تضمن ديته إلى الموقوف عليهم. فالأقوى أنه يازم شراء عوضه و وقفه. 
الثالث و الثلاثون: أنه إذا أجر بطن من البطون الوقف إلى مدّه» 


ثم انقرض المؤجر قبل انقضاء المدّه انفسخت الإجاره؛ و رجع المستأجر بمقدار مقابل ما بقى له من المدّه عل تركه المؤجر. 


ص: 71/0 


و إذا أجره الناظر و كان عائَرًء أو المجتهد و المنصوب من الواقف على العموم» مضت إجارته على البطون؛ و إن كان ناظراً 
عاضا سن معدوف أو اوقات مخصوصه معيّنه فى السنين» مضت الإجاره على مقدار سلطانه؛ فإن زاد» رجع كالأوّل. 


الرابع و الثلاثون: أنه بعد أن تبيّن أن الوقف يصح من بعض أقسام الكفار» 


و أهل الباطل من المسلمين» كان ذلكك بين قسمين: ما عن للعباده من البيع و الكنائس و المساجد و المدارس و نحوهاء و ما 


فالقسم الثانى يشتركك )١(‏ فيه الجميع, و أما الأول فالظاهر تحريمه عليهم, لأنّه مين للعباده» و معناها الصحيحه التى تُطلب شرعاً 
ولا تكون إلا من أهل الحقّء و تكون مخصوصه بهمء و إن أجريناهم لاقتضاء الحكمه مجراهم. 


الخامس و الثلاثون: أنه ليست الوقفيه كالحريّه 


فى أن الأصل ثبوتها حتى يعلم خلافهاء و إِنّما الحال فى الوقفيِه بالعكسء فهى كحال الحريّه العارضيه. 

ولو وجد شىء مكتوب عليه الوقفته و معه رسوم معتبره» حكم بوقفيته» و إن لم يبلغ حدٌّ العلم؛ و إلا-ضاعت الأوقاف؛ لأنّ 
الكثير منها كالكتب و نحوها لا يحصل فيها شياع و لا تقوم عليها ببنهه و إِنّما طريقها الكتابه» و الظاهر من أحوال السلف استمرار 
سيرتهم على ذلكك. 

السادس و الثلاثون: أنه إذا وجد شى ء فى يد مسلم قد تصرّف به تصرّف الملا فى أملاكهم» 


أو اذعى 


-١‏ فى ١«ص):‏ تشتركك. 


ص: 0" 


ملكيته و قد علم أنه كان وقفاًء حكمنا بالوقفته على قولناء و احتمال تقليد الغير قبل ثبوته لا اعتبار به. و على قول من جوز بيع 
الوقف لبعض الجهاتء مع احتمال شىء منها يحكم لصاحب الدعوى و للمتصرّف بالملك. 


السابع و الثلاثون: أنه لو علم أن على شى ء بداً متصرّفه» ثم جهل صاحبها جهلًا مطلقاً 
بحيث لا ترجى معرفته؛ و لم يعلم أنه وقفه أو لا؟ دخل فى حكم مجهول المالككء يتصدّق به على الفقراء. 
الثامن و الثلاثون: أنه لا بأس بأخذ شى ء للتبِرَى من الأوقاف بعد أولها إلى الخراب» 


كنقض المساجد دون ترابها و حصاها و المشاهد المشرّفه؛ و الكعبه» و ثيابهاء و فرشهاء و آالاتهاء و نقض صناديقهاء و نحو 
ذلك, و يقوى جواز بيعها و نقلها و انتقالهاء و فى تسريه ذلكك إلى فاضل الشمع و الأدهان وجه قوى. 


التاسع و الثلاثون: أَنْ جميع الأوقاف العامّه من مساجدء و مدارس» و مقابر» و رُبْط» و نحوها إذا خربت و تعطلت» جاز للحاكم إيجارها 
لو منع آخرء مع ضبط الحجج و الإشهاد؛ ليغلب وضعها على أصلها. 
الأربعون: إن الأوقاف كالمساجد و نحوها للحاكم أو من قام مقامه التصرّف فيها لمصالحهاء 


كحفر بئر» و غرس شجر للاستظلالء و بناء بيت للخدّام» و وضع مكان مرتفع للأذان» و نحو ذلكك. 


ص: /71/1 
و كل شىء لا ينتفع به يجوز إخراجه. و تراب المسجد و حصاه إن دل اف الكناسه أخررج: 
الباب الثانى: فى الحبس 

اشاره 

و فيه مطالب 

الأوّل: فى بيان حقيقته 

الحبس فى اللغه: المنع عن الحركه أو التصرّف بعين أو منفعه؛ و قد يُعبر عندهم بالوقف. 

و فى العرف العامٌ: المنع عن الحركه بِقِيدٍ أو سجن أو نحوهماء و قد يقال أو نظر و نحوه. 


و فى الشرع على وجه الحقيقه المبتدئه أو المنقول أو المجاز: عباره عن حبس المنفعه و بقاء العين على حالهاء فنسبته إلى الوقف 
كنسبه الإجاره إلى البيع و نحوه. ممّا تنقل فيه العين و تتبعها المنفعه. 


ولاغى خطساء لأثه فحن البالكد صق السيف :فى المتفعةة أو تحيين العامة عن تضوف المالكف يباور يمن اقيق المضن 


جديد شرعىٌ يكون بمنزله المجمل. 


فكلما يحتمل دخوله على وجه الشطريه أو الشرطيه يحكم بدخوله؛ لأنّ الأصل بقاء الشى ء على حاله؛ و عدم تأثير العقد» فيحكم 
باعتبار القربه فيه» و فى التعبير عنه بالوقف و إدخاله فى أقسامه و فى أقسام الصدقات أَبِينُ شاهد على ما قلناه. 


الثانى: فى بيان صبغته: 


يُعتبر فى الإيجاب فيها ما هو صريح فيها بنفسه» كحبست و عمرت و أرقبت؛ أو مع القرينه» كأسكنت, و سبلت» و خض صتء و 


وقفتء و تصدّقتء و نحوهاء ولا تص من دونها. 


ص: 7178 
ولا يجوز ما كان من الألفاظ بعيداً منهه مع القرينه و بدونهاء كلفظ بعتء و آجرتء و وهبت, و نحوها. 


و كذافى القبولء فمن القسم الأوّل: قبدت» و رضيت. و من القسم الثانى: سمعت و أطعتء و امتثلت. و من القسم الثالث: 


اشتريت» و اتهبت. 


و يُشترط فيهما: القصود المذكوره فى صيغه الوقف. و الإنشائيه» و الماضويّه و ترتيب القبول» وعدم الفصل الطويل بينهما؛ و 
عدم نثر الحروفء و تغنى الجمله الاسميه مُفيده معنى الماضويه من الصريحينء و لا تشترط العريه» بل يكتفى بجميع اللغات» و 
يجزى القبول الفعلى عن القولى على أصح الوجهين. 


و فى اشتراط إباحه القول فى ذاته؛ لصدوره من مستقل أو مأذون. و بالعارض ولا يقرر فى الغناء» و سماع غير المحارم؛ و عدم 
رفع الفوت كارا للعاده وجه. 


ولا يكفى قول «نعم» فى جواب من قال هل حبست؟ عن الإيجابء و يقوى الاكتفاء بها فى جواب من قال هل قبلت؟ و يجرى 
هذا مكل ما ذكزنا فى ضيف الوقق: 


الثالث: فى بيان مطلق المتعاقدين» 

و يُشترط فيهما ما مرّ فى باب الوقف. فيجرى فيهما الثمانيه عشر المذكوره هناكك. 
الرابع: فى بيان ما يختص بالموجب» 

و يجرى ما ذكرناه فى حكمه. 

الخامس: فيما يختصٌ بالقابل» 

وانحوف عنه أيفا ها وز هنا كت 

السادس: فى الحابس: و شروطه 


شروط الواقفء من ملكك العين و المنفعه» فلا يصيح حبس المحبوس عليه و لا المستأجر, و لا جميع ما كانت عينه أو منفعته لغير 
الحابس. و تماميّه الملكك, فلا يجوز حبس الوقفء و الرهن» و مال المفلسء و ما فيه خبار أو شفعه. و إن كان القول بالصحه مع 
الكشف فيهما غير خالٍ عن الوجه. 


ص: 1/9" 
و يجرى فى الفضولى و أحكامه مثل ما مرّء و باقى الشرائط المذكوره هناكك جاريه هنا. 
السابع: فى المحبوس» 


و يُعتبر فيه مثل ما ذكرناه» من كونه مذكوراً فلا ينعقد بإطلاق قوله: حبست؛ و موجوداً حين الحبس.ء فلا ينعقد فى المعدوم؛ و 
متعتّناً بذاته أو الأول إليه» و معلوماً» و عيناً لا منفعه و لا ديناًء و حلانًا قابلًا للتطهير إلا ما استثنى» و نافعاً نفعاً معتبرأ» و قابنا 
ادهتال إلى المسوى صل قير عن على معدي وواقا بلا للقناء سهان زاف الحوو و طلقاءى غير ذاغا فى مق كات 
المناسية: 


الثامن: فى المحبوس عليه» 
و يجرى فيه من الشروط؛ و حكم المفاهيم و المصاديق نظير ما جرى فى الموقوف عليه. 
التاسع: فى الناظر» 


و يجرى هنا حكم القسمين: أمَا الأصلى فحيث يكون المحبوس عليه ناقصاً و لا ولى له. و أمَا الجعلى فلا أرى مانعاً منه» فله أن 
يشقرظ تاظر ا عانا و خاض] مطلقاً وامقيدا. 


ويعنين فى المقاميق ما اغثر فى ناظر الوقق شرعاً فى الشرعيء و فى الجعلى حيث يكون متعلقاً بعض الأعقاب» و بيجزئ مثل 


أحكامه فى الأجره و غيرها نحو ما جرى هناكك. 
العاشر: فى الشروط» 
اشاره 


وهى قسمان كما ذكر هناكك أصليّه شرعيّه و جعليه مالكيه. 


القسم الأوّل: الشروط الأصليه» 


اشاره 


و هى مع الإضافه إلى ما اعتبر فى الصيغه؛ و فى الموجبء و القابل» و الواقفء و الموقوف عليه و الموقوفء فإنّه يجرى فى 


صيغته: و من -خيسة» و قابلة: و الحايس» و المحبوس عليه أمور: 
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ص: 3/1 


فينقلب انقلاباً تقيبديَا فلو جعله دائماً مع الخروج دخل فى الوقفء و خرج عن كونه حبساً. و فى جواز الانقطاع من الابتداء أو 
البرك أو الوط يحفه و الأتر مصراده. 


و كل وقف منقطع الأسخر عاده راجع إلى حكم الحبسء و لا بأس بدوام الحبس و دوام المحبوس عليهء مع عدم النقل من 
الحابس إلى غيره أو إليه» و لا فرق فى قطع الابتداء و الوسط و الآخر و المركب بجميع وجوه التراكيب بين أن يتركك الذكر أو 
يذكر غير القابل من مملوك و نحوه. 


ثانيها: القبض 


على نحو ما ذكر فى الوقفء لتسميته وقفاء و فى انقلابه وقفاً إشاره إليه» و دخوله فى قسم الصدقات» و قبض الولئ. و لو تعدّد 
المحبوس عليهم» و قبض بعض دون بعضء صم للقابض دون غيره؛ و قد مرٌ بيان معنى القبضء و جريان حكم الفضولى فيه و 
بيان أحكامه. 


ثالنها: القربه» 

لمثل ما ذكرناه فى مسأله القبضء و قد تبئِن حالها بما لا مزيد عليه. 

رابعها: إخراج الحابس نفسه عن الحبس» 

فإن حبس على نفسه شيئاًء بطلّ الحبس فيه؛ إن كلا فكل و إن بعضاً فبعض. 
خامسها: الرجحان 

لتمكن نيه القربه على نحو ما مر و لو جمع بين جامع الشرائط و غيره اخقصّ الوقف بالجامع. 
القسم الثانى: فى الشرائط الجعليه,» 

اشاره 

و منها صحيحه. و منها فاسده. 

القسم الأوّل: الصحيح منهاء 

وغ أعؤرة 


منها: اشتراط النظاره للحابس أو أولاده و أرحامه؛ أو غيرهم. مرئّباً أو مُشتركاً أو منضماً للزّمان أو المكان» و نحوهما على نحو ما 


و لو أطلق فلا ناظر» و مع عدم كمال المحبوس عليه يتولاها الولى الإجبارىء ثم الوصئء ثم الحاكم. 


و منها: اشتراط الترتيب أو التشريككء أو الصنفين فى زمانين» أو القسمين» و منها: اشتراطه فى المحبوس عليه» من علم أو صلاح 


58١ ص:‎ 

و منها: ما يُشترط فى المحبوس من صفه خاصّه و وضع خاصٌ. 

و منها: اشتراط التعمير من منافعه» أو من مال الحابسء أو المحبوس عليه» إلى غير ذلكك. 
القسم الثانى: الشرائط الفاسده» 


وهو كلما نافى العقد. كاشتراط عدم انتفاع المحبوس عليه أو اشتراط أن تكون المنفعه للحابسء أو أن ترجع إليه قبل تمام 
الحبس» أو أن يؤجره فى مدّه الحبس» أو اشتراط انتقال العين إلى المحبوس عليه» أو اشتراط تركك واجب أو فعل حرام أو 


اشتراط ما لا نفع فيه» و نحو ذلكك, و متى اشترط فيه شرط فاسد فسَدَ. 
الحادى عشر: فى أقسامه: 


اشاره 


وهى ثلاثه: سكنى» و عمرىء و رقبى. 


و الأموّل أعمٌ من الأسخيرين من وجه؛ و بين الأسخيرين تباين» و هى معان شرعيّه حقيقته تعبيتيه أو تعتتيه» و الجميع داخل تحت 


الحبس. و إِنّما ينطبق على الخصوص بالقيد الأوّل. 
و يُعتبر فى الجميع صيغ ثوافق معناهاء مشتمله على الإيجاب و القبول» مشترطه بشروط صيغه الوقف السابق ذكرهاء و الظاهر 
الاكتفام بالقيول الفعلى, 


القسم الأوّل: السكنى» 


وافيسياة امسكدكةه وق تكنظيه بالسباكة عالت لما أطلق أو قد بالعمر أو اليذه فكاة ععرى :ويرقن و قد ترادونها نعلت 
قن ذكر العمر و المته فكرة نام لماه الأسكان قن ساق اكه كوو نسدكه أو ينث عاص سن كان أو عفن بت عل 


نحو ما شرط. 
القسم الثانى: العمرى» 
وتات عونا اق عبر الها م كانه تقل أ عبن تك التوار مله صرف أو عي :المجوسن عليفة كان يقول: مدّه عمركك. أو أَيّام 


عمرككء أو بعمر خارجي. و لو أطلق التعمير فسدت؛ للجهاله. ما لم تقّم قرينه التعيين أو أعمرناكك مع التعدّدء تحققت العمرى, و 
يقوى مثله فيما لو قتيد بعمرى بهيمه أو بقاء جار 


ص: 1 


أو ركب. و لو عدّد الأعمار أو رقبه و قد بانقضائهاء دخل فى العمرى, و يجزى أن يقول: هى لك عُمرَك أو عُمرى. 
القسم الثالث: الرقبى» 


مأخوذه من الارتقاب» و هو ما قد بزمان معلوم» كسنه أو سنتين أو ثلاث» و لو أسكن سنتين بإيجاب واحدء كأن يقول المالكك: 
أسكنتكك كذا كذا زمائاء و كذا مده عمرى: اجتمعث العمرى و الرقبى. 


ولوقال: بمقدار عمر فلان» و قد مات و علم المقدار» دخل فى الرقبى. 


و ينقسم بأقسامها الثلا.ثه: و عام لجميع المنافع» و خاصٌ إلى تشريكك و ترتيب» و مركب منهماء مع الاتصالء و فى الانفصال 
إشكال. 


الثانى عشر: فى الأحكام, 


و هى عديله: منها: أَنّهِ يجوز للحابس ببع المحبوس و نقله بأنواع نقل الملككء و رهنه. و عتقه. و وقفه, و إجارته فى مدَّه بعد 
انقضاء مدّه الحبس أو فى منفعته غير المنفعه المحبوسه. و حبسه كذلكك. و فى النقل بالعوضء مع عدم علم المنقول إليه يشبت 
الخبار. 


و منها: أنه لا يثبت شى ء من الخيارات من خيار شرط و غيره؛ و لا يثبت الخيار مع الغبن و استحقاق الشفعه و إذا كان للحابس 
خيار بطل الخيار» و صمح الحبس. 


و منها: أنّه لا يجوز للمحبوس عليه الإيجار». و إسكان من عداه سوى توابعه» و له إدخال الضيفء و طالب الحاجه. 


و منها: أنه إن خرب المحبوس و انتقل عن صورته» بطل الحبس. و لو انهدمت جدران الدار أو الحمّام مثلاه بطل. و يحتمل بقاء 
تعلق الحكم بما بقى من أرض و غيرها. 


و منها: أن الحبس إن قتٍد بعمر أو بمدّه معتنه» لزم إلا بعد ذهاب ذلكك العمر. و تلكك المدّهء فيعود إلى الحابس أو ورثته. و يلزم 
المسوس علو لسن له الرة فميا لحاس قد الرة قشنا عر غير 


ص: 7/87 

و منها: أنه إذا حبس القابل و غير القابل» أو على القابل و غير القابل» صحٌ فى القابل» دون غيره. 

و منها: أنه لو حبس الفضولى فأجاز المالكك. صحح. و يجرى فيه ما جرى فى الوقف. و كذا فى إجاره القبضء و إجازه الإجازه. 
و منها: أن تيه القربه ثتقارن بها الصيغه. و لا تشترط فى الإقباض. و الإتيان بها فيهما أقرب إلى الاحتياط. 


ونيا انيدان علقرك عمل المانكه وزجاكه روعت إلى توا تعدو إن صلقيها عم النشر فدات رإحدف إلى المالك بودن أجل 
معه عمر أولاده أو غيرهم» رجع بعد موتهم إلى ذلك. 


و منها: أنّه لا يجوز الرجوع فى العمرى و الرقبى» و يجوز فى الإسكان المطلقء و ربّما يؤذن بعدم اشتراط العمريه. 
و منها: أنه إذا ردّد بين العمر و الوقف فسد إسكانه. 
و منها: أن المالكك إذا باع فسد إسكانه؛ لا إرقابه» و لا إعماره. 


و منها: أنّه لو حبس العبد أو الأمه على خدمه مسجد أو مشهد أو معبد» أو الفرس و البقر فى سبيل الله خرج عن الملكك بالعقد. 
و كان لازماء بخلاف الحبس على الإنسانء فإِنّه يعود إلى الحابس بعد انقضاء المدّهء ما لم يكن شرط فيتّبع. 


و منها: أنّ حبس العين لا يقتضى حبس نتائجهاء و مواليدهاء إلا مع الشرط. 


و منها: أن حبس المشاع لا مانع منه» سواء كانت الحضّه الأخرى وقفاً أو طلقا و لا يمنع المالك عن القسمه فإذا قسّم انحصر 


حقٌ المحبوس عليه فى حصضّه الحابس. 


و منها: أنه لا تصيح القسمه بين المحبوس عليهم؛ مع تعلق الحبس بالأعقاب» و مع عدمه و رضاهم بقسمه المالكك لم يكن بأس 


ونا أن اللجرون لأ كر 3 1ه لدت :3 لش مو لذ يعت :زر الدتما فته ناتك «الندكك فاق افر ودعك على 


المحبوس عليه إخراج ما أحدث منه من كناسه و نحوها. 


ص: ع" 


و منها: أنّه لو حبس شيئاً لم يكن له الانتفاع به إلا فيما لا يدخل فى المنفعه المحبوسه. و له التردّد إليه لإصلاحه من الفساد» و لو 


و منها: أنه لا بأس بتحبيس أمّ الولد و المكاتب المشروط أو المطلق قبل التأديه» و الجزء بعد أداء البعض»ء و إذا حصل شرط 
الحريّه انفسخ التحبيس الجائز و بقى اللازم إلى بوققه ونقد يقال :بانتساخه أبضاء وك الاتفال إلى مالكك آخر يبقى اللازم. 


و منها: أنه لو دار بين الحبس و الوقف احتمل تقديم الأول و يُحتمل الثانى لتحمّق اليد بالقبضء و لا سيّما على القول بالملك. 
والأقوى تقديم الأول 


و منها: أنه لو حبس فى زمن موته حبساً لازماً أخرج مقابله منفعته من ثلثه. هذا آخر ما كتبه قدّس الله روحه و نور ضريحه فى 
العبادات الداخله فى العقود و لنشرع فيما كتبه رحمه الله فى الجهاد, و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إن شاء الله تعالى. 


ص: 7/10 


كتاب الجهاد 


اشاره 


ص: 21 


ص: 7/17 


الجياد 

و فيه أبواب 

الباب الأوّل: فى المقدمات 

اشاره 

و فيه مباحث: 

المبحث الأوّل: فى بيان معناه و الإشاره إلى مصاديقه و أنواعه. 

الجهاد ينقسم» من جهه اختلاف متعلقاته» إلى أقسام خمسه: 

أحدها: الجهاد لحفظ تِيضه الإسلام 

إذا أراد الكفّار المستحقّون لغضب الجبار الهجوم على أراضى المسلمين. و بُلدانهم و قراهم؛ و قد استعدّوا لذلكك و جمعوا 
الجموع لأجله؛ لتعلوا كلمه الكفرء و تهبط كلمة الإسلام» و يضربوا فيها بالتواقيسء و يبنوا فيها البيع و الكنائس» و يعلنوا فيها ساثر 


شعائر الكفر» و يكون الشرع باسم موسى و عيسى عليهما السلام» و يشتدٌ الكفر و يتزايد باستيلاء القائلين بالتثليث و غيرها من 
المناكير, النافين فى الحقيقه لوحده الصانع الخبير» كالفرقه الأروسيه خذلهم الله بمحمّد و إله. 


ص: ك0 


و الواجب هنا: أنه إن حصَل من يقوم بذلككء سقط عن المُكلفين» و إلا وجتٍ على جميع أهل الإسلام ممّن له قدره على الهجره 
و مدخلتيه فى إذلال العدوّء و كل من له قابليه لجمع الجنود و العساكر أن يقوم بهذا الأمر مع غيبه الإمام و حضوره عليه السلام» و 


تعثر الاسعذان منهه و حضور المجتهد و غيته على تحور ما سيج + و له الأخل من أموال المسلميق بقدن الحاحه 

ثانيها: الجهاد لدفع الملاعين عن التسلّط على دماء المسلمين و أعراضهم بالتعرّض» بالزنا بنسائهم» و اللواط بأولادهم» 

و يجب ذلكك على من غاب أو حضر مع عدم قيام الحاضرين به. 

و يجوز للرئيس المُطاع فى هذا القسم أن يأخذّ من أموالٍ المُسلمين ما يتوقف عليه دفع عدوّهم, مع قيامهم بالدفع؛ مع حضور 
الإمام عليه السلام و عدم تسلطه. أو غيبته؛ و حضور المُجتهد» و غيبته» و طلب الإذن منه أولى. 

ثالثها: الجهاد لدفعهم عن طائفه من المسلمين التقت مع طائفه من الكفار» 

فخيف من استيلائهم عليها. 

رابعها: الجهاد لدفعهم عن بُلدان المسلمين و قراهم و أراضيهم» 


و إخراجهم منها بعد التسلط عليهاء و إصلاح بّيضه الإسلام بعد كسرهاء و إصلاحها بعد ثلمهاء و السعى فى نجاه المسلمين من 
ادق الكتوى الناكفين: 

و يجب على المُسلمين الحاضرين و الغائبين إن لم يكن فى الثغور من يقوم بدفعهم عن أرضهم أن يتركوا عيالهم و أطفالهم و 
أموالهم؛ و يهاجروا إلى دّفع أعداء اللّه عن أولياء الله. 


فمن كان عنده جاه بذل جاهه. أو مال بذل ماله» أو سلاح بذل سلاحه. أو حيله أو تدبير صرفها فى هذا المقام» لحفظ بيضه 
الإسلام» و أهل الإسلام من تسلط الكفره اللثام. 


ص: 521 


وهذا القسم أفضل أقسام الجهاد. و أعظم الوسائل إلى ربٌ العباد» و أفضل من الجهاد لردّ الكفار إلى الإسلام» كما كان فى أَيّام 
النبى عليه و إله أفضل الصلاه و السلام. 


و من قُتل فى تلك الأقسام» يقف مع الشهداء يوم المحشره و الله هذا هو الشهيد الأكبرء فالسعيد من قتل بين الصفوفء فإنّهِ عند 
الله بمنزله الشهداء المقتولين مع الحسين عليه السلام يوم الطفوفء قد رُخرفت لهم الجنان و انتظرتهم الحور و الولدان» و هم 
فى القيامه أضياف سيد الإنس و الجانٌ. 


فمن عَلِمَ بأنّه يجب عليه أن يقبل منّى الكلام, و يأخذ عنّى الأحكام الوارده عن سيد الأنام» فليخرج سيفه من غمده؛ و يرفع رمحه 
من بعده؛ و ينادى بأعلى صوته: أين غيرّه الإسلام؟ أين الطالبون بثارات شريعه سيد الأنام؟ أين من باعوا أنفسهم بالجنان و الحور 
و الولذانةو فى وضا 33 الرت الرؤوق الرخمن؟ أبن عيبد سعد الأوضياء؟ أبن الظالبون لأن يكونوا مخ شهداء كربلاه؟ أي 
الدافعون عن شريعه سد الأمم؟ أين الذين روى فى حقّهم: أن أكثر أنصار صاحب الأمر العجم (1). 


خامسها: جهاد الكفر و التوجّه إلى محالّهم, للردّ إلى الإسلام, و الإذعان بما أتى به النبى الأمَى 


المبعوث من عند الملكك العلام» عليه و آله أفضل الصلاه و السلام. 


و هذا المقام من خواصٌ النبئ و الإمام» و المنصوب الخاصٌ منهماء دون العام؛ و يختصٌ به بعض الأحكام؛ كما سيجىء بيانه فى 
تفصيل الأقسام و باقى الأقسام يشتركك فيه جميع الأنام. 
فكل من هذه الأقسام الخمسه مندرج فى الجهاد على سبيل الحقيقه. و يجرى على قتلاهم فى المعركه كم الشهيد فى الدنيا و 


الآخره؛ فيثبت لهم فى الآخره مع خلوص 


-١‏ فى «ح): ورضا. 
"- إثبات الهداه 7: 47 ح 88٠‏ بحار الأنوار 87: 29" وص ٠/الاب‏ 70ح /1ه1. 


591١ ص:‎ 


اندها أعده الله للشبهداء مق الدرحات التفيضوو المرافي العاتسدو المشاكة السو الحاءالداقمدفبى الرغيو اف الدى هو أعلى 


من كل مكرمه. 


و يسقط فى الدنيا وجوب تغسيلهم و تحنيطهم و تكفينهم إذا لم يكونوا عُراهء فيدفنون فى ثيابهم مع الدماء؛ و لا يُتزع شى ء منهاء 
سوق ما كان من القراء.و الجلودة و سو ما كان إنقاوؤه تضدا خروا عظيماً غلن الؤوله إذا ققل بين الضفين و أدركة السلموة و 


لم يكن به رمق الحياه. 

وتفترق الأربعه المتقدّمه عن الخامس بوجوه: 

أحدها: أنه يُشترط فى الجهاد بالمعنى الأخير 

وهو ما أريد به الججلب إلى الإسلام ضور الإمام أو نائبه الخاصٌء دون العاء» و لا يُشترط فى الأقسام الأربعه المتقدّمه ذلك. 


فإِنّ الحكم فيها: أنه إن حضّ رَ الإمام و وسّدت له الوساده توقفٌ على قيامه. أو قيام نائبه الخاصٌ. و إن حضرء و لم يتمكن» أو 
كان غائب و قام )١(‏ النائب العام من المجتهدين الأفضل فالأفضلء فهو أولى. 


و إن عَجَرٌ المجتهدون عن القيام به وجب على كل من له قابليِه السياسه و تدبير الحروب و ججمع العساكر إذا توقف الأمر على 
ذلكك القيام به و تجب على المسلمين طاعته» كما تجب عليهم طاعه المجتهدين فى الأحكام؛ و من عصاه فكأنّما عصى الإمام. 


ثانيها: أنه يُستثئنى من المكلفين أصناف فى وجوب الجهاد بالمعنى الأخير» 


كالمريض مرضاً ضارا و الفقير العاجز عن النفقه مع عدم الباذل؛ و الراجل (5): و العبد, و الأنثى» و الخُنثى» و الممسوحء و من 


عارضه الواجب من دين حال تطالت به أو نفقه واجبه» أو حب أو طاعه الوالدين» و نحو ذلكك. 


١-فى‏ ١ح)‏ زياده: مقام. 
ات المقعيوة بار انا مق لبس لنادائد لت كله من النخواد فى زمرع اعد ا 


ص: 505 


ولا يُشترط فى الأربعه السابقه شىء من ذلككء بل المّدار فيها على القدره و عدم العجزء فيجب على كل قادر على النصره» من 
قريب أويعيدة الحكبور فى عسكر المسلميق: وجويا كفاما لا سقط إلا إذا قام يه من به الكفايه: 


ثالثها: أنه لا يجوز التخلّف عن الهُدنه و الأمان» و الصلح, و العهد» 
ولا يجوز الاحتيال بالكذب و التزوير فى القسم الأخيرء و لا بأس بذلكك فى الأقسام الأخر إذا قوى الكفّار و خيف الضرر. 
رابعها: أنه يختصٌّ المحاربه فى القسم الأخير بما كانت مع الكفار لجلبهم إلى الإسلام. 


و أمّرا فى الأقسام الأسخر, فلا يُفرّق بين الكفّار و بين المسلمين و المؤمنين إذا أرادوا ما أراده الكفّار و إن كانوا على خلاف 
مذهبهم؛ لطمّع الدنيا و حبٌ الرئاسه. 


خامسها: أنه يُلحظ فى القسم الأخير عدم زياده الكَفَار على الضعف 
أواخلى عشرة أمثال كما كان سابقاًء و ليس فى الأقسام الأخر حك ل إلا بالقدره و عدمها. 
سادسها: أنه لا يجوز الجهاد بالمعنى الأخير فى الأشهر الخُرّم, 


بخلاف الأقسام الأخر؛ و إن تساوت» حيث تكون الحرب مع من لا يرى لها تحرمه أو مع المبتدئ )١(‏ منهم بالحرب. و أُمنا بالنسبه 
إلى الحرم؛ فلا مائع فى الجميع. 


سابعها: تخصيص الوجوب فى القسم الأخير بِمَرّهِ فى السنه» 

ولا تحديدٌ فى الأقسام الأخر. 

ثامنها: لزوم الدعاء إلى الإسلام قبل مُحاربتهم فى القسم الأخير» 
فإن أبوا و امتنعوا حوربواء ولا يلزم ذلكك فى الأقسام الأخر 


تاسعها: أنه ليس للإمام الأخذ من أموال المسلمين قهراً 


للتوصّلى بها إلى الغرض المطلوب فى القسم الأ-خيره و يجوز للرئيس أن يتناول من الأموال إذا لم يكن عنده ما يقوم بكفايه ما 
يضطرٌ إليه من العساكر فى الدفع عن الأمور الأخر. مقدار ما يكفيه فى حصول الغرض. 


-١‏ فى النسخ: المبتدأً. 


ص: 517 

عاشرها: أنه لا ينقض عقد الجزيه؛ و الأمان» و الهُدنه» و الصلح» 

وإلقين إصرار الكفّار على عدم الانسان الها أمروا يتين اناهن عاك ستصيول واحد من الأقسام الأريعة: 

حادى عشرها: أنه لا يجب بذل مال يضر بحاله فى القسم الأخير» 

و يازم ذلكك فى الأقسام الأخر جميعاً على الأظهر. 

ثانى عشرها: أنه تجب قسمه الغنائم بين المُجاهدين فى القسم الأخير 

غارى التقعيال المورو :ناف الأقراء الأ خرن فإن1جر قرف الوق سان موكيا طلى العبناكر وا شتوك ار لبدو شيم 
ثالث عشرها: أنه لا ينبغى القتل بالسمء و لا الهجوم عليهم, 

ولا تبييت العدوٌ بالليل فى القسم الأخيرء و الأوقات كلها متساويه فى الأقسام الأربعه. 

رابع عشرها: أنَ الغنيمه إذا جاءت بها سريّه بغير إذن الإمام تكون للإمام» 


و الظاهر أنه مخصوص بالقسم الأخير؛ لأنّ ذلك لا يجوز لغير الإمام؛ فهو حمّه. و أمَا ما كان من غيره؛ فهو للفرقه المُقاتله تُقسم 


م إنَ هناك أنواعاً أخر من الحرب السائغه أو الواجبه بحسب الشرع يُطلق عليها اسم الدفاع, 
اشاره 

ولا تَندرج على سبيل الحقيقه فى اسم الجهاد. 

وهى أقسام ثلاثه: 


أحدها: الدفع عن نفسه فى مُقابله عدو أرادَ قتله» 


فإِنّه يجب عليه المُقابله متى احتملّ حصول السلامه بالدفاع؛ و إن علم أنّهِ مقتول لا مَحاله بحيث يَقثّل و يُقتّل فى الان الواحد. 


استحبٌ له ذلكك. و قد يقال بوجوبه. 

ثانيها: الدفع عن عرضهء أو عن نفس مؤمن أو عرضه» 

فيجب عليه ذلك مع ظنْ السلامه؛ و لا يجوز بدون ذلك. 
ثالثها: الدفع عن ماله أو مال مؤمن» 


فيستحبٌ الدفاع عنه. و لا يجب إلا مع ظنّ تربّبٍ التلف على فَقَدِه كأن يؤخذ منه الماء و إلى أجله؛ و هو فى مهلكه. 


ص: إرذكا 
فير جع إل الدفاع عن النفس. 


و هذه الأقسام الثلاثه تُسمى دفاعاًء و إطلاق الجهاد عليها غير شائع. و لا يجرى على المقتول فيها كم الشهيد فى الدنيا من جهه 
تغسيلٍ و نحوه. و إن عدوا فى الآدخره من الشهداءء؛ و حاله كحال من أدخل فى اسم الشهداء مع موته حتف أنفه من غير قتل» 
كالاروودو الحروءو المطورؤ هو الفح المديع لكك أو نقاس» أو طريق طاعفة أو غريه إلى غير ذلكه: 


المبحث الثانى: فى بيان فضيله الجهاد 


اشاره 


الجهاد أفضل الأعمال بعد العقائد الإسلاميّه و الإيمائيه» حتّى من الصلوات اليوميّه و إن كان لها فى نفسها مَزيد فضل عليه لكنَهُ 
أفضل بحسب الجهات الخارجبه؛ لأنّ الطاعه لله و العبوديّه له فرع محبته. و العمل بجميع التكاليف مرجعها إلى حبّ الله؛ لأنّ 
المَحبٌ الحقيقى يتلدذ بخدمه الخوية ا كلما قعل العحوت محبوب. 


فمتى أطاع فى أشقّ الأشياء عليه على زياده إخلاصه بالنسبه إليه فأوّل مراتب المُحبٌ بذل المال فى رضا المحبوب, ثم تعب البدن 
و تركك اللذاتء ثم بذل نفس الولد الذى هو بمنزله النفسء و لذلكك جاء المدح من العزيز الكريم فى حقٌ النبئى إبراهيم فى 
عزمه على ذبح ولده إسماعيل 2310 و لم يبلغ و الله مرتبه خاتم الأنبياء» و لا البضعه البتول الزهراءء و لا الأثمّه الأمناء فى رضاهم 
بقل سيد الشهداء سيوف الأعداء و بقائه مطروحا على الأرى ورأسه معلق على القثاءو قل أولاده و أرححافه و أضحابة ومنب 
بناته و عياله» و حملهم على السنان فى نهايه الذل و الصَغارء و وقوف سباياهم بين يدى أشْرٌ الأشرار فى كمال الذلّ و الضغار. 


-١‏ كذا. 
-١‏ الصافات: ,.1١١١-١١٠١‏ 


ص: 5915 
و بعد ذلكك الرضا بذهاب النفس فى رضا المحبوب» كما اختار سيد الشهداء لنفسه القتل فى رضا ربٌ السماء. 


ثم ما صدرٌ من سيد الأوصياء ما هو أعجب و أغرب و أبهر؛ لأنّ بذل النفس بائتاً على الفراش من غير ضرب و لا تعب المبارزه و 
دهشه الحرب أعظم فى الحُبٌء و أكبر شأناً عند صاحب اللبّء فبذلٌ النفس أدلٌ على الحبّ و الاتصال بربٌ العباد من الصوم, و 
الصلاه و الحج و الخمس و الزكاه. 


ثم إن ما فى القرآن المُبين من الآبات؛ و ما فى كتب أحاديث النبى صلّى الله عليه و إله و الأثمّه عليهم السلام من الروايات» أبينٌ 
شاهدٍ على فضله و عِظَمِ شأنه» و رجحاتنته» مُضافاً إلى إجماع فِرَق المُسلمين» بل قيام الضروره عليه من المذهبء بل من الدّين. 


و أمًا الآيات 


فهى كثيره: 
1 0 
تدهباً؛ قولة تباركك و تعالى َال فى سيل الاين شورة فلم لذلا ات ومن ابل في سل الدكال أربلت. 


لك 5 
عزف لزت أجرا عماج[ كم 7 دوت فى ميل الو اممف عفين بن 9 ا وَ اللا و لواب الذي يَُولوت تا 
أخرجنا من نه اقرب الطالم ًا و جل لا , بن لَدُنك وَلكا وَاجِعل ل[ من لَك دير اين آمو يون فى ميب اللو 

لاء لاء م لا 0 
الِّينَ كمَرُوا بُقاتَلُونَ فى سَبِيل الطاعُوتٍ فَقَاتلُوا أَولاء الَِّطانٍ إن كيد الشيطانٍ كان صَِيقاً (01. 
5 دمص له 0 
0 :فوع تعالى الم را اشمتطفم بن كيز من راط الول بود به عدو الله 4 وع دُوَّكُمْ وَ آحَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ا 


لاه 
لوه اللَّهُ تعلمهع و لا تَفِقُوا مِنْ شن ء ءِ فى سَبِيل اللَهِ يُوَفَ إِلَيكم و أنه ل مُطَْمُودَ 0 


و منها: قوله تعالى: 


١-النساء:‏ لداعل 
؟"- الأنفال: ٠ع.‏ 


ص: حا 


1 
0 هر امه 
لا يَسْتّوى الْقَاعِدُونٌَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ َ عَُ وى الصّرَِ وَالْمماجدُونَ فى سيل الله أ ه: وَ أَنْفْسِهِمَ اميه يلاله 
2 لا 
ولو لس مار كرت نامور ل ل ال عه لت 1 


خحْمَهُ وَ كان اللهُ غفورا رَحِيما (). 


0 
لا : 7 2 د ل مقافي أ 52-6 5 
وحتنها: لجل اسنو اتخقه لين فى حيل اله أن بل أ لذ دهع كو رجي ل لأف له بي بد 
اعدو ة رار لم معتر رود وق علديه ١١‏ حون عقو ول لقم بكر ركه زرة مقر رت 1 وَ قصل وَ أنَّ الله لا يضِيعٌ 
أَجْرَ الْمَؤْمِنِينَ (07. 
2 لا 8 1 2 > لاد 3 2 
و منها: قوله تعالى وَ الَذِينَ آمَنُوا وَ هاجرُوا وَ جَاهَدُوا فى سَبيل الله وَ الَذِينَ آوَوَا وَ نَصَرُوا أولتك هُمُ الْمَؤْمنُونَ حمًا لَّهُمْ مَغْفِرَة و 
رز كرِيمٌ 20 
لا 

وهنا : قوله جل شأنه و كابِنُوا الْمُفْرِكين حاف للا بقَايلوتكُم كاهو عُلَمُوا أنَّ الله مع الْمُتَقِينَ (6) 

اك يسم ا الم لام . ا 1 
وعتهاء قولة سل كرد اتفقوا نان 3 2ل 0 لامِدُوا بأَظالِكمْ وَ أنفيكم فى سبيل الله ذلكم خَيِرٌ لكم إِنْ كنم تَعلمُونَ (ه). 


1 
نا : قوله تعالى إِنَّ الله ا 00 


عمًا فى الوا وَ الْإنُجيل و الْقُوَآنِ وَ مَنْ أَؤْفِ بَِهدِهِ مِنَ اللَِّنَا ستَِشرُوا بعكم الى بإ بعتم به وَ ذلك هُوَ الْمَوْرُالَْظِيمُ (2). 


آذ 


4 


0 1 1 
ا 0 
وعدها كرله ان لا ا ١‏ لذي مالآ كوو اين دا لوا هنذا ونا فى الأ أذ كثا ىد كا 


ْ عنمن يا لاوا وا ا سه ل اد ما تَعْمَلونَ بَصدَيرٌ وَ لَيْنْ قُتِلكُمْ فى سَبِيلٍ الله 
أؤ مُتمْ لَمَغْفِرةٌ مِنَ الله وَ رَحْمَهُ خَرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ وَ لَبْنْ منمْ أؤ فبلْتمْ لَإِلَى الله تُحْشَرُونَ (/01. 
-١‏ النساء: 48 42. 

اال سما 84 ال 

*- الأنفال: 76. 

ع- التوبه: 2”. 

ه التوبه: ١؟.‏ 

ع التوبه: .1١1‏ 

- آل عمران 182 188. 


ص: 598 

م 97 0 [] م 7 لأ رمء 3 
0 
و قال سبحانه آ يا لين آمنُوا ذا لِك وله كا ا وال يراع تعر دع 


وها و تسال ‏ أنهاذن آسه لحضل لحم فى سيل له ل إلى لأ في ١‏ رَضَيكمْ باللا الدَليا مِنَ 
الْآخره 5 تلك متاح العلا الدَّيا َي فى الْآخِرَه إِنا فيل إلا ؟ تَنْفرُوا يُعَذبكم عَذَاباً أليما وَ يَسِتَبدِل قو زم عَيركُْ ولا تَضوٌوة طَيا وَاللَهُعَلل 
كل شَئ ءٍ قَدِيرٌ (. 


لا لا 
ل 78 5 ليك وى ا" 
ومئنها: قوله تعالى وَرالَّذِينَ ه جروا فى سَبيلٍ اللَهِ ثم ُو 5 ثرا لوزنهه الله رزها خد نأو إِنَّ ا حير الرزِقِينَ ل دْجِلنَهُ 


مُدْحَنًا يَوْصَوْئَهُ وَ إِنَّ الله َعَلِيمٌ حَلِيمٌ (6). 


2 لا لا 5 2 4 لا 

و منها: قوله عر شأنه ل أن نمكم ل َنلارٌ إِنْ ني ون المري ار الكل و انا كود ملاعل فلن يفيه مم مِنَ الله 
ال 0 لا ع 3 
إن أنه بكر شوءا أو الأدرك عه ولا يَجَد ل وَلبَا وَ لا نَصيرا (2). 


و منها ول تعاى انو فى حيل الب أ اله مَيَفْدِيهغ وَ يط لخ بَالَهُْ وَ مَدْخِلهُمْ الْجَنّهَ عَرَمَها لَه ل أبّهَا 
ا 0 ان 


8 


.5٠١ آل عمران:‎ -١ 
؟- الأنفال: هع.‎ 
."4 "4 التوبه:‎ 

ع- الحج: 04 29. 

ه- الأحزاب: .١1/-١8‏ 
*- محمّد: 5 لل 


/ا- الصفئف: ©. 


ص: 74 


5 0 0 
لا . 5 
وفني 0 اد امنواءه 4 ار عَذَاب أ عي لي لله وك وله وَ تجاه دون ف بد 
ل 1 دَلَكُمْ عَللِ نيكم مِنْ ليم 0 فى سَبِيلٍ 
ار كم ب لخ ا قم تون غ اكع وح و اكع عات تغرى من تنه لازو مطاون جا 
لد 


اكه 
و أمَا الروايات الوارده فى ذلى 
فهى أكثر من أن تحصىء و نشير إلى ججمله منها: 


فعن رسول الله صلّى الله عليه و إله أَنّهِ قال فى حديث: «و من خرج فى سبيل الله مُجاهداً فله بكل خطوه سبعمائه ألف حسنه؛ و 
يُمحى عنه سبعمائه ألف سيئه. و يُرفع له سبعمائه ألف درجه و كان فى ضمان الله بأ حتف مات كان شهيداً» و إن رجمٌ رج 
مفقووا لنن شستحانا ذعاره) الاق 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم: «فوق كل ذى بِرّ بر حتّى يقتل الرجل فى سَبيل الله فإذا قتل فى سَبِيل الله فليس فوقه بره () 


و عنه صلَى الله عليه و آله و سلم: «للشهيد سبع خصال من اللّه: أؤل قطره من دمه مغفور له كل ذنب. و الثانيه: يقع رأسه فى 
حجر زوجتيه من الحور العين» و تمسحان العٌبار عن وجهه؛ و تقولا-ن: مرحباً بكك. و يقول هو مثل ذلكك لهما. و الثالثه: يُكسى 
من كسوه الجنّه. و الرابعه: يبتدره خزنه الجنه بكل ريح طيبه أيهم يأخذه معه. و الخامسه: أن برق مولعدرو الينادسةة يقال اروس 


اسرح فى الجنّه حيث شئت. 


١-الصف: .1١183١١‏ 
؟- عقاب الأعمال للصدوق: هع”: الوسائل :1١‏ ؟١‏ أبواب جهاد العدوّ ب ١‏ ح 0؟. 
"- الكافى 2: اه ح 7 التهذيب #: 177 ح 704, الخصال: 4 ح "١‏ الوسائل ٠١ :١١‏ أبواب جهاد العدوٌ ب ١ح .5١‏ 


ص: 591/8 

و السابعه: أن ينظر وجه الله و إِنّها لراحه لكل نبي و شهيد» (1). 

و عنه أيضاً: «خيول العّزاه فى الدنيا خيولهم فى الجنّه و إِنّ أرديه الغزاه لسيوفهم» (5). 
و عنه أيضاً: «اغزوا تورثوا أبناءكم مجدا» (8). 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم: إن جبرئيل عليه السلام أخبرنى بأمر قرّت به عينى و فرح به قلبى قال: يا محممدء من غَا غزاه 
فى سبيل اللّه من أُمّتكك, فما أصابه قطره من السماء أو صداعء إلا كانت له شهاده يوم القيامه» (6). 


وعنه صِلَى الله عليه و آله و سلم: «الخير كله فى السيفء و تحت ظل السيفء ولا يقيم الناس إلا السيفء و السيوف مقاليد 
الجنْه و النار» (2). 


وعنه أيضاً: «للجنّه باب يقال له: باب المُجاهدين» يمضون إليه» فإذا هو مفتوح, و هم متقلّدون بسيوفهم, و الجمع فى الموقف. و 
الملائكه تركب بهمء قال: فمن تركك الجهاد ألبسه الله ذلهٌ و فقراً فى معيشته, و محقاً فى دينه إِنَّ الله أغنى أمّرتى بسنابكك 
خيلهاء و مراكز رماحها» (2). 


و روى الكلينى بإسناده عن الصادق عليه السلام: «إنّ أبا دجانه الأنصارى اعتمم يوم أحد بعمامه, و أرخى عذبه العمامه (/) بين 
كتفيه» حتّى جعل يتبختر» فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: إِنّ هذه المشيّه يبغضها الله عرّ و جل إلا عند 


.5١ ح١ أبواب جهاد العدوّ ب‎ 9:1١ ح 308 الوسائل‎ 17١ :# التهذيب‎ -١ 

1- الكافى ه: “اح ”2 ثواب الأعمال: 550 ح 5؛ الوسائل :١١‏ 0 أبواب جهاد العدوٌّ ب ١‏ ح ". 

*- الكافى ه: 8 ح 213١‏ الوسائل :1١‏ 9 أبواب جهاد العدوٌ ب ١‏ ح .١18‏ 

*- الكافى 8:0 ح لل التهذيب #: ١7١‏ ح 2508 ثواب الأعمال: 2770 أمالى الصدوق: 527 ح 7 الوسائل 7:1١‏ أبواب جهاد 
العدوٌ ب ١ح .٠١‏ 

ه- الكافى ه: ١‏ ح 21 التهذيب *: ١77‏ ح 251١‏ ثواب الأعمال: 770 أمالى الصدوق: 52# ح 1١‏ الوسائل :١١‏ 0 أبواب جهاد 
العدوّ ب ١ح .١‏ 

*- الكافى ه: 7 ح 5, التهذيب #: 17 ح 71 أمالى الصدوق: 5817 ح ١‏ ثواب الأعمال: 0 ح ', الوسائل :١١‏ 0 أبواب 
جهاد العدوّ ب ١ح‏ ؟. 

/ا- عذبه العمامه: طرفها. جمهره اللغه :١‏ 6:", 


ص: 519 
القتال فى سبيل الله تعالى) )١(‏ 


و روى الشيخ بإسناده عن عثمان بن مظعونء قال: قلت لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: إن نفسى تحدّثنى بالسياحه و أن 
ألحق بالجبال» فقال: «يا عثمان, لا تفعلء فإنّ سياحه أمّتى الغزو و الجهاد) (5). 


وعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: فى خطبه له: «أمّا بعد: فإن الجهاد باب من أبواب الجنه. فمن تركه رغبه عنه 
ألبسه الله الذلّ» و سيم الخسف 0 و ديث () بالصغار (2)) (2). 


و عنه صلوات الله عليه: «أما بعد فإنَ الجهاد باب من أبواب الجنّه فتحه الله لخاصّه أوليائه إلى أن قال هو لباس التقوى؛ و درع 
الله الحصينه؛ و جنّته (11 الوثيقه, فمن تركه ألبسه الله ثوب الذل» و شمله البلاء» و ديث بالضغار و القماء 40 و ضرب على قلبه 
للا ا ا اي ا 
اللة يلشيه 3 اك بت أنذامكم رق 0١١‏ 


وعنه عليه السلام أنه خطب يوم الجمل فقال فى خطبته: «أيّها الناس» إِنّ الموت 


8 البحار 91: 9 ح‎ 2١ :# ح 237 السيره النبويه لابن كثير‎ ١ أبواب جهاد العدوٌ ب‎ 4 :١١ الكافى 2: 8 ح 1, الوسائل‎ -١ 

؟- التهذيب #: 177 ح 2373٠١‏ رياض الصالحين: //ا» الوسائل ٠١ :١١‏ أبواب جهاد العدوٌ ب ١‏ ح 2357 كنز العمال : 588 ح 
ع0 .٠‏ 

جين الفنف: أن كناو الزح لان الغرب 17 ا 

؟- يقال ديقت الرجل تدييثاء إذا ذللته. جمهره اللغه 1: ,89٠‏ 

ف الشغار الذل مي للع ف واس قال صر فلن وقم أ ذل الأضداد للسجستانى: 5١2‏ رقم *4. 

#- معانى الأخبار: 04ح ١‏ نهج البلاغه :١‏ 27 خطبه 58 الوسائل :١١‏ 0 أبواب جهاد العدوّ ب ١ح‏ 58. 

1- الجنْه: ما واراكك من السلاح جمهره اللغه ١‏ *. 

8- يقال: صغر فلان و قمؤ أى ذلَّ. الأضداد للسجستانى: 7١8‏ رقم 45. 

4- محمك: ل. 


.77 نهج البلاغه: 29 خطبه‎ 23١8 ح‎ 1١ :# الكافى ه: * ح تي التهذيب‎ ٠ 


ص: لمانا 


لا يفوته المُقيم» و لا يعجزه الهارب» و ليس من الموت مُحيص.ء و من لم يُقتل يمتء و إِنْ أفضل الموت القتل» و الذى نفسى 
بيده لألفٌ ضربه بالسيف أهون علي من ميته على فراش» .)١(‏ 


و عنه عليه السلام: «إنّ الله فرضٌ الجهاد, و عظّمهء و جعله نصره و ناصره؛ و الله ما صلّحت دنيا و لا دين إلا به؛ (5). 


و عن مولانا الباقر عليه السلام: «إنّه كتب فى رسالته إلى بعض تُلفاء بنى أَميه: «و من ذلكك ما صنع فى الجهاد الذى فضّله الله عر 
و جل على الأعمالء و فضّلى عامله على العمّال تفضينًا فى الدرجات. و المغفره» و الرحمه؛ لأنّه ظهر به الدين» و به يدفع عن 
الدين» و به اشترى الله من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّه بيعاً مُفلحاً مُنجحاًء اشترط عليهم فيه حفظ الحدود, و أوّل 
ذلكك الدعاء إلى طاعه الله تعالى من طاعه العباد» و إلى عباده الله من عباده العباد» و إلى ولايه الله من ولايه العباد» الخبر (*). 


و عنه عليه السلام: «الخير كله فى السيفء و تحت السيفء و فى ظلّ السيف» (5). 
و عنه عليه السلام أيضاً: «إنّ الخير كل الخير معقود فى نواصى الخيل إلى يوم القيامه» (5). 
و عن مولانا الصادق عليه السلام: «من قتلّ فى سبيل الله لم يعرّفه الله شيئاً من 


-١‏ الكافى ذ: ؛ه ح ع نهج البلاغه: 18٠‏ كلام 177» أمالى الطوسى: 7١8‏ ح 2508 الوسائل 8:1١‏ أبواب جهاد العدوٌ ب ١‏ ح 
5 البحار 91: 1١‏ ح 77. 

؟- الكافى 3: / ح ١‏ هدايه الأمّه ه: 1ه ح * الوسائل 9:1١‏ أبواب جهاد العدوٌّ ب ١ح‏ 18. 

*- الكافى 2: *ح © تفسير نور الثقلين ؟: 28؟ ح 88" الوسائل :١١‏ 8 أبواب جهاد العدوٌ ب ١ح‏ فى و فيه: ما ضع الجهاد. 

ع- الكافى 0: 4 ح أمالى الصدوق: 587 ح ١‏ الوسائل :١١‏ 9 أبواب جهاد العدوٌ ب ١‏ ح 218 روضه الواعظين للفتال ؟: 
فنا 

ه- الكافى ه: فح نك دعائم الإسلام :١‏ 760 مكارم الأخلاق: 17 تفسير نور الثقلين *: 7" ح 15ء الوسائل :١١‏ 4 أبواب 
جهاد العدوٌ ب ١ح‏ 18. 


ص: لين 
سيئاته» (4)1 و عنه عليه السلام: «الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض» (5). 


وووق الكلس سناد مهن أ سثير قال: قلت لأ غبت الله عليه السلام: أىٌ الجهاد أفضل؟ قال: «مَن عَقَرَ جواده؛ و أهريق دمه 
فى سبيل الله (). و روى البرقى بإسناده عن منصور بن حازم, قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: أىّ الأعمال أفضل؟ فقال: 
«الصلاه لوقتهاء و بر الوالدين» و الجهاد فى سبيل اللّه تعالى» (6). 


المبحث الثالث فى بيان حُسن التكليف و قبح قول من قبّحه» 


اشاره 

قد حكم العقل نعيه وول عق رتهعاتة يل وجونه بوجوه عديده: 

أوَلها: أنَ بديهه العقل تحكم بأنَ صاحب العظمه و الجبروت» و المُلك و الملكوت» يحسن منه إظهار عظمته و جبروته» 
و ملكه و ملكوته؛ حتّى يعلم أنه الله و لا معبود سواه. 


فإذا لم يظهر منه أمرء و نهى» و زجرء و وعدء و وعيد» و كتاب» و حسابء و ثواب» و عقاب»ء ضَ حفَ أمر سلطانه؛ و لم يعلم علو 
شأنه» و لم تظهر عظمته؛ و لم تُعلم حكمته؛ و لم يعرف غضبه؛ و رحمته» فتنقص من الصفات صفه الغضب. و الرضاء و الرحمه 


و الصفح. والنقمه. 
ثانيها: أنه يجب خلق الممكنات مختلفه الحقائق و الصفات» 


ولولا اختلافها لظن أنّها واجبه قديمه» و ليست من الممكنات الحادثات, و لذلكك اختلفت الجمادات» 


.19 ح١ أبواب جهاد العدوٌ ب‎ 9:1١ الكافى : 6ه ح ©, الوسائل‎ -١ 

"- الكافى 5: ؟ ح 2ه التهذيب #: ١7١‏ ح 7١ل‏ بشكاه الأنوار: 88» الوسائل 7:١١‏ أبواب جهاد العدوٌ ب ١‏ ح 4 البحار 41: 
داح 35 روضه الواعظين للفتال ؟: 1ع"8. 

- الكافى ه: *ه ح 07 الوسائل :١١‏ © أبواب جهاد العدوٌ ب ١‏ ح /ء البحار 917: ١١‏ ح .5١‏ 

؟- الكافى 7: 188 ح ع» الوسائل ١١ :١1١‏ أبواب جهاد العدوّ ب ١‏ ح 18 البحار :٠٠١‏ ١1ح‏ 237 المحتجه البيضاء *: 59 رياض 
الصالحين للنورى: 77". 








ص: 7١7‏ 
و جميع أنواع الحيوانات فى الأشكال و الألوان» و الهيئات و الصفات. 


و بذلكك ظهرت قدرته على جميع المقدورات» و علمه بجميع المعلومات» و لو لم تختلف أحوال المكلفين بوجه لا يوجب 
الجبر» لنقصت صفه العفو عن المذنبين» و الصفح عن الخاطئين. 

و حيث حصل الاختلااف بينهم عن اختيار, لا عن إكراه و إجبار» وجب بمقتضى الحكمه كشف أحوالهم, و إظهار ما يقع من 
أفعالهم؛ ليصل إلى كل ما يستحقّه. 

و يأبى العقل و العدل و الحكمه مساواه العبيد فى إنعام المولى من دون مزيّه لصاحب القابليه» و عدم الفرق بين صاحب الصفه 


المرضيّه و بين المتصف بأدنى الصفات الردئه. 


فوجب بذلكك الاختبار بتوجيه الأوامر و النواهى من الملكك الجبار ليتميز الأخيار بطاعتهم عن الأشقياء الأشرار؛ و يظهر المستحقٌّ 
لرضا الرحمن و دخول الجنانء و الفوز بالحور العين و الولدان؛ و ينتكشف حال المستحقٌ لغضب الجبار و الدخول فى عذاب 
النار؛ و لثلا يقولوا: لولا أرسلتٌ إلينا رسولًا بين لنا الأحكام و يعرّفنا الحلال من الحرام. 

ثالثها: أن التكليف فى نفسه من أعظم اللطف و أكبر النعم؛ 

لاستدعائه حصول الشرف التامٌ و المنزله الرفيعه فى أعلى مقام؛ حيث إِنَْ صفه العبوديّه لله و الخدمه له» و شرف الحضور و 
القيام بين يديه» و توجيه الخطاب فى الدعاء و المناجاه من العبد إليه و بذلكك تحصل له المرتبه العظمى و المزيّه الكبرى» و 


القدر العظيم» و الفخر الجسيم. 


رابعها: أن المبدأ الفيّاض جل و علا يجب عليه بمقتضى فيضه و لُطفه و كرمه أن يفيض نعمّه على عباده» 
و يجعلهم غرقى فى بحار لطفه و كرمه. 


و إذا غمرتهم النعم» و شملهم اللطف و الكرمء و لم يصدر منهم صوره العوضء أخذهم الخجلء و أحاط بهم الفشل؛ لعدم 
صدور المقايل» و وجدان العبد 


ص: ”7037 


فمن أعظم نعماء الله عليه و إحسانه التامّ إليه أمره له بالطاعات» و تجتّب المعاصى و التبعات؛ ليرى نفسه أَنّه قد أدّى بعض ما 
يقابل تلك النعم السابغات» و إن كان كسحاب ترد البحرء ثم تمطر عليه من مائه فإنّ الكل منه. و كلما كان من اليسن صادر 


عنه. 
خامسها: أن جميع ما أمر به بعد التأمّل التام ترى فيه صلاحاً للمأمور: 


إِمّا فى إصلاح عقله أو نفسه أو بدنه؛ أو أمر خحارجى يرتبط به و جميع ما نهى عنه لا يخفى على صاحب الذهن الوقاد أنه لا 
يخلو من فساد, حتّى أن بعض العقلاء ادعو أَنّهم يعرفون أحكام الشرع أصولًا و فروعاً بإدراك عقولهم من تع الأدله. و بعض 
الأطباء ادّعى أن جميع الأغذيه المحرّمه تعرف بمقتضى علم الطبٌ. 


و بعد بيان ذلك: كان من الواجب على الله بمقتضى لطفه بيان الأحكام لجميع المكلفين من الرعيه» و بذلكك يعلم المستحقٌّ 
للثواب من المستحقٌ للمؤاخذه و العقاب. 


و الكريم إذا خلى من الحكمه, جاز له أن يبنى القصور المشيّده؛ و النمارق الممهّرده؛ و المأكل و المشارب الطيبه» و يضع فيها 
الكلاب و الخنازير. و العاصى إذا لم يشمله عفو الله تعالى أدنى رتبه منهاء و أمّا الحكيم فيضع الأشياء فى مواضعهاء و يعطى كل 


عبد من عبيده ما يستحقه. 
سادسها: أنه باعث على ترتّب اللذات بالخدمه, 


و الخطاب و المناجاه لجار الأأرض و السماواتء و أىّ لِذَّهٍ أعظم من القيام بين يدى مالكك الملوك, و مكالمته و توجيه 
الخطاب إليه. 


سابعها: اشتماله على لذه الوفاء» 


و الإتيان بصوره الجزاء لتلكك النعم التى ملأت ما بين الأرض و السماء. 


7١5 ص:‎ 

ثامنها: أنه أقرب فى رجاء نيل النعم» و دفع النقم» 

و تؤهم أن الإتيان بالقليل فى مقابله ذلك اللطف الجزيل الجليل باعث على العكسء مردود بأنْ قدر النعمه عند المُنعَم عليه 
بمقدار احتياجه إليه» إلى غير ذلكك. 

المبحث الرابع أنه لما علم أنّ للواجب جل و علا مَطالب يُريدها من العبد؛ لصلاح بعود إلى العبد لا إليه؛ 

لأدنّه تعالى غنىٌ بذاته عا عداهء و إلا لكان مَحتاجاًء و لم يكن هو الله و على مناهى, يتربّب على العبد منها الفساد» فنهى عن 
فعلها المكلفين من العباد. 

فقد وجب على الله إخبارهم بما أراد و ما نهى عنه لترتّب الفساد. 


و لما كانت طرق الأخبار بأوامره و نواهيه محصوره بأمورء هى هذه المذكوره. لزم اختيار المختار منهاء و تعيين ما يصدّر انتفاع 
المكلفين. 
فمنها: أن يخلق الله سبحانه صوتاً فى بعض الأجسام, من هواءٍ أو ماءِ أو شجر أو حجر أو مدرء و ذلكك لا يوافق طريق الامتحان و 


الاختبار» و لم يعلم أن ذلكك من الله بل جوّز أن يكون من الشياطين أو من بعض الجانٌ أو غيرهم من الأشرار. 


و متهناء أن ترسئل عفن الملتتكه أو عدن الجاة» و ذلك أيضا لايوافق الامتحان: مضافاً إل أنهم إن لم يأتوا بمعجز لهم؛ لم 
يسمع كلامهمء و ارتفع عن العباد ملامهم؛ و إن أتوا ببعض المعاجزء جوّز المكلفون قدرتهم عليها من دون استناد إلى الخالق؛ 
لأنهم لا يعرفون حقيقتهم, و يحتملون قابلئتهم. 

و منها: أن يُرسل شخصاً من نوعهم؛ يعرفون حقيقته و مقدار قابلتته» و يحيلون استناد المعاجز إلى قدرته؛ و بمقتضى الحكمه لا 
يجوز صدور المعجز عنه؛ و إلا لانقطع طريق العرفان» و ما هو المحبوب أو المكروه عند الملكك الديّان. 


بل لا بد أن تظهر حاله إنا بإظهار صفات النقص في من ححفّه العقل أو زياده الجهل: أو بارتكابه الأفعال الردئة التى يهتدى بها 
أدنى الجهّال فيه إلى عدم القابليه» أو 


ص: حر 


بظهور أنْها تصوير ليست مستنده إلى قدره البصير الخبير» أو بادعائه دعاوى تنكرها العقول» و لا تدخل عندهم فى حبّز القبول» 
إن غر ذلكف م الأساتب الدالاغلى ال ساك كذات وو مقد مرثات. 


ققد اتحصر طريق معرقه تكاليق: رت الآرضن و السماء بإوسال الرسل و الأتبياء: 
و طريق معرفه نبوّتهم و رسالتهم بالاتيان بالمعجزات و خوارق العادات. 
فالانقطاع عن النبيّ انقطاع عن العبوديّهه و إعراض عن جميع تكاليف رب البريّه» فالكفر بواحدٍ من الأنبياء كفر بخالق السماء و 


مبدع الأشاء: 


المبحث الخامس [ لزوم معرفه النبى المبعوث] 


اشاره 


أنه قد تبتين ما تقدّم أن طريق معرفه أوامر اللّه و نواهيه لا يتوضّ لم إليها إلا بواسطه الأنبياء» و أن معرفتهم لا يتوضل إليها إلا 
بشهاده الآيات و المعجزات. 


فمن الواجب العينى على كل مكلف أن يجدّ و يجتهد فى معرفه النبيئ المبعوث لإبلا-غ الأحكام, و تمييز الحلا و الحرام؛ و 
المنكر له منكر لثبوت الأحكام الشرعيه نافٍ لوجوب الطاعه و الخدمه لربٌ البريّه» و هو على حدّ الكفر بالربوبيه. 


وقد دلت العجرات الباهره و البراهين الظاهره غلى أن القن الشحوت إليناء و المفروضن طاععه من الله غلينا أعلى الأثبياء قذراء.و 
أرفع الرّسل فى الملا الأعلى ذكراء الذي بترت الّسل بظهوره؛ و خلقت الأنوار كلها بعد نوره محّد المختار» و أحمد صفوه 
الجبار» ذو الآيات و الظاهره و المعجزات المتكاثره, الَتى قضّ رت عن حصرها ألسن الحْسَابء و كلت عن سطرها أقلام الكتّاب 
كانشقاق القمرء و تضليل الغمام؛ و حنين الجذع؛ و تسبيح الحصىء و تكليم الموتى؛ و مخاطبه البهائم» و غرس الأشجار على 
الفور فى القفاره و إثمار يابس الشجرء و قضّه الغزاله مع )١(‏ خشفيها 10), 


.فى الح): صبح» بدل مع. 
؟- الخشفئف: ولد الغزال. المصباح المنير: ا 


ص: 708 


و خروج الماء من بين أصابعه. و انتقال النخله جمله ثم رجوعهاء و انتقالها نصفاً بعد نصفٍ إليه و شفاء الأرمد لما تفل فى 
عينيه» و يقظته بعد نوم عينيه» و إخبار الذراع له بِأنّه مسموم, و انتصاره بالرعب بحيث يخافه العدوٌ من مسير شهرينء و أنّهِ لا يمرّ 
بشجر و لا حجر إلا سجد له. و تلع الأرض الحدثين من تحته» و عدم طول قامه من حاذاه على قامته و أن إيصاره من خلفه 
كإنضاركن أمامته و ]كنار لين فى يشا أ معبدء و إشباع الجمّ الغفير من الطعام القليل» و طيّ البعيد إذا توججه إليه» و نزول 
المطر جشذ اسستستقائه و.دغاته على تراقه فقاصات قوائه فرسهء اث عفاعنه وأطلقك» ورؤغائه على عام بن القلفيل وازيق لما أراذا 
قتله» فهلك عامر سريعاًء و قتل زيد بصاعقه, و اتساع القدح الضيّق لدخول كمه فيه عند وضوثئه؛ و انفجار الماء من بثر دارسه 
لوقو ماء وعوي الكيادار التصار ناف عر اح اناد فوا ونطتن الى وعوماة عه كنا عون انعدو ازدة اتن 
تراب» و رد عين بعض أصحابه بعد سقوطها إلى محلّها و استقامتها فيه» و تسبيح الطعام فى يديه؛ و ارتعاش الحكم بن العاص 
حتى مات لاستهزائه به» و عمى الناظر إلى عورته؛ و برص امرأه خطبها من أبيها فاعتذرت كاذبه بأنّها برصاء فصارت برصاء. و 
تأثير قدميه فى الأعرض الصلبه. و عدم تأثيرهما فى الرخوه؛ و إضاءه جبينه كالقمر المنير» و إضاءه أصابعه كالشموع؛ وعدم 
ظهور الظل له إذا وقف فى ظل الشمس أو ضوء القمر. و عدم علوٌ الطيور عليه و عدم وصول الذباب و البق إلى بدنه» و ظهور 
سبع عشره تلمع كالشمس فى بدنه؛ و نبات الشعر على رؤوس الأقرعين بوضع يده عليهاء و إعطائه الجريده لبعض أصحابه عوض 
سيفه» فصارت سيفاً بإذن الله و إعطائه عرجوناً لشخص فى ليله مظلمه فأضاءء و نبات الشجر فى فم الغار و تعشيش الحمامين» و 
نسج العنكبوت فيه» و مسح ضرع شاو لا لبنَ فيها فدرّتء و دعواه النصارى إلى المباهله فعلموا صدقه. و أبوا و دفعوا الجزيه. و 
حصول المهابه له فى القلوب؛ مع حسن أخلاقه؛ و بشاشته و تواضعه؛ بحيث لم يتمكن أحد من إمعان النظر إلى وجهه؛ و لم 
ينظر إليه كافر أو منافق إلا ارتعش من الخوفء و إطاعه الشمس له فى التأنّى فى الغروب مرّه و فى الطلوع اخرىء و إطاعه 
افده لفيارت فق 


ص: 7017 


الأأرض و سلمت عليه؛ و دعائه على بعض اجترأ عليه بأنّ الله يسلّط عليه كلباً من كلابه. فسلط عليه أسداً فقتله» و بخور عرقه 
الشريفه أطيب فى كل عطرء و حدوث الطيب من ماء بثر لوقوع البصاق من فيه فيه» و إعطائه جوامع الكلم. و تهنئه اه من السماء 
وها رأثت من كراماته حين الحمل .و بعد الولادهة و إغمار الأحبار عته قبل ولادته بسنيق: و تزلزل إيوا كسرى عند مبلاده حثى 
سقط منه أربع عشره شرافه» و غوص بُحيره ساوه. و خمود نار فارسء و لم تخمد قبل بألف سنه. و اضطرار الأحبار و الرهبان عند 


ولادته حتى رآه بعضهم, و رأى خاتم النبوّه بجسمه الشريف فحذّر اليهود منه» و قال لهم: إِنّه نب السيف. 


و إخباره بالمغتبات» كإخباره عن عترته الطاهره واحداً بعد واحداء وما يجرى عليهم من القتل و السبى من بنى أميْه و بنى 
العتّاس» و إخباره عن أهل النهروان» و إخباره عن وقعه صفْينء و عن قتل عمّاره و أنّه تقتله الفئه الباغيه» و أن آخر شرابه من 
الدنيا ضياح من لبن )١(‏ و إخباره عن وقعه الجمل» و خروج عائشه على على عليه السلام و نباح كلاب الحوأب عليها. 


و إخباره عن خلفائه الاثنى عشرء و إخباره عن دوام ملكك النصارىء و إخباره عن على عليه السلام من أنه يقتل بضربه فى شهر 


رمضان على أمّ رأسه فتُخضب شيبته من الدماءء و إخباره عمّما يجرى عليه و على الزهراء بعد موته. 


و إخباره بقتل الحسن بالست» و قتل الحسين فى كربلاء بعد شهاده أصحابه غريباً وحيداً» و إخباره عن ما يجرى على وَلَّدِه الرضا 
فى طوسء و دفنه فيهاء و إخباره لجابر بملاقاه الباقر» و إخباره بموت أبى ذرٌ وحيداً غريباً. 


وإخباره بشهاده جعفر الطبار و زيدء وعبد الله بن رواحه فى وقعه مؤته (4)5 و إخباره بقتل حبيب بن عدى فى مكه. و إخباره 


بأذملكة السليية اأخذاعك أطزاتف الأرفيء و إضارة البال الذى أعده عن العانن فى مكنمو إخاره بالظفر يكين 


-١‏ اللبن الضياح: إذا مزجته بالماء» ويقال له: ضياح و مضبّح و وضصيح. جمهره اللغه إلى ارده 


"- فى «ص): تبوكك. 


ص: ار 


و إخبار عن رجل من المجاهدين من أهل النار فقتل نفسه» و إخباره بموت النجاشى حين موته فصلى عليه بالمدينه» و إخباره 
بقتل الأسود الكذّاب ليله قتله» و هو بصنعاء اليمن. 


و إخباره بأن واحداً من أصحابه و كانوا مجتمعين يكون من أهل النار. فارتدٌ واحد منهم و قتل» و إخباره بقتل أبى بن خلف 
الحويض لننا.. 


و إخباره يوم بدر بمصارع أصحابه و تعيين مواضعها على نحو ما وقع, و إخباره بأنَّ فاطمه عليها السلام أسرع لحوقاً به من أهل 
بيته؛ و إخبار نسائه بأنّ أطولهنٌ يدأ فى الصدقات أوّل لاحقه به. 


و إخباره عن الأنبياء السابقين» و عمًا فى الكتب المنزله عليهم من ربّ العالمين؛ مع أنّه كان يتيماً لم يُودع عند المعلمين, و أميا 


و إخباره عن أمّته بأنْها تنتهى فرقها إلى ثلاثه و سبعين» و إخباره عن صحيفهٍ كتبت و دُفنت فى الكعبه؛ و إخباره عن مقدار دوله 


بنى أمتِهء و إخباره بعُقد السحر الملقاه فى البثر» و إخباره عن بعض أسرار نسائه. 


و إخباره بعدم إيمان كفسار بأعيانهم؛ و إخباره عمّن رجع عن جيش أسامه. و إخباره عن موت شخص نجا من خارج فجاء و 
كشف عنه فرؤيت أفعى فى ثيابه» فسأله هل تصدّقت؟ فقال: نعم» فقال: «دفعت عنكك الصدقه) إلى غير ذلك. 


ثم ما صدر من الخلفاء الراشدينء و التابعين» و تابعى التابعين» و الأقطاب, و الأبدالء و الأوتاد» و العلماء من المسلمين من 
كرامات و مواعظ و خطبء و مناجاه» و دعوات مشتمله على بليغ المقامات» و فصيح العبارات بحيث لا يمكن صدوره إلا 
بفيض من باسط الأرضينء و رافع السماوات جميعه راجع إليه» و عائد فى الحقيقه عليه و هو مثا لا يطاق سطره بكتاب, و لا 
حصره بحساب. 


و فى جمعه لمكارم الأخلاق التى قامّ عليها من الجميع الاتفاق» 


مع أنه تربّى يتيماً من الأمّ و الأب» بين أعراب لم يذوقوا طعم الكمال و الأدبء قد تداولهم الإسلام مدّه 


ص: احان 


تزيد على ألف و مائتين من الأعوام» فلم يعدلوا عمًّا كانواء بل لم يزالوا يتزايدون على الجفاء و الغلظه آنا بعد آنٍ. 


2 


فإنّه صلى الله عليه و آله و سلم كان أسخى الناسء لا يبيت عنده دينار ولا درهم, و إن فضل و لم يجد من يعطيه و جاءه الليل 
لم يأو إلى منزله حتّى يفرغ منه. و ما سأله أحد شيئاً إلا أعطاه» و كل من سأل منه شيئاً على الإسلام أعطاه. 


و أنّ رجلا سأله فأعطاه غنماً بين جبلين» فرجع إلى قومه, فقال: أسلمواء فإن محمداً يُعطى عطاءً من لا يخشى العاقبه. 

و كان أشجع الناس: فعن على عليه السلام أنه قال: «كنا نلوذ بالنب صلَى الله عليه و آله و سلم يوم بدر.» و كان أقرب الناس إلى 
العدوًّء و عنه عليه السلام: أنّهِ قال: «إذا حمى البأسء و بقى القوم, اتّقينا برسول الله صلَى الله عليه و آله و سلمء فلم يكن أحد 
أقرب إلى العدوّ منه؛ و كان أكثر الناس تواضعاًء فإنّه كان بخصف النعلء و يرقع الثوب. و يجيب الدعوه؛ و يعود المرضىء و 
يشيع الجنائز» و يزور المؤمنين» و لا يترفع على عبيده و خدمه. و يطعمهم مما يأكل» و يركبهم خلفه. 


و يركب الفرس مرّهء و البغله مرّهء و الحمار كذلكك, و يمشى مرّهء و يجلس حيث ينتهى به المجلسء و يبدأ مَن لقاه بالسلام» و 
من قام معه لحاجه لم يتحرك حبّى ينصرفء و إذا لقى أحداً من أصحابه بدأه بالمصافحه. ثم أخذ بيده فشابكه؛ ثم سدّد قبضه 
ع 


و كان أكثر جلوسه بأن ينصب ساقيه جميعاً و يمسكك بيديه عليهماء و لم يُعرف مجلسه من أصحابه؛ و كان أكثر جلوسه مستقبل 
القبله. 


و كان قبل النبّه يرعى الغنم» و كان يأكل أكل العبد؛ و يشدّ حجر المجاعه على بطنه و لا يجلس إليه أحد و هو يصلَى إلا 
1 صلاته و أقبل عليه. و قال له: هل لكك حاجه؟ فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته. 


و كان لا يقوم ولا يقعد إلا بذكر الله و كان تعب نفسه بالصيام؛ و كذا بالصلاه» حتّى وَرَمَت قدماه. 


ص: 7٠١‏ 
و كان وصولًا للأرحام؛ قاطعاً لهم إذا حرفوا عن طاعه الملكك العلام» رحيماً بالفقراء» شفيقاً على الضعفاء؛ عطوفاً على الجار, و لا 


زال يوصى به حتّى خيف أن يفرض له سهماً بالميراث. 


لا .يقاس صلوات اللمه عليه بأحدٍ من من كان قبله» و لا بأحدٍ من يكون بعده. ففى النظر إلى أخلاقه الكريمه و أحواله 
المستقيمه كفايه لمن نظرء و حيّجه واضحه لمن استبصرء ككثره؛ الحلم و سعه الخلق؛ و تواضع النفسء و العفو عن المسيئين» و 
رحمه الفقراء» و إعانه الضعفاء؛ و تحمل المشاقٌ فى رضا الملكك الحق, و جمع مكارم الأخلاق» و زهد الدنيا مع إقبالها عليه و 
صدوره عنها مع توسجهها إليه» و له من السماحه النصيب الأكبر» و من الشجاعه الحظ الأوفر. 


و كان يطوى نهاره من الجوع و يشدّ حجر المجاعه على بطنه؛ و يجيب الدعوه. و كان بين الناس كأحدهم, حَسَن السلوك مع 
الغنى و الفقير» و العظيم و الحقير» حتّى أنْ بعض اليهود رجع إلى الإسلام بمجرّد ما رأى من سن سيرته. 


وكا نزو بقبيع قن اللبله المظالمية و راح تفوق على واتخه المسكق و الأذقة و له صاش فرق على محاسقع كل البشية 


مع خروجه من طوائف الأعراب الّذين لا يعرفون طرائق الاداب. 


ولا زال الشرع يندبهم, و الوعّاظ تعظهم, و الخطباء تخطبهم, ممما يزيد على ألف و مائتين و عشرين من السنين» فما تغتيروا عن 


أحوالهم, و لا تركوا القبيح من أقوالهم و أفعالهم. 


و كفى بكتاب الله معجزاً مدى الدهر. حيث أقرّت له العرب العرباء» و أذعنت له جميع الفصحاء و البلغاء» و ختيروا بين السيف و 
معارضته» فاختاروا السيف؛ لعجزهم عن الإتيان بمثل بعض آياته. 


قد شهدت بنبوّته الكتب المنزله من السماءء و كتب الرٌّسل و الأنبياء: 
اشاره 


منها: ما فى التوراه و هو حتجه على اليهود و النصارى فى سفر دباريم 


1 دن 


الفصل الثامن عشر فى السوره الخامسه منه» و هى: «نابى ميقر يخاما حيخا كامونى ياقيم لخا أدوناع ألوهخا الأوتشماعون كخل 
أشرشا تلتا ميعيم أدوناى الوهيخا لجورب بيوم هفًاهال لأ-مور لو أوسف لشموعاات قول أدوناى الاى الوهاى وات هااش 
هكدّولاه هازوت لوارّءه عود ولواموت ويؤمرادوناى هيطيبوا شرد برّو نابى اقيم لهم ميقرّب أحيهم كاموخا ونانتى دبارى بفيو و 


دبّر إليهم اكه كل اشراصوتووها ادها ايقن أشرلوا يشمع ال قبازاق اشر ودين ياشمى بوتي أدزش معيهوا: 


و معناه: أنَّ نبتراً من شيعتكك و من إخوتكك يقيمه لكك الربٌ إلهك,. فاسمع منه. كما سألت الربٌ إلهكك فى حوريب بعد يوم 
الاجتماع» حين قلت: لا أعود أسمع ضوك الرث الب دولا أرق هذه الناز العظيمه بف لكك أموتك: 


فقال الربٌ لى: حسن جميع ما قالواء و سوف أقيم لهم نبياً مثلكك من بين إخوتهم و أجعل كلامى فى فمه و يكلّمهم بكلّ شى 
ءِ أمره به» و من لم بطع كلامه الُذى يتكلم به باسمى أكون أنا المنتقم منه (1). 


و محل الشاهد منها: أنّ الله خاطب بنى إسرائيل بأنّه يخرج لهم نبأ من بينهم من إخوتهم, و ليس لبنى إسرائيل إخوه من 
الطوائف ادّعى أحد منهم النبوّه سوى بنى إسماعيل. 


و قد أطلق الإخوه فى التوراه على الأعمام فى قوله لبنى عيسى: «و وتاعير و المفتى اجنحم بنى إسرائيل» و على الأجانب فى قوله 
«ويشلح موشه ملقا خيم مفّارش آل ملخ أدوم كه أمر أجنجا يسرائيل». 


ثم إِنّه قد اتفق اليهود على أنّه لا يخرج نبئ من بنى إسرائيل صاحب كتاب و شريعه من بعد موسىء و قد قال فى الآآيه: «كاموخا» 
يعنى مثلك, و حكايه عن موسى «كمونى» يعنى مثلى, مع أن المسأله تقضى بأنّه ليس من بنى إسرائيل؛ لأنّ فى 


.18 سفر تثنيه باب‎ 7١7 عهد عتيق:‎ - ١ 


ص: لضن 


آخر التوراه قبل تمامه بسطرين: «و لو قام نابى عود بيسرائيل كموشه) و معناه: أنه لا يكون نبىئ من بنى إسرائيل مثل موسىء و هو 
أبين شاهد على النبئ الموعود ليس من بنى إسرائيل» فليس إلا من بنى إسماعيل؛ إذ لا نبي مانعاً و منّا و منهم بعد موسى من غير 


بنى إسرائيل و بنى إسماعيل. 


وعتيا منافن الوراء ا يضاف أو ل راقن هيريخاء آخر لااراشان هوياوليم» من قوله: ايومرادوناى مسيّنى بِأَوَذْرحَ مساعير لوهُوء 
فيغامها و فاران)». 


و معناه: أن النور الإلهى أشرق من طور سيناء جبل موسى, و ظهر فى ساعير جبل عيسى, و أضاء و وضح غايه الوضوح فى جبل 
فاران» و هو جبل مكه. 


و منها: ما فى لااراش لخلخا من التوراه» من قوله: «و ليُشماعيل شمعتيخنا هِنّهِ تّرخى اتو وهفريتى اتووهر بتينى أتوا بمادماد ستينم 
كَسَر فستيام يوليد ونثاتو لكرى كادول». 


و معناه: أن الله وعد أن يجعل من ذريّه إسماعيل اثنا عشر شريفا و يجعل لهم عشائر و قبائل و «بمادماد» يوافق اسم محمد صلى 
الله عليه و آله. 


و منها: مافى الإنجيلء ففى الفصل الثالث و الثلا-ثين من إنجيل يوحنا: «إن كنتم تحبوننى التفظو] وضاباع »2 آنا أسال الأت 
فيعطيكم فارقليطا آخر, ليثبت معكم إلى الأبدا. 


و فى الفصل الرابع و الثلاثين: و الفارقليط روح القدس الّذى يرسله الأب باسمىء و هو يعلمكم كل شى ء؛ و هو يذكركم كل ما 
قلت لكم؛ ثم ذكر بعد الإشاره إلى مضيه إلى الأب و رجوعه. و أنه ينبغى أن يفرح أصحابه بذلك: «لست أتكلم معكم أيضاً 
كثيراً؛ لأنّ رئيس هذا العالم يأتى» و ليس له في شى ء» و لكن ليعلم العالم أَنّى أحب الأبء و كما أوصانى الأب كذلك أفعل). 


وفى الفصل الخامس و الثلاثين منه: «فأمَا أن جاء الفارقليط الذى أرسله أنا إليكم من عند الأب» روح الحيق البذ كن التو 
هو يشهد لأجلى» ثم ذكر بعد ذكر انطلاقه إلى من أرسله: «و خاطرى لأجله من الكتابه على قلب أصحابه لكنى أقول الحق: إِنّه 


ص: م 


خير لكم أن أنطلق لأ-بى, إن لم أنطلق, لم يأتكم الفارقليط» فإذا انطلقت أرسله إليكمء و إذا جاء ذلكك, و هو يوبّيخ العالم على 
الخطيئه؛ و على البو و على الحكم. أمّرا على الخطيئه فلأنّهم لم يؤمنوا بى. و أمّرا على البرّ؛ لأنى منطلق إلى أبى» و لستم تروننى 
أيضاً. و أمَا على الحكم. فإنّ رئيس هذا العالم قد يدين» و إن لى كلاماً كثيراً أقوله لكمء و لكتّكم لستم تطيقون حمله الان» فإذا 
جاء روح الحقٌّ ذلككء فهو يرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنّه ليس ينطق من عنده. بل يتكلم بكلّ ما يسمع؛ و يخب ركم بما سيأتى. 
ذلك يمي .دنى؛ لأنّه يأخذ مما لى؛ و يخب ركم جميع ما هو للأب» فهو لى؛ من أجل هذا قلت: إِنّ مما هو لى يأخذ و يخبركم) 
إلى غير ذلكك من الآيات» تركنا التعرّض لها خوف الطول و لزوم الملال. 


أمَا ما فى الكتب باقى الأنبياء فكثيرء نذكر قليلًا منه: 


منه: ما فى كتاب يشيعنا: «وهايه لهم دبارادوناى كى صاولا صاوصا لا صاولا قاوقالا قاوزعير يتام زعير شام كى بلعفى شافه و 
داكشون ديك بدّبرال هاعام هازه أشرامر الوهيم وو ون عه كنيعو لعا وات هيا و كيد وال إن تووم وهيه و لهم 
ديارادوناى صاولا صاوصاولا صا وقاولاقا وفاولا قاوزعير شام زعير شام لعن يلخوا و كشلوًا حور و نشير ونُوقشوو تلخادر). 


و محل الشاهد: أنّ الذى يظهر من هذا الكلام وصف النبئ المبعوث أن شريعته وصيّه بعد وصيه. و كيله بعد كيله» بعضها فى 
مكان؛ و بعضها فى مكان آخرء لا كشريعه موسى يؤتى بها جمله. 


واه ناف كنات يشنيها أرضا شيعا أتخم شيرو ولادوناى شير وخاداش تهلا تومِقِصَهِ ها اومى يُوردى ها يام وملأوا ايم و 
ليثيبهم ليسا و مَّدِبار وعارو ححص ريم تشبت قادار يارانو ويشبنى سلع مَلئوش هاديم يصوحو يِاسِمُوا لادّوناى كابور و تها١‏ بوياايم 
يكيدّوا/ و يظهر من هذه الكلمات: الإخبار عن شريعه تسبح تسبيحاً جديداً 1 كتسبيح لأنه السالفه» و يذكرون الله ذكراً 
كذلكك. و يصيحون بالذكر على الجبالء و الظاهر أن 


ص: عم 
المقضود.ه أذان المسلمين: 


وشوناق كاب يغيداة | شارف عانق اشاح وواضتيرق واقانا قات كنات روس عل وحقياط كرف بوش ارانضدن 
لو يشارلو يُشمع يا حوص قولّو فاته راصوص لو يسكور و فمشتاه كها لو يكنته لا مت يوصى مشباط لو يكهه و لو يارفص عديا 
سيم بأرض مشباط لتورته ايم يبحلو) و يظهر من هذه الكلمات وصف النبىّ المبعوث بأنّه المصطفى المختار مُظهر الشريعه؛ و 
مُقيمها فى الأرضء لا يقع منه السكر. 


و منه ما فى كتاب نحمانء و هو قبل نبينا بأربع و ثلاثين سنه. و زعم اليهود أنه خرج من بطن امّه نبيا. 


و قضدته أن أباه «لانلاهاس» كان عبداً طيا لحا و روجته «راحيم) م نحمان بقيت لد تلنك مله مديده» فالتمست «راحيل» زوجها 
«لانلاهاس» أن يدعو الله لها بالحمل» فحملت بنحمان» فحين وضعته و خرج إلى الدنيا أخبر بأمور أخافت الناس» فوضع يده 
«لانلاهاس» على فمه فانقطع كلامه اثنا عشر سنه. 


فلم تزل أمّه تبكى و تقول: دعوت لى فأعطانى الله ولداً أخرسء فأدعو الله يُطلق لسانه» فقال لها «لانلاهاس): أخاف أن يخبر 
بمثل أخباره السابقه. فقالت: أدعو الله أن يُطلقه و يحول بينه و بين الكلام المخيف. 


فدعا الله فأطلق» فذكر أخباراً و وضع كتاباً مرتّباً على حروف الهجاء. مشتملًا على أخبار عن الحوادث المستقبله» و حتّى ربّما 
فهم منه قصّه كربلا-ء» و قتل سييد الشهداءء و قتل الشهداءء و السبى» و نحوهاء و اشتمل على ذكر النبى صلى الله عليه و آله و 
سلمء فأخفاه اليهود, حتّى أظهره الله. 


و منه: «ايتا أمَتا من عزج برياثا عابدا هدمتا تأييد ابن أماتاا و معناه: الإخبار عن امّه تزعزع الترانا العانةه لجان بع ]دراه الأمةه 


ولا يكون ذلكك إلا من نينا و هو ابن هاجر. 


و منه: ايشيرن أَبِيا و مسحا ميا لايَهَوَلهِ اذكاذ يّصح ملكا محمد كايا أعابايا وتطمغ 


ص: 7١16‏ 
هُويا و يهى كليليا نحراكدت مطاول أتوت قص مطامتعبد فطأطأ و هو احسف طينا ذا ملكا). 
و فى جمله «من خزف الطين» و كنايه عن العرب؛ لأنْهم كانوا يسمونهم خزف الطينء لأنّه سريع الانكساره إلى غير ذلكك. 


وفى كتاب دانيال ما يفيد ذلكك: كطيف طافه بخت نصرء و له قصّه طويله مذكوره فى كتابه» لا تناسب هذا الكتاب المختصرء 
ففسّره دانيال» و طيف رآه دانيال فيه الحيوانات. 


و أصرح من ذلك فى الدلاله قوله: «و يُرمى الاى عرب بيقور القيم و شملشماوث و تضّدِق قدّوش» فإنّ ظاهره لا زال يمرٌ اليل 
والنهار إلى ألفين» و ثلاثمائه سنه فيظهر القدّوس. و الظاهر أن المراد بالقدّوس الإسلام؛ لأنْ ما بين ولاده إسماعيل و ظهور 
الإسلام ألفين و ثلاثمائه سنه. 


ثم لا يخفى على من تتنع الآثار؛ و اطلع على صحيح الأخبار أنه جرت عاده الجدار و الفاعل و المختار على أن كل من ادّعى 
النبّه كاذباً أفسد الله أمره» و حط بين الناس قدره؛ و لم يكن لدعواه دوام؛» و لم يخف حاله على العلماء و العوام» و شريعه نبئنا 
صلَى اللّه عليه و آله و سلم لم تزل تزداد نوراه و تنجلى بين الورى بدواً ظهوراً. 


[مناقشه اليهود و النصارى] 
اشاره 


ثم العجب كل العجب من قوم يعترفون بنبوّه موسى و عيسى و غيرهما من الأنبياء السابقين» و ينكرون سيد الأؤّلين و الآخرين» 
نهم إن ادّعوا عدم حجيه المعجزاتء لزمهم إنكار جميع النبوّات» فتنتفى الوسائط فى إثبات الشرائع بيننا و بين ربٌ السماوات. 


وإن ادعوا نفى المعجزات عن نبئناء فما بالهم لا ينفون المُعجزات بالنسبه إلى أنبيائهم مع تقدّم عهدهم و زياده بعدهم؟ فإِنّ 
إنكار التواتر بالنسبه إلى من بعد عهده و طالت سلسلته أقرب من إنكاره بالنسبه إلى القريب. 


و تجويز السحر على المعاجز جار فى المقامين؛ على أن السحر فى أيَامم موسى كان أكثر 


ص: 7١8‏ 
شيوعاً و أشهر وقوعاً؛ و العرب ليسوا من أهل الفكر, و لا لهم قابليِه بالنسبه إلى السحر. 


و إن زعموا ثبوت نبوّه الأنبياء السابقين بوجود الكتب المنزله من ربّ العالمين» فالقران أولى بالاعتبار فى الدلاله على نبوّه النبئ 
المختار؛ فإنّْه أعظم من كل معجزه و برهان» و قد اعترف بالعجز عن مباراته أعاظم الأحبار و الرهبان. 


[مقايسه القرآن مع سائر الكتب و ما فيها.] 
اشاره 


و أمّا باقى الكتب المنزله فأعظمها و أكبرها منزله التوراه و الإنجيلء و لا يمكن أن يجعلا فى مقام البرهان؛ لأنّهما مغتران و 
محرّفان» و فيهما ما لا يليق إسناده إلى الملكك الدئّان. 


أمَا التوراه 


اشاره 
فلوجوه كثيره: 
أحدها: ما يقتضى نفى الاعتماد على التوراه 


لوجوه: 

أحدها: قصّه هارون» وقد ذكرت فى ثلاثه مواضع: 

أحدها: أن هارون أمر بصنع العجلء و أمر بنى إسرائيل بالحيّ له فى يراش كى يتار. 
ثانيها: إقرار هارون بصنعه. 


ثالثها: أن الله غضب على هارون من جهه صنع العجلء و أراد أن يهلكه و هم لا يشكون فى نبوّه هارون. و إذا جوّزوا على 
الأنبياء أمر الناس بعباده من ليس أهلًا للعباده لبعض المصالحء كخوف تفرّق بنى إسرائيل» جاز أنَّ الأنبياء كاذيون فى كل ما 
يدّعون لبعض المصالح. 


فأىٌ مانع من أن تكون التوراه ليس بمعجزه؛ لأننّه إنْما اشتمل على قصص و تواريخ من قوله: ابوشيت بارا الوهيم) و هو أوّل 


التوراه» إلى أخره و هو «ويمت موسى» أن يكوث مكدويا. 


و كذا الإنجيل لا إعجاز فيه» فيجوز أنّ موسى و عيسى صنعاهماء و أسنداهما إلى الله لبعض المصالح؛ إذ لا فرق بين المصالح 
المستمرّه و المنقطعه. بل المستمرّه أولى» فيلزم من صححه توراتهم عدم إمكان إثبات نبوه موسى و عيسى. 


ص: ضر 
ثانيها: إسناد الأنبياء إلى فعل القبائح: 


منها: أنّ لوطاً وطأ بنتيه لما خرج من «صوعر) خوفاً من الخسفء. و قعد فى مغاره جبل مع بنتيه» فزعمت البئتان أن الخسف عم 
الخلق» فلم بق إنسان, فرأت الكبيره أن تسقى أباها خمراً ليجامعهاء فبات معها و جامعهاء ثم أشارت الكبيره بذلكك على الصغيره 
ففعلت اغبي ثم حملتا و وضعتا ولدين» أحدهما «مواب» و الثانى «بنعمى؛» و كان زوجاهما باقيين فى «صوعرا و أخذهما 
الخسف مع أهلهاء و حمر أبيهما حينئذٍ مائه سنه. 


ومنها: أن يعقوب جمع بين الأمحتين «لثا»» و «راحيل» بنتى خاله «لابان» بعد ما هرب من أخيه «عليار»» و لها فى التوراه قصّ > 
لؤيلة: 


ومنها: أن اشخيم بن حامور) زنى ب «دنيا» بنت يعقوب. 


و منها: «أن يهودا» جامع زوجه ابنه لما مات» و خرجت و جلست له فى الطريق مزينه» فجامعها و ولدتء و لها فى التوراه قضّه 
لطيفه. 


و منها: أن «روبين بن يعقوب» جامع سريه ابنه «بلها. 

وكيا أنّ هارون» و «مريم) قالاافى حقّ موسى: إِنّ اللّه كلمه كما كلمناء و نسبوا إليه عملا مع امرأه حبشيه» فصارت مريم برصاءء 
فدعا لها موسى فعوفيت. و نحو ذلكك كثير. 

ثالثها: ما يُنافى تنزيه الله تعالى 

وهى عليله: 

مقهاة أخر الله كاوق تجالبا على باب افيه 

و منها: أن الله ندم على خلق بنى آدم بعد ما رأى من المعاصى. 


و منها: أن آدم وحوّاء سمعا صوت الربٌ ماشياً فى الفردوس عند مهب الهواء بعد الظهر فاستترا من وجه الربٌ فى وسط الشجرء 


فقال لآدم: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتكك و اختفيت لأنَى عريان. 
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و منها: أن الربٌّ نزل ليرى البناء الّذى بناه بنو آدم. 

و منها: أن الله تراءى لموسى فى العليقه. و رأى أنّ الله جاء لينظرء فغطى وجهه لخوفه أن ينظر إلى نحو اللّه. 
و منها: سجود يعقوب لأخيه «عليار) سبع دفعات؛ و قال له: إِنَى رأيت وجهكك كوجه الله فارض عنّى. 

و منها: أنه قال الربٌ لموسى: إِنَى جعلتكك إلهاً لفرعون» و جعلت هارون نبياً لكك. 


و منها: أنه لا يعير أحد منكم. فإِنّ الربٌ جاء ليضرب المضربين» إلى غير ذلكك مما لا يُحصىء مضافاً إلى أن التوراه قد اختلف 
فيها اليهود: 


5 : فن أنكر |( ٠.‏ الخامس «سفر هدباريم)» و أن التوراه على ما ذكره اليهود» و قد ذهب من أيديهم لما أجلاهم بخت نصر 
إلى الشرق» و بقوا فى أطراف بابل سبعين سنه, و كتبوه جديداً أخذاً من نقل من حفظه. 


ثم إنّهم معترفون بأنّ المعظم من أحكامهم الّتى كتبوها فى «مشنى» لم تكن مرسومه فى الكتب المنزله. و لا فى كتب الأنبياء» و 
إنْما كانت مودعه من موسى فى قلب يوشعء ثم أودعها فى قلوب العلماء» و بهذا المضمون أيه فى التوراه. 


و من الغريب أنْ الصلاه الى كسائى عتدهم «تفلوت» لا مأخدّ لها من التوراه» و ادّعوا أن مأخذها من هذه الآيه و هى: ١اشمع‏ 
يسرائيل أدوناى الوهنوا دوناى آحاد) و معناه: اسمع يا إسرائيل» رئى معبودى والحدة أن الصلاه عندهم ثلاثه: تفللات شحريت» و 
تفلات منحه؛ و تفلات عربييت» فالشين الاولىء و الميم الثانيه» و العين الثالثه» و استفاده هذا الأمر العظيم من اللغز عجيب. 


و أعجب منه خلوٌ التوراه من ذكر الجنّه و كذا المعاد إلا بالإشاره؛ و جميع التهديدات فيه بالطاعون و القتل و النهب و نحوها 
من مضارٌ الدنياء فلا يبقى عليه اعتماد من وجوه عديده. 


و أمَا الإنجيل 
الكإعيار يه 


و كلامه منثور نثراً جار على مذاق الإشراقيين و المتصوّفين» قليل الأحكام 


ص: علض 


و الكلا-م» وهو عباره عن أربعه أناجيل: إنجيل متّى» و إنجيل لوقاء و إنجيل مرقصء و إنجيل يوحناء و فيها اختلاف عظيم» و 
أخبار متضادّه. كما لا يخفى على من تتبع فيهاء و لنشر إلى جمله منها: 


منها: الاختلا.ف فى نسب المسيح على ما ذكر فى الفصل الأوّل من إنجيل متّىء و الفصل العاشر من إنجيل لوقاء فإِنَّ نسب 
يوسف الذى يدعى أباً للمسيح ينتهى إلى إبراهيم عليه السلام بتوسط تسعه و ثلاثين من الإباء على ما فى إنجيل متّى» و بتوسط 
تلاو شيي عن ماق انعا لؤقاد وق السام أيقا يلوت 


و منها: ما فى الفصل الرابع من إنجيل متّى: من أن يوسف أنخحذ عيسى و أمّه ليلا و هرب إلى مصرء و كان هناكك إلى و فات 
«هيرودس» على نحو ما أمرته الملائكه فى المنام» فلمًا مات «هيرودس» ظهرت الملائكه فى «المنام) ليوسف و أمروه بأخذ الصبى 
و أمّه إلى أرض إسرائيل؛ و أخبروه بموت الّذين كانوا يطلبون نفس الصبى. 


فأخذ الضبى و أقهاو أت يهما إلى أرض إسرائيل» فلمما سمع أن «حلادوس» قد ملكك على اليهوديّه بدل «هيرودس» أبيه خافٌ أن 
يذهب هناك,. فذهب إلى نواحى الجبل (01)» و سكن فى مدينه تدعى ناصره. 


ثم ذكر بعد ذلكك بلا فصل فى الفصل الخامس: أن تلكك الأيَام جاء يوحنًا المعمّدان يكرر فى بره اليهودئه: و كان يبشر بمجى 
ء عيسى عليه السلام» إلى أن قال: حينئدٍ أتى يسوع من الجليل إلى الأردنء إلى يوحنًا ليعتمد منه» فكان يمنعه يوحنا قائلا: أنا 
المحتاجء أنا أعتمد منكك. 


ثم ذكر بعد أن اعتمد يسوعء انفتحت له السماوات» و رأى روح الله ثم ذكر رسالته و دعوته.» و قد ذكر فى الفصل الثانى و 


الأربعية منه: أَنْ «هيرودس» سمع خبر يسوع فقال لغلمانه: هذا يوحنًا المعمّدان» هو قام من الأموات» فمن أجل هذه القوات تعمل 
به» و أراد بذلكك العجائب الّتى كانت تظهر من عيسى عليه السلام. 


-١‏ فى نسخه: الجليل. 


ص: رون 


ثم ذكر أن «هيرودس» كان قد قتل يوحمّا لعله مذكوره هناك و غيرها من الأباطيل؛ ففيه مخالفه لما ذكر فى الفصل الرابع من 
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جهتين: 


أحدهما: أن ما فى الفصل الرابع قد دل على أن ظهور عيسى بالدعوه فى أرض اليهوديّه. و إظهاره الخوارق إِنّما كانت بعد و 
فات «هيرودس» و ما هنا قد دل على أن «هيرودس» قد كان حباً بعد وقوع ذلكك واشتهاره. 


وكانيهياة أن ماهتا قد ل على أن روصا قد كله «هيرودس) تمده قل وقاتة فكت نك لاقاد عسي إلأء بعد رجوعة مخ 


مصر إلى أرض اليهوديّه» و قد نصٌّ هناك على أن رجوعه من مصر كان بعد موت هيرودس و قيام ابنه مقامه. 


وقد ذكر أيضاً فى الفصل الثالث و الثلاثين من إنجيل لوقا: أن «هيرودس» سمع بجميع ما كان يجرى من عيسى فكان يرتاب؛ 
لأنّ بعضاً كانوا يقولون: إِنّ يوحنًا قام من الأموات, و بعض أن «إيلياه ظهر, و آخرون أنّ نبياً من الأوّلين قام؛ فقال هيرودس: أنا 
قطعت رأس يوحناء و فيه قبل ذلكك ذكر دعوته عليه السلام فى أراضى اليهوديّه. مثل «كفرناحوم) و غيرهاء و المنافاه بينه و بين 
ما ذكره ظاهره. 


و أفحش من ذلكك فى المنافاه: ما فى الفصل الثانى و الثمانين من إنجيل لوقا: أنّه لما أتى رؤساء الكهنه و الكتبه ليسوع بعد ما 
أسلمه إليهم يهود الاسخرويوطى إلى «بيلااطس» أرسله إلى «هيرودس»» لما علم أنه من الجليل» و كان «هيرودس» شائقاً إلى 
رؤيته لما كان سمع منه أشياء كثيره. 


ثم ذكر أن «هيرودس») احتقره مع جنده و استهزءوا به ثم ذكر أنه أرسله «هيرودس» إلى «بيلا-ءطوس» و صار «هيرودس» و 
«بيلاطوس» أصدقاء فى ذلكك اليوم» و كانوا قبل ذلكك أعداء. 


ثم ذكر فى الفصل الذى بعده حكايه أمر «بيلاطوس» بصلبهء لإصرار الكهنه و الكتبه عليه فى ذلكك, فكم من التنافى بين ذلكك و 


ما ذكر أُوَلّا من موت هيرودس قبل إتيان يوسف بعيسى إلى أرض اليهوديّه على حسب ما نقلناه. 


و منها: ما فى الفصل السابع و الثمانين من إنجيل متّى: أن التلاميذ قالوا ليسوع أين 


ص: حور 


تريد؟ نريد أن نعدّ لكك الفضيخ )١(‏ لتأكله فقال: اذهبوا إلى المدينه إلى فلان» و قولوا له: المعلم يقول: زمانى قد اقترب عندكك, 
اصنع الفضيخ مع تلاميذى. 


وقد ذكر فى الفصل السادس و الأأربعين من إنجيل مرقص: أن تلاميذه قالوا له: أين تريد أن تمضى و نعد لتأكل الفضيخ: 
فأرسل اثنين من ثلاميذه و قال لهما: امضيا إلى المدينه فسيلقاكما إنسان حامل جَدّه ماء» فاتبعاه إلى حيث يدخلء قولا لربٌ 
البيت: إِنّ المعلم يقول: أين موضع الراحه حيث أكل الفضيخ مع تلاميذى. 


والبخالقه بين الأول وهذامن وجهيد: 
أحدهما: أن ظاهر الأوّل تعيين الشخص. و هنا قد أبهم و اقتصر على ذكر العلامه. 
ثانيهما: أن المبعوثين هناك جماعه. و قد صرّح بأنّهما اثنان. 


و قد ذكر فى الفصل الثامن و السبعين من إنجيل لوقاء مثل ما حكيناه من إنجيل مرقصء إلا أن فيه أنه جاء يوم الفطير الّذى كان 
ينبغى أن يذبح فيه الفضيخ» فأرسل بطرس و يوحنًا قائدًا: امضياء و أعدًا لنا الفضيخ. 


وقد صرّح هنا باسم المبعوثين و فيه مخالفه لما تقدّم» حيث إن ظاهره أن إرسالهما لإعداد الفضيخ كان ابتداء منه» و قد نصّ فى 
الأولين أنّه كان بعد سؤال التلاميذ. 


و منها: ما فى إنجيل مرقص فى الفصل السابع و الأربعين أنه قال: ل «بطوس:: الحقّ أقول لكك. إِنكك اليوم فى هذه الليله» قبل أن 
يصيح الديكك مرّتين» تنكرنى ثلاث مرّات» و قد ذكر بعد ذلكك وقوٌ ذلك منه على النحو المذكورء و فى الأناجيل الثلاثه 
الباقبه أنه لن يصيح الديكك حتّى تنكرنى ثلاث مرّات. 


وقد ذكر فى كلّ منها تفصيل الإنكار. و المخالفه بين ما فى الأوّل و فى غيرها واضحه. 
ثم إِنَّ بين الثلاثه الأخيره اختلاف فى تفصيل الإنكار أيضاً. 


و منها: ما فى الفصل الثامن و الأربعين من إنجيل مرقص: إِنّ يسوع أخذ من موضع 
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ص: فض 


يدعى جسمائيه و نحوه ما فى إنجيل متّىء إلا أن فيه أن عيسى عليه السلام جاء مع تلاميذه إلى قريه تدعى جسمائيه. و قال 
للتلاميذ: اجلسوا هنا إلى أن أمضى و أَصلَّى هناكك؛ إلى آخر ما ذكرء و قد ذكر فى إنجيل لوق أنه أخذ فى جبل الزيتون» و فى 
إنجيل يوحمًّا: أنّه خرج مع تلاميذه؛ إلى يمين وادى الأردن» حيث كان بستان دخل إليه هو و تلاميذه. و ذكر أنّهم أخذوه 
هناك و المنافاه بين المذكورات ظاهره. 


و منها: ما فى الفصل الثالث و التسعين من إنجيل متّى: أن رؤساء الكهنه و الكتبه. و كل المحفل كانوا يطلبون على يسوع شهاده 
الزور ليقتلوه» فلم يجدواء فجاء شهود زور كثيرون فلم يجدواء أخيراً أتق شاهدا زور :و قالا“هذافال: إنتن أقدر أنقض شيكل الله 


وقد ذكر فى الفصل الخمسين من إنجيل مرقص: أن رؤساء الكهنه و جميع المحفل كانوا يطلبون له على يسوع شهاده. ليقتلوه 
فلم يجدوا؛ لأنّ كثيرين كانوا يشهدون عليه زوراء و ما كانت متّفقه شهاداتهم. 


فقال قوم: و شهدوا عليه زوراً قائلين: إننا نحن سمعناه يقول: إنى أنا أحلّ هذا الهيكل الْذى صنعته الأيدى؛ و فى ثلائه أيام أقيم 
آخر غير مصنوع بالأيدى. و المنافاه بين هاتين الحكايتين ظاهره؛ إذ هذه صريحه فى كون شهود الزور عليه فى ذلكك جماعه؛ 
كما أن الاولى صريحه فى كونهما شاهدى زور. 


وغنها عافن إتقيل وطاق الفصل القاعة. و الثلانيح أن نهو الث أسلمة أحة عهدا و شوم قو عند ر وساء الكيقة ووبكاء 
إلى ذلكك الموضعء و عيسى عليه السلام خرج و قال: من تطلبون؟ فقال: يسوع الناصرىء فقال لهم: أنا ذاككء ثم سألهم ين 
عمّن يطلبونء فقالوا ذلككء و أقرٌ لهم أيضاً بذلكك؛ فمسكوه و أخذوه. 


وقد ذكر فى إنجيل متّى إنجيل مرقص: أن يهود الى أسلمه جعل علامه للجمع الذين أتوا معه من عند رؤساء الكهنه و 
المشيخه أنّ الّذى يقتله هو فجاء و قتله» فوضعوا أيديهم عليه و مسكوه. و المنافاه بين الأمرين ظاهره. 


و منها: ما فى الفصل السادس و التسعين من إنجيل متّى» من أنْهم لما أتوا به إلى 


ص: إرفضن 


مكان يسمّى جلجلته أعطوه خلا مخلوطاً بم فذاق» و لم يرد أنّ يشرب. و قد ذكر فى الفصل الثامن و الخمسين من إنجيل 
مرقص: أنّهم أتوا به إلى موضع الجلجليه و أعطوه خمراً ممزوجاً بمرّ ليشرب. أمّرا هو فلم يأخذه. و المنافاه بين الحكايتين من 


وججتهسن: 


و منها: ما فى الفصل المائه من إنجيل متّى: أنْ فى حشيه السبوت صبيحه أوّل يوم من السبوت جاءت مريم المجدليه و مريم 
الاتخرع : قرا عردو ل رار ل امه ادك وت اننا اكه الوك راوز ال مائو انار وعارح لقي ل اكد لي 
فوقه» و كان منظره كالبرق»» و لباسه أبيض كالثلج؛ فمن خوفه اضطرب الحرّاس و صاروا كالأموات. فأجاب الملاكء و قال 
للنسوه: لا تخفن؛ لأنّى قد علمت أنْكنّ تطلبن يسوع المصلوبء ليس هو ههناء لأنّه قد قام كما قال: تعالين انظرن المكان حيث 
كان أيوب مطروحا. 


وقد ذكر فى الفصل الرابع و الخمسين من إنجيل مرقص: أنه لما جاء السبت ابتاعت مريم العد فوم : يعقوب و صالومى 
طيباً ليطبن و يطلبن إِرّاه؛ و باكرا جدّاً فى أوّل يوم من السبوتء و وافين القبر إذا طلعت الشمس قائلاءت بعضهن لبعض: من 
يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعن و نظرن إذ الحجر قد دحرج؛ لأنّه كان عظيماً جدَاًء و لما دخلن إلى القبر نظرن شاباً 
جالساً عن اليمين» لابساً حله بيضاءء فانذهلنء أمَا هو فقال لهنّ: لا تذهلن» تطلبن يسوع الناصرى المصلوب و قد قام» ليس هو 
ههنا. 


وا المافاء: كه وك الأول طاهرها الى غير :كفني التعا نمك ا كر المكالقات الى مهال فمذورها عد شالق الأرضين:3 
السماوات. 


و ثم إِنّى أقسم بمن تفرّد بالقدم, و أبرز نور الوجود من ظلمه العدم؛ و جعل نبينا أفضل من تأر من الأنبياء و تقدّم» و صر أَمّته 
فى الظهور كنار على علم. أنه لولا ثبوت نبوه نينا بإعجاز القرآنء و بالمعجزات الّتى تكفى كل واحده منها فى قيام البرهان» و 
نضّه على كل شى ء قديم, لما ثبتت و الله نبوّه موسى و لا عيسى و لا نوح و لا إبراهيم؛ لقضاء ما فى الإنجيل و التوراه من 
الاختلافات الظاهرات بعدم صدورهما من جار السماوات» و يكونان على نفى النبوّه أدلٌ من الإثبات. 


ص: عم 


وأنا التعجرات فلاحت عد طول العيثه وحمادى الأومنة وبالأوقاة:و لاحملا انوا:من مله الترحرقاتة الصادرة من التهرة 
و النصارىء و باقى أهل الملل السالفات. 


ثم إِنّ بناء مذهبهم على التثليث» و الاتحاد» قالوا: فإن احتسبت ثلا.ثه: الأب و الابن و روح القدسء فلا مانع؛ إذ لا منافاه بين 
الحكم بالوحده و التثليث» و هذا كلام يضحكك منه الجهّال, و لا ترضاه بعد العقلاء الأطفال. 


فَانهته الدعوض لى عار كه حارت دمر الاتحاد مع اللّه لكل مجرّد ووحات لوقن اواك الاق البر كت امسا 2ق 


حيث جرى فيه» فيجرى ذلكك فى جميع الأنبياء و الأوصياء؛ و لو شئت لعدّيت ذلكك إلى جميع الأشياء. 


و صحٌ للإنسان أنّ يدّعى الاتحاد مع الملائكه؛ و الجنّ مع إنسان كما اتٌحد عيسى» و كيف يرضى الجاهل فضنًا عن العاقل 
بصدور الأشياء المتضاده المتعانده من الواحد. 


و كيف يعبد الإنسان نفسه؛ فيصلى و يصوم؛ و يعمل الأعمال لهاء و كيف يجامع و يتلذّذ بأكل و شرابء و ينام» و يمرض» و 
يموت و يحيا و يولد مع اتّحاده بمن لا يكون منه ذلك. ما هذا إلا كلام سخيفء لا يرتضيه إلا ذو عقل خفيف. 


وااعسناق التفووين اليو دو العسارق! ما كأقلرة» وبينظروة ةيما نعمرة: إذا و قفرا من يلف :الله حيارى سكارى و ماهم 
بسكارى و ناداهم: يا عباد السوءء يا قليلى الحياء» يا قليلى الوفاء لِمَ لا أطعتم عبدى عله الإيجاد و سيد العباد محمد المختار, 
الْذى خلقت نوره قبل جميع الأنوار فإن لم تعرفوه فبما عرفتم نبوٌّه عبادى نوح, و إبراهيم» و موسىء و عيسىء و غيرهم مممن 
تقدّم من الأنبياء؟ فإن أجابوا بدلاله المعاجز و الآيات» جاءهم الجواب من ربّ الأرباب: إِنّ معاجز عبدى محمد أدلٌ من معاجز 
عبادى الأنبياء السابقين» و أولى بالاتباع؛ لأنّها أقرب عهداً و تلك أبعد, فإن كنتم تشترطون الرؤيه بالعيان» و لم تعتبروا الأخبار 
المرويه على طول الزمان أو جوّزتم السحر لزمكم الكفر بجميع الأنبياء. 


و إن اكتفيتم بالمعجزه؛ و بما وصلكم من الأخبار, فقلّه الزمان أدعى إلى صدقها. و إن استندتم إلى الكتبء فالقران أدلٌ منهاء و 
َقَلهُ معاجزه أكثر من نَمَلتكم مع أن أكثر 


ص: 7760 

المعاجز معاجز عبدى موسى. 

وقد يقول المعاند فى شأنها: إِنْها إِنْما كانت للغضب على فرعونء و قبطته» و رحمهً للمظلومين من بنى إسرائيل لما فعلوا بهم 
تلكك الأفعال الشنيعه» و لم يكن للإعجازء فمعاجز عبدى أصرح دلاله. 


المبحث السادس فى أسباب تفاصيل التكاليفء و بيان اللم فى وضعها على أنحاء مختلفه. 


اعلم أنّه قد ظهر مثا تقدّم أنَّ الله تعالى إِنّما أمر العباد و نهاهم لبيان ما يستحقّونه من رضا اللّه و سخطه و ثوابه و عقابه» و 
مراتب الثواب و العقابء و لا ينكشف حالهم إلا بتكليف ما يخالف هواهمء و إلا كانوا عبيد هواهم, لا عبيد مولاهم, فجعلها 
على أقسام ليختبر بها جميع المكلفين من الأنام. 


اختبر بما يوافق حالهم: 
أحدها: من يكره المتاعب و هو فى الراحه راغب» متهاون متكاسلء أحبٌ الأشياء إليه راحه بدنه؛ و قراره فى مكانه: فاختبره 
بالكموييا ترات عليه تعب الأعضاء وزياده المشمّه والعناء. فأمره بالصلاه. و الطهاره. و القيام على الأقدامء وتركك لذّه 


ثانيها: من شغل قلبه بحبٌ المالء و لا يبالى بالنفس و الولد و العيال» فاختبره بإيجاب بذله فى الزكاه و الخمس و النفقات» و 
الوفاء ببعض أقسام التذورو العهود .و الكفاراث: و غيرها من الحقوق المالنات: 


الثها: من همه بطنه. فكأنّه من الأنعام لا هم له و لا-عنايه إلا الشراب و الطعام؛ و بعض الملادً الّتى يحرّمها الصيام, فاختبره 
بالتكليف بالصيام» و منعه من الأكل» و الشربء و الجماعء و نحوها. 


رابعها: من يكره الخروج من مكانه, و مفارقه أولاده و نسوانه» فهمّه حبٌ الحضرء 


ص: 778 
و كراهه السفرء فاختبره بالأمر بالحج و العمره. ليظهر بذلكك أمره. 


خامسها: من بحب الحياه» و يكره التعرّض للحرب و المبارزه و الضربء خوفاً من الموتء و بذلكك غلب الجبن عليه متى سمع 
صيحةً طارّ قلبه» أو سمع غوغاء الحرب و الضرب ذهب لبه فاختبره بالتكليف بالجهاد, و بيع نفسه برضا رب العباد. 


سادسها: من غلب عليه حُحَبٌ الرئاسه؛ و وقوف الناس بين يديه و تقبيا يديه و قدميه» و ركوعهم له. و خفق النعال خلفه. و 
صهيل الخيل عقبه» فاختبره بمنع التكبر و التجبر و احتقار عباد الله» و أمره بالتواضع للناس. 


سابعها: من يُحبٌ الملاهى» و يرغب فى اللهوء و الغناء؛ و اللعب بالقمار» و دق الطبول» و صوت المزامير» و الرقص»ء و أنواع 
اللذات القبيحه» و الشهوات» فاختبره بتحريم ذلك عليه» و منعه عنه. 


ثامنها: من همّه رضا المخلوق عنه, و أن يُمدح فى المحافل» و أن يعتقد الناس بديانته و ينسبونه إلى التقوى و الصلاح, فاختبر 
باتجات القفت عليه للموو الآمر بالتفروف بو النيى عن المتكر 


المبحث السابع: فى بيان سبب العصيان 


اعلم أن النفس سلطان على البدن, و أعضاؤه رعيّه لهاء و الحكيم الدليل المرشد للسلطان هو العقل» متى أصغى السلطان إلى 
الدليل» وا تمع لقوله» و استرشد بإرشاده» صلح أمر السلطان» و عدل فى الرعيه» و أمرهم بالصلاح» و نهاهم عن الفساد. و يزيد 
فى الرشاد» و يعين على سلوكك طريق السداد إرشاد رب العباد. 


و إن طغى السلطان على الدليل؛ و لم يصغ لقوله و لا-عملٌ بإرشاده و لا دلالته» و أخحذ على غير الطريق» ضل و أضل أتباعه و 
رعتّته» و صار يأمر و ينهى على غير بصيره؛ و يزيده فى الضلالء و ينتقل إلى أسو! حال» حيث يُحسّن له طريق الهلاك. فإنّه 
عدو محيل مزور قد قلب الأمور:و باشر الاضلال .و الإقساد برهة من الدعوو. 


فالعين فى إبصارهاء و الأذن فى سماعهاء و اللسان فى نطقه؛ و اليد فى بطشهاء 


ص: وغضر 


و الّجل فى مشيهاء و سائر حضور الأعضاء فى باب السلطان متهيئه لخدمته؛ إن أمرها بِححَسَن فعلته» أو نهاها عنه تجتّبته» أو دعاها 
إلى قبيح أطاعته. أو نهاها عنه تركته. 


فإن لم يقع اختلال فى السلطان, لاختلال المُرشد أو لضعفه؛ و عدم الاستماع له لم يقع اختلال فى الرعتّه» و إلا اختلت. 


قلكخفغل الأعضاء فلا الاغى أسر السلطاق بل اقفن الحقيقة فى بدت له الآلاكه وحاليها حال الجساداكم ولق النواخذه بها 
كتعلقه بهاء فكل صلاح و فساد ينتهى إليهاء و لا مؤاخذه فيه إلا عليهاء فكلّ قبيح يصدر من الإنسان مرجعه إلى النفس الأمّاره و 
النيطاقهى كل أسر من الأمور الحبباة مرحفة إلى العقل و مغوته الملكك الدئاة. 


المبحث الثامن: فى تقسيم المعاصى و جميع الذنوب و الخطايا بين قسمين: 


الأوّل: ما يتعلق بالنفس و يصدر عنها من دون واسطه الجوارح, و إن توقفت المؤاخذه فى بعضها على الاظهار؛ كفساد العقيده؛ و 
الكبرء والتحسده» و القسيء الزيات و تففى أولاك اللعوو تكن الم تقبو عت ادها البقاذة ااكعرويو خكث ال تاسته بو الشكر 
فى طريق الاهتداء إلى المظالم و الحيله و التزوير» إلى غير ذلكك. 


الثانى: ما يتعلق بها بواسطه الجوارح, كالزناء و اللواط» و الاستمناء» و الوطء فى الحيضء و نحوها مما يتعلّق بالفروج. و السبّء و 
الشتم» و القذف» و الكذب» و الغيبه» و النميمه» و الهجاء» و الغناء»» و البهتان مما يتعلق باللسان. 


و النظر إلى عورات غير الأزواج؛ و نحوهاء و النظر بشهوه إلى الذكور الْمّرد الحسان, و إلى الأجنبتات من النسوان» و نحوها ما 


واستماع الاذفئوو السابدو القيتويو تحوهاامنا ععلق بالاذتية, 
و الضرب للمظلومين و قتلهم و أخذ المال الحرام و نحوه ممما يتعلق باليدين. 
و أكل الحرام و شربه و ابتلاعه» و أكل النجسء و نحوها ممما يتعلق بالبطن. و مثله و يجرى فى باقى الجوارح. 


و كل من القسمين ينقسم إلى قسمين: معاصى صغار و كبار. 


ص: 77 
و الصغار مع الإصرار بالعزم أو كثره التكرار ترجع إلى الكبار. 


و المراد: ما تعد كبيره فى نظر الشرع؛ حتّى يقال: ذنب عظيم, و إثم كبير» و يُعرّف ذلكك من ممارسه الشرعء كما أن معصيه 
العبد للمولى منها ما يستعظمها الناس و يقولون: عصى مولاه معصية عظيمه كبيرةً» و منها ما يسمّونها صغيره. و يجرى مثل ذلكك 
فى الطاعات. 


ولا نَخصٌ الكبائرٌ بعدد مخصوصء من سبع أو تسع أو اثنتا عشره أو سبعين» أو كونها إلى السبعمائه أقرب منها إلى السبعين» و 
لا بجهات مخصوصه. كالتوعٌد عليها بالناره أو الوجود فى القرآنء أو الثبوت بدليل قاطعء و لا بجهه عامّه بمعنى أن كل معصيه 
إذا نظرت إلى من عصيت كبيره» و لا بمعنى أنّ الصغيره تختصّ بالحدٌ الأسفلء و الكبيره بالحدّ الأ-على؛ و ما بينهما بُوصف 
باكر بيه إلى باحك وبالصعربالعميه إلى :ها فرق: 


ويؤر,ّد مانقول: أن الكبر و الضٌّ كر قد يكون باختلا.ف الجهات» فغصبٌ مال اليتيم» و المؤمن, و العالمء و الإمام, و الجائع؛ و 
العطشان المشرفين على الموت كبيره» و إن قل و أهون منها ما ضادّهاء و ليس كذلك مال الكافر و إن اعتصم بالجزيه أو 
غيرها من أسباب العصمه. و هكذا أكثر المعاصى. 


ثم الصغائر مختلفه فى مقدار الضّ خَره و كذا الكبائرء فقد تكبر حتّى تنتهى إلى ترتّب الكفر الإسلامىء أو الكفر الإيمانى» فأكبر 
الكبائر فساد العقيده» حتّى تبعث على سائر المرجوحات من المكروهات و غيرهاء فمنها صغائر» و منها كبائر» على نحو ما عرفت 


المبحث التاسع: فى تقسيم الواجبات 


و هى كالمستحتات» و منها صغائر تختلف مراتبهاء و منها كبائر كذلكك. فإنْها قد تعظمء حتّى تبلغ مرتبه يبعث تركها إلى الكفر» 
والكبر و الصغر فيها على نحوهما فى المعاصى. 


ص: اضر 


فالواجب المترتّب على ترك العقاب العظيم كبيره» و خلافه صغيره» و يعرف ذلكك بممارسه الشرع, و يظهر ذلك بملاحظه ما 
أوجبه السادات على عبيدهم. فَإنّ بعضاً منه يَسهّل أمره؛ و بعضاً يعظم وزره» و يشتدٌ بسببه الغضبء و تعظم المؤاخذه. و مراتبه 


عديده. 

و ترك الواجب الكبير معصيه كبيره» كما أن تركك المعصيه الكبيره واجب كبير. 

و ليس المدار فى كبر الواجب و صغره على الوجود فى القرآن, أو الثبوت بدليل قاطع, أو التوعّد على تركه بالنار» و نحو ذلكك. 
و أكبر المعاصى ما أدّى فعله إلى الكفر, و أكبر الواجبات ما أدّى تركه إلى ذلكك. 


ومن الواجبات العظام التى د شى 5 أعظم منها بعل الؤيمان» و الإسلام: الصلاه» و الصيامء و الزكاه» و الخمس» و الح و الجهاد 
كن سيل اللض 


و بالكفر الإسلامى تستباح الدماء» و تُسبى الأطفال و النساء و أخذ الأموال إلا فيما يستثنى لبعض العوارض كما سيجىء 
المبحث العاشر: فى أقسام الكفر 


و هو أقسام: كفر الإنكار» و كفر الشكك فى غير محلّ النظرء و كفر الجحود, و كفر النفاق بالنسبه إلى الواجب تعالى أو نبئِه صلَى 
الله عليه و آله و سلم أو المعاد» و كفر الشرككء و كفر النّصبء و كفر الهتكك بالقول أو الفعل كالتحقير و الإهانه بقول» أو تغوّط 
فى الكعبه» أو على القرآنء و نحو ذلك و كفر النعمه» و كفر إنكار الضرورىء و تجرى تلكك الأقسام بتمامها فى الكفر الإيمانى 
المتعلق بالنبيئ و عترته. 


ثم الكفر بأقسامه إسلاميّاً كان أو إيمائتاً ينقسم إلى قسمين: أصلىء و ارتدادى فطرى تعلق بمن علق فى بطن امّه و أحد أبويه 
مسلم فى الإسلامى» و مؤمن فى الإيمانى» و لا-عبره بحال انفصال النطفه من الأصلاب و الترائب, و لا بحال حلولها فى الرحم 
قبل الانعقادء و لا بما بعد الانعقاد قبل التولد أو بعد الميلاد. 


و يجرى حكم الفطريه فى ولد الزنا على إشكال. 


ص: كرون 
المبحث الحادى عشر: فى أحكام الكفر على الإجمال 


أمَا الإيمانى الأصلى منه و الارتدادى الفطرى و الملى» 


فلا ينقل فى الدنيا بحسب الدم و العرض و المال عن أحكام الإسلام؛ ما لم ينكر ضرورياً من ضروريّات الدين؛ يستلزم إنكاره 
إذكار نيه سق المرسلين. 


و أمَا الكفر الإسلامى» فلا بخلو من أقسام: 
أحدها: الارتدادى 

اشاره 

وهو بجميع أقسامه بين قسمين: فطرى و ملى. 
أما المرتدّ الفطرى؛ 


فإن كان ذكراً بالغاً عاقلا معلوم الذكوريه. لا خنثى مشكنًا ولا ممسوحاً فحكمه القتل؛ و يتولّى قتله الإمام» و من قام مقامه و 


الظاهر جوازه لكل أحد مع عدم التقتيه من حينه» من دون استتابه. 


و تعتدٌ نساؤه عدّه الوفاه» و تتزوّج بعد انقضاء العدّه و إن بقى حت و تُقِسَم مواريثه بين ورثته بعد قضاء ديونه و إنفاذ وصاياه» و 
لو فى العباده على إشكال. 


و إن كان امرأه أو خنثى مشكنًا أو ممسوحاًء حبسّء و ضيق عليه فى ممطعمه؛ بحرمانه من الطعام الطيب» و تمكينه من الجشب؛ و 
مَشربهء بحرمانه من الماء البارد فى الصيف و المعتدل فى الشتاءء و تمكينه من الماء الساخن فى الجمله فى الصيفء. و البارد 
الشديد فى الشتاء. 


و فى اللباس و الوساد و الفراش و المكان؛ و عدم وضع من تسرٌ بصحبته معهاء حتى تتوب أو تموت. 


فإن تابت و عادت؛ عمل معها ذلكك العملء فإن تابت ثالثه و عادتء قتِلتء و لا يْقسَم ميراثها إلا بعد القتلّ. 


وأما الملى؛ 


فيستتؤى فيه الذكد والأني: و الممسوح و الخنثى المشكلء» فإن كانا عاقلين بالغين استتيباء فإن تابا و عادا ثانياً استتيبا كذلكك» 
فإن عادا ثالثه قتلا. 


ولافرق فى المرأه و الخنثى المشكل و الممسوح بين الفطرى منها و الملّى إلا فى 


ص: 77"١‏ 
الحبس» و التضييق فى الطعام و الشراب. 


ولا يجوز أخذ مال المرتدٌ بقسميه. ولا سبى نسائه و أولاده» و إن انعقدوا حال الردّه أو كان جمع المال كذلكك, بل يرجع إلى 
الوارث أو الإمام. 


ثانيها: بالكفر الأصلى 
اشاره 

وهو قسمان: 

أحدهما: المتشبّث بالإسلام 


من المنافقين الْذين يظهر فى بعض الأحاة نفاقهم, و الناصبيين» و السابّين» و الهاتكين» و الخوارجء و الغلاه» و مُنكرى ضرورىئ 


فيجوز قتلهم لكفرهم, و لا يجوز سبى نسائهم, و أطفالهم, و أخذ أموالهم؛ بل ترجع إلى ورّائهم كحال المرتدين. 

القسم الثانى: من لا تشبّث له بالإسلام, 

وهم على قسمين: معتصمين» و مستباحين الدماء أو العرض أو المال» فينحصر البحث فى قسمين: 

الأوّل: المعتصمين» و هم أقسام: 

أحدها: باذل الجزيه للإمام؛ أو منصوبه الخاصٌ أو العامٌ» أو الرئيس المٌّطاع من أهل الإسلام» من أهل الذمّه؛ (1) أو من غيرهم. 
ثانيها: المؤمّنونء ثالثها: المعاهدون. رابعها: المصالحون, خامسها: النازلون على الحكم, سادسها: المرضى و العاجزون» و سيجى 
ء الكلام فيها مفضّنًا. و أمَا المستباحون فسيجىء الكلام فيهم أيضاً إن شاء اللّه. 


المبحث الثانى عشر: فى بيان ما يحتاج إلى رئيس مُطاع و عسكر و أشياع و أتباع و ما لا يحتاج إلى ذلك. 


اعلم أن الحرب الجائز و القتل» و الضرب على قسمين: 


أحدهما: ما لا يحتاج إلى رئيس ماهر يجمع الجنود و العساكرء بل هو دفاع 


١‏ - بدل الْذْمّه فى الح): المدينه. 


ص: نفرض 


ولا يختصٌ به جليل و لا ذليلء و لا عظيم, و لا حقير» و لا رئيس صاحب تدبير» و لا نساءء و لا ذكورء ولا شخص مجرّب 


اموق 


ثانيهما: ما يحتاج إلى رئيس مُطاع. له أشياع و أتباع» و رأى سديدء و بأس شديد. قابل للسياسه. و أهل للرفعه و الرياسه. له 
معرفه بمحارية الرؤساءة و قابثية لمتخاصمة الكفان.و الفشار و الأشقياء» إذا أمر انقادوا لأمره و إذا تهى و رجر انتهوا لزجرة: 


و هذا القسم يستدعى حصول الإذن من الواحد الأحد؛ إذ الأصل الله سلطان لأحدٍ على أحد.. فإنّ الخلق متساوون فى العبوديّه» و 


كحت الاشاداترت ابره 


والادم كك لاتكوك إل لاحت الكرجاء و الغزة ود الحوروةاو كل مم بتي ما ذاه الملكية فين البواف كته 
الملكه الحقيقه» بل يراد بها الملكه الصوريّه على وجه العاريه» فلا وجه لإصدار النواهى و الأوامر إلا من منصوب من المالكك 
القاهر. 

ثم هذا القسم و هو الداخل فى اسم الجهاد ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما لا يتضمّن دفاعاً عن بيضه الإسلام, و لا عن النفوس و لا الأعراض و الحطام المتّصفه عند الشرع بصفه الاحترام. 

و إِنّما الغرض من جمع الجنود» و نصب الرايات و الأعلام هدايه الكفَاره و قهرهم على الإقرار بكلمه الإسلام بعد الإنكار, و هذا 
منصب الإمام أو المنصوب الخاصٌ منه. دون المنصوب العام. 

الثانى: ما يتضمن دفاعاً عن بيضه الإسلام؛ وقد أرادوا كسرها و استيلاء كلمه الكفر و قوّتها و ضعف كلمه الإسلام؛ أو عن 
الدخول إلى أرض المسلمين و التصرّف فيها و بما فيها؛ أو عن عرضهم أو بلدانهم بعد الدخول فيهاء و يراد إخراجهم منها؛ أو 
عن فرقه من المسلمين التقت مع فرقه منهم» و كانت لهم قوّه عليهاء أو عن فرقه من المسلمين من أهل الحقّ بغت عليها فرقه من 


ففى ذلكك و إن وُجد إمام حاضر وجب عليه و لم يجز التعرّرض لهذا المنصب إِلَا 


ص : ”73707 


عن إذنه لمنصوب خاصٌ لخصوص الجهاد, أو مع مناصب أخر من قضاء أو إفتاء أو إمامه» أو نحو ذلك, و وجب على الناس 
المكلفين طاعته و سماع قوله. 


و إذا لم يدخل الجهاد فى مناصبه. لم يجز له التعرّض له. 
و إذا لم يحضر الإمام» بأن كان غائباً أو كان حاضراً و لم يتتمكن من استئذانه» وجب على المجتهدين القيام بهذا الأمر. 


و يجب تقديم الأفضل أو مأذونه فى هذا المقام؛ ولا يجوز التعرّض فى ذلك لغيرهم؛ و تجب طاعه الناس لهم, و من خالفهم 


فإن لم يكونوا أو كانوا ولا يمكن الأخذ عنهم و لا الرجوع إليهم؛ أو كانوا من الوسواسيين الذين لا يأخذون بظاهر شريعه سيد 
المرسلين» وجب على كل بصير صاحب رأى و تدبير» عالم بطريقه السياسه. عارف بدقائق الرئاسه» صاحب إدراك و فهم و 
ثبات و جزم و حزم أن يقوم بأحمالهاء و يتكلف بحمل أثقالهاء وجوباً كفائيا مع مقدار القابلين» فلو تركوا ذلكك عُوقبوا أجمعين. 


و مع تعيين القابلته. وجب عليه عيناً مقاتله الفرقه الشنيعه و الأروسيهء و غيرهم من الفرق العاديه البختيه. 


و تجب على الناس إعانته و مساعدته إن احتاجهم و نصرته. و من خالفه. فقد خالف العلماء الأعلا-م؛ و من خالف العلماء 
الأعلا.م» فقد خالف و الله الإمام» و من خالف الإمام؛ فقد خالف رسول الله سيد الأنام» و من خالف سيد الأنام فقد خالف 
الملكك العلام. 


و لما كان الاستئذان من المُجتهدين أوقق بالاحتياط» و أقرب إلى رضا ربّ العالمين» و أقرب إلى الرقته» و التذلّل و الخضوع 
لربٌ البرئّه» فقد أذنتٌ إن كنت من أهل الاجتهاد. و من القابلين للنيابه عن سادات الزمان للسلطان ابن السلطان. و الخاقان ابن 
الخاقان» المحروس بعين عنايه الملكك المبّانء «فتحعلى شاه) أدام الله:ظاذله عن رؤوس الأنام فى أذ ما يتوقق علبه تدبير 


العساكر و الجنود و ردٌ أهل الكفر و الطغيان و الجحود. من خراج أرض مفتوحه بغلبه الإسلام» و ما يجرى و أمانه.» كما 


ص: عمسم 
سيجى » و زكاه متعلّقه بالنقدين» أو الشعير أو الحنطه من الطعام, أو التمر أو الزبيب» أو الأنواع الثلاثه من الأنعام. 


فإن ضاقت عن الوفاء» و لم يكن عنده ما يدفع به هؤلاء الأشقياء» جاز له التعرّض لأهل الحدود بالأخذ من أموالهم, إذا توقف 


عليه الدفع عن أعراضهم و دمائهم, فإن لم ينٍء أخدّ من البعيد بقدر ما يدفع به العدوٌ المريد. 


و يجب على من اتّصف بالإسلام» و عزم على طاعه النبيّ و الإمام عليهما السلام أن يمتثلوا أمر السلطان, و لا يخالفوه فى جهاد 
أعداء الرحمن. و يتبعوا أمر من نصبه عليهم؛ و جعله دافعاً مرا يصل من البلاء إليهم» و من خالفه فى ذلك فقد خالف الله و 
استحق الغضب من الله 


و الفرق بين وجوب طاعه خليفه النبيئ عليه السلام» و وجوب طاعه السلطان الذابٌ عن المسلمين و الإسلام؛ أنّ وجوب طاعه 
الخليفه بمقتضى الذات» لا باعتبار الأغراض و الجهات:؛ و طاعه السلطان إِنّما وجبت بالعرضء لتوقف تحصيل الغرض»ء فوجوب 
طاعه السلطان كوجوب تهيئه الأسلحه و جمع الأعوان» من باب وجوب المقدّمات الموقوف عليها الإتيان بالواجبات. 


و ينبغى لسلطاننا خلّد اللّه ملكه أن يوصى محل الاعتماد. و من جعله منصوباً لدفع أهل الفساد بتقوى الله و طاعته؛ و القيام على 
قدم فى عبادته» و أن يقسّم بالسويّهء و يعدل فى الرعته» و يساوى بين المسلمين» من غير فرق بين القريب و الغريبء و العدوٌ و 


الصديق, و الخادم و غيره؛ و التابع و غيره» و يكون لهم كالأب الرؤوف. و الأخ العطوف. 


و أن يعتمد على اللّهء و يرجع الأ-مور إليه» و لا يكون له تعويل إلا-عليه» و ألا يخالف قول المنوب عنه فى كل أمر يطلبه؛ تبعا 


ولا يسند النصر إلى نفسه يقول: ذلكك من سيفى و رمحى و حربى وضربىء بل يقول: ذلك من خالقى و بارثى ومدرى و 


مصوّرى و ربّىء و أن لا يتّخذ بطانه إلا من كان ذا ديانه و أمانه. 


ص: حارو 


و أن لا يودع شيئاً من الأسرار إلا عند من يخاف من بطش الملكك الجتار. فإنْ من لا يخاف الله لا يؤمن إذا غاب» و فى الحضور 
من الخوف يحافظ على الاداب» و كيف يُرجى ممّن لا يشكر نعمه أصل الوجود بطاعه الملكك المعبود أن يشكر النعم الصوريّه 
مع أنّ مرجعها إلى ربٌ البريّه؟! و أن يُقيم شعائر الإسلام» و يجعل مؤذنين و أثمّه جماعه فى عسكر الإسلام؛ و ينصب واعظاً 
عارفاً بالفارسيه و التركهه يِين لهم نقص الدنيا الدئيه» و يرغبهم فى طلب الفوز بالسعاده الأبديّه و يُسهّل عليهم أمر حلول 
السدديياة أن المرت لبك سد رالا مقر حه ووأ أذ مورك الشهاده ها التعاددة و 1ن لبت لويد حجن ده زه تقو عن قمر 
ذنبه» و يأمرهم بالصلاه و الصيامء و المحافظه على الطاعه و الانقياد للملكك العلام» و على أوقات الصلاه و الاجتماع إلى الإمام؛ 
و يضع معلّمين يعلّمونهم قراءه الصلاه» و الشكتيات و السهويّات؛ و سائر العبادات» و يعلمهم المحلّلاات و المحرّمات» حتّى 
يدخلوا فى حزب اللّه. 


الباب الثانى: فى بيان أقسام الحروب 

اشاره 

الحرب على ثلاثه أقسام: دفاع صرفء و جهاد مُتضمّن للدفاع» و جهاد صرف: 

القسم الأوّل: الدفاع الصرف 

و حكمه: أنّه إن كان دفاعاً صدرفاً كالدفاع عن النفس أو العرض أو المال؛ جارٌ فى مقام الجوازء و وجب فى مقام الوجوب 


مُدافعه العدؤّء مُسلماً كان أو مؤمناء عالماً بالموضوع أو جاهلًا؛ لعدم علمه بإسلام الدافع و إيمانه» عالماً بالحكم أو جاهلًاء عامداً 
أو مخطثاًء قريباً أو بعيداًء ولداً أو أمَا أو أبأء على إشكال فى الأخير بل فى سابقيه بالنسبه إلى الأخير من المدفوع عنه. 


و لكن المدفوع إن كان مُسلماً أو مؤمناًء قدّم وعظه و نصحه بالكلام اللين ثم الكلام الخشن إن وسع المقام؛ و رجا نفع الكلام. 


ص: 77"8 


ثم إن أدبر» و كان مأيوساً من عوده. أو صار جريحاً قد أمن من شرّهء فلا يجوز أن يتبعه ليصل إليه» أو يكرّر الضرب له ليجهز 


عليه و أما الكافر فقد هتكك بتجرّيه على المسلم حُرمته» و رفع به عصمته. و أبطل عهده و أمانه» و خرق ذمّته. 
القسم الثانى: الجهاد المتضمّن للدفاع 


من الأقسام المشتمله على مُلاقاه الأبطال من أهل الطغيان» و الضلالء و على إقامه الحربء و المبارزه المشتمله على القتل و 
الضربء فى الدفع عن بيضه الإسلام؛ أو النفوس أو الأعراض أو الأموال التى حكم الله عليها بالاحترام. 
ففى هذه الأقسام يقاتلون» و يقتلون فرداً فردء و هتكت عصمتهم. و لم ينفعهم أمانهم» و عهدهم, و جزيتهم. 


و وجب على المكلفين الحاضر و الغائب من جميع المسلمين من غير فرق بين أهل المذاهب أن يشدّوا الرحالء و يتجهّزوا 
للحرب و القتال» و يرخصوا فى ذلكك التقوس :و الأموالة إن وجدوا بهل الحدود لف أو رأوا بالسسامية قله 


و على حضره السلطان أو منصوبه كائناً من كان أن يجدّ فى الطلبء و يجمع الناس من عجم و عربء و يجبرهم على القتالك و 
المبارزه مع الأعداء و النزال. 


و عليهم أن يُقبلوا عليه» و يتسابقوا من سائر الجوانب إليه و ينادوا بأعلى النداء قائلين له: أرواحنا لروحكك الفداء؛ ليشتدٌ عزمه. و 


يقوى عق مشخازيه الأعداء حومه: 


فإِنْ الجنود. و العساكر و إن كانت ذات عدد متكاثر بمنزله الفسطاط إذا سقط عمودها هدمت. 


و كما يجب طاعه الرئيس الكبير» كذلكك يجب طاعه من نصبه على عدد قليل أو كثير» فيما يتعلق بالسياسه و التدبير» و عليهم 
إرشاده إذا زاغ عن الصواب؛ و سلكك طريق الغ و الشكك و الارتياب. 


وعليه أن يجمع شملهم؛ و يسمع قولهم؛ و يستشيرهم فى الأمور و يتبشم فى وجوههم, و يظهر لهم الفرح و السرور. 


ص : /70 

الباب الثالث: فى بيان الشروط 

قد تقدّم بيان أقسام الجهاد, و ذكرنا أنّها تقع على وجوه خمسه: هى ما يكون لحفظ بيضه الإسلام إذا أراد الكفّار الهجوم عليها. 
و ما يكون لدفعهم عن بُلدان المسلمين» و قراهم؛ و أراضيهم؛ و إخراجهم منها بعد سلطانهم عليها. 

و ما يكون لدفع الملاعين عن التسلط على دماء المسلمين» و هتكك أعراضهم على نحو ما مرّ. 

وما يكون لدفعهم عن طائفه من المسلمين التقت مع طائفه من الكفّار» فخيف من استيلائها عليهم. 

و ما يكون لأجل الدعوه إلى الإسلام» و إقرارهم بشريعه خير الأنام صل الله عليه و آله و سلم. 


و تشترط فى القسم الأسخير تنه التقب إلى الله تعالى؛ دون باقى الأقسام؛ مع احتمال اشتراطها فى الأقسام الأربعه الباقيه لا سيّما 
الأول و الرابع» و لو قيل: بأنّ قصد القربه إِنّما تتوقف عليه زياده الثواب. لم يكن بعيداً. 


ثم الحرب الراجح بأقسامه له شروط» تشبه شروط الصلاه» فمثل الطوبء و التفنككء و السيفء و الرمح, و السهم, و نحوها بمنزله 
الطهاره المائيه من الوضوء و الغسلء لا يجوز العدول إلى غيرها إلا مع الاضطرار. و يستحبٌ فيها أن تكون سالمه من صفات 
النقضي :و كلبا ذادت فى الكبال راد فقلهاو أجرهاة كبافن الماد, 


و العصا و الحجاره و نحوها بمنزله الطهاره الاضطراريه الترابيّه» يحرم استعمالها مع وجود ما هو بمنزله الطهاره المائيه. 


و دابّه الركوب و مكان الحرب بمنزله مكان المصلىء فإنّ الصلاه لا تصيح فى مكان لا يستقرٌ فيه صاحبه, و لا زال يضطربء فلا 
يجوز فى مذهب أهل الرأى ركوب دابّه رديئه» أو الجلوس فى مكان منخفض. و العدوٌ فى مرتفع» و هكذا. 


ص: ل/رذرا 


وكذاقن اللابةقلباس المصلى هن القطق بو الكتان يو انان الحرت مو البحد بن 
و كذافى الاستقبال؛ فإنّه لا يجوز فى الصلاه صَرف الوجه عن القبله» كما لا يجوز صَرف الوجه عن العدوٌ» و يجب استقباله. 


وكذا تستحبٌ الصلاه جماغة و كلما كيرت الجماعه. وزادت الصفوف كان أفضل؛ كذلك الحال فى الحرب. فإِن زياده 
صوق الحخرب تعة على زياد الأجر. 

و كذا يكره استقبال الحديد و النار فى الصلاه» كذلك يُكره الحرب حال استقبال الريح. 

وامكذا ينع للمشك: أن لا بكوك تكاسلاء ولا متافساء با .عقن أذ ركرة بترهها نمثلاه حهدرا من السيطان» كذلكك فن 
الحرب ينبغى أن يكون على حذر من العدوان» غير متهاونء و لا متكاسلء و لا متثاقل. 

ثانيها: و هو مشتركك بين الجميع: البلوغ» و العقلء و القابليه للنفع» و عدم تقوّى العدوٌ بحضوره. بزعم أنه من أوليائهم» و عدم 


تضرّر المُسلمين بوجوده معهم تضرّراً يفسخ اعتبار نفعه. و لو حصل بكثره السواد دفع ضرر فيما عدا القسم الأخير من الأقسام 
الأربعه السابقه عليه وجب على الوليّ إحضارهم. 


ثالثها: و هو خاصٌ بالأ-خير» و يشترك معه ما سبقه إن لم يترتّب دفع ضررء و هو: الحريّه؛ و السلامه من العمى, و الإقعاد. و 
المرض. و بلوغ حدّ الهمّ» و الفقر الباعث على العجز عن مسيره؛ و نفقته» و نفقه عياله؛ و لم يبلغ حدّ التعدّرء و أمّرا ما بلغ حدّ 
التعذّر فيشتركك فيه الجميع. 


رابعها: عدم منع أحد الوالدين» و عدم حلول الدَّين مع القدره على وفائه» و مُنافاه الخروج إلى الجهاد. و لم يكن مُتعيناء و ذلكك 


خا الا ينه 
خامسها: عدم وجود من تقوم به الكفايه» و يحصل به الغرض؛ لكثره الكفّار» و قله المسلمين. 


سادسها: الذكوره» فلا يجب على من علم خروجه عن حقيقتها» أو شكك فيه كالخنثى المُشكلء و الممسوح؛ و هذا مخصوص 
بالأخير أو القسمين الأوّلين: 


ص: 79 


سابعها: عدم المعارضه لشى ء من الواجبات الفوريّه» من حج إسلام, أو حج نيابه يجب السعى إليها فوراًء ولا يجامع الخروج 
إلى الجهاد, و كذا ما كان مُستأجراً عليه من الأعمال» و هذا مخصوص بالأخير ما لم يتعتين. 


ثامنها: أن لا يتوقف على تخلفه تهيئه الزاد و الأسباب التى تتوقف عليها استقامه عساكر المسلمين» كالاءت الحرب و الخيام 
المحتاج إليها و نحوهاء و لو أمكن من غيره؛ لم يتعّن إلا بتعيين رئيس العسكر. 


الباب الرابع: فى تفصيل أسباب الاعتصام 

اشاره 

و فيه فصول: 

الفصل الأوّل: بذل الجزيه للإمام, أو نائبه الخاصٌ أو العام 


أو رئيس المسلمين مع غيبه الإمام عليه السلام؛ قبل الأمر» باختيار منه» و انخفاض و تذْلل؛ مُشترياً لنفسه من القّتلء و لعرضه و 


ماله على نحو ما شرطء شراء المُكائّب نفسه من مولاه. لا بوجه هديه أو ترفع. 


تدان ها بطل فنه مين الموسية )عن من أو لقند مو زعا طق الر فوس أو الأراقيس أو النض آى الخيوانة أواع كيد متها 
على إشكال كينا هذا القسمين الأؤلية» ينابق كن منينيناء و الأحرط أن له ينقصها عن مقذان دهان 


تسعري الغتى و«الققين و الرشية و السقيف ىو إن كان تعسراء اتنظر إلى مرسرره. 

ولاحريه على الاطفال: و السافء و المتجانية »و الكناق المشكله و العسسر حية) لآالحاقيما بالساف 
و يقوى فى العبد الأخذ من مولاه. 

و فى الهمّ» و المُقعد. و الراهبء و أهل الصوامع؛ و المجنون أدوارياً إشكال. 


و يجوز أخذها من ثمن المحرّمات و المحللات فى مذهبهم, من ثمن الخمر» 


ص: رضن 
والكر واالصلي :وسيوبنات الأكراة و الأخرات) و الأنيات عتن تن أعاياء و ثر الاجالهعلن المشترف. 


الخمر» و نكاح المحرّماتء و معاونه الكمّار و إيواء عينهم» و كشف الأسرار لهم بالرسل و المكاتبات» و ترغيبهم إلى قتل 
المسلمين» و التسلط على أعراضهم. و أموالهم. 


و يمنعون عن بناء كنيسه أو بيعه» و ضرب ناقوس.ء و إعلاءء جدار على بناء مسلم من أهل الحقٌّ أو الباطل» و مساواته له ما لم 
يكن بناء المسلم فى الأرض على نحو السردابء أو كان مبناه على مرتّفع من الأرض. و إن خرجٍ الْمُسلم على العاده فى الهبوط. 
فلا بأسء على إشكال. 


ولو احتاج إلى تعليه داره؛ و بَذَّلَ للمسلم ما يرفع به بناءه» لم يجب القبول. و لا مانع من زياده حسنه و سعته على دار الْمُسلم. 
و فى تسريه الحكم إلى خاناتهم» و مدارسهم, و بيعهم, و كنائسهمء و أوقافهم الخاصّه دون العامّه الّتى تعمم المسلمين وجه. 


و يمنعون عن جميع ما يُؤخذ عليهم تركه. من تحسين الدور زياده على المسلمين» و ركوب السرج و الخيل» و لبس لباس فاخر 
من خز أو سمور أو شالء و وضع العلا-مه كشعر فى الوجه. منصلا بشعر الرأسء أو رقعه يخالف لونها لون الثوبء أو إزار 
مخصوص فوق الثياب للنساء» أو شى ء على الرأس لا تضعه نساء المسلمين على رؤوسهم.ء و نحو ذلكك. 


ولو تذمّم من إمام أو منصوبه الخاصٌ أو العامٌ» ثم ترتص بعض المسلمين» فقبض المالء أجزأ فى ثبوت الذمّه. 
و يجوز أن يشترط عليهم ضيافه المسلمين و إيوائهم» و يشترط دوابا و خيلا لركوبهم. ولا تختصّ الضيافه بثلاثه أيام. 


و قبول الجزيه مخصوص بما كان من أهل الكتاب, كاليهود. و النصارىء و من لهم 


ص: اعم 
قي كانه كالبحؤس و الساشة وى السناموء إن ألحق الأخيران بأحدهم. 

ولوانقاب أحدهم عن مذهبه؛ و دخل فى مذهب آخر من مذاهب أهل الكتاب» ففى قبول الجزيه منه إشكال. 

و تكفى المُعاطاه الفعليّه فى عقد الجزيه؛ و سائر عقود الأمانء و يجرى فيه التوكيلء و الفضول مع الإجازه ممّن له الولايه. 
ولوظنّ من أهل الكتابء فعقد معه الجزيه» فظهر من غيرهم من دون تدليسء رد إلى مأمنه. 

و لو رجت الكتابى إلى الوثتيه بعد عقد الجزيه. انحل عقده؛ و لو عفا الإمام أو رئيس المسلمين؛ لم يختل عقد الذمّه. 


و العقد قد يعمٌ النفوس و الأعراض و الأموال» فيعصم الجميع؛ و إذا خصّء خصّ بما خصٌ المتذمّم من غيبه أو سبّ أو أذيّهِ ما 
لم ينته إلى ضررء و لاا يقضى باحترامه و إكرامه. 


و تكره بدأه الذمّى بالسلام» و إذا بدأ هو أجيب ب «عليكم» فقط. 
و تكره مُصافحته أيضاًء فإن فعل فمن وراء ثياب. 
و يستحبٌ أن يضطرّه إلى أضيق الطرقء و أن يُمنع من الجادّه. 


و فى استحباب وضع العلا-مه. و منع ركوب الخيلء و الحكم عليه بالركوب عرضاًء و حذف مقاديم الشعور و تركك الكنى و 
الألقاب الإسلاميه من دون شرط بحث. 


ولو تذمّم فى مملكه رئيس من رؤساء الحقٌّ أو الباطل» جرى تذمّمه فى حقّ جميع الممالكك. و لو تذمّم من رئيس» فأعطى 
الجزيه لغيره» لم يمض ذمامه. 


ولو بذل الكتابى الجزيه و قاءَ بشروطهاء وجب قبولها. 


ولو تحرّر بعضه. قامَ بما قابل حصّه الحرّيه من الجزيه, و أدَى المولى مُقابل الجزء الرق إن أوجبنا جزيه العبد على مولاه. و إلا 
لزم أداء ما قابل الجزء فقط. 


ولو كان رجلان على حقو واحدء اختبر بالإيقاظ بعد النوم؛ فإن لم يتيقَظا معاء و ظهر كونهما اثنين» أعطيا جزيتين. 


ص: نض 

و إن متظاهعاء كانا واتجداء و كات اديه جد يداو اخليه: 

و يُصدّق مُدّعى الكتابيه من غير يّنه. 

ولو ظهر فيما أذّاه عيب ردٌ؛ عليه» أو تَقصٌء أتمه. 

و ينبغعى تأديه الجزيه على رؤوس الأشهاد؛ لعرّه الإسلام. 

الفصل الثانى من أسباب الاعتصام: الإقرار بكلمه الإسلام» 

فيحقن دمه مع الإقرار» قبل الإسلام و بعده؛ و يدخل فى الملكك هو و ماله لو كان ذلك بعد الاستيلاء. 
الفصل الثالث: الأمان 


اشاره 


و إِنْما يجوز أو يُستحبٌ مع اعتبار المصلحه للمسلمين» و قد يجب إذا ترتّب على تركه فساد عليهم. و يجوز للواحد و المُتعدّدين 


و فيه مباحث: 
الأوّل: فى عقده 


ولا تعتبر فيه ألفاظ مخصوصه و يجزى فيه جميع ما أفاد معناه من لفظ عربى أو فارسى أو تركى أو يونانى أو سريانى أو غير 
ذلك. أو كتابه» أو إشاره على نحو أىّ اللغات كانتء و الرضا بمنزله القبول. و قد 'يلحق بالإيقاعات. 


و يجرى فى القول «أجرتكك) و «أمُنتكك» و «ذمُمتكك) أو «عصمتكك) لأو «(أنث 2 دمُه الإسلام أو عهدته أو حمايته أو رعابته 
أو ذمّهه المسلمين» على نحو ما ذكر. 


و يجزى مثل «لا تخف). و «لا تخش». و «لا تضطرب». و «لا تحزن)» مع دلاله 


١-فى‏ («ح (ص ): أعصمتكك. 
فى الح 1م اصن 


سين 
الحال على إرادته. و مع عدم الإراده؛ يأمن المُشتبه بهاء فيردّ إلى مأمنه. 


ونحوه«قم» وقفء ولا تهرب و ألق سلاحكك. و نم من غير حرس,ء و نحو ذلكك» فلا دلا له فيه. ولو زعم المُشرك الدلاله 


عذِيَ و ردٌ إلى مأمنه. 

و إذا سيْلَ المتكلم» فقال: قصدت التأمين» التزم. 

و لو خرج الكفار من حصنهم مشتبهين» ردّوا إلى مأمنهم. و لو لم يكن لاشتباههم وجه؛ فلا أمان. 

الثانى: فى محله 

محله لغير الإمام و مأذونه الخاصٌ قبل الأسر. و إن كان فى مضيقء فلا أمان بعده إلا من الإمام أو مأذونه الخاصٌ. 

و لو أخبر المُسلم بالتأمين» و كان فى وقتٍ له ذلكك كما قبل الأسرء قبِلَ و لو كان فاسقاً؛ و إن كان بعده. لم يُقبل إلا مع البتينه. 


ولو شهدّ عدلان أو جماعه عدول بأنْهم أمنوه لم قبل شهادتهم؛ لأنّه فعلهم. و لو جاء المسلم بأسيرء و ادّعى التأمين قبل الأسرى 
لم يُقبل منه و إن وافقه المسلم, و له عليه اليمين. و لو أشرفٌ جيش المسلمين على الكفّاره و لم يبلغوا حدٌّ الأسرء جار تأمينهم. 
الثالث فى العاقد 


المجتهدون. و أمراء العساكر و نوّابهم؛ و حكامهم القائمون بسياسه عساكر المسلمين» مع عجز المجتهدين, مع الكفّار جمله» و 
أهل الصحارى و البلدان و القَرى» من دون تخصيص بقليل و كثير» مع مُراعاه المصلحه. 


ولا يجوز لباقى الرعتيه إلا تأمين الواحد منهمء أو الأكثر لواحدٍ من الكفارء أو عدد 


7ن 
قليل» كالعشره و ما قاربهاء أو قافله قليله» أو حصن صغير. 


ولافرق فى المؤمّنين من المسلمين بعد إحراز العقل و البلوغ و الاختيار بين الأحرار و العبيد؛ و القوىّ و الضعيفء و الذليل و 
العزيز» و الحقير و العظيمء و الغنيّ و الفقير» و الذكر و الأنثى. 


اوهو التامية للصبئء و المجنونء و الحرّء و العبد. و الذكرء و الأنثى من الكفار, و لا يقع التأمين من الكفار المعتصمين. 
نعم يجوز لهم و لغيرهم من أقسام الكفار أن يكونوا وكلاء من المسلمين. 

و يجوز التأمين من أهل الفرّق المّبدعه من المُسلمينء ما لم يدخلوا فى أقسام الكفار. 

ولو عقده القابل» و أجازه القابل من دون سبق ردّء جار. 

الرابع فى أحكامه, 

اشاره 

وهى أمور: 


أوّلها: أن عقد الأمان لازم» 


فلا يجوز نقضه إلا مع الإخلال بشروطه. و مع الإطلاق يدخل العرضء و الأولاد, و الخدّام و الأموال تعاءو لأ يدل الأبواقةو 
الأرحام. 


ثانيها: أنه لو دخلّ حربن دار الإسلام بغير أمان» فلا أمان على نفسهء و لا عرضهء و لا ماله. 
ولو كان مع بعض المسلمين أو معه تجاره» فزعم حصول الأمان بمثل ذلككء لم يكن مؤمّناً. و يرون إلى مأمنهم مع الاشتباه. 
ثالثها: أنه لو دخل بأمان مع ماله 


ثم خرج إلى دار الحرب متترّهاً أو لغرضء مع ننه الرجوعء و أبقى ماله. كان أمناً على نفسه و ماله. و إن قصدّ البقاء و تركك 


المال» أمن على ماله دون نفسه. و إن كان بيه الرجوع من دون مالء أمن على نفسه. 


ولو بقى المال الباقى على الأمان» فأرسل فى طلبه. بعث إليه. و إذا مات فى بلاد الإسلام» و له وارث مسلم فى دار الحرب أو دار 
الإسلام» اختص به و إلا كان للإمام. 


ص: 760 

رابعها: أنه إذا دخلّ المسلم أرض العدوٍ بأمان» فسرق أو سلب شيئاه وجب ردّه؛ 

لأنْ الظاهر دخول شرط عدم خيانتهم عليه. و كذا لو استأذن المؤمّن. أمَا لو دخل بغير أمان. فمالهم كسائر المُباحات له. 
خامسها: أنه لو فك نفسه بمال يبعثه» و إلا رجع» فلا يبعد وجوب الوفاء إن تمكن من المال» 

و إلا فإن كان امرأه لم يجزء و إن كان رجنّاء فالأقوى فيه ذلكك أيضاً. 

سادسها: أنه يقتصر فى الأمان على متعلقه» 


فإن طلبوه للنفوس اختصٌ بهاء و أبيحت أعراضهم و أموالهم؛ و إن خصًوا الأ-عراض و الأموال أو الأبناء أو الإباء أو الأمهات أو 
الوه أو الألخواتك أ الأرحام؛ يحمل على الاختصاص. 


و إن خضوا الذرارى» دخل الأولاد و البنات» و ما توأد منهم. و فى الإباء تدخل الأمّهات و الأجداد. و كيف كان فكلّ خطاب 
يتبع مصطلح أهله فإن خاطبوا بالعربته بنى على اصطلاح العربء و هكذا اللغات الأخر. 


سابعها: أنه لو أمر رئيس العسكر بالرساله, 


أو أرسن وت ا بمصالح. وجب أن وكمان يلها : ونا عدا ضير ا حال عرو أهينا؛ لا كافر أو لاا تبدعاء .و لآ فاسقاء و لأا اماو 
لا قليل البصيره؛ فإذا أبلغهم الأمان» و سلّموا الحصنء أو خرجوا منه و كانوا داخلين» لا يجوز التعرّض لهم. 


و إذا حصلت لهم شبهه بمجرّد دخوله. فزعموا الأمن لم يجز التعرّض لهم حتّى يرجعوا إلى مأمنهمء و يعلموا بعدم الأمان. و إذا 


قال الرسول: ما أَمّنتهم» و زعموا التأمين» قدَّم قولهم مع القرينه. 
ثامنها: أن الأمان يجرى على نحو ما وقع» 


إن عاماً فعامٌ» عاضا فخاصٌ. فإن خصٌ الشتبان أو الشيوخ أو الرجال أو النساءء قصر الأمان على من خصٌ به. و لو زعم أحدهم 


تاسعها: لو اذّعى رئيس المسلمين أو الرسول خصوص الأمان» 


و ادّعوا العموم, قدّم قول المسلمين إلا مع القرينه. و مع الشبهه يردّون إلى مأمنهم. 
عاشرها: إذا أمَنوا شخصاً على شرط» 


كفتح باب التخصنء أو الدلاله على طريق 


ص : وعم 
يوصلهم إليه أو على أن يخرج منهم و يُعينهم؛ أو يذهب إلى محلّ آخر و هكذاء فإن فعل الشرط أَُمَن» و إلا فل 
حادى عشرها: إذا أمَنوهم بشرط مال أو نساء أو صبيه أو نحو ذلكى» 

و عملوا بشرطهم» أخذ منهم شرطهم؛ و لم يج التعزض لهم. 

ثانى عشرها: بقع الأمان على نحو ما يتعيّن به من عموم الأمكنه؛ و الأزمنه؛ و الأحوال» 

و خصوصهاء و عموم المؤمّن منهم, كجميع المُحاربين» أو خصوص بعض من أصنافهم أو آحادهم. 

ثالث عشرها: إذا جاء الرسول منهم» و علموا أنَ غرضه التطلع على أحوالهم» 

ليخبر الكقّار بها أو خافوا منه» جاز للمسلمين منعه عن الرجوع. 

رابع عشرها: أنه يجوز لرئيس المسلمين نقض الأمان» 


مع لزوم الفساد منه» أو فوات المصلحه. و ليس لغيره» و لكن لا يجوز التعرّض لهم, حتّى يبلغهم الخبر بإرسال كتاب يعرفون 
معناه» و يطمئنون إلى صبحته» أو رسول يعرفونه» و يعتمدون على خبره؛ و بدون ذلكك لا يجوز التعرّض لهم. 


وأو لحق الخير' عقا دون بعض» لد كلذ كي 

و يجب على رسول المسلمين التبليغ العام إن كان النقض عانَا و الخاصٌ إن كان خاضاًء و يكون ذلكك على رؤوس الأشهاد. و 
للمسلمين البناء عق هذا الظهورة فيحكموق بنقضن الأمان فى صق من وبجدوة. 

خامس عشرها: أنّ الأمان و خلافه قد يكون بالتحكيم» 

فإذا حاصر المسلمون حصناًء و ظهرت قدرتهم على بعض الكفّارء و طلب الكفّار النزول على حكم حاكم من المسلمين؛ إماماً 3 
غيره» رئيساً أو مرؤساًء جاز للرئيس قبول ذلكك. 


فإذا حكم بالتقورس أو الكفراضى أو "الأهدوال» اال “كن من الا-ثنين أو الثلا-ثه» أو بالعفو عنهمء أو أخذ الجزيه أو مال أو نحو 


ولا يجوز إنزالهم على كم الله إلا إذا كان معلوماً. 


و يجوز انّحاد الحاكم و تعدّده؛ و مع التعدّد إن اتَفقَا فلا كلام و إن اختلفا لم يمض 


ص: رضن 
الحكم, حتّى يِتّفْقَا أو يحكم غيرهما. و إن مات أحدهماء ضُمٌ إليه آخرء أو جدّد التحكيم. 
سادس عشرها: إنما يتّبع حُكم الحاكم إذا لم يخالف الشرع» 


و لم يتعمد الباطل؛ و لا يمضى إلا فيما فيه صلاح المسلمين؛ و يلزم العمل بحكمه. و لا يجوز التخلف عنه. و الظاهر عدم المانع 
من تسلسل الحكام, ما لم يلزم التعليل التعطيل» فإذا حكم بجعل حكم آخر» مضى حكمه. 


سابع عشرها: إذا حكم الحاكم بأمر» و أسلموا قبل فعله» 

فإن كان هنا يتعلق بالنفوسء انفسخ الحكم, و إن كان تعلنا بالأر لاد الباء بو الأمر اله مض, 

ثامن عشرها: لو حكم الحاكم بما لا يجوزء لم يمض حُكمه. 

م إن كان مشدهاً أو معذوراً بأ نحو كان, لم ينعزل» و جاز حكمه بالموافق؛ و إن كان غير معذور و حكم بفسقه. انعزل. 
تاسع عشرها: لو حَكُموا مَن يختارونه من عسكر المسلمين جار 

ثم ينظر فيما يختارونء فإن كان أهلًا فبهاء و إلا تُفى من الحكومه. 

العشرون: يُعتبر فى الحاكم البلوغ و العقل حين الحكومهء و الحريّه» و الذكوره؛ و المعرفه بطريق الحكم 


و لو بالتقليد.» و الإسلامء و الإيمان» و العداله. و النباهه. و عدم النوم, و الغفله. و النسيان» و الإغماء. و السكرء و الجبر» و الخلو 
من الخوف و الاضطراب بحيث يُعتمد على قوله؛ و لا مانع من جهه العمى و الصمم مع إمكان التوصّل إلى معرفه المُراد. 


الحادى و العشرون: لا يُعتبر فى التحكيم و لافى الحكم صبغه مخصوصه» 


بل ركني قبهما ما عقك انشارهماءى كدال خلبيناد هن لفظ عر أو قازسسة أو ايه ظر 'لقه كاقتد نا كاقع و حكن قبيما الإشاره 
الْمُفهمه؛ و الكنايه المصرّحه فى وجه قوى. 


و يكفى قول: «نعم) بعد قول: أ حكمتمونى؟ أ حكمتٌ على؟ و نحو ذلك. و يعتبر القول من المحكم, و يكفى الرضاء و لا يُعتبر 


فى المحكوم عليه. 


ص: رفوا 
الثانى و العشرون: موت الحاكم أو جنونه أو نسيانه لا يخل بالحكم» 


و يجوز تحكيم القرآنء و باقى الكتب السماويه» و كتب الحديث. و أقوال الموتىء و آرائهم المنقوله عنهم» أو المسطوره فى 
كتبهم» فى وجه قوى. 


الثالث و العشرون: أنّ أمر التحكيم و قبوله موكول إلى الإمام 


أو نائبه الخاصٌء و تقوى تمشيته إلى المُجتهدين, ثم إلى رئيس المسلمين فيما لم يكن الباعث فيه على الخصام الجلب إلى 
الإسلام» و إلا فهو إلى الإمام عليه السلام. 


الرابع و العشرون: ليس للحاكم بعد الحكم أن يرجع عن حكمه» 
بل يمضى حكمه؛ ولا للمحكم الرجوع عن التحكيم. إلا مع خشيه الفساد, و لو كان مشروطاً فيه الخيار جار فيه الرجوع. 


الفصل الرابع: فيمن اعتصموا بالإسلام 


اشاره 
القسم الأوّل: الذين أسلموا قبل توجّه الجند إليهم» 


أو بعد توجهه إليهم قبل تسلّطه عليهم» فهذا القسم مُعتصم, أمن على نفسهه و ماله منقولًاء و ذراريه» و تابعيه» و حاله كحال من 
تقدّم إسلامه. لا يُطالب بشى ء سوى العشرء أو نصف العشر زكاه فيما فيه الزكاه ليصرف فى مصارفهاء أو الخمس لبنى هاشمء 
ليصرف فى مصارفهم, إلا فيما لا يُنقل» فإنّه فى ء للمسلمين» و تجرى عليهم أحكام المسلمين. 

القسم الثانى: الذين أسلموا بعد الاستيلاء التامّ عليهم, 

فهؤلاء لا ينتفعون بإسلامهم بشى ء سوى درء القتل عنهم, و إن يحكم عليهم بالرق» استرقواء و تملك أموالهم و ذراريهم تبعاً 
لهم, و إن لم يسترقوا و فدوا أنفسهم ثم أسلمواء كان جميع ما يتبعهم من الأموال و الذرارى ممّا لم يقع الاستيلاء عليه لهم و ما 
استولى عليه خارجاً عنهم. 


القسم الثالث: الذين أسلموا بعد الاستيلاء على بعض ما يلحق بهم» دون بعض» 


فهنا إن حكم عليهم بالاسترقاق» صارت جميع اللواحق مما استولى عليها و ما 


ص: وع" 
لم يستولى للمسترقٌء و إلا كان ما دخل فى تصرّف المسلمين لهم؛ و ما لم يدخل له. 


و تحتد الإسلام برل «أشيد أن لذ له الذاالل حضف وسول الله أو يما ترادقها و لآ حمل غير معناها من أىّ له كانت» و 
بأىَ لفظ كان. فإذا قالها حكم بإسلامه و لا يسأل عن صفات ثبوتيه» و لاعن سلبئه» و لا عن دلائل التوحيد. و شواهد الرساله» و 


لا يتجسّس عليه فى أنه مُعتقد أو مُنافق. 
و يكتفى من الأخرس بإشارته. و إضافه لوك لسانه و كتابته أولى. 


و الظاهر عدم الاكتفاء بقول: «نعم»» فى جواب من قال: «أ تشهد أن لا إله إلا الله محمّد رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم؟»» 
أو قول: «بلى» فى جواب قول: «أ تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؟». 


و لا تُقبل منه لو قالها غلطأء أو غفله» أو حال نوم أو إغماء أو جنون أو دهشه تمنع عن القصدء و تقبل مع الجبر إن كان ممن لا 
يقد على دينه» و من المنافق على الأقوى. 

الفصل الخامس: المعتصمون بالصلح 

إذا رأى الإمام أو نائبه الخاصٌ أو من قام بسياسه عساكر المسلمين ضَّدعفاً أو وهنا فيهم» و رأى أنْ إيقاع الصلح من الفريقين 
أصلح للمسلمين» و أوثق بحفظ شريعه سد المرسلين» أوقع الصلحح بينهم و بين المسلمين على الوجه الأصلح على قدر ما يسعه. 


فإن أمكن الاقتصار فيه على حقن دمائهم أو استباحه ذراريهم أو نسائهم أو أموالهم» اقتصر على الممكنء إن كلا فكلّء و إن 


و مع التخبير ينتظر صلاح المسلمين بقدر الإمكان, و يأخذ بالأقل فالأقل على حسب ما يسعه؛ و إن لم يمكن إلا بتخصيص المال 
أ الدواوق أو السام أو الطائفه فيوقع الصلح على بعض دون بعضء فعل. 


فلو وقع الصلح مع واحد أو متعدّد قليل أو كثير» وقع على نحو ما وقع. و لا يقع الصلح من غير الرئيس؛ إذ ليس حكمه حكم 
الأمان. 


و يكفى فيه جميع ما دل عليه من لفظ عرب أو غيره» من كنايه أو إشاره مع الدلاله 


76٠١ ص:‎ 

صريحا ينقتشن ذافيا أو القرائى الذافقه أو الشارضه. 

و يستوى حكم الصلح بين الرئيسين من الفريقين إلى جميع أهل الفرق, و لا يجوز أن يتولاه بعض الرعتيه كما جاز فى التأمين. 
وس أذ كو قر نطة ين السلبية. كنا اجعونةا نوها رفاء عي ا ا موارم و لزن فقي كيين لقا الامو 

و إذا وقع الصلح على شى ء؛ وجب أن يكون معلوماً بين المتصالحين. 

و إذا فسد الصلح لفقد بعض شرائطه و لم يعلم الكفار بذلككء و دخلوا أرض المسلمين» كانوا آمنين حتّى يردّوهم إلى مأمنهم. 
و يجوز الصلح على أخذ الأراضى منهم أو المواشى أو الأشجار أو المزارع أو غير ذلكك. 

الفصل السادس: المعتصمون بالعهود و الايمان و النذور 

و مرجعها إلى الأمان إن تعلقت به. و الجٌدنه إن تعلّقت بهاء و يزداد بها تأكيداًء فيجتمع حينئذٍ معهاء و يتضاعف التأكيد بتكرّرهاء 
و تضاعفها. 

ولا بد من الإتيان بها على الوجه الشرعىء فلا تنعقد إلا باللهه و للّه. و المدار على كل لفظ صريح فى معناه» من عربى صحيح أو 
مُحرّفء أو فارسىء أو تركىء أو يونانى» أو سريانى» أو نحو ذلك. 

قاذ يسسقد بالقراق ولا يباقن الكنن المتزله من اللسناف ولا بالأيياء و الأوصاءة و لا يك الأننياف و لأيضقات الله المشتر عدر 
فإذا وقع بأحدهاء دخل فى الأيمان المجرّد, و يجرى الأيمان على ما تعلق به من خصوص النفوسء أو النساءء أو الأنموال؛ أو 


الأبناء» أو ما يعم الاثنين أو الثلاثه أو الأربعه» و فى جميع المحاربين إن عمّ» و فى البعض إن خصٌ. 


و يُشارك هذا القسم قسم المؤمنين؛ لرجوعه إليه فى أنه يقع من الإمام؛ و نائبه الخاصٌ و العام و من كل من دخل فى الإسلام 
من العاقلين البالغين» من غير فرق بين 


ص: لهو 


الأسحرار و العبيدء و الذكور و الإاناث: و الأغنياء و الفقراء: و الأعرّاء و الأذلاء؛ بالنسبه إلى العدد القليل» كالعشره فما دون؛ و 
الحصن الصغير. 


ولا يجوز فى غير ذلكك إلا للإمام أو نائبه الخاصٌء إن كان فى مقام الجلب إلى الإسلام. و إن كان للدفع عن النفوس و الذرارى 
و الأموال» فإليهما أو إلى المنصوب العام ثم إلى المتولى لعساكر الإسلام» بعد عدم بّسط الكلمه للإمام أو نائبه الخاصٌ أو العام. 
ولو حكم متولى العسكر بإبطال الآمان مع ما كان» كانت عليه معصيتان. 


الفصل السابع: فى المهادنه 


وهى البناء بينهم على تركك الحربء و الج دالء و المُبارزه؛ و النّزال إلى مدّه معلومه. على نحو ما يقع التراضى بينهم؛ و هى 
جائزه» وقد تجب. 


والأاقض فهااصيكد ميخضورضة بل عرق يكل ماثقيه إنقانها من لفك عر أو غيرةة و إشارة. 


ولا تقع إلا بين العدد الكثير من الجانبين» و ليس لغير الإمام أو نائبه الخاصٌ أو العامٌ أو الأمراء و الحكام مع عدم قيام من تقدّم 
المهادنه؛ لأنّ سائر الرعتّه لا يرجع إليهم أمر الحروب. 


خصوصء أو محل مخصوصء أو بسائر الشروط الشرعيه» أتبع الشرط. 


و تشترط فيها موافقه مصلحه المسلمين؛ فلو كان فى المسلمين قوّه. و لا صلاح لهم فيهاء لم يَجَرْ عقدها. 

ولا يجوز عقدها أكثر من سنه؛ مع قوّه المسلمين» و يقوى جوازها أربعه أشهر, و مع ضعفهم لا يجوز أكثر من عشر سنين فى 
قول قوى. 

والقول بجواز ذلكك لصلاح المسلمين لضعفهم أقوىء و يجوز الإذن من الإمام و من قام مقامه لمن أراد الدخول إلى بلاد 
المسلمين» لرساله أو تجاره أو مَصالح أخر. 


ص: 07" 
مامنهم. 

الفصل الثامن: فى الأحكام المشتركه بين أقسام الاعتصام 

اشاره 

وهى أمور: 

أحدها: أنها إن وقعت عامّه مصرّحاً فيها بالعموم» 


كأن يُدْمَم أو يمن أو يتعاهد أو يصالح أو يهادن على النفوس. و النساءء و الذرارى فى كل زمان و مكانء و فى جميع الأحوال 
و الأوضاع, و لجميع الفرقه المحاربه. أخذ بعمومها. 


و إِنْ خصٌ بقسم من تلك الأقسامء أو ببعض خاصٌ من الطائفه» عمل على المخصوص. و إن أطلق. دخلت النساءء و الذرارى» و 


الأموال» و لو كانت فى مواضع أخر. 


و أمّا الأرحام من الإباء» و الأمهات, و غيرهم. و الأولاد البالغين فى طائفه لم يتعلق بها العقدء فلا يدخل فى الإطلاق» و المرجع 
إلى المتفاهم عرفاً. 


ثانيها: أنها لا تضادٌ فيهاء 

فيمكن الجمع بين الاثنين؛ و الثلاثه» و الأربعه» و الخمسه؛ فإذا انحل واحدء بقى الأخر. 

ثالثها: أنها لا تحتاج إلى صيغ خاصّه, 

ويكفى كلما دل على إنشائها من لفظ عربيّ أو غير عربىء أو إشاره؛ أو كنايه. و يجرى فيها الفضولىء فيصحٌ بالإجازه. 
رابعها: أن العام منها و المُطلق يقتضى رفع الأذيّه عن الكفار بقول» أو فعل ضربء أو شتم أو إهانه مواجهه؛ 

ولا يقتضى رفع غيبتهم» و سبّهم, و الطعن فيهم على الوجه الشرعىء مع الغيبه. 

و تجوز مُناظرتهم؛ و إظهار معايبهم» و ذكر ما فى م المحرّفه لردّهم إلى الحقّء بل لمجرّد قيام الحيجه عليهم. 

و أمَا المقتّد و المشروطه فيتبع قيده» و شرطه. 


خامسها: أنه إذا شرط عليهم مال أو عمل أو شرط آخر» 
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ص: 76037 

المسلمين» صِيّحَ الشرطء و لزم اتباعه. 

سادسها: أن كل مَن ظهرت منهُ خيانه للمسلمين» 

بأن كان عيئاً جاسوساً للكفار يُوصل إليهم الأخبا أو يسعى بفتنتهمء ليفرّق كلمتهم, و يوهن قولهم» انحل عقده. 
سابعها: لو بانَ فساد العقدء و قد كان بعض الكفار ظنّوا صحته مذه» فدخلوا أرض المسلمين» 

لم يُتعرّض لهم, و ردّوا إلى مأمنهم. 

ثامنها: أن الشرط الفاسد يُفسد العقد» 


و من الشروط الفاسده ردّ النساء المُسلمات إلى الكفارء و ردّ المسلمين إليهم؛ إذا لم يكن لهم طائفه تمنعهم, إذا أرادوا حملهم 
على الكفر. 


و منها: إظهار المناكير من المعاصى الكبار» كالزناء و اللواط» و شرب الخمرء و السحرء و ضرب النواقيسء و نحوها. 
تاسعها: لو جاءت معهم امرأه» فأسلمت» لم تردُ. 


فإن جاء زوجها فأسلم قبل انقضاء العلّه أو علمت ذلكك كذلكك, فهى له؛ و إلا فلا. و لو علمت التقدّم قبل الانقضاء بعد الانقضاء 
ولم تزوّجء فكذلك؛ و بعد التزويج فيه وجهان. 


و إن لم يكن دخل بهاء خرجت من يده حين إسلامها. و إن دفع إليها مهراً و لم يرجعء أخذه؛ و إن رجعء فلا شى ء له؛ و إن 
أخذه؛ فرجع فى العدّهء ردّه إليها. و إن لم يدفع شيئاً ستمى أولا فلا شىء له. و إن اختلفوا فى الدفع أو الردّء كم بالعدم فى 
المقامين. 

عاشرها: لو تعرّضهم أحد من المسلمين أو المعتصمين أو غيرهم فى أرض المسلمين» وجبّ الذبٌ عنهم» 

و فى غيرها لا يجب إلا مع الشرط. 


حادى عشرها: لو بدّل أحدهم دينه» و لم يخل بالعقد» 


قر على ما كان عليه على الأ-قوى, و لو أخلء كما إذا كان من أهل الكتاب» فخرج عن أهل الكتاب, لم يقرٌ على ذلكك, و عاد 


حربيا. 
ثانى عشرها: لو نقض رئيسهم العقد» 


أو اجتمعوا ظاهراً على نقضه. انتقض بالنسبه إلى الجميع. و لو نقضه غيره اختصٌ بالناقض. و لو انفصل أحد عن الرئيس أو 


ص: 18015 

تزعةة وياخل دان انسلا راد | تياد العفك فى متنه أمظ :ف ,عله و لفق اقل يتكامة: 

ثالث عشرها: إذا نقض عقدهمء لظهور خيانتهم أو لغير ذلى» 

كراشيو حرق ظلرو بعد ةنكم فكي العرفية. 

رابع عشرها: إذا أغارَ قوم من أهل الحرب أو غيرهم» 

فأخذوا غنيمتهم منهمء فاستخلصها المسلمونء فالأقوى وجوب الردّ عليهم؛ إلا أن يشترطوا أن ذلكك ليس عليهم. 
خامس عشرها: إذا حصلت مُرافعه بينهم و بين المسلمين» 


أو فيما بينهم» مع وحده النوع و تعدّدهء و رجعوا إلى الإمام أو المنصوب الخاصٌ أو العامٌ» تخثر بين الحكم بينهم؛ و بين الردّ إلى 
مذاهبهم. و إذا امتنع أحد الخصمينء و رجع الأخر إلى حكام المسلمين و قضاتهم؛ طلبوه للحضور. 


سادس عشرها: تجوز المعامله معهم ببيع» و شراء» و إجاره» و جعاله» 
و مزارعه؛ و مضاربه. و تكره الأمانه عندهم من أىٌّ الأمانات كانت. 
سابع عشرها: تجوز الضيافه عندهم, و شرب مائهم» و قهوتهم» 


و أكل طعامهم حباء و طبخاء إن جاؤًا به مع احتمال عدم الإصابه برطوبه. كأن يأتوا به فى ظرفء و قام احتمال أَنّهم عملوه» و لم 
يصيبوه؛ و أن العامل كان سلما 


و ما تتوقف إباحته على التذكيه. يحكم بأنّه ميته إلا مع حبجه شرعيه تدل على الخلاف. 
ولو باع أحدهم الأخر خمراً أو خنزيراً و أعطى المسلم الثمن أو أحاله بهه جاز. 
ثامن عشرها: لا يجوز تمليك المملوى المسلم و إن كان من الفرّق المُبدعه» 


عليه قهراً. 


تاسع عشرها: لا يجوز تمليك المّصاحفء و كتب الأخبار» و الدعوات» و الخطبء و المواعظ لهم. 
ولو ملكها مسلماء نقات عن ملكه إلى غيره قهرا. 


العشرون: تجوز الصدقه المندوبه عليهم» 


و لا سما الأرحام منهمء و القرابات» 


ص: 76060 

خصوصاً الأبوين» ما لم يكن فى ذلكك تقويه على المسلمين. 

الحادى و العشرون: تجرى أحكامهم,» و يمضى نكاحهم, و طلاقهم» 

و عتقهمء و وقفهمء و جميع ما كان منهم على وفق مذهبهم, و تجوز لنا معاملتهم على وفق مذهبهم و طريقتهم الّتى هم عليها. 
الثانى و العشرون: أنهم نَحِسُوا العين ذمَيهم و غيره 

كالكلبء و الخنزير؛ و ذبائحهم حرام. 

الثالث و العشرون: تحرم مُناكحتهم مع المسلمين» 


فلا- يجوز لمسلم أن يكون زوجاً لبعض نسائهم ابتداء فى العقد الدائم كتابتاء بل و لاغيره» و كذا فى الاستدامه. و المتعه. و 
ملكك اليمين لغير الكتابته؛ و أمّا فى الكتابته فلا مانع. 


الرابع و العشرون: أنهم لا يُغسَلون» و لا يُحنّطونء و لا يُكفنون» 


ولا يصِلَى عليهم» ولا رٌدفنون إلا لخوف تأذى المسلمين من رائحتهم. و هذه التسعه الأخيره مُشتركه بين الكتابى و غيره؛ و 


المُعتصم و غيره. 

الخامس و العشرون: أن المسلمين يعينونهم على الكفار إذا دهموهم؛ 

لتشبثهم بالإسلام؛ و ترتّب قوّه الإسلام؛ و إذا قامت الحرب فيما بينهم؛ أعانوهم. 

السادس و العشرون: لو أخذ منهم مسلم مالّاء ردّه عليهم» 

ولا تردٌ النساءء و لا الذرارى بعد الإسلام أو وصفه. 

السابع و العشرون: أنّه ينحلّ العاصم من جزيه و غيرها بإخلالهم بأمور المسلمين» 

بأن يكونوا جواسيس للمُشركينء أو مخذلين للمسلمينء أو موقعى الفتنه بينهم» و نحو ذلكك مما يقتضى وهن الإسلام. 


ثم الأذى يظهر بعد إمعان النظرء و التأمّل فيما بلَعّنا من السيّرء و آيات نفى الحرجء و أخبار نفى الضرر أن العقود الأربعه: «من عقد 
الذمّه وضرب الجزيه و تقريرهاء و عقد الأمان» و عقد العهد حيث نجعله عقداً مُستقلاء و عقد الصلح. و ما يذكر فيها من 
الشروطء و يجرى فيها من الأحكام» إن صدّرّت من المُسلمين و من الكفار فى رفع اليد عن جبرهم و إقامه الحرب معهم من 
جهه الإسلام؛ فتلكك لا يتولاها سوى الإمام أو نائبه 


ص: 0 


العاف 814 لمي لأهد سوا جا الغسا كرفو التكترة و الت سه الكنان تعلييي إلى الاااشفكون الشرة الستكمياه 
ص؟ إذ لي ل سواه جمع ب مع إِ 3 
التأمين منه؛ إذ لا يمكن صدور الحرب إلا عنه. 


و إن صدّورّت لحقن الدماء» قّ حفظ النساء و الذرارى و الأموال» فذلك لا يختص بالإمام, و إلا لفسينك النظام» و رئما أذذى الحال 


فالضروره الإلجائيه قاضيه بجواز صدور تلكك العقود بعد غيبه الإمام أو حضوره قبل بسط كلمته من المنصوب العامٌ» كبعض أهل 
الحقّ من المُجتهدين» رضى الله تعالى عنهم. 


فإن ظهرَ عجزهم؛ وجب عليهم الإذن لرئيس المجند و العساكر فى إيقاع هذه العقود مع الكفّار مع اجتماع شروطها؛ فإن لم يأذنوا 
فى ذلككء و لا قاموا بالأمرء خرجوا عن طاعه صاحب الأمر. 


و يجب حينئذٍ على من كان له لياقه القيام بهذه الأمور و سياسه عساكر المُسلمين القيام بذلك. 

و فرق عام لاق ديه باكر التسلبية فان زرده رضم الك الاسنيدارة التتسؤزو فى ققراد المسامية. 
الفصل التاسع: فى تفصيل أحكام عقد الذمّه 

اشاره 

وقد مرّت الإشاره إليها إجمالاء و فيه مباحث: 

أحدها: فى نفس العقد 


لا يُشترط فيه صيغه مخصوصه. بل يكفى مُطلق إنشاء لفظ عربئء و غيره» من كنايه» و إشاره؛» و قبول المدفوع إليه» و جميع ما 
دل على إعطاء الكافر أنانا إقااعلى نفسه أو عرعيه أو ذراريد و مال قترا مرح الجا قرش هليه رفس اللسلفية: 


و فى جواز تخصيص الأمان ببعض الأشياء المذكوره عدا النفس دون بعض مع الشرطء فإن أطلق أو عمّم عمّ؛ و إن خصٌ خصّء 


وجه قفوى. 


ص: / 
ثانيها: فى العاقد 


وهو الإمام أو نائبه الخاصٌء دون النائب العامٌ» ورؤساء أهل الإسلام؛ لو كان دفع الجزيه منهم لارتفاع الجبر لهم على الإسلام؛ 
لأنّ الجهاد فى ذلك مخصوص بالإمام أو نائبه الخاصٌ. 


و أمَا ما كان قبوله لدفع فسادٍ عن المسلمين, حتّى لا يُعينوا عليهم الحرييين» أو حتّى تقل جموعهم, و تنكسر شوكتهم, أو لأجل 
مصاع غراه المسلامين وفكرانيي إلى طبر ولككه فسرز ردن المتضوب الغاة »بو الرؤمناء.و اليوكاء يك لا يتوم بها المتميور 
العامٌ. 


و إذا عقد المسلمون معهم, لزمهم الوفاء بعقدهمء ما لم يخرقوا الذمّه بارتكاب بعض ما ينقضها من الأعمال. 
ثالثها: فى المعقود له 


لا يصح عقد الذمّه إلا مع أهل الكتاب, كاليهود و النصارى؛ أو من له شتبه كتاب» كالمجوس و السامره و الصابئه إن دخلوا فى 
أحد الأقسام الثلاثه جرى عليهم حكمهم., و إلا فلاء كما قيل: إِنّهم يعتقدون أن الكواكب السياره إلهه (1). 


و من رجع عن مذهب من مذاهب أهل الكتاب إلى مذهب آخرء استمرٌ على عقده على الأقوى. 


ويدخل فى العقد على الأقوى أهل الصوامع؛ و الرهبان» و المعفّدون (5 و السفهاء. و المفلسون إةناشترها الأولباءة و إلله 
باشروها بأنفسهم, و يدخل الفقير» و يُنظر إلى ميسره. 


ولا يدخل العبد إلا أن يعتق» و لا الصبىئّ إلا أن يبلغ» و لا المرأه ولا الممسوح 
-١‏ تفسير التبيان 7: 047 المصباح المنير: 577. 


-"١‏ كذاء و يحتمل كونه تصحيفئ: المعمّدون, و عمّد الولد غسله بماء المعموديّه؛ و المعموديّه أوّل أسرار الدين المسيحى و باب 
النصرائيه» وهى غسل الصبى و غيره بالماء باسم الأب والابن وروح القدس. المنجد: 89 (عمكل). 


ص: /60 


ولا المخنثى إلا بالتبع» و لا المعتوه و هو الواسطه بين العاقل و المجنون ولا المجنون المطبق؛ و لا الأدوارى فى بعض أقسامه؛ و 
هى أربعه: (من يعتوره الجنون) )١(‏ غير مُتتابع» و هذا يُلحق بالمُطبق. و من يعتوره قليلًا من التتابع» و الظاهر أنه كسابقه. و من 
يعتوره كثيراً من غير تتابع» و يقوى فيه أن المدار على الأ-كثر. و من (1) يعتوره كثيرا من التتابع» و يقوى فيه التوزيع» و طريق 


الاحتياط غير خفى. 


و إذا ارتفع الصغر و حصل البلوغ أو الجنون فحصل العقلء ربت عليهم. و إن ضَّربّت امرأه أو غيرها ممّن لا جزيه عليه على 
نفسها جزيه. فلا تلزم بشىء. 


و يُشترط رضا المعقود لهم بل لو عُقد عليهم قهراً لم يصيّح» و تتبع النساء و الأولاد الصغار فى الجزيه و إذا بلغوا وضعت عليهم 
الجزيه. و لا يدخل الاباء و الأمهات علوا أو سفلوا و باقى الأقارب إلا مع الشرط. 


و الاثنان على حقو واحد إن كانا واحداً فلا كلام؛ و إن كانا اثنين» فاعتصام أحدهما يستدعى اعتصام الأخره فيما يتعلق بالبدن؛ 


حذراً من السرايه» و يتمشَّى ذلكك فى جميع أسباب الاعتصام. 


و إذا مات مَن عليه الجزيه بعد الحول» أخذت من تركته؛ و إن مات فى الأثناء» أخحذ منه على النسبه. و إن أسلم فى الحول أو 


بعدذه» لم يؤْخذ منه شى ء. 
و تنبغى كتابه أسماء أهل الجزيه» و أوصافهم و أنسابهم الرافعه للاشتباه» و ضبط أتباعهم» و لواحقهم. 
رابعها: فى المعقود به 


ينبغى لمتولّى الأمر عن إذن صاحب الأمر أن يسأل و يفحص عن أحوال من يُريد إيقاع الذمّه معهم؛ ليفرّق بين الغنى و الفقير و 
المتوسّط» و يكون على بصيره من الأمر. 


ثم المضروب لا يكون إلا من المال فى هذا المقامء دون باقى جهات الاعتصام. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى النسخ: يريقون الجنون هو. 


"- فى (احا» «ص): ممن» بدل و من. 


ص: 7609 
فلا يجوز عقد الذمّه على أطفال و عيال؛ و إن جار فى باقى طرق الأمان. 


و يجوز ضربها على الرؤوسء و الأراضىء و الأشجاره و البهائم؛ و المركب من الاثنين؛ و الثلاثه» و الأربعه» و يجوز أن يكون من 
التقنه :و الحسن» و المركتب منهما. 


و وظيفتها: التأديه فى كلّ سنه مرّه» و يقوى جواز الأقلّ و الأكثر مع الشرط. 


و تقديرها إلى رئيس المسلمين الداخلين فى أرضه. و لا يلزم الأخذ بخصوص ما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام من أنّ على 
الققر شاع رهما ابلاهاء وغل البشرقط فرطقة أرسة و عتفروة نو هن الس عله كاكدو اعون 1ه 


و يجوز اشتراط ضيافه المسلمين أو غيرهم من رُسل الحربئين» و يكتفى بها جزيه وحدها أو مع الانضمام إلى غيرهاء أو تجعل 
شرطاً خارجاً. و لا يجب الخروج عن دورهمء بل حالهم كحال المسلمين» و الظاهر أنه لا بأس بأن يشترط عليهم ذلكك. 


وونع لوقع لتساك والتبرط تنص لكدهو نخدت الاضافه جزيد اخد على الف قر ارول على خيرم 
ولو اجتمعت جزيه سنتين أو أكثر لم تتداخل. 

خامسها: فيما يلزم لهم بعد عقد الذمّه على الإطلاق» 
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منها: عصمه نفوسهم, و أعراضهم, و نسائهم, و ذراريهم, و أموالهم إلا ما شرط خروجه من المالء و لا يجوز سبّهم» و شتمهم, و 
ضربهمء و تخويفهم, و أذيّتهم مُشافهه؛ و مع الغيبه لا بأس بشتمهم, و سبهم؛ و غيبتهم. 


و منها: عدم منعهم عن كنائسهم, و عباداتهم» و شرب الخمور, و أكل الخنازير» و نكاح المحارم» و ضرب الناقوسء و استعمال 
الغناء و الملاهى» و نحو ذلكك مع التستّر فى ذلكك. 


.8 أبواب جهاد العدوٌ ب 88 ح‎ ١١8 :١١ المقنعه: 71/7 الوسائل‎ -١ 


ص: لمانا 


ولو قتل متمن يستحل الخنزير خنزيراء أو أراق خمرا مع تستّرهم» ضمن قيمته عندهم, و لا شى ء مع التظاهر. و لو غصبهم وجب 


رده. 
ولو ترافعوا إليناه وجب الحكم عليهم, أو ردّهم إلى أهل ملتهم: ليحكموا عليهم بمقتضى شرعهم. 


و يجب دفع المسلمين و الكقّار عنهم إذا كانت محالّهم مع المسلمين؛ و كذا مع بُعدها على إشكالء و يلزم مع الشرط. و شرط 
عدم الذبٌ عنهم لا يقع صحيحاً على إشكال. 


و منها: تمكينهم من الخروج إلى الأ-سواقء و الدخول فى المعاملاءت مع المسلمين» و حُرمه خيانتهم» و أكل أموالهم؛ و رمه 
إهانتهم» فيما عدا المستثنى» و يحرم إكرامهم بوجه يترئّب عليه أذيّه المسلمين» و سقوط محلهم. 


سادسها: فيما يلزم عليهم 

اشاره 

و هو أقسام: 

أحدها: ما لا تنعقد بدونه الذمّه» 


و مع الإخلال بواحد منها تختل الذمّه و هو أمور: 


أحدها: عقد الجزيه لرئيس المسلمين و لو كان من غير أهل الحقّ إذا فقد الرئيس من أهل الحقٌ على أنْها جزيه. قد حفظوا 
أنفسهم بها من استرقاق» و استباحه الأعراضء و الذرارىء و الأموال. 


ثانيها: تسليمها بيد الرئيس المطاع أو نائبه» فلو سلّموها بيد بعض المُجند أو الرعيّه لم تكن جزيه. 
ثالثها: التزام أحكام المسلمين» و دخولهم تحت الرقيه لهم. 


خامسها: عدم إظهار سبّ النبى صلى الله عليه و آله و سلمء أو الأثمه عليهم السلام» أو إعلان سائر المُنكرات فى دار الإسلام» 
كإرجال الخنازير جهاراً لأجل الأكل فى دار الإسلام؛ و التظاهر بشرب الخمرء و نكاح المحرّمات. 


ع ا 
سادسها: عدم تكرّر هتكك أعراض المسلمين و المسلمات أو قتلهم. 
الثانى: ما يفيد تركه مع الشرط» 


و يمنعون عنه مع عدم الشرط» من دون نقضء فإن قاتلوا اتتقفضت تسو ين الطلدو و هو امور 

أحدها: تركك الزثا بالمسلمات. 

ثانيها: تركك نكاح المسلمات. 

ثالثها: تركك اللواط بأولاد المسلمين. 

رابعها: تركك فتنه المسلمين عن دينهم. 

خامسها: عدم قطع الطريق على المسلمين. 

سادسها: عدم إيواء عيون المشركين. 

سابعها: عدم المعاونه على المسلمينء بدلاله المشركين على عوراتهم؛ و مكاتبتهم» و إرسال الرسل إليهم فى ذلك. 


ثامنها: استعمال ما فيه غضاضه و نقص على الإسلام من دون إظهار سبّ للنبى صَلَى الله عليه و آله و سلم, و من هو بمنزلته فإنّه 


تاسمه أؤال ببندوا ساكحا عن الكثار مكدر وات الحرس: 


عاشرها: تركك تكرّر دخول المساجد. 
الثالث: ما يجب عليهم» شط أو لم يُشرطء 


ولا ينقض الذمّه» شرط أو لم يُشرط. وهو أمور: 


أحدها: أن لا يبنوا كنيسه أو بيعه فى بلدهِ مصرها المسلمونء و لا فى بلدهٍ ملكوها منهم قهراً أو صُلحاً؛ و إن أحدثوا شيئاً نُقِض. و 
لهم الاستمرار على ما كان سابقاًء و كذا إصلاح المنهدم. و يكره للمسلم بأن يؤجر نفسه للإصلاح. 


ولو وجد فى بلد المسلمين شيئاً منهما أبقيا على حالهما؛ لاحتمال بنائهما على الوجه المأذون فيه» بأن كانت بعيده ثم اتُصلتء أو 


صسص: 707 


ولو شرطوا فى عقدهم إبقاء الكنائس» أبقيت. و إن صولحوا على أن الأرض لهمء كان لهم بناء كنائسهم و بيعهم. و لو شرطوا 
عليهم النتقض» نقضوا. 


ثانيها: عدم تعليه بنائهم الم تحدث على جاره المسلم مؤمناً كان أو لا داخلًا فى حقيقه الإسلام أو صورته. وفى جواز المساواه 
بحث. و المرتدٌ لا رمه له. ولا يدخل فى المتشئثين هنا. 


و يختصٌ الحكم بأهل محلّته» دون غيرهم؛ و لو خرج عن البلاد فعل ما أراد. 
ولو كان بناؤه على أرض عاليه أو بناء المسلم فى سرداب و لذلكك حصل ارتفاعه فلا بأس. 


وك اشعوي ذارا غالة من + لم» لم يجب عليه الهدم. و لو اشتراها من ذمّىء لم يكن بناؤه على الوجه المأذون فيه» هدمت. و لو 


انهدمت لنفسهاء فلا يجوز رفعها. و الظاهر أنّ الأمر يجرى فى بيعهم و كنائسهمء كما يجرى فى دورهم. 
ثالثها: تركك ضرب النواقيس و نحوها. 

دياك اللكحول في الماح مين دون اكد اماد 

خامسها: عدم استعمال الزينه. 

سادسها: تركك بيع الخمر و الخنزير على المسلمين. 


سابعها: تركك شراء القرآن و العبد المسلم, و كذا الكتاب المشتمل على أخبار النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم؛ أو الخطبء أو 
المواعظة أو الدعوات» أو الزيارات» أو عضن المقنفات)» كقظعةه من كوت الكعةه أو ترات عخذد للحاده ز الث كف من الأماكن 
المشرّفه. ثامنها: تركك استرهان شىء من المذكورات. مع الوضع فى أيديهم؛ و كذا الحال فى استئجارهم لها. و الضابط أن 
يتركوا التسلط على جميع ما فيه إهانه الشرع من جهه سلطانهم. 


تاسعها: أن لا يجلسوا للمسامره و المعاشره أو يطيلوا الجلوس فى معبر المسلمات من شوارع أو مشارع أو محل يجتمعن فيه لبيع 
غزل أو غيرهء كما أعتيد فى العراق» إلى غير ذلكك مما فيه غضاضه على المسلمين. 


ص: إزإفارا 
الرابع: ما لا يجب إلا بالشرطء 


ولا ينقض العهد و إن شرطء. و ينبغى اشتراطه. 
وهو التمييز عن المسلمين بأمور أربعه: فى اللباسء و الشعر و الركوبء و الكنى. 


ففى اللباس؛ لبس ما يخالف لون لباس المسلمين» و شد الزنار فوق ثوبه إن كان نصرائئاً و بجعل خرقه فى عمامته أو خاتم 
رصاص أو حديد فى رقبته» و أن لا يلبسوا الثياب الفاخره» كالشال و نحوه. 


و فى الشعر؛ بحذف مقاديم الشعورء أو إطاله بعض شعر الرأس بما يغاير وضع المسلمين؛ و عدم فرق شعورهم. 


و فى الركوب؛ المنع من ركوب الخيل؛ و السروج. و ركوبهم عرضاًء و وضمٌ الرجلين من جانب واحدء و عدم اتخاذ السلاح؛ و 


وش الك الاريكوا يكن المشامين. 

و يستوى هؤلاء مع غيرهم من المعتصمين فيما يتعلق بضعف المسلمين» و هتكك أعراضهم, و إضلالهم. 
الباب الخامس: فى باقى أقسام الكفار و من بحكمهم 

اشاره 

و فيه فصول: 

الفصل الأوّل: فى الكفار المتشتئين بالإسلام» 

اشاره 

الداخلين فى مبناه» الخارجين عن معناه» و هم أقسام: 


أحدها: الخوارج» 


وهم المتديّنون ببُغض علي أمير المؤمنين» و سيد الوصيين عليه السلام. و المعروف منهم اليوم قوم يسكنون المسقطء و البنادر 
التى حولهاء و دينهم مبني على حَُبٌ الشيخين, و بُغض الصهرين: على بن أبى طالب عليه السلام و عثمان بن عفّان. 


ص: عم 


وهم قسم من الكفاره لإنكارهم ضروريّاً من أكبر ضروريّات الدين» و قد هتكوا رمه الإسلام بهتكهم رمه من كان أصله و 
أَسَهء و طعنوا على رسول الله بطعنهم على من جعله الله نفسه. 


و قد كدذّبوا الآيات المتكاثره. و الأخبار المتواتره» و ردّوا على كتاب الله و كذّبوا أخبار رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم. 


وجحدوا نا عدن عد دن المجزاك .و ظليه متهن الكراناكه الى ليتعكايها القن أفل اضرو البواديهى غتى بها الحادق 
فى كل وادىء و نادّت بها الخطباء على منابرهاء و أذعنت بها الملوكك من أكاسرها و قياصرهاء و أقرّت بها الأعداى حيث لم 
يسعهم إنكارهاء و سلّمت لها الأضداد, فلم يمكنهم إلا إظهارها. 


تقاصر عن وصفه من عداه حتّى زعم العلاه أَنّه اللّه. 


لا تحصى صفاته. و لا تُحصر مفاخره و كراماته» متى وقعت على أحد الشدّه أو بعض المتاعب نادى باسم علىٌ بن أبى طالب 
عليه السلام. 


فلو أن البحر مدادءو الأقلام من جميع أشجار الوهاد. و الإنشس 3و3 الجن َس اب» و الملائكه كتّاب» ما أحصوا فضائله» كما هو 
مدر وقول هريط بادا 


ثانيها: النواصب» 

و الناصب يطلق على معانٍ: 

أحدها: المتديّن يبغض علي أمير المؤمنين» أو أحد الخلفاء الراشدينء فبتّحد مع المعنى المتقدّمء أو يكون أعمٌ منه. 

ثانيها: المتظاهر ببُغض على عليه السلام» أو أحد الخلفاء؛ و إن لم يتّخذه ديناء و هو أعمٌ ممما تقدّمه. 

انها الفبغض كذلك مطلقاًء تظاعرا أوالك وهو اعم من القسمين السابقين. و هلاه الأقسام تشتركه فى تحئّق الكفر فى 


الحقيقه؛ لتواتر الأخبار النبويّه بأنّْ مُبغض 
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ص: دعم 
علي أو أحد الخلفاء كافر .)١(‏ 

وقد يقال: باستلزامه إنكار ضرورى الدين. 

و هذه الأقسام الثلاثه تستباح دماؤهمء دون أعراضهم و نسائهم و أموالهم؛ كالمرتدٌ على الأقوىء و فى النجاسه كالكقفار. 
ثالئها: الغُلاه» 

وهم القائلون بأنَ واجب الوجود و خالق الخلائق هو على عليه السلام أو غيره» و المعروف منهم هو القسم الأوّل. 


و هؤلاء كفا و كفرهم أظهر من كفر من تقدّم» لكن يُدخلون أنفسهم فى الإسلام؛ و هو برىء منهم, فهم مُتشبّثون؛ لإقرارهم 
بنبوٌه النبى صلَى الله عليه و آله و سلم, و إجرائهم أحكام المسلمين على أنفسهم؛ و دخولهم فى ضمنهم. 


و هؤلاء فى إفراطهم أعجب من السابقين فى تفريطهم» أين من تعرضه الأ-عراضء و تغلب عليه الأ.مراضء و تؤلمه الأوجاع؛ و 
يؤذيه الصداعء و تخطفه المتيه عن الاتصاف بكونه ربّ البريّه؟! ثم أين من يلد و يولد عن النسبه إلى الواحد الأحد؟! و إذا 
وقعت حرب بين المتشبّثين بالإسلام» و بين من لم يتشبّث به من الكفَارء أعانَ المسلمون المتشبثين؛ لأنّ فى ذلكك تقويه الإسلام. 


و إذا وقع فيما بينهم» أعانوا من عدا الغلاه على الغلاه» ثم غير المتظاهر بالنصب على المتظاهر, ثم المتظاهر على المتدين. 
و يمنع الجميع عن دخول المساجدء و الحضرات المنوّره. 
و بعض أقسام المسلمين و إِنْ خرجوا عن الطريقه الحمّه فى بعض الأ-صول و الفروع؛ داخلون فى عنوان المسلمين» و يجرى 


عليهم ما يجرى على أهل الحقّ من عصمه الدماء» و الأعراضء و السبى, و المال» و طهاره السؤرء و حلّيه الذبائح» إلى غير ذلكك. 
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ص : 729 
فهم مسلمون فى الدنياء يجرى عليهم أحكام الإسلام؛ لطفاً من الله لحفظ أهل الحقٌّ منهم, فإذا ماتوا خرجوا من حكم الإسلام. 


وول مراتب الخروج التجهيز» من التغسيلء و التحنيط. و التكفين» و الصلاه؛ و الدفن إلا مع الخوفء. و اخره الخلود. و قد 
يدخلون فى اسم النواصبء و إن لم يكن الإطلاق شائعاًء و هم أربعه أقسام: 


أحدهم: من نصب خليفه لرسول الله على غير حقّء و لذلكك يدعون بالنواصب. 


ثانيهم: من نصب العداوه لأهل الحقَّ؛ لنصبهم خليفه حقّء أو عدم إقرارهم بما نصبوه من خليفه باطل» فسمِّوا بالنواصبء و هم 
قسمان: 


قسم دخلوا فى اسم أهل الحقّء و خرجوا عنهم بإنكار بعض ما ثبت عند أهل الحقّء كالواقفته أو بإثبات غير ما ثبت عندهمء 
كالفطحيه. أو بالجمع بين الأمرين. 
و قسم خرجوا عن الاسمء و كان بينهم و بين أهل الحقّ كمال المباينه و المضادّه. 


و الأقسام الثلا.ثه السابقه الأَوّل و الثالث و الثانى بأقسامها الثلاثه مشتركه فى الحكم بالتنجيسء و عدم إباحه الذبائح» و عدم 
عضنمة الدماء عند الأنحشاءة فى وجةا قزق .و أن الأعراضن :و الدوازى :و الآموال:«تتعصومة على الأقرنء كما قن الرقة ولا 
عصمه لماك الغلاه. 


ولا يجرى فى جميعهم حكم الفطرى من جهه الارتداد و لا من جهه الانعقاد» على إشكال فى الأخير. و إذا أظهر أحدهم التوبه 
قبل الاستيلاء عليه أو بعده فقد حقّن دمه. 


و أمّا المنافقون المكتوم أمرهم, فيلحقهم أحكام المؤمنين» و يُعاملون كمعامله النبىئّ لهم من قبول شهاداتهم, و إجراء جميع 
أحكام المؤمنين عليهم. و إذا ظهر منهم ما أبطنوه من الخلاف» جرى عليهم حكم ما أظهروه. 
و الخارجون عن الإيمان بردّه عن فطره إيمائيه أو مله كذلككء أو بإنكار ضرورى من ضروريّات الإيمان يلحقون بغير النواصب 


من أهل الباطل. 


و أمّا السابٌ للخلفاء الراشدين» فهو كالسابٌ للنبى صلى الله عليه و آله و سلم, بحكم عليه بحكم المرتدٌ الفطرىء و إن كان 
إمناامة ملا على لاقو 


ص: دار 
الفصل الثانى: فى البغاه 


البغى: هو الظلمء و التعّى» وكلّ ظالم باغ. 


و إعانه المظلوم على الظالم فى دفع الظلم عنه فيما يتعلق بالأعراض و النفوس واجبه على المكلفين وجوباً كفائيا. فتجب المحاربه 


و يجب النهى عن التعرّض للأموال؛ لأنّهِ نهى عن المُنكر. و تستحبٌ المحاربه فى الدفع عن أموال المظلومين؛ مع ظنّ السلامه. 
ولو علم أن ذهاب مالهم مُستتبع لذهاب نفوسهم, رجع إلى الأوّل. 


و فى إجراء الحكم فيما لو كان الظالم من المؤمنين» و المظلوم من الكمّار المعتصمينء أو الكفّار المتشيثين» أو المسلمين 
الخارجين عن طريقه الحقّ» فيما لو توقف على قتل نفس مؤمنه؛ و لم يغن مجرّد النهى عن المنكرء يقوى العدم. 


ثم لو بغت فرقه من المؤمنين على أخرى منهم, فغلبت المظلومه الظالمه؛ فليس لهم أن يجهزوا على جريحهم. و لا يتبعوا 
مُديرهم» إلا مع بقاء احتمال رجوعه. 


ولا يجوز لمن أضمر البغى أو أظهره بلسانه التعرّض له قبل الشروع فيه. 
وكل مال اغتفنه البظلرمون وهب ره إلى الظالميو هو لو كانوا نون غير الفوق القحستس و التظلوموق مق أهل البحق, 


وان كاتر دل دياه أهل الحقّ أو أموالهم لأمر صدر مثله منهمء جاز لأهل الحقٌّ معاملتهم بمذهبهم؛ و أن يحتدارا 
دماءهم, و أموالهم فى حرب و غيره. و أما الأعراض و الذرارى» فلا يجوز التعرّض لها. 


و يدخل فى الببغاه كل باغ على الإمام أو نائبه الخاصٌ أو العام ممتنع عن طاعته فيما أمر به» و نهى عنه» فمن خالف فى تركك 


زكاه أو خمس أو ردٌ حقوق حاربوه. 


و لحاكم المسلمين الحامى لبيضه الإسلام, و الدافع عن دماء المسلمين وأعراضهم إذا اضطرٌ إلى ذلك مُحاربته. و لو استنصر 
لطائفه منهم لحفظ بيضه الإسلام فامتنعواء 


ص: ليان 


جاهدهم. و جبرهم على النصره. و إذا قتل منهم قتيل» فلا وزرء و لا غرامه. 


واالمقادو مح إطافق الباغية الناغون على أحد الخلقاء الراشتدا ين بعد أن ند له الوساده» و تكون عصا الشرع بيده قائمه 


بشروط: 

أحدها: تفرّدهم عن الإمام» و الامتناع عن التبعتّه» و الدخول فى ضمن الرعبّه» فى بلده كانوا أو قريه أو صحراء. 

ثانيها: أن يكون لهم قؤهء و كثره. و شوك فلا يفل جمعهم إلا بعد جمع الجموع. و إقامه الحرب. و إلا لزم الدفع بالأسهل. 
الثها: أن يكون لهم شبههء لا يعذرون فيهاء بسببها خرجوا عن طاعه الإمام. 

رابعها: أن لا يُمكن ردّهم بالمُناظره و إلقاء الخجج. 

خامسها: ألا يمكن دفعهم و ردّهم إلى الطاعه بإيقاع الفتنه بينهم أو بغير ذلكك؛ سوى الحرب. 


و يجب على الخليفه المنصوب من الله مُحاربتهم؛ و مُقاتلتهم, حتّى يرجعوا إلى الحقّ؛ و له أن يستعين عليهم بأهل الذمّه» و بباقى 
فْرّق المُعتصمين من الكفار. 


ولا يجوز له قتلهم قبل المُقاتله» و لا يجهز على جريحهم. و لا يتبع مُ.دبرهم, إن لم يكن لهم رئيس يرجع إليهء كأهل البصره؛ و 
أهل النهروان. 


و إن كان لهم رئيسء كأهل الشام فى صفين جهز على جريحهم. و أتبع مُدبرهم؛ و لا تُسبى ذراريهم, و لا نساؤهم, و تحرم 
أموالهم مما لا يحويه العسكر, و مما حواه» و لا ضمان فيما تلف منها حال الحرب. 


و إذا تابوا و أنابوا رفع عنهم الحربء و صاروا كحال باقى الرعته. 


و إذا قبض أحد منهم فى حال الحربء عٌُرضت عليه التوبه. فإن قبل خرج عن حكم البغى, و إلا انتظر به الفراغ من الحربء و 
تُعرض عليه التوبه» فإن تاب فيهاء و إلا فإن لم يُحَف منه وقوٌ شر أطلق, و إلا حبس. 


و لو استعانوا ببعض الكفّار من المعتصمين و غيرهمء أو ببعض المؤمنينء أو أدخلوا النساء و الأطفال منهم, قوتلوا معهم. 


ص: لمارا 


وعن نشاصم النوسن قن المتركدة قيو من السيذاء قإذا أدركه أصصابه ولس يه فق الحات وقوه نابه وحهائة من غير 
تحنيط بعد الصلاه عليه. 


و مقتول أهل البغى لا يُصلَّى عليه و لا يغشّلء و لا يكمّنء و لا يُدفن» و حكمه حكم الكمّار. 

و تّقام الحدود على أهل البغى إن صدرت أسبابها حال البغى» و ليسوا بمنزله الكفار الأصليين. 

ولا ينبغى الطول فى هذا المقام؛ لأنْ المسأله مبتيه على وجود الإمام؛ و هو أدرى بتكليفه. 

و يمنعون عن دخول المساجد المشرّفه» وعن دخول حضرات الأنبياء و الأوصياء. و فى بيع المصحف و العبد المسلم عليهم 
إشكال. 


الفصل الثالث: فى الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 


و هو التشبّث باسم الإسلام من الملتيين كانوا أو غيرهم. 


ومن أشقى أشقيائهم» وألعن لعنائهم» فإنها شديده العناد» كثيره البغى و الفساد, كافرون بالنعمه» و نساؤهم خاليه عن العصمه. 
الطائفه الشقيّه المدعوّه بالأروضفة و هؤلالء الخالون عن الاعتصامء لا احترام لدمائهم. و لا لنسائهم. و لا لأعراضهم. و لا 


لأطفالهم, من بناتهم أو أبنائهم. 


و تفصيل الحال فى المقام: أن ما يقع استيلاءٌ المسلمين عليه إِنْ توقف على إقامه الحرب و الخصام, فهو داخل فى باب الاغتنام» 
المُستند إلى مُحاربه أهل الإسلام؛ و سيجى ء تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


و إِنْ كان من دون وقوع حرب و خص ام مع الكفَرَِ المَجَرَهِ اللثام» فالحكم فيه أنّه إذا استولى مسلمٌ من الفرقه المُحقّه أو غيرها 
على كافر غير معتصم» كان له إراقه دمهء و أخذ ماله» و سبى عياله» و أسر أطفاله. 


و إذا اشؤلى على كى عن العيال أو الأطفال أو الخال عماز له تملكة: سرقة كان 


ص: 8ن 
أو سلب أو غلبه أو التقاط. ولا يجوز قتل النساءء و لا الخناثى» و الممسوحينء و المجانين» و المعتوهين. 


ولو أسلم قبل الاستيلا-ء على ماله أو أطفاله أو نسائه» عَصَمْ نفسه و ماله؛ و ما يتبعه من النساء و الأبناء» دون الأقارب» حتّى 
الأقياتة و الاباءة 


و أمَا بعد الاستيلاء» فإنّما يسلم نفسه و ما عداه لمن أخذه. 
و يجب على الأخذ إعطاء الخمس لبنى هاشمء و يجب تسليمه نصف الخمس و هو حقّ الإمام بيد المجتهد. و هو النائب العام. 


ولا يجوز التوصّل إلى الأخذ بإنكار الوديعه و العاريه» و يجوز بإنكار الدين إذا كان عن مُعامله لا بالقرض الحسنء لثلا ينقطع 
سبيل المعروف و بإنكار الرهن. و المُضاربه؛ و المزارعهء و الإجاره؛ و نحوها. 


ولو أخذه المسلم مُستأمناء فليس داغلًا تحت الإيداع؛ فيجوز له جحوده. و لو كان الحربى أباً للمسلم أو أمَاء قوى عدم الجواز 
فى حقّهما. وفى تمشيه ذلكك إلى الأجداد و الجدّات وجه قريبء و فى تمشيته إلى مُطلق القرابات بُعد. 


و لو طلب الكافر يمينه حلف؛ لأنّه لا شى ء له بعد أن جَعَلّه المسلم لنفسه. و فى لزوم اليبنه فى التملكك وجه. 


ولو كان المأخوذ مُشتركاً بينه و بين المسلمء أو بينه و بين المعتصم, اقتصرٌ فى الأخذ على سهمه. و ردّ الباقى إلى صاحبه؛ و كذا 
وشا كرو دف الأخن: 


ولو ظهر أنه كان مغصوباً من مُسلم ردّه عليه إن أمكنت معرفته. و إن أيس منها تصدّق عنه. 
و لوادّعاه المُسلم أو المُعتصم, لم تُقبل دعواه إلا باليينه. 
ولو أخذت امرأه منهم, فبذلوا مالا فى ردّهاء فإن بقيت على كفرهاء جار ردّها؛ و إن أسلمتء لم يجز ردّها. 


و كذا المملوك و الصبى لا يْرِدّه وصف الإسلام أو لا؛ لأنّه محكوم بإسلامه؛ تبعاً للسابى. 


ص: 3/١‏ 
ولو استولى جماعه على المسروق أو السلب مثلاء اشتركوا فيه. و لا يجوز لأحدهم التصرّف بالوطء بعد الاستبراء. 
و يجب على المالكك الاستبراء بحيضه قبل الوطءء إلا إذا كانت المرأه آيسهء أو علم عدم الدخول بها. 


ولو أسلمت بعد الاستيلاء» بقيت على الرقنه. و لو ادّعت بعد الاستيلاء أنها كانت مُسلمه من قبل» لم يُسمع قولهاء إلا إذا قامّت 
ينه شرعيه» أو حصل العلم. 

و لوعلم وجود أولاد صغار مع أولاد المسلمين؛ و أمكن عزلهم. عزلوا. و إن توقف على الأخذ جمله؛ مع العزم بعد ذلك على 
العزل» حَرّم إن كان فيه إدخال الرّعب على أولاد المسلمين» و لكن يترتّب الملكك. 


ولا يجوز التصوّف بالبنات قبل أن يتم لها تسع سنين» فإن تصرّف بها فأفضاهاء فإن جعل مَخرج بولها مع مخرج غائطها أو 
مخرج حيضها واحداً فالأحوط تجنّبها مع الدوام» و إن قوى القول بِأنّها ليست بحرام. 


و كل حربى زعم الاعتصام, و ظهر عليه الخلاف. فالتعرّض له حرام؛ حتّى يرجع إلى مأمنه. 


ولو دخل الكفار فى أراضى المسلمين, و اختلطوا معهم؛ لم يجز التعررّض لأحدٍ قبل معرفته. و يجرى على اللقطه حينئذٍ ُحكمها 
المقرّر لهاء و يحكم بتذكيه الجلود إذا ظهر عليها استعمالها. و يحكم بإباحه ما فى الأسواق. 


ولو كان بعض أولادٍ المسلمين فى أراضى الكفّارء امتنع السبى منهم؛ حتّى يتميّز الكافر منهم» و فى استباحه المال إشكال؛ و فى 
الطهاره يحكم بها حتّى يعلم الكفرء و كذا فى النكاح و باقى الأحكام, إلا مع الاشتباه فى محصور. 


و متى انعقد الولد و أحد أبويه مسلم؛ حَُكمَ بإسلامه إن كان من زنا على إشكال. و إن كان من كافرّين» كم بكفره. و إن كانا 
زانيين على إشكال. 
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ولو زنى المُسلم بزوجه الكافر» فولدتء كم بكفره تبعاً لأمه» و قضاءً لحقٌّ الفراش. و لو كان لقيطاً يتبع من استلحقه. مُسلماً 
كان أو كافراً. 


ص: "7/7 

الباب السادس: فيما يتعلق بالمحاربه و المقاتله 
اشاره 

و فيه فصول: 

الفصل الأوّل: فى أنه ينبغى الاستعداد» 


و تهيئه أسباب الجهاد, مما يترتّب عليه إرغام أهل الكفر و العناد» و هو أمور: 


منها و هو أهمها وجود الرئيس المّطاع؛ و صاحب الرأى الحرٌ بالاتباع» و الجامع لمحاسن الأقوال و الأفعالء المُتلذَّذ ببذل المالء 
و إعطاء الأموال» ذى هيبه تخضع لها الأبطال» و تذلّ لها فحول الرجال؛ القابل للرئاسه؛ الخبير بفنون السياسه. سن السيره» جتيد 
البصيره؛ إذا غضب هابه الأسد الضرغام؛ و فى سائر الأحوال طلق )١(‏ ذلق بسّدام؛ العادل فى الرعته. القاسم بالسويّهء لا بالمتهؤر 
فى الحرب. و لا بالجبان المضطرب. إذا اشتدٌ الجدال و سمع الضربء ذى تدبير و حكمه. وعزم فى الأمور وهمّه؛ سلاحه 
الدعاء؛ و قوّته من الاعتماد على ربّ الأ-رض و السماءء له فى آخر الليل حنين؛ و ص راخ» و بكاء؛ و أنين؛ مُحافظ على أوقات 
الصلاه؛ مُلا-زم للعمل بأحكام اللّه تعالى» راغب فى الحربء طلباً للأمجر و الشواب» و رجاء للفوز بالجنّهه والسلامه من أليم 
العقات: 


و ينبغى لرئيس المسلمين أن لا يخرج معه مُحذَّلاء و هو المزهد فى الخروجء و يتعلل فى الحرٌ و البرد أو نحوهما؛ ولا المُرجف. 
وهو القائل: هلكت سريه المسلمين (5)؛ و لا من يتجسّ.س على عورات المسلمينء لغير الكافرين» و لا-من يُوقع العداوه بين 
المسلمين؛ و لا من يأمن إليه الكفار؛ و لا الجبان الذى يُخشى من فراره 


1د للق الدحه: أى فرح ظاهر البشرء متهلل» و طلق اليدين سخى. و طلق اللسان: أى فصيح عذب المنطق. المصباح المنير: 0ق 
أقول: المراد هنا المعنى الأوّل أو الأعم منه و من الثانى. 

؟- قال الفيومى: أرجف القوم: أكثروا من الأخبار السيئه و اختلاف الأقوال الكاذبه حَتّى يضطرب الئاس منهاء و عليه قوله تعالى 
وَ الْمَوْجِفُونَ فى الْمَدِيئهِ. المصباح المنير: .57١‏ 


ص: إرذخرا 
فيختلٌ العسكر باختلاله. 


و منها: اجتماع العساكر و الجنود من أهل الإسلام» بمقدار ما يجزى فى إذلال الكفره اللثام؛ فإن لم يحصل الاجتماع منهم» مع 


و يجب عليهم السعى على الرؤوس فضنًا عن الأقدام, إذا طلبهم الرئيس للمحاربه و الخصام, و عليهم امتثال أوامره فى كيفته 


مَواقف جنوده و عساكره. 


إن أمرهم بلقاء الأعداء بانفرادهم» سمعوا قوله؛ أو اختار الدخول معهم, الكعو علدو ذا الى تحيينا منهم بالانفراد انفردواء أو 
بالاتحاد مع أصحابه اتحدواء و إذا أمر بتقدّم صف أو تأخره لم يتخلفوا عن مقتضى طلبه و أمرهء و إذا عتّن لهم حدوداً لم 
يتجاوزوهاء أو أوقاتاً اقتصروا عليهاء و لم يتعدّوها. 


وعليهم أن يقوموا له على الأقدام؛ إذا كان فى ذلكك تقويه كلمه المسلمين و الإسلام؛ و الله يدخلوا فى الحرب إلا بعد 
استجازته؛ و لا يعملوا عملا مهما إلا بعد العلم بإرادته؛ و أن يحيطوا به إحاطه الثياب بالبشرء و يدوروا عليه دوران الهاله على 
القمر» فإنّهم خيمه, و هو عمودهاء إذا قام قامت, و إذا مال مالت, و ما استقامت. 


وإذا نصب لهم رؤساء مُتعدّدين على كل ألف أو مائه أونتحسيين أو أفل أو أكثر رئيس» وجب اتّباعهم» كما وجب اتباعه. 
و يجب عليهم الرجوع فى أمورهم إلى وزير أقامه مقامه» و أمرهم بالرجوع, و فوّض أمر المناصب إليه. 


وإذا حصل فيهم زياده على الكفايه و أراد بعضهم الانصراف إلى أهله. لم يجز ذلكك إلا بإذنه» نعم لو تم العمل» و استغنى عن 
الجميع» و لم يِبقَ له حاجه إلى بعض منهمء جاز لهم الانصراف من دون إذن. 


ومنها:إعداد الأسلحه. و الخيول و الدروع على مقدار الحاجه إليهاء فإنّها من شروطهه. و يلزم الترتيب فيهاء كترتيب الطهاره 
للصلاه. 


منها: طهاره اختيارئه كبرى» كالبندق» و السيف. و الرمحء و السهم. و الخشبء 


صسص: 7/5 
فهو كالأغسال الرافعه للحدث الأكبر» و يختلف فى المرتبه كاختلافها. 


و منها: ما هو كالطهاره المائيه الاختياريّه الصغرىء الرافعه للحدث الأصغرء كالخنجر و السكين, و ما صنع من الحديد على وضع 
العصا. 


و منها: ما هو كالطهاره الترابيه الاضطراريّه الغير الرافعه» كالحجاره.» و العصا من الخشبء و الضرب بالكفين أو القدمين» و نحو 
ذلككء على اختلاف مراتبها. 


فلا يسوغ للمجاهد اختيار المرتبه المتأخره؛ مع التمكن من المتقدّمه و لا بدّ من طهارتهاء كطهاره الماء و التراب؛ فلا يجوز 
استعمال النجس منهاء كاله البندق» و باقى الات السلاح إذا لم يكن لها صلاحيه و قابليهء فإذا أمكن تطهيرها من النجاسه 
بإصلاح أو صيقل وجب؛ و إذا تعذّر عذر» كمن صلَّى بالثوب النجس. 


ومئنها: إعداد الجن الواقيه من لباس الحديد و نحوه. فإِنّ هذا اللباس واجب على القادر إذا كان فيه حفظ للنفس و وقايه» و 
تسلط على الكفّار أهل الشقاوه و الغوايه. 


وهى شرط عند مُلاقاه أعداء الله كشرط اللباس للصلاه؛ و يترئّب بترتّبه» فبعضه كاللباس المُحيط بتمام العوره» و بعضه 
كالمحيط ببعضهاء و بعضها كاللباس المُعتاد. و بعضها كالخارج عن الاعتياد إِنّما يسوّغه الاضطرار» كوضع الحشيشء و ورق 
الأشجارة فإن .قفن القلاره :صل :وجكاهل بل لباس: 


و منها: إعداد الخيل و المراكب. فإنّها مكان المٌجاهدء و هو كمكان الصلاه. فيختار من الخيل الجياد السالمه من العيوب المخله 
بالاستقرار لاضطرابهاء و عدم استقرارهاء فيشتغل المجاهد عن التوججه إلى الجهاد, و من العيوب الأخر المانعه عن النفع. و الباعثه 
على الضررء كما لا يجوز الصلاه على المكان المتحرّككء المانع عن الاستقرار» من بيت تبن أو رمل لا يتلتبد أو دابه و نحوها. 


ومنها: إعداد الطعام و الشرابء و وفورهماء و حمل آلا-ته» و أوضاعهما. و كلّما كان الزاد أدسمء فهو لجلب القوّه أحكم, و 
لذلكك دخل فى التقويه على جميع العبادات من الصلاه و غيرهاء و فى ذلك قال سيد الأوصياء مخاطباً للغذاء: «لولاكك ما عبدت 
وت الأرفن وا السفاء: 


ص: هاور 


و منها: أنّه لا يجوز القتال بجمع الجنود و العساكر و نصب الرايات فى جهاد الكفار لجلبهم إلى الإسلام إلا مع الإمام أو نائئه 
الخاصٌ دون العا و فيما عداه من الأقسام يُشاركك الإمام فى الحكم المنصوب العام و من قام بهذا الأمر من الأمراء؛ و الحكامء 
مع عدم تمكن الإمام و النائب الخاصٌ و العام. 


و منها: أنّه ُستحبٌ البدأه بالأصلح؛؛ )١(‏ فيغلب على الاستحباب. 


و منها: أنّه إذا التقى الصفَانء لم يجز الفرارء إلا مع عدم ظنّ السلامه إلا أن يكون لمصلحه الحربء كطلب السعه. و استدبار 
الشمس و الهواء و الغبار و شعله النار أو طلب موارد المياه» أو المواضع المرتفعه؛ أو تسويه لامه الحرب؛ (1) و نزع شىء يفسد 
أمره» أو لبس شىء يصلحهه أو تحيز إلى فئه. قليله كانت أو كثيره» قريبه أو بعيده» يتقوّى بها فى القتال أو يستنجدها؛ 0 على 
إشكال. ٠‏ 


و يجوز الفرار عمّا زاد على المثلين» كالمائه عمّا زاد على المائتين فى جهاد جلب الإسلام؛ و فى بواقى الأقسام لأحدّ له سوى 
القددره 
افيد 


و فى القسم الأوّل لو زادت قوّه المائه على المائتين» حرّم الفرار على الأقوى, و مع ظنّ السلامه فيه بقول مُطلق يستحب الثبات. 
وفى الحاق تراعاه الضعف فى الواحد و الآثتين بمحارية العساكر وجه قوى. 

و منها: أنه تجب مُواراه الشهيد» دون الحربى و لو اشتبهاء عرف المسلم بأنّه كميش الذكر صغيره؛ و الكافر بامتداده. 

ثم إن أمكن استعلامه باللمس من وراء الثيابء أو رؤيه حجمه من خلفهاء أو بوضع الطين أو النوره» لزم؛ و إلا جاز النظر» و 
الأحوط دفن الجميع. 

و إذا اشتبه لمقطوعيه الذكرء أو لكونه حُحنثى أو ممسوحاً إلى غير ذلكك, دُفنَ 


-١‏ فى النسخ: البدأه به أصلح 
؟- اللأمه: الدرع. المصباح المنير: .02٠‏ 


"'- فى نسخه فى ١ص!:‏ يستنجد بها. 


ص: را 


الجميع؛ احتراماً للمُسلم. 


و تجوز المحاربه بجميع الأ-نواع المرجوٌ فيها الفنتح» كهدم المُخصون و البيوت» و الحصاره و نصب المجانيق» و منع السابله من 
الدخول و الخروجء و إن كان فيهم صبيان أو نسوه أو بعض المسلمين. 


ومنها: أنه بكره فى الجهاد للجلب إلى الإسلام إرسال الماءء؛ و إضرام النار. و قطع الأشجار إلا مع الضروره و إلقاء السم» و 
التبييت,. و القتال قبل الزوال» و تعرقب الدابه» و إن وقعت به. 


ويكره فى الجميع نقل رؤوس الكقار إلا مع نكايه )١(‏ الكفار بجرح أو غيره بالناقل» خصوصاً إذا كان من الرؤوس. 


و ملها: أنْ الشروط فى المبارزه مُعتبره» فإن شرطا الوحده لم تجز الإضافه. و إلا جازت. و مع الشرط و فرار المسلم لضعفه تجوز 
إعانته» و إذا استنجد أصحابه انحل الشرط الواقع بينه و بين خصمه. 


و تجوز الخخدعه فى الحرب للمبارز و غيره. و لا تجوز ابتداء (7) من دون إذن الرئيس. 
و منها: أنّه تجوز الاستعانه بأهل الذمّه و غيرهم من المُعتصمين» و المش ركين المأمونين» و العبيد المأذون لهم, و المراهق. 


ومئنها: أنه لا يجوز الغدر بالكفّار, و لا الغلول حال الحربء و لا التمثيل» و لا قتل أحد من نسائهم أو صبيانهم أو الخنائثى أو 
الممسوحين المجهولى الحالء و إذا قاتلوا قوتلواء و كذا إذا جعلوهم ترساً. 


و تنبغى شدّه المحافظه على تركك قتل النساءء و إذا تترّسوا بالمعتصمين جبراً فكذلك, و لا ينقض ذلك العقد بينهم و بين 
المسلمين» و مهما أمكن التحرّز من قتلهم لزم. 


و إذا تتدسوا بالمسلمين جبراًء و لا مندوحه فى التحرّز عنهم قوتلواء و تلزم الكمّاره فقطء و مع المندوحه يلزم القّود و الكفاره 
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معا. 


.19/8 :١ النكايه: الغلبه. لسان العرب‎ -١ 


"- فى النسخ: و لا يجوز ابتداء. 


ص: وخر 


و منها: أنه لا يجوز ابتداؤهم بالحرب مع قله المسلمين و ضعفهم, و لا يجوز التأخير مع انقطاع المساعدين و ترادف )١(‏ المعينين 
للكمًا 
ر. 


و منها: أنه يُتبع م دبرهم, و يُجهز على جريحهم. و لا يُمثْل بهم. و منها: أنه ينبغى الدعاء عند الحرب بما يجرى على اللسان, مما 
كقنع طلب اللفودوو أفقتله اللواعاء المتسويه إلى شه الأرضيا اي أن رهد فيه عة العرانية و تفن فى لقنابلة 


وجوههم., مع قول: شاهت الوجوه. 
الفصل الثانى: فى الاستيلاء بالحرب و الجهاد 


و كلما يؤخذ بجمع الجنود و العساكر و نصب الرايات؛ و لم يكن عن إذن ولى الأأمر. مع حضوره و استقلال كلمته» لم يكن 
للغانمين فيه شى ء. و إِنّما هو له خاصًه؛ لأنّ المحاربه بهذا الوجه بدون إذن الأمير لا باح و لا يُستباح بها. 


و كذا إذا كانت المُحاربه حال الغيبه» و كانت للجلب إلى الإسلام, فإنّ إقامه الحروب و جمع الجنود لذلكك غير مُباحه؛ و لا 
يُستباح بها. 


و أمَا إذا كان لحفظ بيضه الإسلام» أو الدفع عن المسلمين من الأقسام الثلاثه الأخرء فيقوم الرئيس فيها مقامه؛ تأشا دفي الحرب: 
المأذون فيه» و لتوقف حفظ المسلمين و الإسلام على إجراء هذه الأحكام؛ لأنها إن تركت اختل النظامء و لزم الفساد العام و 
تقويه كلمه الكفرء و ضعف كلمه الإسلام. 


و محص ل القول فى ذلكك: أن من يستولى عليه من البالغين الذكور لا يجوز قتل المجنون منهمء و المعتوه, و الشيخ الفانى» و 
المُقعد: و الأعمى» و كلّ من لا قابلئه له فى الحربء و لا تتم به الكفار. 


و أمَا البالغون العاقلون» فإن استولى عليهم و الحرب قائمه. قتلواء و أمَا بعد 
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ص: لذ 


انقضاء الحرب فيحرم قتلهم و يتخير رئيس المسلمين بين المنّ» بشرط أن يكون فيه صلاح المسلمين؛ و ليس على ولى الأمر 
شرط و بين الفداء؛ و الاسترقاق. و لا يسقط هذا التخيير بالإسلام بعد الأسر. 


و أمَا الإسلام قبل الأسرء فمُلحق لهم بالمسلمين. 


ولا يكفى فى الإلحاق أن يقول: أنا مثلكم أو أنا مسلمء حتّى يأتى بالشهادتين. و لا فرق فى الحكم المذكور بين أن يكون قد 
علم منه قتل بعض المسلمين أو لاء و لا يُطالب بديّه و لا قصاص بالنسبه إلى ما سبق. 


و الخنائى المُشكله و الممسوحون من البالغين لا يجرى عليهم حكم الذكور فى القتل فى محله؛ و الظاهر جريان حكم النساء 


و الاثنان على حقو واحد, مع علم تعدّدهماء بإسلام أحدهما يعتصم الأخر من القتل كباقى جهات الاعتصام؛ خوفاً من سرايته 
دون المال. 


ولو أسلم أحدهماء و دخل فى جيش المسلمين؛ فاستولى على صاحبه؛ ملكه. و لو استأسره غيره تشاركا فى منافع محل الاتحاد. 
و تتبعه أحكام كثيره. 


ولد كا اتج اافوطنا متيييهه اننا رجح جانب الإسلام» ومع الشكك فى البلوغ يحكم بالعدم؛ ولا يقبل إقراره بالاحتلام فى هذا 
المقام. 


و يجب الاستعلام بالسن أو نبات الشعر مع الإمكان و لو علم بلوغه أو عدمه. فظهر الاشتباه» بنى الحكم على الواقع. 


و كلما فى أيدى أهل الحرب ملكك لهم. و ليس بمنزله الممباحات تُملكك بالحيازه» بل إِنّما يُملكك بالقهر, و الغلبه. و الأخذ, و 
النهب. و ضروب الاستيلاء» فمجدّد الحصول فى أيدى الموتاميه :لا قطن ملكا بن المسفلدن إن كان لواحد اختص به و إن كان 
لمتعدّد اشتركوا فيه. 


و لما كان الحاصل بالحرب مُستنداً إلى القهر و الغلبه» و هى مشتركه بين جميع المجاهدينء اشتركوا فى الغنيمه» و ليس لغيرهم 
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ولا يخرج عن الاختصاص بالمجاهدين إلا فيما دلّ الدليل على تعميمه للمسلمين» 


ص: 7/94 

أو تخصيصه لبعض المجاهدين. 

وما كان كارجا عن حل الحرب :و اعض يودنواحة كان لخاضة كاللب: 

و من هرب من الأطفال أو النساء قبل الاستيلاء؛ و استولى عليه أحد من المجاهدين:ء اختصٌ به. 


ولو قبض على المغتنم اثنان أو أكثرء اشتركوا على التساوى فى المركبء و إن كان أحدهما أقوى من الأدخرء أو قابضاً على 
الأقل. 

ولوأزمن شخصء و قبض آخرء كان للمُزمن. 

و كل من سبق كان أولىء و لو اختلفوا رجع إلى مسأله التداعى» و سيجى ء تفصيل الكلام فى سائر الأحكام عند بيان أحكام 


الاغتنام. 


الفصل الثالث: فى بيان نُبذه من الأحكام» مما يتعلق بغير القسم الأخير من أقسام الجهاد,» 


اشاره 
وهى أمور: 


أحدها: أنه يجوز صرف الصدقات الواجبات 


كزكاه المال؛ و زكاه الفطره. و ما به رد الممظالم» و مجهول المالككء و المال المنذور لوجه الله صرف فى محال القربات» و 
غيرهاء و الصدقات المندوبات فى جميع الأقسام؛ مع توقف كمالها عليهاء بل صرفها فيها أفضل من صرفها على الفقراء» و 
المساكية» و الرقاتب :و أبناء السبيل: 


و أمًا مع (1) التوقفء فلا يجوز صرفها فى غيرها. 

ثانيها: أنه يجوز لمقوّم العساكر و رئيسها المطاع الأخذ من خراج الأراضى و الأشجار و المزارع» و مال الجزيه» 
و مال الصلح مع الكثارة و ضرفه فى تقوية الجتوةة بخيلء و أسلحه وزاد» وداب تحمل الأسبات:؛ 
ثالثها: أنه يجوز له أن يدفع من مال الخراج» و مال الجزيه؛ و الزكاه» 


ورد 





(- فق ا١ح)‏ زياده: عدم. 


ص: لن 

المظالم» لبعض طوائف الكفّار فضلًا عن المسلمين؛ لتأليف قلوبهم. و الاستعانه بهم على أعداء الدين. 
رابعها: أنه يجوز جبر الناس من المسلمين و غيرهم على الحربء و الجهاد؛ و المُحاربه معهم على ذلك 

رابعها: أنّه يجوز جبر الناس من المسلمين و غيرهم على الحربء و الجهاد؛ و المُحاربه معهم )١(‏ على ذلكك 


حتّى يقهرهم على إعانته و مُساعدته. و منعهم عن الرجوع إلى أهلهم؛ إلا مع الاستغناء عنهم بغيرهم, أو اليأس من عودهم؛ 
لتفرّقهم. و تشدّ تشتت كلمتهم. 


خامسها: أن من قتل فى محل الحرب من الأقسام الأربعه» [يجرى عليه ما يجرى على الشهيد بين يدى الإمام.] 
و أدركه المسلمون ميتاً (') يجرى عليه فى الدنيا من جهه التغسيل و التكفين ما يجرى على الشهيد بين يدى الإمام. 


فلا يجب تغسيله و لاغسل بدنه من النجاسه تقدّمت أو تأخَرتء دما أو غيره» و يدفن بثيابه الطيب 450 مع إحرامه أو لاء متأثّره 


َه 


أو لاء مات بالقتل حين الحرب أولا قتله كافر أو مسلم؛ عمداً أو خطاأ. 

و يتزع عنه الفرو و الجلود, كالنعلين» و الحَفين. 

ولا يجب بمشهم غسل المسّ فى وجه قوى. 

و أمَا بحسب الآخره. فجميع الأقسام يحشرون فى زمره الشهداء, مع النبئ» و الإمام عليهما السلام. 

سادسها: أنه يجوز استعمال الات اللهوء و اللعبء و الغناء» و الأمور المُشجّعه للنّاس إذا توقف عليها نَظم الجنود» 

و قطع دابر المعاندين إخوان الشياطين. 

سابعها: أنه تجب صلاه الفريضه مع الخوف من تسلّط العدوٌ 

لو أضنت قسرا ف الكم؛ فيصلى ركعتين فى الوطن, و الحضر. و السفرء و إذا خاف مع القيام جلسء و إذا خاف من الجلوس» 


صلى ماشياًء ثم راكباًء أو يتخير و لعله الأقوى» مومثاً برأسه لركوعه و سجوده؛ و إن مَنع عن الإيماء بالرأس مانع؛ أومأ بعينيه. 


-١‏ يعنى: و تجوز المحاربه مع الناس. 
؟- فى النسخ: متى بدل مبّت. 
- كذاء و يحتمل كونه تصحيف: و الطيبء أو مع الطيب» أو يوضع له الطيبء أو الطيبه. 





ص: ينل 


و إذا خاف من الطول قصر فى الكيفء فينقص ما شاء من الإتيان به من السوره. ثم من الفاتحه. ثم تركهاء ثم الاقتصار على ما 
أمكن من الركوع أو السجودء إلى أن ينتهى الحال وقت القتال إلى عدم التمككن إلا من التكبير» فيبدل كلّ ركعه بتكبيره؛ و لا 
تلزمه مُراعاه القبله مع عدم التيسر و تلزم مُراعاتها فى تكبيره الإحرام إن أمكن. 


ثامنها: أنه إذا كان فى بدنه أو بعض ثيابه نجاسه, 
ولم يتمكن من الغسلء أو لبس البدل» صلَى بهاء و جاز له التعرّى إن أمكن. 


و(1١)‏ إذا كان الماء عنده أو قريباً منه» و خاف من استعماله تيمم بالتراب» ثم بالأرض الخاليه منه» ثم بغبار السرج و الرحلء ثمم 
بالطين» ثم بالثلج احتياطاً. 


تاسعها: أنه يجوز لبس ما لا تجوز الصلاه به فى الصلاه» 

من حرير و ذهبء و جلد ميته» و نجس العين» و غير مأكول اللحم و لباس الغصبء و نحو ذلكك حيث يتوقف الجهاد على 
اللبسء و كان مُتعيناء دون غير القسم الأخير. 

و يجوز لبس الحرير لإرهاب العدوٌ و إخافته. 

عاشرها: أنه يجوز التوصّل إلى دفعهم بجميع أنواع الجيّل» 


من إرسال الرسلء و المكاتيب الكاذبه الدالّه على هرب المسلمينء و قلتهم و ذلّتهم؛ ليأمنواء و يتركوا الحذرء حتّى تقع عليهم 
جنود المسلمين» و هم غير مُستعدّين. 
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و بحفر آبار» و نحوهاء و طم أفواههاء حتّى إذا توججهت جنودهمء و وصلوا إليها وقعوا فيهاء و بإحراقهم؛ كأن يضعوا تحتهم مكانا 
خاليا من دون شعورهم, و يضعوا فيه البارود» و يضعوا فيه النار. 


و بإغراقهم بالماءء و بإدخال السم فى طعامهم؛ و شرابهم» و هدم الحصون, و استعمال المنجنيق» و غير ذلكك. و الاقتصار على 
الحرب بالنحو المتعارف أولى. 


حادى عشرها: أنه لاامانع من مُقاتلتهم و فيهم مسلمون لا يمكن عزلهم عنهم» 


سواء كانوا مجبورين أو مختارين. و لو عُرف المسلم بعينه» و علم أنه مقوّم للكفار 


(حافي النسخ: وإلا. 


ص: 7/1١‏ 
و مؤيّد لهم؛ جاز قتله. 
ثانى عشرها: أنه إن ظن أنْهم يندفعون بالقول بحيث لا تزيد جرأتهم على المسلمين» قدّمه على غيره حفظاً. 


و إن ظَنّ أن الكلام الخشن و التهديد و التخويف يدفعهم., أتى به» و اقتصر عليه. و إن ظنّ عدم التأثير» أو زياده جرأتهم؛ قدم 
السيف. 


ثالث عشرها: أنه لو أمكن التحصّن منهم بالقلاع» و حفر الخنادق» مع استيلائهم على أرض المسلمين أو مع خوف بقائهم» 
فيؤول إلى كسر بيضه الإسلام» لم يجز ذلك, و تجب مقاتلتهم» و الخروج إليهم لحفظ بيضه الإسلام. 

رابع عشرها: أنه يجب على العلماء إعانه الرئيس المتوجّه لدفع الكفار, 

و حفظ بيضه الإسلام» مع ضعف المسلمين» و وعظ الناس» و نصحهم, و أمرهم بالمعروفء و الاجتهاد فى الجهاد. 
و من خالفء و قدروا على تعزيره؛ عزّروهء و إذا توقف على الضرب ضربوه. 


و أن ينادوا فى الناس: أين غيره الإسلام» و المجتهدون فى نصره خاتم الأنبياء أرن اللعدوق عار شيك كريا.؟ انها الناس» 
الدنيا دار فناء» ليس لكم فيها مقرّء و الموت أمامكم, و لا خلاص لكم منه. فبيعوا أنفسكم برضا الله و الجنّهء قبل أن تموتوا مع 
الخيبه» و الخسران, و الحرمان من الجنْهء و نعيمهاء و الحورء و الولدان. 


خامس عشرها: أنه كما يجب على الرئيس المطاع نظم الجنود و العساكر» و جعل كل فى مقامه المناسب له» كذلك يجب عليهم استماع 
كلامه» 


و إذا حصل له اشتباهه وجب عليهم تنبيهه. 

و يجب عليه الاحتياط فى حفظهم. و أن لا يتقدّم فى الحرب إلا مع الاضطرار؛ حذراً من حدوث عله فتنكسر شوكه المسلمين. 
سادس عشرها: أن يجعل له من أصحاب الرأى؛ و التدبيرء و الديانه» و الأمانه جمعاً يستشيرهم فى الأمور» 

فإنّ من استشار ضمّ إلى عقله عقولًا أخر. 

سابع عشرها: أن يُكثر البشاشه و التبسشم فى وجوه أصحابه» 


و يزيد اللطف على من له مزيّه على أصحابه؛ و يكثر اللوم على من قصر فى المحاربه أو فرّ؛ ليقع المجاهدون فى الغيره. 


ص: 7/87 

ثامن عشرها: أن يتخذ خطبباً واعظاً ينادى عسكر المسلمين» و يزهدهم فى الدنياء 

و يرغٌبهم فى الجنهه و حورهاء و قصورهاء و يبئين لهم مراتب الشهداء و قربهم عند باسط الأرض و رافع السماء. 

تاسع عشرها: أن بجعل الحرّاس فى جميع أطراف العسكر» 

حوله؛ و بعيداً عنه؛ حذراً من هجوم العدوّء )١(‏ بحيث يبقى بعد وصولهم, و قبل وصول العدوّء (؟) فرصه تأْهَبهم و استعدادهم. 
العشرون: أن لهم أن يتوصّلوا إلى إذلال العدوّ بما شاؤوا من الطرق» 

كقطع الشجرء و سد المياه» و سد طرق المؤنء و هكذا. 


و يأتون بما أمكن من الجيّل من إظهار القلّه فى الجنود» و تفريق العساكرء و الموعد معهم فى وقت مخصوصء فيهجموا عليه 
بجملتهم» أو يظهروا حصول الخلف بينهم» و قيام العداوه؛ و تفرّق الكلمه أو بالخروج فى الليلء للهجوم على العدوٌ مع إبقاء 
الفوانيس و النار المضرمه فى الخيام» ليزعم العدوّ أنّهم فيها. 


أو بإرسال من يمكنه الوصول إليهم؛ ليخبرهم بضعف المسلمين أو قوّتهم على نحو ما تقتضى المصلحه. 


أو بإرسال من يظهر الحرب من المسلمين» و عداوته معهم» فيجعلهم إلى مكان. و يكون بينه و بين المسلمين موعد فى وقت 
معتين» حتّى يدور عليهم الدوران. 


الحادى و العشرون: أنه ينبغى للرئيس المطاع إذا علم توقف التسلط على الكفار 

على أن يأمر جنوده و عساكره أن يلبسوا لباس الكقّارء أمرهم بأن يلبسوا لباسهم؛ و لا يجوز لهم التخلف عن قوله و اتّباع قوله. 
الثانى و العشرون: أنه ينبغى للرئيس المطاع أن ينصب للعسكر رؤساءء مترتّبين» 

و يأخذ عليهم العهد و البيعه, على أنّه إن فقد الأوّل لا يحصل فيهم اختلال» و يكونون 


-١‏ فى ١ح‏ زياده:: و يكون. 
؟- فى لح زياده: و. 





ص: ع 
مع الثانى» كما كانوا مع الأوّل على تلكك الحال» و يجرى على هذا المنوال. 
الثالث و العشرون: أنَ الحرب فيما عدا القسم الأخير لا يختصٌ بالواحد مع العشره فما دون» 


ولا بالواحد مع الاثنين» بل يتبع مظنّه القدره. و لا يحدّ بمرّه فى السنه. و لا أقل» و لا أكثر. 


الرابع و العشرون: أنه لا مانع من قتل النساءء و الصبيان» و المجانين» و المرضىء و المشايخ الفانين من الكفار إذا كانوا معهم فى 
الحرب» 


تترؤسوا بهم أو لاء إذا أخلّ عزلهم بطريقه الحرب, و كل من قاتل يقتلء و كذا من كان دليلًا أو مُعيناً برأى أو فتنهه و نحو ذلكك. 
الخامس و العشرون: أنه لا مُؤَاخذه فى قتل المسلمين إذا دخلوا مع الكفار و تنرّسوا بهم» 

و كان عزلهم مُخلا بإقامه الحرب, و لا قصاص فى قتلهم, و لا ديه» ولا كفاره على القاتل» و يؤدّى من بيت المال. 

السادس و العشرون: أنه يجب دفن المقتول من المسلمين فى المعركه» مع اليقين بدخولهم فى القتلى» و ترى الكفّار. 

و إذا حصل الاشتباه» فرق بين كميش الذكر و غيره كما مرّ. و الأحوط دفن الجميع؛ احتراماً للإسلام؛ و لا اعتبار بالقرعه. 
السابع و العشرون: أنه يُستحبّ مؤكداً المُرابطه, 


و هى الإرصاد فى قرب مواضع الكثّْمار؛ خوفاً من هجومهم بغته على المسلمين و الظاهر وجوبها كفايه مع ظنّ حصول الضرر 


تعر المتدان الذى تحصضل به القبرى و كر لب عليه العرض نوي أقله ثلادثه أيَام و أكثره أربعون يوماً» و كلما زادء زاد أجره. و 
سكان )١(‏ الحدود إذا أعدّوا أنفسهم للإعلام» رزقوا ثواب المُرابطين. 


-١‏ فى النسخ: مكان. 





ص: 7/6 
و يجرى حكم المرابطه» مع حضور الإمام؛ و غيبته» و لا حاجه فيه إلى طلب الإذن. 


و يلحق بها بتحصيل الثواب من أعدّ جواسيسء يذهبون إلى الحدود. و يخبرون حال العدوٌء و يتوقعون وصول الخبر إليهم 


بأحواله» من ضعف و قوّه و عزم على غزو المسلمين و عدمه. 


و من يعد بعض خدّامه؛ و غلمانه أو خيله أو بعض دوابّه للمُرابطين» و من فعل ذلككء لنفع المجاهدين من عسكر المسلمين, فله 
ذلك الأسجر العظيم. و كلما زاد فى حُسن المدفوعء و زياده قابلئّتهه أو اشتدّت الحاجه إليه» زادّ أجره بمقدار زياده قابليته» و 
الحاجه إليه. 

الثامن و العشرون: أنه بيجب على كل ذى رئاسه فى إقامه جنود أو سياسه عساكر أو أمر أو نهى فى الرعيّه 


على نحو يوافق الشريعه من السلاطين و غيرهم أن يُعلم من سن سيرته أنه مأذون من صاحب السلطنه الإلهتّهء الذى نصبه 
شاكيا عل القلق روث البرثهطيناخب الزمنان أطال الله رقانف و عسل كداتوو ضد | ذهه اومن المتضرية سهان ونه 
العموم» من المُجتهدين الحافظين للشريعه المحمّديه. 


التاسع و العشرون: أن من علم الإذن له بسبب قابليّته» كان له منع من عداه من الرئاسه, 


فلو أن بعض من لم يكن له قابليه أراد التقدّم فى أمر الرئاسه. و ليس له قابليه السياسه. كان ظالماً للمقتول؛ مُخلا فى النظام؛ باعثا 


الثلاثون: أنه ينبغى للمجاهدين حُسن التوكل على الله» 


و الاعتماد و الوثوق به و الاطمئنان بقوله تعالى كم مِنْ فَنّه ليله عَلَمَتْ فته كثيرَة (1) و أن لا يعتمدوا على قوّتهم و أسلحتهم, و 


كثرتهم» و حسن تدبيرهم؛ فإِنَّ اللّه حسب من توكل عليه» و استند إليه. 
الحادى و الثلاثون: أنه يجب على من قامَ هذا المقام, 


و رأى أنه منصوب (7) من 


١-البقره:‏ احرفة 
دافن النسخ: مطلوب. 





ص: كنا 


الإمام و العلماء الأعلام أن يحسن سيرته بالعدل فى الرعيّه: و القسمه بالسويه» و أن يساوى شفقته و سن سيرته بين العدوٌ و 
الصديقء و القرابه و الغريب. 


و يتحدّر من تلبيس العم ال الذين يصوّرون له صوره الحرام بصوره الحلا ىل» و ينصرون الظالم على المظلوم بأخذ القليل من 
المال. 


فما الرعته إلا- غنم ليا صاحي هن اللدء قد أحال التصرّف فيها إلى الأنبياء» و الأثمه. ثم جعلت أمانه فى يد لازامو صبانها 
زُعاتهاء و لها حساب بعدد معدود» فيطلب منهم المُحافظه عليهاء و على منافعهاء من نتاجهاء و صوفهاء و ألبانهاء و أدهانهاء و أذنوا 
لهم بالتصرّف ببعض فوائدها على مقدار حاجتهم, و أخذوا عليهم حفظها من الذئاب» فمتى قصضروا فى شى ء من ذلكء استحقّوا 
المؤاخذه من المالكك. و من أعظم الذئاب شرار العمّالء الذين لا يفرّقون بين الحرام و الحلال. 


الثانى و الثلاثون: أنه ينبغى لرئيس عسكر المسلمين أن يأمرهم بحسن النيّه, و الاعتماد على رب البريّه» 

و التتحافظه على طاغه اللميدو قراءه الفويذاكةى آبات الله و الدغواة الشكملة على للب اللضيره و الظفر من اللمتو عمل 
الهياكل و العُوذ و تربه سد الشهداء» إلى غير ذلكك من الأشياء. 

الثالث و الثلاثون: أن يرفعوا الأضغان و العداوه فيما يبنهم» 

و يكونوا كنفس واحده. و يتناسون ما وقع بينهم من الفتن» و يروا أنفسهم كأنهم خلقوا الان من كتم العدم. و إذا وقعت بينهم 
الرابع و الثلاثون: الدعاء عند التقاء الصفين بالمأثور,» 

و منه دعاء النب صِلَى الله عليه و آله و سلم: «اللهم مُنزل الكتتاب» سريع الحساب» مجرى السحاب. اهزم الأحزاب؛ يا صريخ 


المكروبين» يا مُجيب دعوه المضطدين» يا كاشف الكرب العظيم» اكشف كربى و غمّى؛ فإنكك تعلم حالى» و حال أصحابى) 
لكا 

-١‏ الجعفريات: يدث مستدركك الوسائل ٠١6:١‏ أيوات جهاد العدو ب 5# ح 137, الجامع الصحيح ؟: 1١96‏ اح للا التاج 
الجامع للأصول ؟: 7307٠١‏ بتفاوت. 


ص: وكثكر 


الخامس و الثلاثون: أنه يحرم الفرار عند التقاء الصفوف» 


مع مظنّه الظفر بالعدقء و مع الشكك فى ذلكك. 
الفصل الرابع: فى المرابطه 


الرباط فيه فضل كثير و ثواب جزيل؛ روى سلمان عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «أنّ رباط ليله فى سبيل الله خير من 
صيام شهر و قيامه؛ فإن مات» جرى عليه عمله الذى كان يعمله و أجرى عليه رزقه و أمن الفئّان (1) و عنه صَلَى الله عليه و آله و 


سلم: «أنّ كلّ متت يختم على عمله. إلا المُرابط فى سبيل الله فإِنّه يدوم له عمله إلى يوم القيامه» (1). 
و عنه صل الله عليه و آله و سلم: «عينان لا تمسّهما النار: عين بككت من خشيه الله و عين باتت تحرس فى سبيل اللّها (). 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم: «حرس ليله فى سبيل الله أفضل من ألف ليله يقام فى ليلها و يُصام فى نهارها؛ (5) إلى غير 
ذلكك من الأخبار. 


و يختلف مراتبه فى الفضاء فالمرابط بنفسه و ماله و عياله مع عدم الحرب عليهم أفضل الأقسامء ثم النفس وحدهاء ثم المال 
وحده من العبيد و الخيل و الإبل و نحوهاء ثم الأجراء. 


الكفار أشدّ بأسأء يكون الرباط فيه أفضل. و كلما اشتدٌ الاحتياج إليه» زاد فضله. 


-١‏ عوالى اللآلى ": 1/17 ح /0 صحيح مسلم وما جَ 53, سنن ابن ماجه 3: “وح ع2/ا”, لاعلا كنز العمّال ©: 1ح 
٠١6"‏ بتفاوت يسير. 

؟١-‏ كنز العمّال ع: 8ح ٠١0717‏ رياض الصالحين: 28". 

*- كنز العمّال ع: /91” ح 0٠١0176‏ رياض الصالحين: 29". 

ع- كنز العمّال ©: 54ح لان ل لاف .١ ١‏ 


ص: 1 


وإن توقف عليه حفظ بيضه الإسلام أو نجاه المسلمين» وجب كفايه» فتجب طاعه الإمام مع حضوره. و المتولّى لمقاتله الكفار 
من أمراء المسلمين مع التعتّن .)١(‏ 


و المرابطه الموظفه لا تنقص عن ثلاثه أيام» ولا تزيد على أربعين» و لكن لو زاد زاد الأجرء و لو نقص نقصء و لا تدخل الليله 
الأولى؛ و الأخيره متهماء:و المتكسر فى البذايه يكمل من الغايه. 


و كلما زاد فى التفتحص عن حال المشركينء و كثر به الإخبار عن أحوالهم على المسلمين؛ كان ثوابه أعظم. 


و لو اشترك اثنان أو أكثر فى عبد أو دابّه تشاركا فى الأجر على نسبه السهام. و لو ارتفع العدوٌ بطلت المُرابطه» و لو نقصت عن 
ثلاثه أيّام. 


ولو زاد المُرابطون على قدر الحاجه. فإن ترتّب على الزياده ضررء اقتصر على مقدار الحاجه. 
و فى إعانه المرابطين بالإنفاق و إعطاء السلاح ثواب المرابطه. 


وقد يزيد فضل المرابطين فى زمان الغيبه مع الأمراء» و الحكام لحفظ بيضه الإسلام» أو لحفظ دماء المسلمين أو أعراضهم من 
الكفره اللثام على المُرابطين؛ بل المُجاهدين مع الإمام لمجرّد جلب الكفار إلى الإسلام. 


و ينبغى للقائم بتدبير عساكر المسلمين أن يوزعهم على الثغور» على وجه يندفع به المحذور. و يجب على المُرابطين طاعه رئيس 
المسلمين. 


و إذا احتاج المرابطون إلى ضمٌ بعض الكفّار إليهم مع الأمن منهم؛ فعلوا ذلكك. 
و إذا افتقروا إلى بناء الحصون أو حفر الخنادق» فعل لهم و صرف فى ذلكك وجه الزكاه و الخراج و نحوهما. 


و يشاركك الرباط فى الثواب إن لم يكن منه الإقامه فى مكان لحفظ بعض المسلمين من السرّاق أو بعض المضارٌ و ربّما زاد 
أجره عليه لبعض العوارض. 


ولو ألزم نفسه بمُلزم من نذر أو شبهه برباط مُطلق أو مقتد بمدَّه معيّنه» فذهب العدوٌ 


-١‏ فى ١اح):‏ التعيين. 


ص: 57/9 
قبل الدكول فيه اتدل و لو كانهعة الداسول:فى امد قحل قينا بقن 


ولو استؤجر عليه فى مدّه معيّنهه فذهب العدوٌ قبل الدخول فيه» انفسخ من أصله. و بعد الدخول ينفسخ فيما بقى» و يأخذ من 
الأجره مقدار ما عملء و إن تم أخذ تمامهاء ولا يجب ردّها عليه ولا على وارثه إن مات. 


و ليس للمُرابطين إقامه الحرب بغير إذن الإمام أو منصوبه فى ذلكك المقام فى الجهاد الباعث على الجلب إلى الإسلام. 


و أمَا ما كان لحفظ بيضه الإسلام أو حفظ المسلمين من أعداء الدين» فيجوز لكل أحدء بل يجب و يلزم الاستئذان من رئيس 
عسا كر السلميق إن كان 


و إذا وجب الجهاد و الرباط كفايه؛ و لم يقّم به أحد, لم يبز أخذ الأجره عليه. 


ولو قامت الحرب بين المُرابطين» و الكفار» كان المقتول منهم من الشهداء. و يجرى عليه حكم الشهيد فى التجهيز إذا قتل بين 
الطقيم: 


وما وقع به الرباط من غلام أو فرس و نحوهما باقيان على حكم المالك, و إن جعل وقفاً على المُرابطين استمرٌ باستمرار الرباط 
و إن انقطع الرباط كان الوقف حبساًء و رجع إلى ملك الحابس ثم ورّائه. 


و يُستحبٌ اتخاذ السوّاعين المُجدّين فى السيره و الخيل السريعه. حتّى إذا حدث عندهم أمر وصل سريعاً إلى المسلمين. و إن 
أمكنهم اتخاذ الطيور المُعلّمه لأنّها أسرع وصولًا كان أولى. 


وأولى من ذلك اتخاذ طبول وآلات ذوات أصوات عاليه فى مواضع متعدّده فى جهه واحده أو متعدّده ليسمع الأوّل الثانى» ثم 
الثانى الثالث» و هكذا. 


وفوق ذلكك أن يكون بينهم؛ و بين باقى المسلمين علامات» كالات يجعل فيها نار تتصاعد إلى جو السماءء فيراها القريب» ثم 
منه إلى مَن بعده. و هكذا. 


أو إيقاد نار على مواضع مرتفعه فيراها القريب, ثمم يصنع مثل ذلكك, و هكذاء إلى غير ذلكك. 


و ينبغى للمُرابطين أن يلبسوا لباساًء و يركبوا أفراساًء و يضعوا لهم معلماً يعلمهم 


ص: لجنا 
كيفيه الحرب و الضرب. 


و ينبغى لرئيسهم أن يختبر أسلحتهم فى أكثر الأوقات؛ و يتعرّف حالهم فى معرفتهم بالضربء و يمتحنهم ببعض الأخبار» و يزيد 


و كل من وطن نفسه على إيصال الأخبار» فله فضل المُرابطين» و إن لم يكن معهم؛ لكنه لا يستحق متا جعل نذراً لهم؛ لخروجه 
عن حقيقتهم. 

الباب السابع: فى الغنائم 

اشاره 

وفيها فصول: 

الأوّل: فى أنّ المُباحات إذا لم نُسبق عليها يد مالى 

من نباتات» و أشجاره و ما فى حكمها من كماًء و حيوانات بحر أو بِرْ و أطيار. و نحوها لا تدخل فى أحكام الغنائم ممما يشتركك 
فيه المجاهدون؛ بل يختصٌ كل من حازه. 

نعم إذا حازه الكفّار و دخل فى أموالهم؛ و لم يخرج عنهم بالإعراض منهم دخل فى حكم الغنائم. 


و إذا شكك فى تملكه. و ظهرت عليه أمارات التصرّف. كشجر مقطوع, و عسل مجموع, و طير مقصوصء حكم بملكيته. و 
احتسب غنيمه؛ و إلا كم ببقائه على أصله. 


و لو ملكوا شيئاء و أعرضوا عنه جرى عليه حكم المُباح؛ و لو شكك فى إعراضهم عنه؛ جرى عليه حكم أملاكهم. 
الفصل الثانى: فى الأسارى المملوكين بالأسر 

اشاره 

وهم قسمان:* 


أحدهما: الذرارى» 


من الذكور الذين لم يبلغوا حدّ التكليفء و المجهولين الذين 


ص: 1و" 
لا يمكن الاطلاع على حالهم» فيحكم بعدم بلوغهم. 

ثانيهما: النساء و الخنائثى المُشكله؛ و الممسوحون» 

من غير فرق بين البالغ منهم و غيره؛ و لا بين الصغير و الكبير؛ فإنهم يملكون بالأسر و القهرء دون مجرّد النظر أو وضع اليد. 
ولا يُشترط استمرار القهرء فيبقى على الملكك إذا فرّ. 

ولو قبضه المسلم أو حمله على ظهره. أو على دابّته من دون قهرء بانيا عدم تملكه أو واكنًا إليه الأمرء لم يملكه. 

و إذا حصل القهرء قضى بالملكته» و إن لم تكن ببنه على الأقوى. 

كل ذلكك إذا كانوا من ذرارى الكقّار الحربتين» غير المعتصمين إلا إذا خصّ الاعتصام بما عداه من الأحكام. 


حصوله فى رأى مقطع (1) من الزمان كانء من حين انعقاده إلى حين بلوغه؛ و يسرى من الأجداد و الجدّات أيضاًء فتكون 
السرايه من الأعلى إلى الأسفل» دون العكس.ء و اعتصام الذرارى بعصمه الأمّ تتبيع الشرط. 


ولو شكك فى البلوغ؛ اعتبر ببلوغ العدد إن أمكن أو بوجود الشعر الخشن على العانه. و يُعتبر باللمس و بالنظر ما لم يستلزم النظر 
إلى العوره» و مع انحصار الطريق» و التوقف عليه لا مانع منه. و لا اعتبار باخضرار اللحيه أو الشاربء و بالشعر الخشن تحت 
الإبط» و حول الدبر» و على الصدرء أو اليدينء أو الرجلين» ولا بغير ذلكك من الرائحه الكريهه فى المغاين» و غلظه الصوت, و 
انتفاخ الثندى» و شدّه الميل إلى النساءء إلى غير ذلككء إلا مع إفاده العلم. 


و الخُنثى المشكل و الممسوح يُعتبر عدد بلوغ الذكر. و فى الشعر يُعتبر محل العانه 


-١‏ فى النسخ: فرأى مقلد. 


ص: 97" 
فى الأوّلء و دوره على الفرجين فى الثانى. 
و لو تعلل باستناد الشعر إلى العلاجء لا إلى الطبيعه؛ لم يُقبل منه إلا مع قرينه دالّه على تصديقه. 


و تسترقٌ نساء الكفار الذين أسلموا قبل الظفّر بهم. و الحمل من المسلم إن كان زوجاً أو مُسترقاً لا يمنع من ملكهاء إلا أن الولد 
لا سلطان عليه. 


و ينفسخ النكاح بأسر الزوجه؛ كبيره أو صغيره» أسر زوجها أو لا؛ و بأسر زوجها الصغير» أسرت أو لا؛ و بأسر الزوجين» كبيرين 


أو صغيرين؛ و باسترقاق الزوج الكبير» لا بمجرّد أسره. 


ولو أسرت زوجه الذمّى» بطل النكاح إلا مع الشرط و لو كانا مملوكين تخير الغانم» و لا ينفسخ حقّ المسلم فى المنافع بإجاره 


أو جعاله أو صلحء أو بوجوه أخر من رهانه أو حجر فلس أو حقّ خيار أو شفعه دار و نحوها. 


ولا يسقط دين المسلمء و الذمّىء و سائر المعتصمين. و المتشبّثين عن الحربى بالاسترقاق, إلا أن يكون الدين للسابى؛ إذ لا 
يكون لصاحب المال على ماله مال. 


و يقضى الدَّين من ماله المغنوم إن سبق الرقٌ الاغتنام؛ لتقدم الدّين على الاغتنام» و بالعكس يُطالب به بعد العتق. 
و لو اقترناء فالأقوى تقديم حقٌّ الاغتنام» و يطلب بعد العتق. 

و لو صولح أهل المرأه المسبيه على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم فأطلقوه. لم يجز إعادتها. 

ولو كان بعوض جازء ما لم يكن استولدها مسلم. 

و الطفل المسبئ تابع لإسلام أبويه. فإن أسلم أحدهماء تبعه فى الإسلام؛ و إن سبى مُنفرداء تبع السابى فى الإسلام. 


كل و أسلم فى دار الحرب ألحق أولاده به الذين لم يكن سبيهم قبل إسلامه» دون زوجاته و أولاده الكبار. و حقن دمه. و 
عصم ماله المنقول, 


ص: اوم 
دوق الأرضيج و العقازاك فانها التسلقي كنا سس م و عمل المسية' تبعها فى الملكة: 


و كو كانت كافرة ا وبوطتها السطلم بالزنتاه أو شككاقن لحمل باندامق المسل أو الكائر حكم بشلكه الست ذو لو شيك اراءء 
فلحقها ولدهاء فأسره غير من أسر الأمّ كان لمن أسره. 


ولو أسرت مع ولدهاء كره التفريق بينهماء و لا يجوز لمن أسر امرأه أن يطأها أو يمسّدها أو ينظرها بلذه و شهوه مع دخولها فى 
الغنيمه؛؟ للاشتراكك فيها. 


ولو اختصّت به؛ فلا يجوز وطؤها فى الفرج قبل الاستبراء بحيضه أو خمسه و أربعين نوما إن كانع م ذوات الحهن» إل إذا 
علم عدم وطئها؛ لعدم قابليتهاء» أو كانت لام رأه أو نافيا أو حائضاًء أو حامًا. 


لكن لا يجوز وطء الحاملء إلا أن يعلم أنّه كان من زناء و لو أخبر الثقه على فرض إمكانه جازء و يجوز ما عداه على إشكال. 
و يجوز الصلح عن حقٌّ بعض الغانمين من الأسراء بشى ء بعد الاغتنام دون بيعه» لنظر الرئيس فيه و فيما قبل الاغتنام إشكال. 


و أمَا النذر» و العهد, و اليمين فتصيح فى الحالين» و لو فر الأسير بعد الأسر و التملك, فوجد فى غنيمه أخرى لمجاهدين أخر 
كان للأوّلين. 


و لو ادّعى الإسلام السابق على الاغتنام قبل» و إن ادّعاه بعده لم يقبل. 
و لو أثبته قوم» فقبضه آخرونء كان للممثبتين على إشكال. 


و حكم الأسراء حكم باقى الأموالء يخرج منها الخمس بعد إخراج المؤنء و يجعل نصفين: نصف لبنى هاشم» و نصف لصاحب 


الأمر روحى فداه. 
و هذا القسم يجب تسليمه بيد المُجتهد؛ لأنّه وكيل الإمام» و لو عصى الرئيس و لم يؤدّ» و اشترى منه أحد, أو انّهبء حل له. 


و لو كان فى الأسراء من يُعتق قهراً على من أسرّه عتق نصيبه منه و قوّم باقيه عليه فى وجه قوىء و لا يُعتق على غيره. 


ص: عاوم 


الفصل الثالث: فيما لا ينقل كالأراضى و ما يتبعها 


اشاره 

من سقوفء و بنيان» و بيوت» و جدران. و مياه و أنهار» و نخيل؛ و أشجارء و نحوهاء و هى أقسام: 

الأوّل: أرض من أسلم أهلها طوعاً قبل الاستيلاء عليهاء 

وهى لهم, و ليس عليهم سوى الزكاه مع الشرائط» و الخمس فى فوائدها على نحو غيرها من أراضى المسلمين. 
ولو أسلم بعض من أهلهاء و بعض لم يُسلم؛ جرى على كل حكمه. 

ولو أسلموا بعد الاستيلاء» خرجت من أيديهم. و لو تركوهاء و ذهبوا عنهاء كانت للمسلمين. 

ويكير اق الاسام الإقرا؟الشواذ قو امع الترنديد فى الأرل وو ركني الإطلؤق :فى الاي 

ولو صرّح بنفى التوحيد فى النبوه» لم يدخل فى الإسلام. 


ولو كان كفره بسبب تخصيص فى أمر التوحيد و الرساله» كأن زعم أن الله ربٌ الإنس أو الجنّ فقطء أو أنَّ نينا صلّى الله عليه 
و آله وسلم مُبعوث إلى العرب فقطء توقف الإسلام على التعميم. 


و ككذا لو كنات بسبب الاشتراكك فى الرساله توقف على نفى الشريكك و لو كان مع إنكار ضرورى كنفى الملائكه و الأنبياء» و 
قن ودورت الصيلاه قدلا قر تت على اقناب و لا بس القخصض_ ع قال العفاه فقوا و سلقها: 


نعم لو صرّح بنفى ما يتوقّف التوحيد على إثباتها أو إثبات ما يتوقف على نفيها لم يكن مسلماً. 
الثانى: الأرض التى ترك أهلها عمارتها للمسلمين كانت أو للمعتصمين أو للمتشتثين» 


إن للإمام أن يسلمها بيد من يعمرهاء و يأخذ طسقها؛ و هو ما ينبغى أنّ يقرّر عليها لأربابها. و لو منعهم عنها مانع» جاز له ذلكك 
أيضاء و ليس لأربابها منعه عنها. 


ص: لغ حاون 
الثالث: الأرض الموات بالأصل» و ما فى حكمها 
من أرض خربه أو رؤوس الجبالء أو بطون الأوديه؛ فإنّها للإمام فى أىّ أرض كانت. 


و يُعنى بها: مالا قابليِه لها للتعمير بالفعلء لبعدها عن الماءء, أو ارتفاعها عنه. أو لغلبته عليهاء أو لاستيجامهاء أو كثره نبتها أو 
شجرهاء أو غلبه الرمل أو التراب عليهاء بحيث يستدعى تعباً كلياً فى إحيائها. و المدار على ما يُسممى مواتاً. 


ثم إِنْ أحياها مُحيى كائناً من كان بعد الغيبه» كانت ملكاً له» يملكها من شاءء و يوقفهاء و يجرى أحكام الملكك عليها. 


ومكانينا الألوضن اديه فى انثنها #الأر اقبي العارده فن تلوق الأنيان أى الع كيه الأمطاره أو الرطوه السناريه إلنها فخ بظن 


الأرض: و انحو ذلكف. 
إن كلّ من عمل بها عملا كان أولى بها. 


و حدق الإحياء بأنحاء مُختلفه على ما يُناسبهاء ففى المزارع بالإصلاح, أو حفر الابار أو الأنهار أو التسويه» أو رفع الشجر أو 
الماء الغامر لهاء و نحو ذلكك. 


وفى المساكن بالبناء و التسقيف بخشب أو ضر أو نبات و نحوهاء و لا يشترط نصب الباب. 
و فى الغرس بنحو ما فى الزرع. 


و لو فعل دون ذلكك, بإداره حفرء أو وضع أحجار دائره عليهاء أو نحو ذلككء كان تحجيراً مُفيداً أولويّه؛ لا ملكاء فلا يصحٌ ببعهه 
ولكن يورث كسائر الحقوق. 


نعم لو كان فى أرض حته فى نفسهاء قوى القول باقتضائه التمليك؛ و يصحٌ الصلح عليه. 


ولو أهمل الإتمام» فلوليٌ الأمر إلزامه بالإحياء» أو رفع اليد عنهاء و لو امتنع» أذنَ لغيره فيها؛ فإن اعتذر بشاغل؛ أمهل مدّه يزول 
نها القدو: 


و لل البيدينا من القفر أو كيف كاق له الأول تعيو لا شيك له ملك 


و 


و يعتبر فيه أمور: 


ص: انا 


ثانيها: إذن الإمام مع الحضور عموماً أو خصوصاًء و مع الغيبه أو ما فى حكمها يملكها المُحيى بالإنذن العامّه» و يجرى عليها 


ثالثها: أن لا تكون مملوكه لمُسلم أو كافر مُعتصم أو مُتشبّث بالإسلام, إلا إذا تركك عمارتهاء فإنّ الإمام يقبلها ممّن شاءء و يعطى 
المالك ما يضربه عليهاء مما يُناسبها. 


رابعها: أن يكون المُحيى مُسلماًء لا كافراء و فى تمشيه حكم الإحياء إلى المتشئثين إشكال. و لو فرض إذن الإمام» فالأمر لمن له 
لمن 


خامسها: أن لا يتقدّم تحجير محججر و لا عمل عامل يضيع بالإحياء» فمتى شرع فى التحجيره و لزم الضرر عليه» لم يجز الإحياء. 
ناذسهاة أقلا ذكرة تشيرا العادم كدرفات وم ابو لو كان شير عير ينها . 


سابعها: أن لا يكون من الحمىء كما يحميه النبئ أو الإمام لإبل الصدقه و خيل المهاجرين, و ليس لآحاد المسلمين الحمى إلا 
فى أملاكهم. فإِنَ لهم المنع من رعى الكلاء النابت فيها. و لو زالت المصلحه عن الحمىء جاز الإحياء من دون إذن الحاكم على 
الأقوى. 

ثامنها: أن لا يكون ممما يحصل إحياؤه من المجاوره» كمجارى الماء المنحدره من أرض إلى ما يقرب منها يتم به الإحياء لهاء أو 
اللخوات الت لاامجرئ للماء إلنها من التهر إلا منها. 

تاسعها: أن لا تكون حريماً مرفقاً لعامر يجرى منه ماؤها أو ينحدر عليها لإصلاحهاء ولا وضعت عليه يد سابقه» و ألا تكون 


حريما لعامر. 


فحريم الدار: مطرح ترابهاء و كناستهاء و مصبّ مائها من ميزاب أو نحوه؛ و ثلوجهاء و مسلكك الدخول و الخروج إليهاء و موضع 
وقوف الذابة الحاملة و الشتخض القاتته و الجلوين عند بان الذان .و كل شىء. يقتضى الادران بالدانء كُحفو كن أو بالوعة أو 


نهر ضارّه بهاء و نقص الاعتبار من تغوٌّط أو وضع كسافه. 


و حريم القريه: مطرح القمامه و التراب و الرملء و مناخ الإبل» و موضع البصاقء و المجالسء و ملعب الصبيان؛ و مكان 
الاحتطاب». و مسيل المياه» و مرعى الماشيه» فلهم 


ص: 7917 

المنع عن جميع ما يضرٌ بذلك. 

ولافرق فى ذلكك بين المؤمنين» و باقى المسلمينء و المتشبثين» و أهل الذمّه؛ و سائر المعتصمين. 

و حريم الشرب: مطرح ترابه» و محل الجواز» و الوقوف على حافتيه. 

و حريم العين: ألف ذراع فى الرخوه, و خمسمائه فى الصلبه؛ و التوزيع على النسبه» فى المختلفه. و الظاهر أنْ حال القناه كحالها. 


و حريم بثر الناضح للزرع: سدّون ذراعاء و حريم بثر المعطن لسقى الإبل و شبهها أربعون ذراعاء ولا فرق فيهما بين أن تكونا 
مختصّتين أو مشر كتين بين المسلمين. 


والأظهر أن المدار على الضررء لا على مجرّد التعتتد» و المدار على ما بين القعر إلى القعرء لا ما بين الظهر إلى الظهرء و فيما بينها 
تعتبر مرافقهاء و لو اجتمعت أجزاءء اعتبر الأكثر» و يحتمل الجمع. 


فإن فعلا دفعه ألزما معاً. و لو زادوا على السبع. قوى جواز إحياء الزائد كاه او قرس 


ولا-فرق فى الطريق العام بين ما كان فى بلدٍ أو قريه. و لو اتفق أهل القريه على الاقتصار منعوا عنه. و لو ترك الاستطراق» و 
احتمل العود» بقى حكم الحريمء و إلا فلا. 


عاشرها: أن لا يكون مُقطعاً من النبق صلَى الله عليه و آله و سلم أو الإمام عليه السلام؛ كما أقطع النبى صلَى الله عليه و آله و 
سلم بلاللى بن الحارث العقيق» و أقطع الزبير حفر فرسه بِضِمْ الحاء عدوه. فأجراه حتّى قام» فرمى بسوطه. فقال: أعطوه من حيث 
وقع السوطء و أقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت. 


حادى عشرها: أ لا يتعلق بها حنّ لأموات المسلمين الساكنين فى أرضهمء فلو 
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ص: 579/8 

كانت مقبره للمسلمين؛ لم يجز إحياؤها بزراعه و غيرها؛ لأنّها محياه بالدفن فيها مملوكه للمسلمين. 

ثانى عشرها: أن لا يكون مكان سوق المسلمين الساكنين عندهم. 

و فى هذين لو ذهبت حالته الّتى كان عليهاء مع ضعف احتمال الود جدّاً جار إحياؤهماء بشرط أن يكون الأموات رفاتاً. 
ثالث عشرها: أ لا يكون من الأوقاف العامّه. فلو كان وقفاً عامّاًء لم يجز إحياؤه. 


رابع عشرها: أن لا يترتّب على إحيائها ضرر على المسلمين؛ من حفر بخشى وقوعهم فيه أو نحو ذلككء و هذا شرط فى الجواز, 
وقى توقق الفخه عليه إشكال: 


الرابع: الأرض التى صُولح عليها أهلهاء 


و هذه إن وقع الصلح مع أهلهاء بأنْها كانت لهم باقيه على ملكهم؛ و يملكونها على الخصوصء و يتصرّفون فيها بالبيع و غيره. و 
لو باعوا على مسلم» كان مال الصلح على الكافر. و دخول الموات و خروجه مبنىّ على الشرط. 


و إن صولحوا على أنّها للمسلمين» و لهم السكنىء و عليهم الجزيه» أو بدون جزيه. كان العامر منها للمسلمين» و الموات للإمام 


خاصّه. كالمفتوحه عنوه؛ و للإمام أن يشترط عليهم حصّه من الأرض أو من خارجها. 
الخامس: الأرض الّتى جلى عنها أهلها و تركوهاء 


واهى الوك الأمر خاضه إن شاء باغهاء» و إن شاء وهبهاء.و إن شاء قبلها بالنصت أو القلث أو الأقل أو الأكين إلى أى هذه شاءةاو 
له نزعها بعد انقضاء المّدّه و تقبيلها من آخر. 


و كلما تحصل للمتقبل .مق مال القباله فيه العشرء و قضف العشر و الظاهر أنه يلزمه الخنسن فيما ؤاد على ختوضه و مقوتة عياله: 


و الزيهان ينف دوق شقن كان لكل كه و الو كر كر اندها لا شعن الجلدة 


ص: ووم 


ثم رجعوا قبله» جرى عليهم ما يكون بينه و بينهم. 

السادس: الأرض التى كانت مُحياه فى أيدى الكفار» ثمّ ماتت» 

وهى فى أيديهم, و الحكم فيها كالحكم فى أرض الموات من الأصل يحكم عليها بحكم الأنفال خاضّه لول الأمر. 

السابع: الأرض التى كانت مُحياه بأيدى المسلمين» 

و الحكم فيها: أنّها إن كانت مملوكه بالإحياء ثم نافك: كاة احاوها #اخيادموات الأصل» يملكها القسبي: كما عب 
التحجير فيها إذا اندرس» رجعت إلى أصلها. 

و إن كان الملك لا عن أحياء؛ بل عن بيع و شراء أو ميراث أو غير ذلكك من الأسباب, فإن عمرها المالكك فهو أولى بهاء و إن 
تركك عمارتها أعطاها ولي الأمر لمن يعمرهاء و عتين عليه قدراً من الحاصل لصاحبها. 

الثامن: الأرض المفتوحه بالقهر و الغلبه» 

كأرض سواد الكوفه و ما ماثلهاء و الحكم فيها أنّها للمسلمين كاقه. أهل الحقّ منهم؛ و كذا أهل الباطل على إشكالء لا يختضّ 
بها واحد منهم. 


و يستوى فيها ذكورهم و إناثهم» و يدخل فيهم الخنائى المُشكله و الممسوحونء كبارهم و صغارهم, عقلاؤهم و مجانينهم من 
الأحرار و للمبقضين سهام على مقدار ما فيهم من المُرّيه و فى إلحاق المماليكك وجه الحاضرون منهم مع المجاهدين. و الغائبون 
الموجودون منهم حال الاغتنام» و المتجدّدون على نحو الوقف المشتركك بين الذرارى ينقطع فيه ملكك من ماتء و يتجدّد لمن 
هوآت. 


غير أن ذلكك مخصوص بالمُحيى حال الفتح» و إن مات من بعد فلا يجرى فيه حكم الموات بحيث يملكه المُحيى؛ لسبق ملكك 
المسلمين له. 


ولا يختصٌ بشى ء منها أحد من المسلمين إلا تبعاً لآثار التصرّف فى المساكنء 


ص: لين 


و الحمّامات. و البساتين» و نحوهاء فإنّها تكون للمتصرّف ما دامت الآثار باقيه يتصرّف فيها ببيع و شراءء و باقى أنواع التمليكك 
شاءء و يدخلها فى الوصاياء و الأوقافء غامّه كمدارس و.مساجد و ربط أو غير ذلكك و خاضه فإذا زالت الآثارء رجعت إلى 
حالها الأولى. 


وأمًا التصرّف فيها بالزراعات, و الإجارات للزرع» فمرجعها إلى الإمام» يقبلها لمن أراد. مع مُراعاه مصالح المسلمين. 


و يصرفها فى المصالح العامه؛ و إن دخل فيها غيرهم بالتبع من سد الثغور و بناء القناطر» و الربط» و إصلاح الطرقء و مّعونه 
الغزاه و المجاهدين و المرابطين» و أرزاق الولاه و القضاه. 


و ما كان منها ميتاً قبل الفتح فهو لوليَ الأمرء لا يجوز التصرّف فيه إلا بإذنه» فإن تصرّف فيها أحد بغير إذنه أعطى طسقها. 

و فى حال الغيبه» أو عدم بسط الكلمه؛ مع عدم إمكان الرجوع يملكها الْمُحيى؛ لحصول الإذن فى ذلككء حتى يظهر ولي الأمر. 
و كل أرض فتحها المسلمون حال الحضور و حال الغيبه مأذون فى فتحها عموماً فتدخل فى الاغتنام عن إذن ولي الأمر. 

ولو توبجه الغزاه إلى أرضء فاختلف حال أهلها فى الإسلام؛ و الجلاء؛ و العنوه» و الصلح, كان لكلّ حكمه. 

التاسع: الأرض المفتوحه بغزو الكفار عن إذن المسلمين للمسلمين» 

و حكمها حكم ما فتح بغزو المسلمين عنوه» و جلاءً» و صلحاًء و هكذا. 

العاشر: ما فتح بغزو الكفار للمُسلمين من غير استئذانهم» 

و الظاهر أن حكمها حكم السابقه. 

الحادى عشر: ما فتح بغزو الكفار 


بقصد أن يكون لهم ثم يجعلونها للمسلمين من غير قتال» و يجرى فيها أنّها كسابقتيهاء و يحتمل إلحاقها بأرض الجلاء؛ و 
دخولها فى الأنفال» فيكون لولي الأمر. 


ص: ا.ءع 
الثانى عشر: الأرض التى استولى عليها الكفار» 


اشاره 


ثم انتزعها المسلمون بأىّ نحو كانء و الحكم فيها البقاء على الحال الأولى. 
و بيان حال الأراضى الّتى تسلط عليها المسلمون يتوقف على بيان ما علم منهاء و تقرير القاعده فى مجهولهاء فيكون البحث فى 
مقامات: 


الأوّل: أنَ ما كان فى أيدى المسلمين من الأراضى العريبّه» و العجميّه؛ و الهندته» و غيرهاء 


و جرى عليها خراج أمرائهم, و استقرّت عليها أيديهم» محكوم عليها بحكم المفتوحه عنوه. 


و الحكم فيها: أنْها يصرف نماؤها فيما به صلاح المسلمين» سواء فتحت بسيوف أهل الحقّ من المسلمينء أو أهل الباطل» فى 
زمان الحضور أو الغيبه. 


فإن كانت يد خليفه من خلفاء النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم مبسوطه. كان أمرها إليه» و إلى نائبه الخاصٌء يقبلهاء و يؤجرهاء 
و يبيحها لمن يشاء» و يصرف فائدتها فى مصالح المسلمين» على نحو ما ذكر. 

و إن لم تكن يد الخليفه مبسوطه. قام النائب العام من العلماء الأعلا.م مقامه. فلا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف إلا بإذنه مع قيامه 
بذلكء و تيشر الرجوع إليه. 

و إلا رجع الأمر إلى ولاه المسلمين» الجامعين للجنود و العساكرء القائمين بالدفع عن بيضه الإسلام؛ و عن المسلمين» يؤجرونها 


أو يقبلونها من شاؤواء و يصرفون حاصلها على العساكر و الجنود الحافظه لبيضه الإسلام» و طرق المسلمينء و التعدّى عليهم من 
الظالمين. و لا يجوز التصرّف فى ذلكك إلا عن إذنه. 


و يجرى مثل ذلكك فيما يلحق بالمفتوحه عنوه؛ و فى الجزيه» و مال الصلح. 


ولو توف حفظ بيضه الإسلام؛ وحفظ المسلمين على أخذ فوائد الأراضى المختضّه بول الأسمر. كان ذلكك من أفضل 
المصارف. و لو عصت طائفه من طوائف المسلمين على رئيسهم, لم يجز لهم التصرّف من غير إذن المجتهد. 


ص: 507 
و يجوز أن يؤجر (1). و أن يؤدّى كولي الأمر ميجاناً على الأقوى. 


و يجب على ركس التسلميخ أن ستاآذن المجتهد فى تصدفه بأراضى المسلمين» و تحوها. 
المقام الثانى: أنَ يد المسلمين و رئيسهم شاهده بأنَ أرض الموات الّتى عليها اليد للمسلمين» و قضت المظنّه بحسب العاده بسبق إحيائهاء 


و أنّها كانت مُحياه حين الفتح» و بقيت على هذه الحال أو ماتت بعد ذلكك, فيرجع محياها إلى المسلمين. 


و الظاهر أن كل موات فى أرض فيها مظنّه الإحياء للمسلمين كاقّه لا يملكك بالإحياءء بل يرجع بسببه إلى ملكك المسلمين؛ و يلزم 
صرف حاصله فى مصالحهم, و يعطى المحيى الطسق إلا ما ظنّ سبق مواته» كرؤوس الجبالء و بطون الأوديه» و نحوهما. 


المقام الثالث: فيما ظهر حالها من الأراضى 
اشاره 

وهى أقسام: 

الأوّل: ما ظهر أنْها من مفتوح العنوه» 


وهى عدليده: 
أؤلهاد أرقن سواة القراق فى فى مده دمع الفرس:#اعشيها اللخليةة الات : 


و حدّها فى العرض: من منقطع الجبال بحلوان» إلى طرف القادسيه المتصل بعذيب من أرض العربء و من تخوم الموصل طولًاء 
إلى ساحل البحر ببلاد عبادان: من شرقى دجله. 


و سمّيت هذه الأرض سواداً؛ لأنْ الجيش لما خرجوا من الباديه» و رأوا سواد شجرهاء سمّوها السواد ثم بعد فتحها أرسل إليها 
ثلا-ثه أنفس: عمّرار بن ياسر على صلاتهم أميراًء و ابن مسعود قاضياً و والياً على بيت المال؛ و عثمان بن حنيف على مساحه 


الأرضن. 


١-فى‏ نسخه ف «ص): و أن بأذن. 


ص: ارين 


و جعل لهم فى كل يوم شاهء شطرها مع السواقط لعمار؛ و شطرها الأخر للآخرينء و قال: ما أرى قريه يؤخذ منها فى كل يوم شاه 
إلا أسرع خرابها .)١(‏ 


و روى: أن ارتفاعها كان فى عهد الخليفه الثانى مائه و ستّين ألف ألف درهم 70 و لما أفضى الأمر إلى أمير المؤمنين أمضى 
ذلك؛ لأنّه لم يمكنه المخالفه, و الحكم بما عنده. 


فلما كان فى زمان الحيجاج رجع إلى ثمانيه عشر ألف ألف درهم. فلمًا كان وقت عمر بن بن عبد العزيز» رجعت فى أوَّل سنه 
إلى ثلاثين ألف ألف درهم. و فى السنه الثانيه رجعت إلى ستّين ألف ألف درهم. 


و قال: لو عشت سنه أخرى لأرجعتها إلى ما كانت عليها فى أيَام الخليفه الثانى كك فمات تلكك السنه (ع). 
و استثنى بعضهم من أرض السواد (الحيره) مُدّعياً أنُّها تحت صلحاًء و لم يشبت. 
ثانيها: أرض مكه. و ما يتبعها من قرى و أبنيه و توابعء إن النبى صَلّى اللّه عليه و آله و سلم فتحها عنوه؛ ثم أمّنهم بعد ذلكك. 


روى: عن النين صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال لأهل مكه بعد الفتح: هما ترونى صائعاً بكم 14 فقالوا: أخ كريم؛ و ابن أخ 
كريم» فقال: «أقول كما قال أخى يوسف: لا تثريب عليكم اليوم, يغفر اللّه لكم. و هو أرحم الراحمين» (2) و روى أنه أعتقهم» و 
قال: «أنتم الطلقاء» (29). 


ثالثها: أرض خيبرء و ما يتبعهاء فإِنْ النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم فتحها بالسيفء فقبل سوادها و بياضهاء يعنى أرضها و نخلها. 
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ص: 5.05 

رابعها: الرى» فقد نقل أنّه فتح عنوه (1). 

خامسها: بعض أراضى خراسان كما نقل فى أراضى نيشابور (1). 

الثانى: ما يظهر أنْها فتحت صلحاًء 

و هى ملحقه بمفتوحه العنوه» لوقوع الصلح غالباًء على أن الأرض للمسلمينء و لأنّ وضع الخراج. و يد المسلمين عليها مرجح 
لذلكك. ثم هى أقسام: 

منها: أرض نيشابور من أرض حُراسان فى إحدى الروايتين» و قيل فتحت عنوه (08. 

ومنها: بلخ. 

و منها: هراه. 

و منها: ترشح» و توابعها من أرض خراسانء قيل: و بعض آخر من المذكورات فتح عنوه (5). 
و منها: حمى» و حمص.ء و طرابلسء و أتباعها من أراضى الشام. 

و منها: طبرستان. 

و منها: أذربيجان. 


و روى: أن دمشق فتحت بالدخول من بعض غفله بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره (2)» و أن أهل أصبهان عقدوا الأمان. و 
قيل: إِنّْ مكه فتحت صلحاً (2). 


و منها: الحيره فى أرض الكوفه على ما قيل (/0. 
الثالث: ما بظهر أنّها فتحت بإسلام أهلها طوعاًء 
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ص: 5:06 

و ربّما ألحق به فى بعض الأنقال أرض البحرين .)١1(‏ 

و الظاهر إجراء حكم المفتوح عنوه فى الجميع» سوى ما علم فى هذا الزمان» و أن التصرّف لا يجوز لأحدٍ فى زمان الغيبه إلا 
عن إذن المُجتهدين إن لم يكن سُلطان متوجه لإصلاح أمور المسلمين» و إلا حرم التصرّف بغير إذنه. 


وأكل هن برق قن ننه شيا من الأماذ كته و أمكق أن بركون لا جيه مملكه ب على :ملكة, 
الفصل الرابع: فيما لا يقسشم من الغنائم 


اشاره 
وهو أمور: 


أحدها: المُحياه وقت الفتح من الأرض المفتوحه عنوه 


بمعنى القهر و الغلبه و ما فى حكمها من أرض أسلم أهلها عليها ثم تركوها خرابا. و أرض صولح أهلها على أنّها للمسلمين. فَإِنّها 
تبقى على ملكك المسلمين على مرور الأعصار, حتّى يرث الله الأرض و من عليهاء مشاعه بينهم» لا تختصٌ بواحدٍ دون واحدء إلا 
أن يتصرّف ببعضهاء بجعلها داراً أو حَمَاماً أو مسجداً أو دكاناً أو بستاناً و نحو ذلك, فتدخل فى حكم الأملاءك ما بقيت 


معموره. فإذا خربت رجعت على حالها. 


و ليس للغانمين فيها خصوصيه. و لا لهم امتياز على غيرهم, و لا للإمام إلا ما كان له؛ لدخوله تحت العموم؛ أو من سهم الخمس 
إن قلنا به» و الظاهر خلافه. 


عدم الخروج عن المُعتاد. و له الإجاره للأرض.ء و الجعاله» و الصلح عليها بأىّ عوض أراد. و له ضرب الخراج بقدر معيّن من نقدٍ 
أو جنس ليصرفه فى مصالح المسلمين. و يعتبر أن لا يكون خارجاً عن الحدّ الْمُناسب 


84 الروضه البهتّه !: 21129 فتوح البلدان:‎ -١ 


ص: 508 
ليا عرفاءو علق باعدلاق الأوماةه و الرغاكه و الأمكده و الأوقات: 


وقد كانت أرض السواد, كما نقل قد وضع الخليفه الثانى على كل جريب النخل ثمانيه دراهم» و على جريب الرطبه و الشجر 
سنّه دراهم» و على جريب الحنطه أربعه دراهم» و على جريب الشعير درهمين (0): و أمضى ذلك على عليه السلام فى أيّامه. 


و عن علي عليه السلام: أنّه وضع على الجريب من أربعه رساتيق بالمدائن على جريب الزرع الغليظ درهماً و نصفاًء و على الوسط 
درهماء وعلى الرقيق ثلثى درهم و على جريب الكرم عشره دراهم؛ و لم يضع على النخل شيئاء سوى أَنّه جعل شيئاً منه للمارّه و 
ابن السبيل .)١(‏ 


و الجريب: عباره عن مائه ذراع طولًا فى مائه عرضاًء عباره عن عشره آلاف ذراع باليد الهاشميّ» قدره أربعه و عشرون إصبعاً 
عرضاً مكشره عباره عن عشره آلاف ذراع. 


و الدرهم: عباره عن نصف مثقال فضه صيرفى» و ربع عشر مثقال. 


و لرئيس المسلمين أن يفعل ما هو الموافق للقواعد عند أهل الخبره» و يصرفه فى حفظ بيضه الإسلام و المسلمين» كما كان ولىّ 
الأمر يفعل ذلكك. و التأسّى به لازم. 


و يجوز شراء مال الخراج من السلطانء و الصلح عليه و كذا مال المقاسمه؛ و استئجار الأراضى. 
ثانيها: أرض الأنفال» 
و هى مختضه بالنبى صلَى الله عليه و آله و سلم, و من قام مقامه. لا يُشاركهم فيها أحد و هى أقسام: 


أحدها: قطائع الملوك من الأراضى المنسوبه إليهم. 


-١‏ نقله الشيخ فى المبسوط 7: ع". 
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ب العح ه. 


ص: /5017 

ثانيها: أرض الموات» كرؤوس الجبال» و بطون الأوديه. 

ثالثها: أرض بادَ أهلهاء و لم يعلم لهم أثر. 

رابعها: أرض مملوكه مات أهلهاء ولم ببق لهُم وارث. 

خامسها: أرض جلا عنها أهلهاء فاستولى عليها المسلمون. 

سادسها: أرض سلّمها أهلها طوعاًء من غير أن يوجف عليها بخيل و لا ركاب, كأرض البحرين. 
سابعها: أرض خرجت عليها سريه من المسلمين بغير إذن الإمام فى أَيَام حضوره فاستولت عليها. 
ثامنها: أرض ملكت بالإحياء» ثم ماتت. 


و هذه الأقسام مخصوصه بالنب صلَى الله عليه و آله و سلم و خلفائه عليهم السلام» ولا خمس فيها فى وجه قوىٌ, فإن حضروا 
كان الأمر إليهم و يفعلون فيها ما شاؤوا. 

و مع حضورهم و إمكان التمكن من أخذ الإذن منهم يجب استثذانهم, و أن لا يعملوا فيها شيئاً من غير إذنهم. 

وإِنّما للناس منها حقٌّ الاستطراق» و الشربء و السكنىء و مع عدم إمكان الاستئذان مع الحضور أو الغيبه يتولاها المجتهدون, و 


يؤجرونهاء و يزرعونهاء و يصرفون فوائدها فى جهات الطاعات. و أنواع القربات» كإعانه الفقراء» و مساعده الضعفاءء و بناء 
القناطر و الرّبط» و غير ذلكك. 


فإن تعذّر عليهم ذلكك, أذنوا سلطان المسلمين فى ذلكك. فإن لم يأذنوا فى ذلككء و لم يمكن قيام غيره به وجب على رئيس 
المسلمين ذلكك. 

و أفضل المصارف و أولاها: بذلها فى تقويه عساكر المسلمين و المجاهدين, الحافظين لبيضه الإسلام؛ و دماء المسلمين» و 
أعراضهم. 


و هذه تملكك بالخلافه. لخليفهٍ ليد خليفته» و لا تنقل بملككء بل تبقى على هذا النحو إلى أن تصل إلى يد صاحب الزمان. 


ص: مع 
ثالئها: صفايا الأموال» 


فإِنْ لوليٌ الأمر أن يصطفى لنفسهِ من الغنيمه من الأقسام الخمسه قبل القسمه: الجاريه الحسناءء و الفرس الجتده و الدرع الممتازء 
و السيف القطاعء و الثوب النفيس, و محاسن الأموال ممما يشتهيه و يهبه إذا لم يكن فيه إجحاف بالغنيمه» و ليس له ذلكك بعد 
القسمه؛ و له الاختيار لما أراد بعد عزل الخمس من الأربعه الأسهم الآخر. 


رابعها: السلب» 


فمن سلتٍ واحداً من الحربتتين وقت التقابل» فأخذ ثيابه أو سلاحه أو فرسه الّتى كان راكباً عليهاء مع اشتراط الإمام له ذلكك. أو 


مع إذنه فيه خصوصاً أو عموماً كأن يقول: من قتل شخصاً فله سلبه. و لا بدّ فيه من بيان شروطه و ما يتعلق به» و هى أمور: 
أحدهاء أن يكون المسلوت مقن يجوز قتلف دون من كان هن الصبيان أو المنجانين أو الساءء أو كان شيا فانياً. 

ثانيها: أن تكون الحرب قائمه. 

فالنياة أن تكو مشغاطرا فى مخولة ين الكنار االو كاة بعل قرا المكر كين قله الختصاصن: 

رابعها: أن يكون له نصيب فى الغنيمه» بأن لا يكون مخَذّلَا ولا مُعيناً على المسلمين. 

خامسها: أن لا يكون عاصياً للإمام فى دخوله فى الحرب. 

سافسهاة اليد إذا فل قتيلاء اسح سليه مرلاة. 

سابعها: أن السلب؛ )١(‏ يخرج من أصل الغنيمه لا من سهمه. 


تامنهاة أن السلبة إنّما وشحفه القائل دوت غيرة: 


-١‏ فى الح): التسلب. 


ص: اين 


فاسعها: أن السلن بخص بالمتضل دو اللتقصل»العية و الدوات الى علبيها الأحمال» و السلاحء و الثياب, و الدراهم, و 
غيرها ممما ليس معه من الغنيمه: لا يجرى عليها حكم السلب. 


وها كان يحتاجه فى القتال كالدرع؛ و الجوشن» و المغفره» .و الختجره و السكين يعد من السلب. 


و المتّخذ للزينه أو غيرهاء كالخاتمء و التاج» و السوار و الطوقء و الهميان للنفقه» يقوى أنّه من السلب. و الدابه الّتى يركبها راكباً 
يها أرغاز لاعنها قايقا عن لحامها و ره مو اللبليه دوقنها قاد خلفه 


عاشرها: أنه لا تقبل دعوى القتل استحقاق السلب إلا بالبئنه» و الاكتفاء بالعدل الواحد لا يخلو من قوّه. 


ولو اشتركك اثنان فى السلب» و كانت إذن ولع الأأمر غامه لهماء اشتركا في و إن كانوا أكثر من ذلكك» فكذلكك على تسبه 
العدد. دون القوّهء من غير فرق بين الاتفاق فى الركوب و عدمه. و الاختلاف, مع اشتراكهما فى قبض الشى ء الواحد, و لا بين 
القابض للأقلّ و الأكثر, و لا بين القابض بيد واحده أو يدين. 


خامسها: الرضح» 


وهو تخصيص ولي الأمر بعض من لم يستحق سهماً من الغنيمه بشى ء منهاء على حسب ما يرى من المصلحه من المقدار» و من 
التسويه بينهم و خلافهاء و هو أقسام: 


منهم: النساء و الخناثى المُشكله؛ و الممسوحون ممن حضر ليداوى الجرحى» أواكلات الرجال» أو يحملوا القتلى» أو غير ذلكك. 


و منهم: العبيد إن جاهدواء فإنّهم لا سهم لهم؛ و لكن يرجح لهم ولي الأمر ما يراه» مع مراعاه المصلحه فى الأصلء و له المساواه 
بينهم و الاختلاف. و الأولى ترجيح الراجح. 


ولافرق فى المأذون فى القتال و غيره فى عدم استحقاق السهم؛ لكنّ العاصى 


ص: ٠ع‏ 
لمولاه لا يستحقّ رضحاًء و الرضح له يعود إلى مولاه. 


ولا-فرق بين المدبّر. و المكاتب المشروطه و المطلق مع عدم تأديه شى ء. و أمّ الولد» و غيرهم, و لو حُتق قبل القسمه أخدّ 


سهما. 
و يجوز جعل الرضح أكثر من السهم, و المبقض يسهم له بمقدار الحريّه» و يرضح له بمقدار سهم العبوديّه. 


و منهم الكفّار المستعين بهم المسلمون على الجهاد, فإنّهم لا-.سهم لهم فى الغنائم» و لكن يرضح لهم على نحو ما تقتضي 
المصلحه. 


و الرضح من أصل الغنيمه» و لا رضح بين المميّز و غيره» و لا بين المرتفع و غيره؛ حتّى أَنّهم لو ولدوا بعد الاغتنام قبل القسمه 
استحقّوا السهام. 


سادسها: ما وضعه ولي الأمر من الجعائل على حفظ أو رعى دواب 


غير ذلككء فهذا يختصّ به المجعول له؛ و يخرج من الأصل. 


سابعها: ما يجعل لنفقه الغنيمه من النساءء و الأسارىء و الحيوانات» 
فإنّها تخرج من أصل الغنيمه على مقدار الحاجه؛ و وفق المصلحه. 
ثامنها: ما يحفظه ولى الأمر لخوف بعض الحوادث المتوقفه على بذل بعض الأموال» 


و ليس هناكك مندوحه عن الغنيمه. 

الفصل الخامس: فى قسمه الغنائم 

اشاره 

و فيها مباحث: 

الأوّل: فى أنْها يتعاق بها حقوق الغانمين أعياناً أو منافع أو حقوقاً 


على وجه 


ص: ١١؟‏ 


الاشتراكك بين المجاهدين» ممّن عدا الخارجين بالاستيلاء» من دون احتياج إلى ننه. 


و يتعيّن شخصها و مقدارها بعد إخراج ما يخرج منها للمخصوصين بالتسليم؛ فكانت فيما بين الاستيلاء و التسليم ملكا للغانمين 
من غير تعيين. أو باقيه على ملكك الكفار و إن تعلق بها حقّ الاختصاص. أو منتقله عنهم و مالكها الملكك الجار» كالأوقاف 
العامّه. أو هى ملكك بلا مالكك إن كان معقولًا. و أوّلها أولاها. كما أنّ نصف الخمس مع اشتراكه بين فقراء الهاشمتين» و الزكاه 
مع اشتراكها بين الفقراء و المساكين, إِنْما تختصّ بالمعين بالتعيين. 


وق كونه كانا أو ناتنا وجيناقة أقراهيا القاق #ضن :تدر الماء المكف كقديى ات التذور مدلا فيكو بصب ف بعتن 


الغانمين ببعض الغنيمه فى غير ما استثنيت بعضيّته مستتبع لضمان حصص الباقين» على نحو تصرّف الشريك. 
الثانى: فى أن البناء على الاشتراك هو الموافق للحكمه المقتضيه للمصلحه المانعه عن المفسده؛ 


لأننّه لو كان الحكم ميكا على الاختصاصء لاشتغل المجاهدون بجمع المال عن القتال» و عن مُبارزه الرجال» و لقامت الحرب 
فيما بين المجاهدين, و اختلٌ نظامهم, و تفرّقت كلمتهم, و لا-نحرف الكفار عنهم, ثم مالوا عليهم ميله واحده؛ بعد اشتغالهم 
بجمع المال» و يكثر الحسد فيما بينهم» و زادت البغضاء و الشحناء كما يُدَّعى ذلكك فيمن وقعت بينهم الحرب. و لم يكن بناؤهم 
على الاشتراكك. 


الثالث: أنه لا بد من اتباع سيره النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الخلفاء الراشدين فى القسمه» 
للزوم التأسَى بهم فى أقوالهم و أفعالهم. 
و لأنَّ من تولى الأمر من الخلفاء؛ استند فى عمله إلى سيره النبيّ صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 


و لأنْه لو كان طريق آخر أوفق بالحكمه؛ و أقرب إلى الصوابء لمالوا إليه» و لم يكن لهم عمل إلا عليه. 


ص: 5١١‏ 
الرابع: أنّ الحكم متمش فيما بعد الغيبه و شبههاء 
حيث لا يكون للخلفاء يد مبسوطه بالنسبه إلى ما عدا الجهاد للجلب إلى الإسلام؛ لأنّ ذلكك مخصوص بالنبى صلى الله عليه و 


آله و سلم و خلفائه عليهم السلام» و بمن نصبوه بالخصوص. دون العموم. 


و أمّرا الأقسام الأخرء فالحكم فيها أنه إذا لم يمكن الرجوع إلى الخلفاء الراشدينء قام المنصوب العام من المُجتهدين مقامهم. و 
إن عجزوا و امتنعوا عن الإذنء قام الأمراء و الرؤساء مقامهم؛ و إلا لانهدم ركن الدين» و استحلت الدماءء و الأعراضء و الأموال 
من المسلمين. 


و أىّ مصلحه للمسلمين تُصرف فيها أموالهم أعظم من حفظ دمائهم و أعراضهم؛ و أىّ محل أولى لصرف مال الأنفال مع غنى 
ولى الأمر عنه من حفظ بيضه الإسلام؛ و حفظ دماء المسلمين و أعراضهم, و تقويه مذهبهم. 


الخامس: فى القاسم 


و يتعتّن ولي الأ-مر أو نائبه الخاصٌ أو الوكيل من أحدهما فيما يترتّب على الجهاد للجلب إلى الإسلام؛ و فى الأقسام الأدخر 
كذلكك مع الإمكان. 


و مع التعزّر كما فى الغيبه» يرجع الأمر إلى النائب العامٌ. و مع عجزه عن القيام بما يصلح النظام» يرجع الأمر ادم إمكانهاء و 
بدونها مع عدمها إلى السلاطين من أهل الحقٌّ و الحكام. 


الإجازه ممن له الاختيار. 


و تعتبر فى القاسم المعرفه» و زياده البصيره» و العداله, 2 فقدل الناظر العدل» و إلا ففى عداله الناظر كفايه. ويجزرى الواحد» و 
الأحوط مراعاه الاثنين. 


ولو تبرّع القاسم بلا أجره فلا كلام و إن جعل له شى ء؛ كان له الأمرو و إن أمر 


ص: 517 
على الإطلاق؛ كان له أجره المثل. و لو تعدّد القاسمونء اشتركوا فى الأجره؛ و اقتسموا على قدر عملهم. 
السادس: فى المقسوم له 


لا سهم للعبيد, و النساءء و الخناثى المُشكله و الممسوحينء و الكفّار و المعتصمين, و غيرهم؛ و لا للمتشتثين بالإسلام من 
الغلاه» و الخوارج» و الأقسام الثلاثه من النواصبء و المشبهه. و المجتّ مه على الحقيقه» والمجبره» و المفوّضه فى أمر الخلق» و 
القائلين بالحلولء و الاتّحاد» و وحده الوجود.ء ووحده الموجود. و نحوهم فى وجه قوى. 


و من كان من أهل الباطل؛ و لم يدخل فى اسم الكفّار؛ يقوى دخوله مع أهل السهام. و من كان مُبعَضاً يستحقّ من السهم ما قابل 
جزأه الحرّء و يدخل جزء الرق فى حكم الرضح. و من زال مانعه قبل الاستيلاءء أو بعده قبل القسمه. فالظاهر دخوله معهم» و 
ولارضح للمخذّلء و هو من يخذّل المجاهدين؛ و يسعى فى حل عزمهم عن الجهاد؛ و لا للمُرجفء و هو المخيف للمسلمين 
حتّى يمتنعوا عن الجهاد؛ و لا لمن كان عيناً للكفار يرسل لهم الأخبار لطمع الدنياء و إن لم يكن منهم؛ و لا لمحتال الْذى لا 
يُريد القتال؛ و لا لمن يرغب الكفّار على الحرب و النزال» و نحوهم. و يُعتبر حضور المقسوم لهم أو وكلا.ئهم؛ و إذا رأى ولىّ 
الأمر فساداً بالحضورء لم يحضرهم. 

السابع: فى المقسوم 


لا يقسَم إلا ما فيه الاشتراكك بين الغانمين» و أمَا ما كان مختضّاً كالأنفال» و الرضحء و الجعائل» و نحوها فلا قسمه فيه. 


و فى جواق تعيين ولك الأمر شيعا معدا قبل الخد فى الحرت لمعن أو لجماعه متقصضوضه على :وسهه الش ركه قير السلت إشكال: 


ص: علاع 


و بعد الأخذ فى الحربء ثم بعد فراغه أشدّ إشكالاء و لا تجوز القسمه فى المشتركك بينهم مما لا يُنقل» كالأرضين المفتوحه عنوه 
أو بالصلح, على أن الأرض للمسلمين؛ لاشتراكها بين المسلمين» من وجد وقت الغنيمه» و من لم يوجد. 


ولا يقسم ما كان من المُحوّمات» كالخمر و الخنزير» و آلات الملاهى» و كتب الضلالء و إن جاز إبقاء الخمر للتخليل» و حفظ 
كتب الضلال للردّ. و كذا جميع ما يتوقف على التذكيه من الجلود, و ما يُعمل منهاء و اللُحوم؛ و الشحوم ما لم يعلم بن المسلم 
ذكاه؛ فما يُعمل من الجلود و العصب للسيوف أو لغيرها من الأسلحه و غيرها محكوم بأنّها جلود ميته. 


الثامن: فى مكان القسمه 

يستحبٌ ترك القسمه فى أرض الحرب؛ حذراً من اشتغال المسلمين بهاء فيجد الكفّار لهم فرصه. و الأولى أن يكون فيما يبعد 
و ينبغى اختيار المناسبه للغنيمه» فإن كان فيها بهائم من بعير و غنمء فينبغى اختيار مواضع النبت؛ و إن كان فيها إبل» اختير مواضع 
الشجرء كلّ ذلكك مع كثرتهاء و لزوم طول قسمتها. 


و إن كان فيها سبى؛ استحبٌ اختيار أرض سالمه من الجبال و الشجر؛ خوفاً من هربهم؛ و كذلكك إذا كانت أجناساً أو تقو دا؛ 
خنوفاً من السذاق: وهكذا. 


التاسع: فى زمان القسمه 


ينبغى تأخير القسمه إلى أن تجتمع الغنيمه» و لو قتّ.مت وَل فأوَله بأن يقسم ما حصل بالمناضله الأولى أو اليوم الأول ثم يقِسَم 
ما حصل بالمناضله الثانيه أو اليوم الثانى» جاز على كراهه. 


ولوعلم زياده رغبه المسلمين بذلكك. أو كثره احتياجهم؛ إذ لم يكن عندهم ما يموّنهم؛ كان ذلكك أرجح. و ينبغى أن يكون 
ذلكك بعد إخراج الصفايا لول الأمرى 


ص: 51١6‏ 
والرضح. و الجعائل» و نحوها. 


والى كانت الخعاله جرءا تشاغاء فازاة ولع الأهى اقراعها بحل التسمد راق بط كل ماح تكن تدان ما بفقهه حجان على 
إشكال. 


و ينبغى تأخيرها حتّى يحصل الاطمئنان التامّ من جهه هجوم الكفاره و إلى وقت النهار السالم من الثلوج و الأمطار. 
العاشر: فى كيفيّه القسمه 


يلزم تعديل السهام بحيث لا يبحصل حيف على جانبء فما كان من المكيل و الموزون من الْمُتجانسء قسّم كيلا أو وزناء و فى 
غير المتجانس يُعتبر التعديل» فإن حصل فيهاء و إلا احتاج أحد الطرفين إلى أن يضمْ إليه ما يبعث على التساوى. 


و ليس لأحد الغانمين اختيار فى تعيين شى » بل يبنى الأمر على القرعه بعد التعديل. 
و يلزم التقويم فيما يحتاج إلى التعديل» و يكتفى بقول العدل الواحدء و الأحوط الاثنان. 
الحادى عشر: فى مقدار السهام 


للراجل سهم و إن زاد نفعه على الفارسء و للفارس سهمان: سهم له؛ و سهم لفرسه. و لصاحب الأفراس ما زاد على الواحده؛ و 
إن كثرت ثلالثه أسهمء لا يزاد تلكقوبو إن يلف النافه دن غر كرقنين الععيق اتلد أعواء عراف و البرذوخ الدض أبواه 


عجوان يي لأىن الجن الت انر عيونى أنه عحدهة و التقرق الذى أبوة يركو و اث ةعرد 


ص: ماع 


ولااسهم للحطم من الخيل؛ و هو الذى ينكس. و القحمء و هو الكبير الهرم؛ و الضرع؛ و هو الصغير؛ و الأعجف. و هو المهزول؛ 
و الرازح» و هو الّذى لا حراكك به. 


و لو دخل المعركه راجلا ثم ملك فرساً قبل الاستيلاء أو بعده قبل القسمه أسهم لها فى وجه قوىٌ. 
و لوقاتل فارساًء ثم تلفت فرسه. أو باعهاء أو أخذها المشركون قبل الحيازه» أو بعدها قبل القسمه» لم يسهم لها على إشكال. 


ولاسهم للمغصوب مع غيبه صاحبه؛ و مع حضوره يّسهم له. و يكون لصاحبه دون الغاصب. و المترضّ د للجهاد يُعطى من بيت 
المال» قل كانوا فى السقن بر أتوا فل خلى عاك :فى الك أعظوا لها سيهاها. 


ويسهم للمريض مع صدق اسم الجهاد عليه. 
الثانى عشر: فى الأحكام, و فيها مطالب: 


الأول أنه لا بيهر ز التصدى لأهد بشن عدم الغنيمه قبل القسمف لا بر كوت ذائه و لا بلبيسن لباشء أو فرشن فرائنة و لا بأد 


و يجوز فيما كان من الطعام أو الدهن أو اللحم» مع ردّ الجلود» و الصوفء و علف الدوابء مع رد الزائد ممما ذكر فى الغنيمه. 
الثانى: إذا وجد شيئاً من الغنائم فى غير محل الحربء أو فيه بعد التفرّق» كان له. 
الثالث: أنّه لا قسمه إلا بعد إخراج الخمسء و يجب تسليم نصفه إلى المجتهد بعد غيبه الإمام. 


الرابع: أنه إذا توقف حفظ بيضه الإسلام؛ و دماء المسلمين» و أعراضهم على ترك قسمه الغنائم» و صرفها فى دفع الكفان 


صرفث. 


الخامس: لو غَنِمَ المسلمون شيئاًء و عليه علامه مسلمء دخل فى الغنيمه؛ إلا أن تقوم القرائن القاطعه على مدلولها. 


ص: /ااع 


السادس: أنه إذا جاء صاحب العين المحترم المال قبل القسمه. أخذهاء و بعدها يغرم الإمام لأهلها شتا على إشبكال 4و انال 


السابع: أنّهِ إذا غلٌ من له سهم مع الغانمين» لا يجرى عليه حكم السارقء و من لم يكن له تعلق معهم يجرى عليه حكمه؛ و فى 
أهل الأنفال إشكال. 


الثامن: أنه لا يجوز لصاحب سهم بيعه إلا بعد القسمه و تميّز سهمه. و يجوز الصلح بعد الاستيلاء» و فيما قبله إشكال. و حال 
الرضح و الجعائل قبل القبضء كحال ما قبل الاستيلاء. 


التاسع: أنّه تكره التفرقه بين الأمّ و ولدهاء و إن رضيت الأة و إن خفّت الكراهه ما لم يبلغ سبع سنين. و فى إلحاق الجدّه 
إشكال. 


و الظاهر تمشيه الكراهه إلى كل مربّيه إذا كان منعطفاً عليهاء و لا كراهه فى باقى المحارم إلا مع الانعطاف. 
ولو باع الولد» و شرط بقاء أمّه معه. أو التزم بذلككء ارتفعت الكراهه. أو خفّت. و لا بأس بالتفرقه فى العتق. 


العاشر: أنه يجوز الاستيجار على الجهاد. كما يجوز على الرباط؛ ما لم يتعتّن على الأجير و يأخذ ذلك زائداً على سهمه من 
الغنيمه. و لو شرط المستأجر عليه كون السهم له. ففى الجواز إشكال. 


الحادى عشر: لا يجب إخراج الزكاه و الخمس المتعلقين بالمال حال الكفر, و إِنّما يجب الخمس من حيث الاغتنام. 


الشانى عشر: أنّه يجب إخراج الخمس قبل قسمه الغنيمه» و لو كان الصلاح فى أن يؤر بعد القسمه. ثم يخرج من كل سهم 
خمسه عمل عليه» ولا يجب إخراجه من الرضح و الجعائل على إشكال. 


الثالث عشر: أنه لو وضع صاحب السهم سهمه الّذى اختصٌ به بعد إخراج الخمس فى تجاره أو صناعه أو زراعه؛ فاجتمعت فى 
فوانوه تراط الكته و أل كام وندي عاوناب ى وتكديها ف مستانيكنا. 


ص: لين 

خاتمه 

اشاره 

و فيها مباحث: 

الأوّل: فى أحكام الارتداد 
اشاره 


و فيه مقامان: 


02 


أحدهما: فيما يتحقق به الارتداد 


الارتداد بالمعنى المُتعارف: الكفر بعد الإسلام» كما أن الارتداد الإيمانى هو الإتيان بما يُخرج عن الإيمان. 


وحيث كان الإسلام عباره عن الاعتقاد بمضمون كلمتى الشهاده. و هى: «أشهد أن لا إله إلة اللو نهدا وشول اللم» أو مع 
قولهماء و كان مقتضى ذلك الاعتراف بجميع ما جاء به النبق صلَى الله عليه و آله و سلم و ثبت عنه ضروره؛ ترتّبٍ الارتداد على 
نقض الإسلام بإنكار أو جحود» أو نفاق» أو شككء أو عناد. 


أو إنكار ضروره فى حقّ الواجب تعالى» أو نيه أو المعاد. 


أو إنكار ضرورىٌ من ضروريّات الدين» كاستحلال تركك الصلاه؛ و الزكاه؛ و الحجّ» أو صوم شهر رمضانء أو شركء أو كفر 


نعمه. 
أو هتكك حرمه بقولء كسب لله أو لنبتِه صلى اللّه عليه و آله و سلمء أو لخلفائه الراشدين. 


أو فعل» كإلقاء القذارات فى الكعبه. أو عليهاء أو على قبر النبى صلى الله عليه و آله و سلم, أو على القرآنء أو وضع الأقدام 
عليه» أو على أحاديث النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم استخفافاً. و كذا فعل جميع ما يقتضى الاستخفاف بالإسلام. 


ولادحكم بصدور ما يقضى بالردّه من الصبىء و المجنون حال جنونه» و النائم» و الغافل» و الساهىء و الغالط» و الجاهل 
بالموضوع أو الحكم, و المجبور» و المغمى 


ص: 51١94‏ 
علي و السكزافق :إن كان غاما ف شكرمه و الحضناة الخارج عن الاختيار. 


ولو صدر قول أو فعل باعثان على الردّه من دون علم بحاصل ما يراد منهماء فلا ردّه» و كذا إذا ادّعى شّبهه أو تقيّه مع قبول 
احتمالهما عند العقلاء» أو حصل معه غضب أخرجه عن الاختيار» درأ عنه. 


و لوعلق السبّ بما يراه عند الله تعالى من أب أو أمّ أو ولد أو زوجه و هكذاء أو علقه بمالا يقضى سبه بارتداد» كأمٌ النبق صلَى 
الله عليه و آله و سلم أو زوجته» فإن قصد بسبٌ المضاف سبّ المضاف إليه» كما هو المتعارفء كان ارتداداًء و إلا كان عاصياً 


ونع لني الأذ تون كان هارلاء 
و لافرق فى كلمه السبٌ بين أن تكون عرببه ملحونه أو لا. و لو قصد الست بلفظ لا يفيده زاعماً إفادتهء كان ساباً. 


ولو صدرت بعض كلمه الردّه حال الكمالء و أتمّها حال النقصء لم تكن ردّه؛ و فى العكس إشكالء كما أن كلمه الإسلام لا 
تقبل منه فى تلكك الأحوالء و كذا لا تقبل عقوده و إيقاعاته فى تلك الحال. 


و تقبل دعواها منه مع قيام الاحتمال المرضى عند العقلاء. 


و يثبت بالإقرار و لو مرّهء و يقبل منه التنزيل» مع احتمال التأويل؛ و بشهاده العدلين عند الإمام أو نائبه الخاصٌ أو العام. و لو 


و يعتبر ثبوت عدالتهما عند الحاكم, و لا يكفى الثبوت عنده؛ و لا عند غيره. 
و لوعٌرضت على المسلم كلمه الشهادتين» فأبى عن النطق بهاء لم يحكم عليه بشىء إلا مع القرينه. 


ولو نسب إلى الله تعفن الضتفات المستلزمه للحدوث,ء كالجسميه؛ و العرضيّهء و الحلولء. و الاتّحاد. و الكون فى زمان أو مكان 
عامّين أو خاصين» أو الأكلء أو الشرب» أو اللبس» أو اشرق أو الغطاء. أو الرؤيه؛ أو اللمسن» أو الظل على وجه الحقيقه. أو 
الأبّهء أو البنوّه أو الزوجته» و نحوهاء و أراد لوازمهاء حكم بارتداده. 


ص: 5١‏ 
و لو أسند إليه الظلم حالّاء دخل فى حكم فاعل الكبيره» يُستتاب ثلاثاً أو أربعاًء و يقتلء و مع الهزل يعزّر للتجرى. 


ولو وقعت كلمه الردّه من اثنين فما زاد» لم يحكم على واحد منهما بشى ء. و إِنّما يحكم بتنجيسهما فيما يقضى بدخولهما معا 
فيه» و يحتسبان بواحد فى عدد الشهاده» و الجمعه. و الجماعه. 


و الاثنان على حقو واحد إن علم تعدّدهماء اختصّ الارتداد بصاحبه؛ و إلا كانا مرتدًاً واحداً. 


واإتكان الكبس المه لمن السدات وحملة الأنياء و الأرعياء السابقين» و خصوص ما قامت الضروره على نبوٌّتهم كنوح, و 


إبراهيم» و موسى, و عيسىء و نحوهم يقضى بالارتداد. 

و لو ختبر بين القتل و الردّه» و اختار الردّه» فلا شى ء عليه» و وافق ظاهر الشرعء و إن اختار القتل عليها أخطأء و أجره على اللّه. 
والويوكفه الجارر يق وذقيةء كرى مقع فاعسا الأخيره أصاتةو الاعفي وق احسابه مركدا إشكال. و إن أمكته صن 
خلاف الظاهر بالتوريه» وجب. 


المقام الثانى: فى أحكامه 


اشاره 


المرتد: إمّا فطرئٌ» قد انعقدت نطفته من مسلم أو مسلمه حال إسلامها مبدأ إنسان سبق كفره حال الاتصال أو الانفصالء قبل 
البروز أو بعده» قبل الوصول إلى الرحم أو بعده قبل الانعقاد. 


و يُقابله الملى» فمن انعقد من كافر أسلم بعد بلوغه, ثم ارتد» أو أسلم أحد أبويه بعد انعقاده قبل بلوغه. ثم ارتذ» كان ملياً. 


ثم الوصفان إِمّا أن يكونا فى ذَّكرٍ معلوم الذكووقف أو أن كذلكة» أو مشفيه الجال 


ص: ”ع 


بين الذكر و الأنثى» أو بين المتحد أو المتعدّد فهاهنا أقسام: 


أحدها: الفطرىٌ من معلوم الذكوره؛ و حكمه جواز القتل» لكل أحد فى حضور الإمام و غيبته» و وجوبه على الإمام» مع بسط 
كلمته. 


ولا تُقبل توبته ظاهرا و لا باطناء نجس العين» يعاقب على تركك العبادات, و لا تصح منه. و لا مانع من ذلكك بعد أن أهمل 
المقدّمات باختياره. 


وتبين منه أزواجه» و يقضين عدّه الوفاه» و يتروّجن. 


و تنفذ وصاياه فى الطاعات» من عتق» و وقفء و صدقه, و صلاه؛ و صيامء و حجّ» و شبهها كالتدبير على إشكال. و تنفذ فى غير 
الطاعات. 


و تقسّم أمواله الداخله فى ملكه قبل الردّه بعد إخراج الديون و الواجبات الماليه و الثلث من الورثه على إشكالء من غير فرق بين 
الأعيان و الديون الحاله: و المؤجلهء و الصداق المؤجل من الدين. 


و الردّه قبل الدخول توجب تمام المهر. و فى المتجدّد بعد كالواقع فى فخ نصبه قبل ردّته بعد ردّته بحث. 


وفيما يتجدّد بالحيازه أو الالتقاط أو الاتّهاب احتمالان» أحدهما: الرجوع إلى الوارثء و الثانى: البطلان و البقاء على ما كان؛ 
لأنّه كالمتت, و لا يخلو من رجحان. 


ولا يحكم بفطريّته إلا عن علم أو مأخذٍ شرعىّ» و بدون ذلكك يُحكم بالملته. 

و المنعقد من نطفه دخلت فى رحم. ثم صارت إلى رحم آخر بالمساحقه فانعقدت فى الثانى» تُعتبر فيها الحال الثانيه. 

والنطفه من الزانى و الزانيه لا تثبت فيها الفطريّه على إشكال. 

ولا تفاوت فى الإسلام المرتد عنه بين ما يكون إيمائياً أو خالياً عن الإيمانء و بين كونه فيه تشبث بالإسلام كالخوارج و الغلاه و 
النواصب. 

ثانيها: الفطرى من معلوم الأنوثه» و حكمه: أن تُستتاب بما يُرجى عوده به لا بخصوص ثلاثه أَيَام فإن تابت أطلقت» و لا شىء 
للنهاني؟ الخماف ف السو جو فيد عله تفن الا كل جاو المقرية ةو اللناوي و الفر قيرز التطاف أن لذ تسكن الا 


ص: لمع 
الردى 5 منهاء وتضرب أوقات الصلاه. 


فإن تابت» أخرجت. و إلا حلت فيه حتّى تموت. فإن خرجت بعد التوبه. ثم عادت فعل بها ما مرّء فإن عادت, قتلت فى الثالثه. 
و الأحوط الرابعه. 


والفطريه إِنْما تجرى فى الكفر الأصلى» دون التشبئثىء فلا تجرى فى المتشبّثين بالإسلام, الْمُقرّين بالشهادتين و المعاد. كالقائلين 
بوحده الوجود و الموجود, و المجسّمه. و المشبهه على الحقيقه» و المجره» و المفوّضهه. و أقسام المتصوّفه؛ و فى الغلاه إشكال. 


و هؤلاء الحدّ للإمام أو نائبه الخاصء و مع فقدهما النائب العام. و فى القتل المستند إلى السبٌ يستوى الجميع. 

ثاقها و امهنا العلى المعلوم الذكوره أو 5 التأديب مرّهء ثم مرّه ثانيه» ثم يقتل» و الأحوط التأخير إلى الرابعه. 
خامسها و سادسها: الفطرى و الملّى من المشتبه» كالحُنثى المشكل, و الممسوح؛ و حكمهما: إجراء حكم الأننى فيها 
سابعها و ثامنها: فى الاثنين على حقو واحدء فإنّه إن اختبرا بالإيقاظ, فتيقظا معاء و علم اتّحادهماء جرى عليهما حكم الواحد. 


و إن اختلفاء و علم تعدّدهماء و حصل الارتداد من واحد معن أو مشتبه تعيّنه القرعه أو غيرهاء جرى عليه حكم المرتدٌ» فيما لا 
يتعلق بالفعل و البدن دون ما يتعلق بهما؛ خوفاً من السرايه أو المؤلمه؛ و لو أمكن ذلك من دون خوف حكم به. 


و لو كان خنثى أو ممسوحاً حصل اشتباه آخرء و جاء الحكم المتقدّم. 
ولو تاب مستحق القتل» و قتله من لم يعلم بتوبته» فلا قصاص. و عليه الديه. 
ولو طلب حل الشبهه أنظر فإن لم يرجع قتل. و لو أكره على الإسلام من لا يقرّ على دينه قتل منه و لا يقتل من غيره. 


ولا يسترقٌ المرتدٌ بقسميه» ولا نساؤه» و أولاده؛ و يُشترط فى قبول توبته حيث يكون قابنا الإقرار بقبح ما صدرٌ منه من إثبات أو 


نفى قضى بردٌته. 


و إذا علق الولد قبل الردّه فهو مسلم, و إذا علق من أبويه حال ارتدادهماء فإن بلغ 


ص: ع 


مسلماً فلا كلام؛ و إن وصف بالكفر استتيبء فإن لم يتب قتل؛ و إن تاب ثم عاد» قتل فى الرابعه. و ولد الناقض للعهد إذا بقى 
أمانه عندناء انتظر به البلوغ» فإن وصف الإسلام فياكو الأقان الى الدكيد دلت وى الأارة الى مام 


و يترتب على هذه الأقسام أحكام: 
فنها: اله للا امع ل ركذيو لآو ندذه وإ كقشع يداز الحرنه وال الأطفال4 و لأ الساءر 


و منها: أنّه إذا انعقد منهما بعد الارتداد ولدء دار بين أمور ثلاثه: إجراء أحكام الكفارءة إجراء أحكام المرتدّين» و إجراء أحكام 
العملميق و لغل الأوبيظ أوسط: 


ومنها أنّه لوقتل مسلماً» قتدل به قصاصاًء و قدّم على قتل الردّه» و لو قتل للردّه قبل القصاصء فلا ضمان على القاتل. و لو قتل 


و لو عفا ولي المقتول؛ قتل بالردّه. 


ولوقتل شخصاً خطأ قبل الردهء كان الضمان على العاقله. و لو قتله خطأ أو أتلف شيئاً بعد الرده: فلا ضمان فيهماء و يؤدّى من 
قآله إن كان مذاء أو محده لهال 


وهنا قاذ عليه من كتوق أو ديون مز خلة قبل الركه دكون تخالهارسبيها إن كانت قط تدوو فى (الفطرى):30ه شكال وعقل 
العاقله غير الفطرىء و الفطرى مع صدور مبانيه؛ (7) قبل الردّه» و فيما بعدها على إشكال. 


اكذاء و الأقسية الملن. 
؟- يحتمل كونها تصحيف: ما فيه. 


ص: عع 
و منها: أنه تقبل توبه المنافق» و إن توقفث على صفاء الباطن. 
و منها: أنه إذا طلب الحيّجهء أجيب إليها إن لم يكن فطريّاًء أو كان على إشكال. 


و منها: أنه لا تُقبل منه جزيه. و لا تصح منه مناكحه مع مثله أو مع مسلم أو كافر و لا يرتفع حدثه؛ أصغر أو أكبرء ولا يؤثر 
تيممه إباحه» و تستمرٌ نجاسته و لا تحل ذبيحته. و لا تجرى عليه أحكام المسلمين» من تغسيل أو تحنيط أو تكفين أو دفن بين 
المسلمين أو بين الكفارء ولا تدرأ عنه غرامه المتلفات» و لا عقوبه الجنايات. 


و منها: أنّه لا يُنفق عليه من ماله لو لم يقتل إن كان فطريًاً. و يحجر عليه بمجرّد الردّه من غير احتياج إلى حكم الحاكم لو كان 
ملاء و يُنفق عليه من ماله ما دام حا و كذا من تجب نفقته عليه. و فى بطلان تصرّفاته مطلقاً أو بشرط الموت على الردّه وجهان. 
أقو اهتيا الأو لق إذا نات فتالة لوارئه لا زبيت المال: 


و منها: أن زوجته تبين منه فى الحال إن كان فطريّاًء و تعتدّ عدّه الوفاه و إن لم يدخل. و إن كان ملت وقف على انقضاء العدّه 
المعتبره فى الطلاق» و إن رجع فيها رجعت. و إلا فلاء و مع عدم الدخول تبين فى الحال. 


ولو إركةك العرراء قبن الدع لمجا نكم سه فل أنه العلام فكعت وهيف و لاقل ولانه لعل مولإميو ران كان رم تقل 


ولاولذه ذكر) أو أن. 
ولايكفى صدور العباده منه فى ثبوت توبته صلاه أو .هناما أو حيّجا أو غيرهاء و إن كان فى دار الحرب؛ لقيام الاحتمال. 


و لوقتله معتقداً بردّته» فبانَ الخلاف» فلا قود على الأقوىء و يُلحق بشبه العمد. كمن اعتقد قصد شخص قتله بقدومه إليه أو 


استحقاقه القصاص عنه؛ و فيمن قصد ابنه أو عبده فبانَ الخلافء الظاهر الخلاف. 
و منها: أن جهاد أهل الردّه مقدّم على غيرهم مع عدم المانع» و تجوز إعانه المعتصمين على المرتدّين؛ لأنْهم أعظم خطيئه. 


ومنها: أنهم يُمنعون عن دخول المساجد, و الحضرات, و يجب عليهم أداء ما لحقتهم من الحقوق» من قصاصء و ديهء و أموال» 
وقضاء العبادات. 


ص: إحكرض 
المبحث الثانى: فى المحاربه 
اشاره 


وفيه أبحاث: 


الأوّل: فى المحارب اسم فاعل 


القبّاله أو إله يوضع فيها قتَّال أوغصنة أو صيين أو تخ ولككقوايلا أو نهار قاصداً لمجرّد الإخافه مع الاعتياد» أو طالباً لمجرّد 
الفسادء أو مُريداً لقتل أو هتكك عرضء أو أسر رجال أو أطفال أو نساءء أو أخذ مال بلدٍ أو قريه أو جبال أو و هادٍ أو فى بحر من 


جزيره أو سفينه. 


ذكراً كان أو أنثى أو خنثى أو ممسوحاًء صحيحاً أو مريضاًء مع حصول الخوف منه. لا ردءاً متعوّداً عن محل المحاربه» مترصٌ داً 
لإعانه المحارب وقت احتياجه, أو تعطفاً خوفاً من الهجوم عليه. و لا منتهباًء أن يأخذ قهراً ثم يهرب, و لا مختلصاً بأخذ حقّه و 


الثانى: فى المحارّب اسم مفعول. 


وتكر اه ا أكون مطلوىا مض رامد او الغنافا مدتعلن الرحه الباذوة 'قس و له كافرا مسفاحا قن ارق إى ارقن السملكة: 
أو معتصماًء و لا متشبثاً باسم الإسلام» مع خروجه عنه. ولا مسلماً خارجاً عن الفرقه المُحقّه على إشكالء نعم يعزّر فيما إذا عصى 
كسائر العصاه. 

الثالث: فى الأحكام, 


و 


وهى أمور: 


أحدها: أنه تجب إقامه الحدٌ عليه» و يتخبّر المحارب بين أمور أربعه 


ص: 578 
أحدها: القتل بغير نوع الصلب. 
ثانيها: الصلب. 


ثالثها: القطع من خلاف اليد اليُمنى من أصول الأصابع الأربعه. و الرجل التُسرى من المفصل فى قبْه القَدَّم و يترك له العقبء و 
الأولى حسمهما بالدهن. 


رابعها: النفى من محله إلى محل آخرء و يُكائّب أهل المحالٌ بالنهى عن معاملته» و مؤاكلته» و مجالسته. و مخالطته إن لم يتب 
فإن تاب ارتفع الحرج عنه. و مع عدم التوبه و الود يكون الخيار بين الثلادثه الباقيه. ثم إن لم يتب رجع الخيار إلى الثنتين. ثم 
يتعيّن الواحد. ثم يقتل. 


ثانيها: أنه لو تاب قبل القدره عليه» فلا حدّ عليه. و لو تاب بعد قبضهء فلا اعتبار لتوبته. و لو ادّعى تقدّمهاء لم يُقبل منه إلا بالبينه 
وهى شهاده عدلين؛ دون الواحدء» ودون النساء» ودون الشاهد و اليمين. 


ثالثها: أن المحاربه ثبت بشاهدين عدلين؛ و لا تقبل فيها شهاده النساء و لا بشاهد و يمينء و تثبت بإقراره و لو مه واحده. 


رابعها: أن هذا الحدّ و سائر الحدود يتولاها الإمام أوكافة الخافة مو بيعت العدار يرجع الحال إلى النائب العام من المُجتهدين» و 
من أذنوا له» لئلا تتعطل الأحكام. و اللّه ولي التوفيق. 


المبحث الثالث: فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 


و هما راجحان واجبان فى محل الوجوب, مندوبان فى محل الندب, مع جمع الشرائط الاتيه عقلًا؛ توكو لوعا قن باب شكر 
المُنعم, و نُصره الله و تقويه الدين» و الشرع المُبين. 


و شرعا؛ بدلاله الآيات القرآنيه» كقوله تعالى و لَتَكنْ مِنكم أمَُ يَدْعُونَ إِلَى الْحَثِرِ وَبَأمْرُونَ بالْمعْرُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَنْكر وَ 
0 لان 1 0000 


ص: اع 


ا ا 0 ل 
و قوله كلتم خَيْرَ أَمّهِ أخرجث للنّاس تَأمْرُونَ بالمَغْرُوفٍ و تَنْهَونَ عَن المُنْكر .)١(‏ 


لا 31 ل 
و قوله الَِّينَ إنْ مَكنَاهُمْ فى الَوْض اموا الضّلاة و كوا التلكاة و أمَدوا ِالْمَغْرُوفٍ وَ نَهَوْا ء عَن الْمُنْكرٍ (؟). 


42 لا 
0007 7 القن ارا فوا القمك و أفلك اراز و83 النده و اناوه م ان ع تنكف بن الآراك 
و بدلاله الأخبار المتواتره النبويّه و الإمامه: فعن النبى صلَى الله عليه و إله: «لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروفء و نهوا عن 
المنكرء و تعاونوا على الب فإذا لم يفعلوا ذلككء تّرعت عنهم البركات» و سلط بعضهم على بعضء و لم يكن لهم ناصر فى 
الأرضي :ولا فى السمام) (كلد 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم: «إنّ الله عزّ و جل ليبغض المؤمن الضعيف الذى لا دينَ له» فقيل له: و ما المؤمن الذى لا دين 
له؟ قال: «الُذى لا ينهى عن المنكر» (2). 


وعنه صِلَى الله عليه و آله و سلم: «أصل الإسلام الإيمان باللّه ثم صِلَّهِ الرحم, ثم الأمر بالمعروفء و النهى عن المنكر» (2). 


وعنه صِلَى اللّه عليه و آله و سلم: أنه كان يقول: «إذا أت عراكيث الأمن بالمعروف: و النهن عن المدكر اع كله يعن إل 


بعض فليأذنوا بوقاع من الله 


.١٠١ آل عمران:‎ -١ 

77 الح:‎ -١ 

8 التحريم:‎ -'٠ 

*- التهذيب *: 18١‏ ح “/ا» المقنعه: 4٠١8‏ تنبيه الخواطر (مجموعه ورّام) 7: 172. مشكاه الأنوار: /الل» الوسائل :١١‏ 98 أبواب 
الأمر بالمعروف ب ١‏ ح 18 البحار 91: 95 ح 40. 

ه- الكافى 3: 4ه ح 18., الوسائل 97:١١‏ أبواب الأمر بالمعروف ب ١‏ ح "1. 

#- الكافى 88:0 ح 4 التهذيب *: 178 ح 280 تنبيه الخواطر (مجموعه ورّام) ؟: 17, الوسائل :1١‏ 548 أبواب الأسمر 
بالمعروف ب ١‏ ح .١١‏ و تتمه الروايه: فقال الرجل: فأىٌ الأعمال أبغض إلى الله تعالى؟. قال: «الشركك بالل ثم قال: ثم ماذا؟ 
قال: «قطيعه الرحم؛»؛ قال: ثم ماذا؟ قال: «النهى عن المعروف و الأمر بالمنكر). 


ص: /57 
تعالى» إلى غير ذلكك من الأخبار النبويّه (0). 


و عن أبى عبد الله عليه السلام: «إنَ الله عزّ وجل ؛ بعث ملكين إلى مدينه ليقلباها بأهلهاء فلما انتهيا إليها وجدا رجلًا يدعو الله و 
يتضرّع فقال أحد الملكين الا لحت شيا عق أراخم رج قاد إلق الله معالن »رو ذكر ماكاق» فقال: امن لذ ارت يقال 
لم يتمعر وجهه غيظاً لى قط» (5). 


وعنه عليه السلام أنّهِ قال لقوم من أصحابه: «قد حقّ لى أن أخذ البرى ء منكم بالسقيم» و كيف لا يحقّ لى ذلكك و أنتم يبلغكم 
عن الرجل منكم القبيح» و لا تنكرون عليه» و لا تهجرونه؛ و لا تؤذونه. حتّى يتركه) (07. 


و عن أمير المؤمنين عليه السلام: «أنّ الله قال و الْمُِْنُوَ وَ لْمُؤِْات بَعْضْهُع أَولِائُ تغض بَأمرُونَ بالْمَغرُونٍ و يَنْهَوْنَ عن الْمَذْكرٍ 
لكل فبدأ الله تعالى بالأأمر بالمعروق»ه و النهى عن المنكرء و الأنمر بالمعروف و النهى عن المُنكر فريضه مئه» لعلمه بأنّها إذا 
أتيعر اتيك استقامت الفرائض كلهاء هتينها و صعبها؛ و ذلكك أن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر دعاء إلى الإسلام» (8) 
إلى أخره؛ و غير ذلكك من الأخبار المتواتره (2) 


ومعنة سان الاج و الس ععة بن العاركك النسفيية لدووظلي واليماة وجري 814415 عمد دوعي على المقلدية كقانه 
وجوباً كفائياً. 


و يُستحبٌ الأمر بالقسم الواجب و المستحبء و النهى عن المحرّم و المكروه مع 


17 :7 تنبيه الخواطر (مجموعه ورّام)‎ ١ الكافى ه: 09 ح 1» التهذيب 8: /17 ح 8ه"؛ 289 عقاب الأعمال: 0 ح‎ -١ 
8 أبواب الأمر بالمعروف ب ١ح هه ؟1. 1 18 البحار 1: 47 ح‎ 98 :١١ الوسائل‎ 

؟- الكافى 0: 08 ح لل الوسائل 8١ :١١‏ أبواب الأمر بالمعروف ب * ح ؟, البحار 91: © ح :2٠‏ /2. 

“- الكافى 8: 184 ح 18١‏ التهذيب *: 187 ح 20/8 المقنعه: 409 تنبيه الخواطر (مجموعه ورّام) ؟: 178 الوسائل 5١8:١١‏ 
أبواب الأمر بالمعروف ب 7ح ؟ 

ع التوبه: ./١‏ 

ه- تحف العقول: /7737, الوسائل :1١‏ 607 أبواب الأمر بالمعروف ب ” ح 4 البحار 97: 9/اح 0 


قع انظر الوسائل 111 لة" أروات الآمر بالمعروف تت 


ص: ارون 


المعرفه و عدم المانع؛ مع عدم مظلّه التأثير فى الواجب و المحرّم, و مطلقاً فى المستحبّ؛ مع عدم التقتّه» و عدم لزوم المفسده. و 
البلوغ و العقل؛ لنوم أو غفله أو نسيان أو بدونه. 


و يجب الأمر بالواجب و النهى عن المحرّم وجونا كفانا قتروط أريعه عفر 

أحدها: التكليفء بجمع وصفى البلوغ و العقل حين الأمر و النهى. 

ثانيها: العلم بجهه الفعل من وجوب و حُرمه. و مع الاحتمال يدخل فى السنّه للاحتياط. 
ثالثها: إمكان التأثير» و مع عدمه يلحق بالسنّه. 

رابعها: عدم التقِه و لو بمجرّد الاطلاع. 

خامسها: عدم ترنّبٍ الفساد الدنيوى على المأمور أو غيره بسببه. 

سادسها: عدم مظنّه قيام الغير به. 

سابعها: مظنه الوقوع مممن تعلّق به الخطاب. 

ثامنها: ألا يتقدّم منه أو من غيره خطاب يظِنٌ تأثيره. 

تاسعها: عدم البعث على ارتكاب معصيه أو تركك واجب للمأمور أو غيره بسببه. 
عاشرها: عدم ترئّب نقص مخل بالاعتبار على الأمر. 

حادى عشرها: فهم المأمور مُراد الأمر. 

ثانى عشرها: ضيق الوقت فى الوجوب الفورى. 

ثالث عشرها: عدم معارضه واجب مضيّق من صلاه و نحوها. 

رابع عشرها: كون المأمور ممّن يجوز له النظر إليه أو اللمس له إذا توقّف عليهما. 

ولا يجب على الله شى ء منهما بطريق الإلجاء؛ لقبح الإلجاء منه» و لفوات ثمره التكليف. 


و يجب الاقتصار فى حقّ الوالدين و المولى على الكلام اللين» و فيما عدا ذلكك يجب الانتقال بعد عدم حصول الثمره من تلكك 
المرتبه إلى الإعراض فى غير الزوجه, ثم إلى الكلام الخشنء ثم الأخشن, و هما يقدّمان على الإعراض بالوجه. ثم على 


ص: بكرن 


جعلها خلف الظهرء ثم هو على الهجرء و بعد ذلكك فى المقامين ينقل إلى الضرب غير المبرح» دون الجرح و القتل؛ إلا فى مقام 
الحد. 


و يجب بالقلب مع الجوارح. و مع تعذر عملها يقتصر عليه. 
إذا أظهر الندم قبل إحضاره من دون ظهور أنه للخوفء حرم التعرّض له. 


و الحدود و التعزيرات بأقسامها على نحو ما قددّرت فى كتاب الحدود مرجعها إلى الإمام أو نائبه الخاصٌ أو العام فيجوز للمجتهد 
فى زمان الغيبه إقامتهاء و يجب على جميع المكلفين تقويته» و مساعدته. و منع المتغلب عليه مع الإمكان. و يجب عليه الإفتاء 
بالحقٌ مع الأمن. 


ولا يجوز الرجوع إلا إلى المجتهد الحىّ حين التقليد و إن مات بعده مباشرهء أو عن كتاب ثابت صدوره عنه بطريق قطع أو 
بإخبار عدلين أو عدل واحد سليم الغلط. 


ولا يضرٌ احتمال عدوله فى بعض مسائله و لا العلم بالعدول عن بعضها من غير تعيين» و مع التعيين يرجع عن المعتن أو عن 
وانله غدل فصلا غم عدلية, 


ثم الاحتياط» ثم موتّق, ثم مظنون الصدق و لو فاسقاًء ثم الشهره و الإجماءء ثم الروايات مع قابليته لفهمهاء ثم كتب الأموات, 
ككاي الآقا نو الله كد كتهو المكيادية مة مامد تدواو كس اليحفقة و القهية الأول ثم باقى الفقهاء. ثم بعض المتفقّهه» و 
يجتهد فى تحصيل الأقوى فالأقوى من الظنون. 


ولا يجوز الترافع إلا إلى المجتهد؛ فمن ترافع إلى غيره» خرج عن جاده الشرع. 
و للنّاس بطريق الاحتياط و طريق الصلح غنى عن المجتهد فى أغلب الفتاوى و الأحكام. 


و يسهل الخطب على من لم يبلغ مرتبه الاجتهاد من عالم؛ و حاكم عادل أو ظالم إذا شهدت عنده البئنه العادله بثبوت الحقّ 
الحكم على المشهود عليه بالتسليم» كما لو علم من باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


و يسهل أيضاً كمال السهوله فى حقٌّ من طلب اليمين. فإنّه لا يكون إلا للمجتهد. و الحلف فى إثبات الدعوى فى غير مجلسه لا 
يفيد ثبوتء بإيقاع الصلح بين المنكر 


ص: اع 
و المدّعى بإسقاط الدعوى باليمين» أو ثبوتها بيمين الردٌ. 


فتخرج المسأله عن حكم المرافعات» و تدخل فى قسم المعاملات» و يستوى فى ذلكك العوام و المجتهدون, كما فى الصلح على 
إيقاع العقود و الإيقاعات. 


و زعم أن ذلكك داخل فى الصلح على الحرام فلا يصحٌ مردود, بأنْ ذلكك مسدود فى باب الأحكام,؛ و إلا لم يجز لمدع يعلم 
بشبوت حقَّهه وعلم المنكر به تحليف المُنكرء و لا للمنكر الرد مع علمه بعلم المُدَّعى. ْ 
ولا يجوز لغير المجتهد تولّى القضاء إلا تقته و إذا ولاه حاكم جائر فلا إثم عليه» و مع عدم الجبر الإثم عليهما معاً. 

ولا يجوز لرئيس المسلمين أن ينصب قاضياً أو شيخ إسلام إلا عن إذن المجتهد, و يجب عليه الرجوع إلى المجتهد أوَنَا إن 
أمكنه ثم الحكم. 

و مع التقيه لا يجوز القضاء فى أمر القتل مطلقاًء و لا فى أمر الجرح مع الخوف على المالء و فى النفس لا بأس على الأقوى. 

5 صوق ساف الفعدير لك :جتن إذا تو تن بعلن الاح والتروت ف الواتحت :تو التو هو السك يو اننا اعد فسعصنوض 
بالمجتهد الاق حن التولى: والو كان امرامء وعنده لخح اق المخض »و مث ركاءفق المشتركة: و الزوجة دائمة:و مقعةة 


مدعو لبها أولاة اليظلفة و الرجهة والات الأذقى» وبتوئ لحوق باقى الإباء من الأب به» و لا يجرى ذلك فى المبغض» و 
الرقيق المكاتب. 


ولو أقامَ المجتهد المنصوب من السلطان حدّاء وجب عليه نيه أنّ ذلك عن نيابه الإمام؛ دون الحكام, و اللّه أعلم بحقائق 
الأحكام. 


هذا تمام ما كتبه» قدّس الله روحه و نَوْرَ ضريحه. فى الجهاد و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر, و لنشرع فيما كتبه رحمه الله 
فى الحجّ و العمره إن شاء الله تعالى. 


ص: ع 


ص: رض 


كتاب الحجخ 


اشاره 


وراعم 


ص : 5760 

كتاب الحج بفتح أوّله مصدراء و كسره اسماً له» و يشتمل على أبواب: 
الأوّل: فى المقدّمات» 

اشاره 

و فيه أبحاث: 

الأوّل: فى ببان معناه 


الحجّ فى اللّغه على معانء هى: مُطلق القصدء و القصد المتكورّر, و الكسّء و القدوم؛ و كثره التردّد, و الغلبه بالحتجه ()؛ و 
أشهرها القصد. 


و فى الشرع على جهه الوضع المبتدأء دون النقل» كما هو الأصحح فى سائر الحقائق الشرعّه الموضوعه للعبادات بالمعنى الأخصٌ 
لقصد الكعبه مطلقاء أو متكدّراً. 


أو مع قصد مُطلق المشاعر للإتيان بِالنسك الخاصٌ مقروناً بالأعمال جامعاً لشرائط الصخخه على الأصيح, كما فى باقى العبادات 
بالمعنى المذ كور :و الذلكف تدوى الأسماء 


١-انظر‏ القاموس المحيط :١‏ ملل والعين 4. 


ص: ومع 


مدارهاء كملت أجزاؤها أو نقصت. و لأنّ الثمره و الأحكام و الحكمه الما عاق نهناء.و الشادن حند الأطلاق و ته السب 
شاهدان عليها. 


أو نفس الأعمال» أو مع الأقوال. واجبها و مندوبهاء أو الأوّل فقط. 
أو قصوضن الا ركان المفسد #كباعيدا و سهواء أو عمداً فقط مع صبحتها. 
وقد تظهر الثمره فى النذور و نحوها. 


و الأ-قوى هو الأوّل من الأقسام, مقترناً بالقيود المذكوره. و يزداد رجحاناً على القول بالنقل؛ لأنّه يقرب من التخصيصء فيكون 
أولل قا ترسو المجايوو أن تحصيهاء وهر ارق مقا ا متصسيه. 


ولا يجب على الناسكك معرفه معناه» و لا معرفه تفصيل المناسكك على نحو ما تناه حال ابتداء الدخول فيه» بل تكفى معرفه 
الأعمال على الإجمال» و أنه طالب للاثيان بأعمال ترتبط بالوصول إلى الكعبه مغايره لما غذاها من صلاه و زكاه و تحوهماء 
كما لا يجب ذلكك فى سائر العبادات, و إلا لزم الفساذ فى عباداث جمهور العباف قله أن يضوقها حين فعلها ونا فأؤلاء.و لاسينا 


من يعسر عليه البيان» كغير أهل اللسان. 


ومع كفي هه لاقي كل هري الإشناق: [للثوه لاك ويم لذ و مرفي اعتنال الإأهس| كك الاشكل ىو لسر ور السشفهى اللميدا دفن 
بعض المعانى اللغويه» و كذا الشرعتيه على الوضع الابتدائى» و النقلى» و الهَجرىء فتختلف المعانى باختلاف المقاصد. 


البحث الثانى: فى مقدّماته 
اشاره 

وهى أقسام: 

القسم الأوّل: فيما يتعلق بالسفر 


اشاره 


و 


وهو أمور: 


أوّلها: رجحانه فى ذاته» 


فعن النبئ صَلَى الله عليه و آله و سلم: «سافروا تصيحواء 


ص: وخرفرا 


وجاهدوا تغنمواء و حجوا تستغنوا» (0). 
ثانيها: رجحانه لغيره» 


فعن الصادق عليه السلام: «فى حكمه آل داود عليه السلام: أنْ على العاقل أن لا يكون ضاعناً إلا فى ثلاث تزوّد لمعاد» أو مرمّه 
أى مصلحه لمعاشء أو لذَّه فى غير محرّم) (5). 


و نحوه عنه» عن آبائه عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلمء مع إضافه: «يا علئى» سر سنتين بِرَ والديك؛ سر سنه صل رحمك. 
سر ميلا عد مريضاًء سر ميلين شيع جنازه» سر ثلاثه أميال أجب دعوة» سر أربعه أميال زر أخاً فى الله سر خمسه أميال أجب 
الملهوف, سر سنّه أميال انصر المظلوم» (). 


و استحبابه للحج و زياره الأثمه و طلب الأمور الراجحه تواترك هه الأخبار لك 
ثالثها: استحباب الوصيّه عند إرادته» 

فعن الصادق عليه السلام: «من ركب راحلته فليوص' 60 

رابعها: الغْسل عنده, و الدعاءء و أفضله المأثور» 


وهو: بسم الله و باللّهه ولا حول و لا-قوّه إلا باللهه و على مله رسول الله و إله الصادقين عن الله صلوات الله عليهم أجمعين» 
الله طهّر به قلبى» و اشرح به صدرى. و نوّر به قبرى, اللهم اجعله نوراء و طهوراء و حرزاء و شفاءَ من كل داء و آفه وعاهه و 
سوءء و مثا أخاف و أحذرء و طهّر قلبى: و جوارحىء و عظامى» و دمى» و شعرىء و بشرىء و مخخىء و عصبىء و ما أقلت 


الأرض منّىء اللهمّ اجعله لى شاهداً يوم حاجتى و فقرى و فاقتى 


-١‏ الفقيه 7: 17 ح ع8/ء المحاسن: 768 ح 7, الجعفريّات: /ا2, دعائم الإسلام :١‏ 2787 الوسائل 8: 718٠‏ أبواب آداب السفر ب 
"اح اك بحار الأنوار /91: 59 ح ١؟.‏ 

؟- الفقيه ؟: ١1“‏ ح 0/8 فقه الرضا (ع): 290١‏ الوسائل 8: 7*8 أبواب آداب السفر ب ١‏ ح .١‏ و كلمه: «أى مصلحه) من 
الهو لل 

*- الفقيه *: /اه7 ح 7ك مكارم الأخلاق للطبرسى: 7”8©؛ الوسائل 8: 758 أبواب آداب السفرب ١ح‏ ”. 

ع- انظر الوسائل 8 ١8٠‏ أبواب آداب السفرب .4-١‏ 

ذ- الكافى ؟: 57 ح 2٠١‏ الفقيه ؟: 709 ح 21878 التهذيب 2: 58١‏ ح 1871 الوسائل 8: 7817 أبواب آداب السفر ب 17 ح ١ح‏ 


وفيه: راحله. 


ص: امع 
إليككء يا ربٌ العالمين» إِنْك على كل شى ء قدير (1). 
خامسها: توديع العيال عند التوجّه إليه» 


بأن يصلى ركعتين» و يدعو بعدهماء فعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «ما استخلف أحد على أهله بخلافه أفضل من 
ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى السفرء يقول: اللهمٌ إِنّى أستودعكك نفسىء و أهلى» و مالى» و ذريّتى» و دنياى» و آخرتى؛ 
و أمانتى» و خاتمه عملى: فإذا قالها أعطاه الله ما سأل» (؟). 


و كان أبو جعفر عليه السلام إذا أراد سفراً جمع عياله فى بيت ثم قال: «اللهم إِنّى أستودعك الغداه نفسى و مالى و أهلى و 
عافيتكك و فضلكتئ) (*). 


وعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «ما استخلف العبدٌ فى أهله من خليفهِ إذا هو شد ثياب سفره خيراً من أربع ركعات 
يصلَيهنَ فى بيته» يقرأ فى كل ركعه منها فاتحه الكتاب و قل هو الله أحدء و يقول: الله إِنّى أتقرّب إليك بِهنّ» فاجعلهنٌّ 
خليفتى فى أهلى و مالى» (5). 


وروئ: أنه يقرأ فى الأولى من الركعتين بعد الحمد سوره الاخلاص» و فى الثانيه بعد الحمد القدر (8). 
سادسها: التصدّق أمامه بما تيشر» 


و ورد فى عدّه أخبار: أنْها دافعه لنحوسات الأيّام (2). 


-١‏ الأمان من إخطار الأسفار لابن طاوس: #؛ الوسائل 8: 788 أبواب آداب السفر ب ١1١‏ ح ؟. 

-١‏ الكافى ©: 787 ح ١‏ الفقيه 1: ١77/‏ ح 4/84 التهذيب ه: 9 ح 187 المحاسن: 9ع" ح 14 الوسائل 8: 770 أبواب آداب 
السفرب 18ح .١‏ 

*- الكافى ©: 18 ح 7 المحاسن: "8٠‏ ح 0 الوسائل 8 7378 أبواب آداب السفرب 18ح ؟. 

ع- فى «ح) من نسخنا زياده: و ولدىء الأمان من إخطار الأسفار: 6 الوسائل 8 7178 أبواب آداب السفر ب 18 ح #. 

فد الأماة من إخطار الأسفارة وق 

ع- الفقيه ؟: ١00‏ ح 4/8١‏ المحاسن 8: 8ع" ح 17 الوسائل 8: 777 أبواب آداب السفر ب ١8‏ ح .7-١‏ 


ص قعع 


و يُستحبٌ أن يقال عند التصدّق: اللهم إِنَى اشتريت بهذه الصدقه سلامتى و سلامه سفرىء و ما معىء الله احفظنى, و احفظ ما 
معى» و سلمنىء و سلم ما معى» و بلغنى» و بلغ ما معى» ببلاغكك الحسن الجميل. 


سابعها: التعمّم» 

فعن الصادق عليه السلام: «ضمنت لمن خرج من بيته معتماً أن يرجع إليه سالماً» (1). 

ثامنها: التحنى بإداره طرف العمامه تحت حنكه» 

فعن الكاظم عليه السلام: «أنا ضامن ثلاثاً لمن خرج معتماً تحت حنكه يريد سفراً: أن لا يصيبه السرق» و الحرقء و الغرق» (5). 
و عن الصادق عليه السلام: «من خرج فى سفره و لم يدر العمامه تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنٌ إلا نفسه» 00. 
و عنه عليه السلام: «من خرج من منزله معتماً تحت حنكه يريد سفراً لم يُصبه فى سفره سرقء و لا حرقء و لا مكروه) (8). 


وعن النب صلَى الله عليه و آله و سلم: «لو أن رجلا خرج من منزله يوم السبتء معتماً بعمامه بيضاء قد حنْكها تحت حنكه ثم 
أتى إلى جبل ليزيله من مكانه لأزاله عن مكانه» (ه). 


و يظهر من الأخبار استحبابه فى غير السفر أيضاً (2). 
تاسعها: اصطحابٌ عصا لوز فى سفره» 


فعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «من خرج فى سفره و معه عصا من لوز مرّء أمنه الله تعالى من كل سبع ضانٌ و من كل 


لصّ عاد. و من كل ذات حمّمهء حتى يرجع إلى منزله» و كان معه سبعه و سبعون من 


-١‏ ثواب الأعمال: 777 ح .١‏ مكارم الأخلاق: 58؟, الوسائل 8: 7 أبواب آداب السفر ب 04 ح ؟. 
-١‏ ثواب الأعمال: 777 ح 7؛ المحاسن: 97ح /1737, الوسائل 8: 77" أبواب آداب السفر ب 84 ح .١‏ 
“- الفقيه :١‏ “10 ح 1ل الوسائل : 597 أبواب لباس المصلى ب 78ح ه. 

؟- الكافى ©: 2١‏ ح ع الوسائل *: 797 أبواب لباس المصلى ب 8؟ ح #. 

ه- الأمان من إخطار الأسفار: ٠١‏ الوسائل 8 77 أبواب آداب السفر ب 4ه ح #. 

عد انظن الوساكل قد ؟ أبوات الانى الفا 18 


ص: رض 
المعقبات يستغفرون له حتّى يرجع و يضعهاء (1). 


و روى: أن الأرض تُطوى لحاملهاء و أنه يُنفى عنه الفقرٌ و لا يجاوره الشيطان. و أن آدم أصابته وحشه فشكا إلى جبرئيل عليه 
السلام» فأشار إليه بقطعهاء و ضمّها إلى صدره؛ و فعل فذهبت عنه الوحشه (5). 


و فى الخبر: «تعضّواء فإنّها من سنن إخوانى النبتين» و كان بنو إسرائيل الصغار و الكبار يمشون على العصىء حتّى لا يختالوا فى 


مشيهم) (00. 
و يقوى نسخ الرجحان فى الثامن و التاسع فى هذه الأزمان؛ لخوف الوقيعه. و حفظ العرضء فيدخل فى حكم لباس الشهره. 
عاشرها: ما يفعله عند باب داره إذا توجّه إلى السفر,» 


فعن أبى الحسن عليه السلام: «لو أن الرجلٌ منكم إذا أرادَ سفراً قام على باب داره» تلقاء ديه الذق يتوكه لت فقرا الحيين: أمامه 
وعن يمينه وعن شماله؛ و المعوّذتين أمامه وعن يمينه وعن شماله و قل هو الله أحد أمامه و عن يمينه و عن شماله و أيه 
الكرسى أمامه و عن يمينه و عن شماله ثم قال: الله احفظنى و احفظ ما معى» و سلّمنى» و سلم ما معىء و بلغنى» و بلغ ما معى 
ببلاغكك الحسن الجميلء لحفظه الله و حفظ ما معه. و بلغه و بلغ ما معه» و سلمه و سلم ما معهء أما رأيتٌ الرجل بُحفظء و لا 
يُحفظ ما معه. و يبلغ» و لا يبلغ ما معه) (5). 


و عن الصادق عليه السلام: «إذا خرجتٌ من منزلكك فقل: بسم الله أمنتٌ بالل توكلت على الله و لا حول و لا قوّه إلا باللّ اللهمّ 
إِنّى أسألكك خير ما خرجت له. و أعوذ بكك من شرٌ ما خرجت له الله أوسع على من فضلككء و أتمم على نعمتكك, 


”7* :8 الفقيه ؟: 18 ح 0/88 ثواب الأعمال: ؟؟؟ ح ١ه الأمان من إخطار الأسفار: عع؛ مكارم الأخلاق: 75 الوسائل‎ -١ 
.١ ح١5 أبواب آداب السفر ب‎ 

١8 الأمان من إخطار الأسفار: 6# الوسائل 8: 77 أبواب آداب السفر ب‎ ١ الفقيه ؟: 17 ح 0/417 ثواب الأعمال: 777 ح‎ -١ 
ح ادع‎ 

*- الفقيه ؟: 102 ح 0/88 مكارم الأخلاق: ه5؟, الوسائل 8: 770 أبواب آداب السفر ب ١7‏ ح ؟. 

*- الكافى ©: 787 ح ١ء‏ الفقيه 7: ١77/‏ ح 4/4٠‏ التهذيب ه: 9 ح 187 المحاسن: "8٠‏ ح ١‏ الوسائل 8: 777 أبواب آداب 
السفرب 9١ح .١‏ 


ص: 6١‏ 
و استعملنى فى طاعتكك, و اجعل رغبتى فيما عندككء و توفنى على ملتكك و مله رسولكك صَِلَى الله عليه و آله و سلم» (1). 


وعنه أيضاً عليه السلام: «إذا خرجت من بيتكك تُريد الحيّ و العمره إن شاء الله فاقرأ بدعاء الفرجء و هو: لا إله إلا الله الحليم 
الكريم, لا إله إلا الله العلى العظيم» سبحان الله ربٌ السماوات السبع. و ربٌ الأرضين السبع؛ و ربٌ العرش العظيم, و الحمد لله 


م قل: اللهمّ كن لى جاراً من كل جبَارٍ عنيدِء و من كل شيطان رجيم. ثم قل: بسم الله دخلت» و بسم الله خرجتء و فى سبيل 
الله الليع إلى أقكام ين يدق سيان و عجلق يع الله فاشام اللمكن سغرى نهل لاكرته أو افسيفه» الليك آله امعان على 
الأنون كلبادو انك الفياحت فى اللسترو و لكيه من الأهل» اللية .هزم ظها سغر نك وناطر كنا ضيه رو ترقا فيه باتكو 
طاعه رسولك صَلَى الله عليه و آله و سلم؛ الله أصلح لنا ظهرناء و باركك لنا فيما رزقتناء وّ قِنا عذاب النار اللهمٌ إِنَى أعوذ بكك 
من وعثاء السفر (41 و كآبه المنقلب» و سوء المنظر فى الأهل و المال و الولدء الله أنت عضدى و ناصرىء بكك أحل و بكك 
أسيرء الله إِنّى أسألك فى سفرى هذا السرورء و العمل لما يرضيكك عنّىء الله اقطع عنّى بُعدّه و مشقّته و اصحبنى فيه» و 
اخلفنى فى أهلى بخير و لا حول و لا قوّه إلا باللّه العليى العظيمء اللهمّ إِنّى عبدكك. و هذا حملانك. و الوجه وجهك. و السفر 
إليك. و قد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد غيركء فاجعل سفرى هذا كقّاره لما قبله من ذنوبى» و كن عوناً لى عليه؛ و اكفنى 
وعثه و مشقّته» و لقَّنى من القول و العمل رضاكك؛ فإنّما أنا عبدك, و بكك و لكك» (). 


-١‏ الكافى ؟: 7ه ح ذ المحاسن: "8١‏ ح 8 الأمان من إخطار الأسفار: ٠١0‏ الوسائل 18 718 أبواب آداب السفرب 14 ح ع. 
1- وعثاء السفر: استعاره لكل أمر شاقٌ من تعب و إثم. المصباح: 28) و قد أستعير من الأرض السهله الكثيره الرمل تشقّ على 
الماشى. جمهره اللغه :١‏ /ا؟6. 

0 الكافى 0 18ح 3 التهذيب 6: 6ح ودخاة الوسائل لالخف أبوات آداب السفر ب 4ح زه وفى نسحخه من نسخنا ومن 


نسخ المصدر: مَريد» بدل رجيم. 


ص: ؟عع 


و عن الرضا عليه السلام: «إذا خرجت من منزلك فى سفر أو حضر فقل: بسم الله أمنت باللّهه توكلت على اللّهء ما شاء الله لا 
حول ولا قوّه إلا باللهء فتلقاه الشياطين» و تضرب الملائكه وجوههاء و تقول: ما سبيلكم عليه» و قد سمّى اللّهه و أمن به» و توكل 
غلى اللاو قال ها شام اللاه لا تخول :و لا قو إلا باللده 001 


و عن أبى جعفر عليه السلام: «من قال حين يخرج من باب داره: أعودٌ باللّه مما عاذت به ملائكه الله من شدٌ هذا اليوم الجديد 
الْذى إذا غابت شمسه لم يعٌدء و من شرٌ نفسىء و من شرٌ غيرى؛ و من شرٌ الشياطين» و من شرٌ من نصب لأولياء الله و من شرٌ 
الجنّ و الإنسء و من شرٌ السباع و الهواءً» و من شرٌ ركوب المحارم كلهاء أجير نفسى باللّه من كل شرّء غفر الله له و تاب عليه» و 
كفاه المهمٌ» و حجزه عن السوءء و عصمه من الشرً) (5). 


حادى عشرها: ما يفعله عند الركوب» 


فعن الصادق عليه السلام: «إذا جعلت رجلك فى الركاب فقل: بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله و الله أكبرء فإذا استويت على 
راحلتكك و استوى لكك محملك, فقل: الحمد لله اأذى هدانا للإسلام؛ و علّمنا القرآن» و من علينا بمحمّد صلَى الله عليه و آله و 
سلم؛ سبحان الله سبحان الله الذى سكتر لنا هذا و ما كنا له مُقرنين» و إِنَا له لمنقلبون» و الحمد لله ربٌ العالمين؛ اللهم أنت 
الحامل على الظهرء و المُستعان على الأسمر, الله بلغنا بلاغاً يلغ إلى خير» بلاغاً يب إلى رضوانكك و مغفرتككء الله لا طير إلا 
رركم و لقعي الالح صنوج العاف يي عد 1 


وعن النبئ صِلَى الله عليه و آله و سلم: «إذا ركب الرجل الدابّه فسمّى, رَدِفه مَذّك يحفظه حبّى ينزل و إن ركب و لم يسم 
رَدِفه شيطان فيقول له: تغنّ» فإن قال: 


.# ح‎ ١4 ح 1/47 المحاسن: ٠8ح “, الأمان: ه١٠ الوسائل 8: 719 أبواب آداب السفر ب‎ 1١/ الفقيه ؟:‎ -١ 

؟- الكافى ؟: 87" ح ع و فى الفقيه ؟: 174 ح 1/47 بتفاوت؛ المحاسن: 8٠‏ الأمان: ٠١‏ الوسائل 18 18١‏ أبواب آداب السفر 
ب 19ح 7. 

*- الكافى ع 6ح 2 التهذيب 0: مح م١1‏ الوسائل ال أبواب آداب السفر ب اج ل وفيه: و إِنًا إلى ربنا لمنقلبون. 


اعم 


لا أحسنء قال له: تمنّء فلا يزال يتمنّى حتّى ينزل. و قال: من قال إذا ركب الدابّه: بسم الله لا حول و لا قوّه إلا بالله الحمد لله 
التق هدانا لهذا ويا ك3 لنيقدق لرلة 31 هذانا' للد الآ مه سيعاة الله الذق سك لها هقاروينا كنا لمق نوه شتات للقي 


دائته حتى ينزل» (0). 


وعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أيضاً أنّه قال: «يا علئ» ليس من أحدٍ يركب الدابّه فيذكر ما أنعم اللّه به عليه ثم يقرأ أيه 
السخره ثم يقول: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الح القتيوم, الله اغفر لى ذنوبىء إِنّهِ لا يغفر الذنوب إلا أنتء إلا قال السيّد 
الكريم: يا ملائكتى» عبدى يعلم أنّه لا يغفر الذنوب غيرى» اشهدوا أَنّى قد غفرت له ذنوبه) (1). 


وعن الصادق عليه السلام: أنه كان يقول إذا وضع رجله فى الركاب: «سبحان الله الذى سحّر لنا هذاء و ما كنا له مقرنين, ثم 
سبح اللّه تعالى ثلاثء و حمد الله ثلاثاء ثم قال: ربّ اغفر لىء فَإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (8). 


' لاع 0 0 
بعوويع النادي عله اداه الهاو مدت ونعل مشاه قرا 2017110 فى لكو التقاريا توجه آلو ليقي وقالهاماقر أ الجن ١‏ 
7 القو ادي رركي قافقه إلا ولبهي سالا عفقور) نو لقارنيا أثقل على الدواتٌ من الحديد (6). 


وعن أبى جعفر عليه السلام: «لو كان شىء يسبق القدر لقلت: قارئ إِنّا أنزلناه فى ليله القدر حين يسافر» أو يخرج من منزله) 
الا" 


-١‏ الكافى *: 08٠‏ ح 011 التهذيب ع: ١88‏ ح 04 ثواب الأعمال: 7١17‏ ح .١‏ المحاسن: 8ع ح 2٠١‏ الوسائل 18 787 أبواب 
آداب السفرب ١7ح‏ "» و الآيه فى سوره الأعراف: 26# و آيه السخره فى سوره الزخرف: "1. 

؟- الفقيه 7: 118 ح 0/948 أمالى الصدوق: 5٠١‏ مجلس #/اح 2# المحاسن: 787 ح 50, الوسائل 8: 187 أبواب آداب السفر ب 
حم 

“- الفقيه ؟: 174 ح 915/؛ المحاسن: 887 ح 7ع وص 2 ح 17١‏ الوسائل 8 187 أبواب آداب السفر ب ٠١‏ ح 0 بتفاوت. 
- مكارم الأخلاق: ؟75, الوسائل 8: 184 أبواب آداب السفر ب 76 ح #. 


ه- مكارم الأخلاق: 18 الوسائل 8: 584 أبواب آداب السفر ب 75 ح ©؛ و فيه: من منزله سيرجع. 


صن ع 


ثانى عشرها: زياده الاعتماد» و التوكلء و الانقطاع إلى الله تعالى» 
0 
و فراعو ها يتعلق بالحفظ من الآيات و الدعوات» و قراءه ما يُناسب ذلك. كقوله تعالى كلا إِنْ مَعى رَيِّى سَمَهْدِين (0)) و قوله 


0 عي يم لا 5 3 3 
بعال إذ يول لالدو 0 يكو إن الله ف الاو دعاء التوغن و يحو :ؤلكه. 
ثالث عشرها: تحسين ما يصحبه من الزاد و الراحله فى السفرء لا سبّما سفر الحج» 


فعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «من شرف الرجل أن يُطتب زاده إذا خرج فى سفر» (*). و عنه صِلَى الله عليه و آله و 
سلم: «إذا سافرتم فاتّخذوا سفره» و تنؤقوا فيها» يعنى بالسفره: طعام المسافر (6). 


و عن علي بن الحسين عليهما السلام: أنه كان إذا سافر إلى مكه إلى الحج تزوّد من أطيب الزاد» من الألُوزه و السكرء و السويق 
لمحيس يح" المشرف :و البيحلى الدع فيه لحار :283 


وعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «ما من نفقه أحبٌ إلى الله تعالى من نفقه قصد, و يبغض الإسراف إلا فى حب أو عمره) 
لك 


وعن الصادق عليه السلام: «أنْ من المروءه فى السفر كثره الزاد» و طيبه» و بذله لمن كان معكك» (/01. 


.91 الشعراء:‎ -١ 

.8٠ التوبه:‎ "١ 

“- الكافى 8 :اح لات الفقيه ؟: 18 ح "لل المحاسن: ٠2ح‏ الى الأمان: 8ه الوسائل 8: 7٠١‏ أبواب آداب السفر ب 67 
ح ١‏ مستدرك الوسائل 8: 7١8‏ أبواب آداب السفر ب ٠"اح .١‏ 

*- الفقيه ؟: 18 ح 2١ل‏ المحاسن: ٠2ح‏ ؟لى الأمان: 8ه. الوسائل 8: "١9‏ أبواب آداب السفر ب ٠5ح‏ 5, و لكن الروايه فيه 
عن أبى عبد الله (ع). 

ه- الكافى 8: ١‏ ح 288, الفقيه ؟: *18 ح الاك المحاسن: "2٠‏ ح *لى الوسائل 8: "٠١‏ أبواب السفر ب 5١‏ ح 27 و فيه: 
المتعتصى و المع . 

©- الفقيه ؟: 18 ح 7”لى المحاسن: 89" ح 1/7 الوسائل 8: ٠١8‏ أبواب وجوب الحيّ ب هه ح »١‏ وص 08” أبواب آداب 
السفر ب 8ح ١ه‏ البحار 48: ١77‏ ح 6. 

"- الفقيه 7: 197 ح “لالى أمالى الصدوق: 88 ح 2# الوسائل 8: ”٠١‏ أبواب آداب السفر ب 57ح ". 


ص: معع 


و يُستثنى من استحباب التنوّق فى السفر السفر إلى زياره الحسين عليه السلام» فعن الصادق عليه السلام, أَنّه قال لبعض أصحابه: 
شافون قر أبن عمد الله عليه السلام؟» قال له: نعم» قال: «تتخذون لذلكك سفره؟» فقلت: نعمء قال: «أَمَا لو أتيتم قبور آبائكم و 
أمّهاتكم لم تفعلوا ذلكك)». قال» فقلت: فأىّ شىء تأكل؟ قال: «الخبز و اللَبنَ) .)١(‏ 


و عنه عليه السلام أيضاً أنه قال: «بلغنى أنَّ قوماً إذا زاروا الحسين عليه السلام حملوا معهم السفره فيها الجداءء و الأخبصه (5) و 
أشباهه. و لو زاروا قبور آبائهم ما حملوا معهم هذا» 0). 


رابع عشرها: اتّخاذ الرفقه فى السفرء و ذُكره الوحده» 
فعن النبئ صلَّى الله عليه و آله و سلم: «الرفيق ثم السفر» (8). 
و عنه صلَى الله عليه و آله و سلم أيضاً: «أ لا أخبركم بشرٌ الناس؟ ثم قال: من سافر وحده, و منع رفده؛ و ضرب عبده) (8). 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم أيضاً أنه قال لعليّ عليه السلام: «لا تخرج فى سفر وحدككء فإنّ الشيطان مع الواحد» و هو من 
الاثنين أبعد, يا عليّء إِنّ الرجل إذا سافر وحده فهو غاوء و الاثنان غاويان, و الثلاثه نفر» (©). 


.# أبواب المزار ب /الاح‎ 875 :٠١ ح *لى الأمان: 08 الوسائل‎ “2٠ الفقيه ؟: 18 ح 8ل المحاسن:‎ -١ 

7- الأسخبصه: جمع خبيص. فعيل بمعنى المفعول. المصباح المنير: «12, و الخبص: خلط الشى ء بالشى ء. و به سُمَى الخييص: 
جمهره اللغه .59٠ :١‏ 

“- الفقيه ؟: 18 ح 14ل ثواب الأعمال: ١١8‏ ح 17 كامل الزيارات: 174 ح ١‏ الأمان: 88 الوسائل 8: ١9‏ أبواب آداب 
السفر ب ١8ح »١‏ وج 518:٠١‏ أبواب المزار ب /الاح ع. 

*- الكافى : 78 ح 0 الفقيه 7: 187 ح ”الل المحاسن: 1ه ح ,2١‏ الأمان: “'0) الوسائل 8 749 أبواب آداب السفر ب ١"اح‏ 
5 

ه- الفقيه ؟: 18١‏ ح 8١لى‏ المحاسن: عه ح 2٠‏ الأمان: "٠ه‏ الوسائل 8: ٠١‏ أبواب آداب السفر ب "٠‏ ح 8. 

#- الكافى 8: 0ح ه#ع, الفقيه 7: 1١‏ ح ١4‏ المحاسن: 2ه" ح 8ذ. الوسائل 8 ٠١‏ أبواب آداب السفر ب ٠ح‏ ه. 


صل 8+2 


و عن الكاظم عليه السلام: لعن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم ثلاثه: الأكل زاده وحده؛ و النائم فى بيت وحده؛ و الراكب 
فى الفلاه وحده» .)١(‏ 


وعن الصادق عليه السلام: «البائتٌ فى الث وَحدّه شيطان» و الاثنان مه و الغلاثه انس» ركمو الله بالضم و التشديد: الصحابه 
2 


و عنه عليه السلام أنشا: «الواحد شيطان. و الاثنان شيطانان» و الثلاثه بيه و الأاربعه رفقه) 2 
و عن النبيئ صلَّى الله عليه و آله و سلم: «أحبٌ الصحابه إلى الله أربعه» و ما زاد قوم على سبعه إلا كثر لغطهم» (8). 


وعن الكاظم عليه السلام: «من خرج فى سفر وحده فليقل: ما شاء الله لا حول و لا قوّه إلا بالله» الهم آنس وحشتىء و أَعنى 
على وحدتى. و أدّ غيبتى) (2). 


خامس عشرها: المحافظه على مكارم الأخلاق فى السفر» 


فعن الباقر عليه السلام, أنه كان يقول: «ما يُعبأ بمن يَوْمٌ هذا البيت إذا لم تكن فيه ثلاث خصال: لق يخالق به من صحبه؛ أو حلم 
يملكك به من غضبه» أو ورع يحجزه عن محارم اللّه تعالى» (/0. 


و عن الصادق عليه السلام: «وَطن نفسكك على حسن الصحابه لمن صحبت فى 


.2 ح7١ أبواب آداب السفر ب‎ 7٠١ :8 ح ١٠ل فقه الرضا (ع): 0 الوسائل‎ 18١ الفقيه ؟:‎ -١ 

؟- الفقيه ؟: “187 ح 15ل المحاسن: 82ح 04 الوسائل 8: "١١‏ أبواب آداب السفر ب ٠"اح .٠١‏ 

*- انظر القاموس المحيط 6: 11/4. 

ع- الكافى 8: 07ح 62# الفقيه ؟: 187 ح ١١ل‏ المحاسن: 88” ح 8ش الوسائل 8: ”0١‏ أبواب آداب السفر ب ١7ح /١‏ 
ه- الكافى 86: "١*‏ ح ع68, الفقيه ؟: "181 ح ١٠ل‏ الخصال: 7378 ح الى الوسائل 8: 71994 أبواب آدات الششر ىن لاع ". 

.١ 

/ا- الكافى : 18 ح 2١‏ الفقيه ؟: ١1/4‏ ح ١٠٠ل‏ التهذيب 2: ه55 ح 21859 الوسائل 8: 507 أبواب أحكام العشره ب ”ح 2. 


ص: /5181 
حسن خلقك, و كٍّ لسانكك, و اكظم غيظككء و أقلّ لغوكء و تفرش عفوكك, و تسخى نفسكك» (1). 


وعن الصادق عليه السلام أيضاً: #أنّ لقمان قال لابنه: يا بنين إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم فى أمركك و أمورهم. و أكثر 
التبسم فى وجوههم.؛ و كن كريماً على زادكك بينهم؛ و إذا دعوك فأجبهمء و إذا استعانوا بكك فأعنهم؛ و استعمل طول الصمت و 
كثره الصلاه» و سخاء النفس بما معكك من دابّه أو ماء أو زاد» و إذا استشهدوك على الحقٌّ فاشهد لهم و اجهد رأيكك لهم إذا 
استشار وكك. ثم لا تعزم حتّى تثنت و تنظرء ولا تُجب فى مشوره حتّى تقوم فيها و تقعد و تنام و تأكل و تصلى و أنت مستعمل 
فكرتك و حكمتكك فى مشورتك» فإِنَّ من لم يمحض الْنُصح لمن استشاره سلبه الله رأيه» و نزع منه الأمانه؛ و إذا وأيثك 
أصحابكك يمشون فامش معهم. و إذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم, و إذا تصدّقوا أو أعطوا قرضاً فأعط معهم, و استمع لمن هو 
أكبر منكك ستاء و إذا أمروكك بأمر و سألوكك شيئاً فقل: نعم» و لا تقل: لاء فإنّ «لا» عَىَ و لوم. 


و إذا تحبرتم فى الطريق فانزلواء و إذا شككتم فى القصد فقفوا و تأمرواء و إذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم. و لا 
تسترشدوه. فإنٌ الشخص الواحد فى الفلا-ه مريب» لعله يكون عيناً للصوصء أو يكون هو الشيطان الذى حركم؛ و احذروا 
الشخصيق أيضا إلا أن تروا مالا أرىء فإ العاقل إذا يضر بعيده شيئاً غرف الحق مته بو الشاهد يرى ما لا يرق العائب: 


يا بن إذا جاء وقت الصلاه فلا تؤتحرها لشىء» صلها و استرح منهاء فإنّها دّين» و صل فى جماعه و لو على رأس زح يعنى 
الحديد فى طرف الرمح (1) و لا تنامنّ على دابّتكك فإنّ ذلكك سريع فى دبرهاء و ليس ذلكك من فعل الحكماءء إلا أن تكون فى 
محمل يمكنكك فيه التمدّد لاسترخاء المفاصل. و إذا قربت من المنزل فانزل عن دائتكك. و ابدأ 


-١‏ الكافى ع: 88” ح ”0 الوسائل 8: 507 أبواب أحكام العشره ب 7ح ؟. 


ص: معع 


بعلفها قبل نفسكك فإنّها نفسكك. و إذا أردتم التزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لوناء و ألينها تربه» و أكثرها عشباً. فإذا 
نزات فصل ركعتين قبل أن تجلسء و إذا أردت قضاء حاجتكك فأبعد المدى فى الأرضء و إذا ارتحلت فصل ركعتين» ثم ودّع 
الأرض الّتى حللت بهاء و سلّم عليها و على أهلهاء فإنّ لكل بقعه أهلًا من الملائكه و إن استطعتٌ أن لا تأكل طعاماً حَتّى تبدأ 
فتتصدّق منه فافعل. و عليكك بقراءه كتاب اللّه تعالى ما دمت راكباً» و عليكك بالتسبيح ما دمتٌ عاملًا عملّاء و عليكك بالدعاء ما 
دمت خالياء و إِيَاك و السير فى أُوّل الليل» و سر فى أخره و إياك و رفع الصوت فى سيركك» (1). 


سادس عشرها: توديع المسافر و تشييعه و إعانته» 


فعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أنّه كان إذا ودّع المؤمنين قال: «زوّدكم الله التقوى» و وججهكم إلى كل خير» و قضى لكم 
كل حاجه؛ و سلم لكم دينكم و دنياكم؛ و ردّكم سالمين إلى سالمين» (1). 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم أنّه كان إذا ودّع مسافراً أخذ بيده ثتم قال: «أحسن الله لكك الصحابه. و أكمل لك المعونه» و 
سهّل لكك الحزونه. و قرّب لكك البعيد, و كفاك المّهم, و حفظ لكك دينكك و أمانتكك و خواتيم عملك, و وبجهك لكل خير 
عليكك بتقوى الله استودع الله نفسككء سر على بركه الله (*). 


وعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «من أعان مؤمناً مساف را نفس الله عنه ثلاثاً و سبعين كربه» و أجاره فى الدنيا و الآخره 
من الهم و الغمّ» و نفس عنه كربه العظيم يوم يغصٌ الناس بأنفاسهم» (6). 


و عن الباقر عليه السلام: «من خلف حاجاً فى أهله بخير» كان له كأجره؛ كأنّه 


-١‏ الكافى 8: 68 ح /ا08 الفقيه 7: 19 ح على المحاسن: هلا ح 168. الأمان: 44: الوسائل 8 77 أبواب آداب السفر ب 
لفح 3١‏ 

؟- الفقيه ؟: 18٠١‏ ح ه١‏ ىل المحاسن: 8ه" ح 62, الوسائل 8: 797 أبواب آداب السفر ب 194 ح .١‏ 

"- الفقيه ؟: 18٠‏ ح 2١لى‏ المحاسن: اح 67 الوسائل 8: 798 أبواب آداب السفر ب 79ح ؟. 

- الفقيه ؟: 197 ح هلالى المحاسن: 87" ح 48 48: الوسائل 8 71 أبواب آداب السفرب 52 ح .١‏ 


ص: وع؟ 
يستلم ايفاو 11 
سابع عشرها: اختيار الأَيَام السالمه من النحوسه من الأسبوع, 


وهى السبت. و الثلاثاء» و الخميسء و الجمعه؛ فعن الصادق عليه السلام: «من كان مسافراً فليسافر يوم السبتء فلو أن حجراً زالَ 
عن جبل يوم السبت لردّه الله تعالى إلى مكانه» و من تعذّرت عليه الحوائج. فليطلبها يوم الثلاثاء» فإنّهِ اليوم الى ألان اللّه فيه 
الحديد لداود عليه السلام) ل" 


و عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «باركك الله لأمَتى فى بكورها يوم سبتها و خميسها» (0. 


رلا و رلا > م 5 5 
و عن الصادق عليه السلام فى تفسير قوله تعالى فإذا قضّت الصّلاة فانتشرٌوا ف الأرض: «إن الصلاه صلاه الجمعه» و الانتشار وم 
السبت» (8). 


وعن النبئ صلَّى الله عليه و آله و سلم: أنه كان يُسافر يوم الخميس (8). 


وعن الرضا عليه السلام أنّهِ قال لمن أراد الخروج يوم الا-ثنين: «إِنّى أحبٌ أن تخرج يوم الخميس» (2). و عن النب صلَى الله 
عليه و آله وسلم: «أنّ يوم الخميس يوم يُحَبِه اللّه و رسوله» ألا-ن الله فيه الحديد لداود عليه السلام» (/0. و هو محمول على 
التقه» أو أنه كانت الاثنان. 


.١ البحار 49: 91ح‎ ١ أبواب آداب السفر ب 97 ح‎ 7١0 :8 الوسائل‎ .18١ حا/١ المحاسن:‎ -١ 

-١‏ الكافى 8: 15 ح ٠١9‏ الفقيه ؟: 10 ح #2/ء الخصال !: 88" المحاسن: هع" ح ل الأمان: 0 الوسائل 8: 707 أبواب 
آداب السفر ب ؟'اح و3 ووب ”اح 3 البحار /ا3: اح ١‏ 0 

“- الفقيه ع: 71/١‏ ح الى الأمان: 0 الوسائل 8: 707 أبواب آداب السفر ب “اح ©. 

*- الفقيه ؟: ١7‏ ح 6/الاء عيون أخبار الرضا (ع) ؟: © ح 18 الخصال: 91" ح 48. المحاسن: 762 ح فى الوسائل 8: 707 
أبواب آداب السفر ب ”ح .١‏ و الآيه ٠١‏ من سوره الجمعه. 

ه- الفقيه ؟: *107 ح 2/28 الأمان: ٠‏ الوسائل 8 789 أبواب آداب السفر ب /اح ١‏ البحار 08: /ا© ح .١‏ 

*- المحاسن: 87 ح 18 الوسائل 8: 72١‏ أبواب آداب السفر ب /اح 4 البحار 02: 94ح .٠١‏ 

/ا- قرب الإسناد: /اه و فى الفقيه ؟: 177 ح 7/64 صدر الحديثء الأمان: ٠‏ الوسائل 8: 72١‏ أبواب آداب السفر ب لاح .١١‏ 


ص: غك 
و عن الصادق عليه السلام: «لا بأس بالخروج ليله الجمعه) .)١(‏ 


وعنه عليه السلام أيضاً: «يكره السفر و السعى فى الحوائج يوم الجمعه. من أجل الصلاه. فَأمَا بعد الصلاه فجائزا (7) و عليه 
يُحمل النهى المطلق. 


و رُوى مرسنًا كراهه الخروج من بلاد المعصومين يوم الخميس (0)» و هو موافق لاعتبار ما دلّ بظاهره على تخصيص السبت بما 


و أسلم الأيَام و أرجحها يوم السبت و الثلاثاء» و قريب منهما يوم الخميس. و أمّا ليله الجمعه و عقيب صلاه الجمعه؛ فما ورد فيها 
سه لقف د لذ يقد الححاة: 


ثامن عشرها: تجنّب الأيَام النحسه من الأسبوع, 
وهى: يوم الأحد. روى: أن له حدًا كحدّ السيف (2). 
وعن الصادق عليه السلام: «السبت لناء و الأحد لبنى أميّه» (/0. 


و يوم الا-ثنين [عن الصادق عليه السلام أنّه قال لجماعه أرادوا الخروج يوم الاثنين] «كأنكم طلبتم بركة يوم الاثنين؟ فقالوا: نعم» 
فقال: «و أىٌ يوم أعظم شؤماً من يوم الاثنين» يوم فقدنا فيه نبينا صلى الله عليه و آله و سلمء و انقطع فيه الوحىء لا تخرجواء و 


اخرجوا يوم الثلاثاء» (8). و ورد نحوه فى غير واحد من الأخبار (8). 


.# أبواب آداب السفر ب لاح‎ 72٠ :8 الوسائل‎ ٠ الفقيه ؟: 17 ح /اع/ء المحاسن: اع" ح 10 الأمان:‎ -١ 

؟- الفقيه :١‏ “70 ح 1781١‏ الخصال: 97ح ه4. الوسائل 8: 712٠‏ أبواب آداب السفر ب لاح ع. 

*- التهذيب 2: ٠١17‏ ح 2188 الوسائل :٠١‏ 578 أبواب المزار ب 8لاح .١‏ 

*- الفقيه 7: ١106‏ ح 7# الوسائل 8: 787 أبواب آداب السفر ب “اح 8. 

ه- انظر الفقيه ١77“ :١‏ ح 2178١‏ و الخصال 7: 797 ح 48) و المحاسن ؟: 1 ح 17. و الوسائل 8: 12٠‏ أبواب آداب السفر ب 
لاح مع 

#- الفقيه ١1/6 :١‏ ح 1788 بتفاوت» الخصال 7: 787 ح 2١‏ الوسائل 8: 780 أبواب آداب السفر ب لاح “. 

- الفقيه ؟: 176 ح ه/الاء المحاسن 5: 68” ح ل الوسائل 8: 787 أبواب آداب السفرب ”اح 5 ه. 

8- الكافى 8: ١‏ ح 597, الفقيه 7: 7 ح //1/7 المحاسن: /81” ح 18 الوسائل 8: 78 أبواب آداب السفر ب 5 ح 2١‏ البحار 
ع2: 78 .8٠‏ و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. 

9- الخصال 7: 780 ح /ات المحاسن 5: /ا" ح -١8‏ 18 قرب الإسناد: 799 ح /117» الوسائل 8: 100 أبواب آداب السفر ب ؟ 
ح ” ف البحار 08: ٠ع‏ ح .١١ 03١ (١‏ 


ص: 50١‏ 
وها ذل على الخلاق 113 موافق لمذهث أهل الخلاف. 


و عن العسكرى عليه السلام: أنه قال لمن كره الخروج يوم الاثنين: «من أحبٌ أن يقيه الله شر يوم الاثنين» فليقرأ فى أوّل ركعه 
من صلاه الغداه سوره هل أتى) (5). 


و يوم الأربعاء» فقد روى فى كراهه السفر فيه عدّه روايات» خصوصاً آخر أربعاء فى الشهر (). 
تاسع عشرها: اختيار الْأَبَام السالمه من النحوسه من الشهور: 


منها: اليوم الأوّل؛ فعن الصادق عليه السلام: أنه يوم مُبارك لطلب الحوائج؛ و طلب العلمء و التزويجء و السفر و البيع» و الشراء» و 


و منها: اليوم الثانى؛ فعن الصادق عليه السلام: أنّه يصلح للترويج» و السفر. و طلب الحوائج, و التحويلء و الشراءء و البيع (0). 


و منها: اليوم السادس؛ فعنه عليه السلام: أنه صالح للتّرويج» و من سافر فيه فى بر أو بحر رجع بما يُحبّء و يصلح لطلب الحوائج» 
و السفرء و البيع» و الشراء (2). 


و منها: اليوم السابع؛ فعنه عليه السلام: أنه صالح لجميع الأمورء مُبارك مُختار يصلح لكل ما يراد فيه ركب نوح السفينه؛ فاركب 
البحر» و سافر فى البرّه و اعمل ما شئتء فإنّهِ يوم عظيم البركه (/0. 


و منها: اليوم التاسع؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم خفيف صالح لكل أمر تريده؛ فابدأ فيه بالعملء و من سافر فيه رُزْق ماله و يرى فى 
سفره كل خيرء و أنه يوم صالح محمود مبارك يصلح للحوائج و جميع الأعمال (4). 


.7 الخصال: 7ح 27 اختيار معرفه الرجال ؟: 78 الوسائل 8: 580 أبواب آداب السفر ب ع,  / البحار 08: 88ح‎ -١ 

.6 أمالى الطوسى: 77 ح 784 الوسائل 8: 100 أبواب آداب السفر ب 8ح‎ -١ 

“- عيون أخبار الرضا (ع) :١‏ /ا75» علل الشرائع: 091 الخصال: 2848: الأمان: 7 8 الوسائل 8 702 أبواب آداب السفر ب 8. 
- مكارم الأخلاق: ع©, الدروع الواقيه: /. الوسائل 8: 795 أبواب آداب السفر ب 70 ح ١‏ ؟. 

ه- مكارم الأخلاق: ع6 الدروع الواقيه: /. الوسائل 8: 795 أبواب آداب السفر ب 0” ح ١‏ ؟. 

#- مكارم الأخلاق: 5/6 الدروع الواقبه: ا الوسائل 8: 795 أبواب آداب السفر ب 72 ح 2١‏ ؟. 

- مكارم الأخلاق: 6لا الدروع الواقبه: ا الوسائل 8: 795 أبواب آداب السفر ب 72 ح ١‏ ؟. 

8- مكارم الأخلاق: 5/6 الدروع الواقبه: ا الوسائل 8: 795 أبواب آداب السفر ب 72 ح ١‏ ؟. 


ص: "مع 


و منها: اليوم العاشرء فعنه عليه السلام: أَنّهِ وُلِد فيه نوح عليه السلام» يصلح للبيع و الشراء و السفر. و هو صالح لكل حاجه سوى 
الدخول على السلطان و صالح لابتداء العملء رفع الله فيه إدريس مكاناً علياً (0. 


و منها: اليوم الحادى عشر؛ فعنه عليه السلام: أنه صالح لابتداء العملء و البيع» و الشراءء» و السفره و لجميع الحوائج, ما عدا 
الدخول على السلطانء و المعامله» و القرض ل 


و منها: اليوم الثانى عشر؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم صالح للتتزويج» و فتح الحوانيت» و ركوب البحرء و البيع» و الشراء» و فيه قضى 
موسى الأجلء فاطلبوا فيه حوائجكم (). 


و منها: اليوم الرابع عشر؛ فعنه عليه السلام: أنّه يوم صالح لكل شى ء؛ و هو جد لطلب العلم, و البيع» و الشراء» و السفرء و ركوب 
البحرء و لطلب الحوائج» و كل عمل (5). 


و منها: اليوم الخامس عشر؛ فعنه عليه السلام: أنّه يوم سعيد صالح لكل حاجه. و لكل الأمورء فاطلبوا فيه حوائجكم. فَإنّها تُقضى, 
و صالح لكل عملء إلا من أراد أن يقرض أو يقترض (ه). 


و منها: اليوم السابع عشر؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم صالح مختار محمود صافٍ. فاطلبوا فيه ما شئتم» و تزوّجواء و بيعواء و اشترواء 
وازرعوا (2). وفى روايه أخرى: أنه متوسّط تّحذر فيه المنازعه و القرضء ثقيلء فلا تلتمس فيه حاجه (/0. 


و منها: اليوم الشامن عشر؛ فعنه عليه السلام: أنّه يوم سعيد مختار صالح لكل شى ء. من بيع» و شراءء؛ و زرع؛ و سفر و طلب 
الحوائجء و الترويج 02). 


و منها: اليوم التاسع عشر؛ فعنه عليه السلام: أنّه يوم سعيد صالح للسفرء و المعاشء و طلب الحوائج؛ و طلب العلم؛ و لكل عمل 
(8). 


لاق الا 


-١‏ مكارم الأخلاق: 
"- مكارم الأخلاق: 
"- مكارم الأخلاق: 
؟- مكارم الأخلاق: 
ه- مكارم الأخلاق: 
#- مكارم الأخلاق: 
-١‏ مكارم الأخلاق: 
8- مكارم الأخلاق: 
4- مكارم الأخلاق: 


6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 


8 11 الوسائل 6: 
8 11 الوسائل 6: 
8 11 الوسائل 6: 
8 11 الوسائل 6: 
11 الوسائل 6 
11-8 الوسائل 6: 
8 11 الوسائل 6: 
8 11 الوسائل 6 
11 الوسائل 6: 


*9؟ أبواب آداب السفر ب /717» 2738 البحار 28: 
79 أبواب آداب السفر ب 717 2738 البحار 28: 
79 أبواب آداب السفر ب /71» 2738 البحار 28: 
79 أبواب آداب السفر ب 77 2738 البحار 28: 
19 أبواب آداب السفر ب /731 358, البحار 08: 
9 أبواب آداب السفر ب /731 38, البحار 08: 
19 أبواب آداب السفر ب /731 38, البحار 08: 
19 أبواب آداب السفر ب /31. 38, البحار 08: 


19 أبواب آداب السفر ب /731. 38, البحار 08: 


لاق الا 
الاق الا 
لاق الا 
اال اا 
لاق اا 
اا اا 
اال الا 


اال ارلا 


ص: 587 

و منها: اليوم العشرون؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم جد مُختار للحوائج» و السفر» صالح» مسعود, و مباركك )١(‏ و فى روايه: متوسّط 
صالح للسفر و الحوائج. 

و منها: اليوم الثانى و العشرون؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم صالح لقضاء الحوائجء و البيع» و الشراءء و السفرء و الصدقه. سعيدء 


مُباركء مُختار لما تُريد من الأعمال» فاعمل فيه ما شئتء و المريض فيه يبرأ سريعاًء و المسافر فيه يرجع مُعافاً (5). 


و منها: اليوم الشالث و العشرون؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم صالح لطلب الحوائج. و التجاره و التزويجء و من سافر فيه غنم» و 
أصاب خيراً مُختار» جندء خاضّه للتزويج و التجارات» سعيد مباركك لكل ما تريد» للسفرء و التحويل من مكان إلى مكان, و هو 


و منها: اليوم السادس و العشرون؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم صالح للتفرة:و لكل أمر يراد سوى التزويج 2450 و فى روايه: سوى 
التزويج و السفرء و عليكم بالصدقه (2» و فى أخرى: يوم صالح متوسّط للشراءء و البيع» و السفر» و قضاء الحوائج (2). 


و منها: اليوم السابع و العشرون؛ فعنه عليه السلام؛ أَنّهِ يوم صالح لكل أمرء جيد مختار للحوائج؛ و كل ما يُراد صافٍ مباركك من 
النحوس» صالح للحوائج إلى السلطان و إلى الإخوان و إلى السفر إلى البلدان» فالقّ فيه من شئتء و سافر فيه إلى حيث أردت 
ل 


و منها: اليوم الثامن و العشرون؛ فعنه عليه السلام: أنه صالح لكل أمرء مباركك سعيد (4). 


و منها: اليوم التاسع و العشرون؛ فعنه عليه السلام: أَنّهِ يوم صالح لكلّ أمرء و من سافر فيه أصاب مالا جزيلاه مختار جةٍ.د لكلّ 
ساح شاركه سعدا قرييته الأمرة 


-١‏ مكارم الأخلاق: 
؟- مكارم الأخلاق: 
"- مكارم الأخلاق: 
؟- مكارم الأخلاق: 
ه- مكارم الأخلاق: 
#- مكارم الأخلاق: 
-١‏ مكارم الأخلاق: 
8- مكارم الأخلاق: 


6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 


1١ -8‏ الوسائل 8: 79 أبواب آداب السفر ب /الا. 38 البحار 8ه: «8- 8/. 
1١-8‏ الوسائل 8: 79 أبواب آداب السفر ب /الاء 38, البحار 8ه: «8- 8/. 
٠8 -4‏ الوسائل 8 794 أبواب آداب السفر ب 757. 
٠8 -4‏ الوسائل 8 74 أبواب آداب السفر ب 757. 
٠18 -4‏ الوسائل 8 7945 أبواب آداب السفر ب 757. 
4- 18٠ء‏ الوسائل 8 794 أبواب آداب السفر ب 757. 
٠18 -4‏ الوسائل 8 74 أبواب آداب السفر ب 757. 


4- 158ء الوسائل 8 7945 أبواب آداب السفر ب 77. 


ص: 585 
يصلح للحوائج و التصرّف فيها .)١(‏ 


و منها: اليوم الثلاثون؛ فعنه عليه السلام: أنّه يوم جد للبيع» و الشراءء و التزويج. سعيد مُبارك يصلح لكل حاجه ثُلنَمسء مختار 
جيد لكل شى ء, و لكل حاجه. منجح, مفلح, مفرّجء فاعمل فيه ما شئت, و القَّ فيه من أردتء و خذء و أعطء و سافرء و انتقل» و 
بع؛ و اشتر فإنّه صالح لكل ما تُريده موافق لكل ما تعمل (5). 


و هذه الأيَام المذكوره منها ما هو خالٍ عن شبهه النحوسات. و منها: ما فيه ذلكك, كالعاشر بالنسبه إلى الدخول على السلطان؛ و 
الحادى عشر بالنسبه إلى الدخول على السلطان. و المعامله» و القرض. و الخامس عشر بالنسبه إلى من أراد أن يقرض أو 
و العشرون بالنسبه إلى التزويج» و فى روايه إلحاق السفر به ل). 

العشرون: تجنّب الأيَام النحسه من الشهور: 

منها: اليوم الثالث؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم نحس (5) مستمرٌه فاتّق فيه البيع» و الشراء» و طلب الحوائج و المعامله. فإنّه لا يصلح 


لفى.ءء قد قل فيه قابيل هايلء لأ سافن و ل تممل عملاء و لا تلتق فيه أحدا (ه 


و منها: اليوم الرابع؛ فعنه عليه السلام: أنّه يوم صالح للزرع؛ و الصيدء و البناء» و التزويج» و يُكره فيه السفر فمن سافر فيه خيفٌ 
عليه القتل و السلب أو بلاء يصيبه (©). 


و منها: اليوم الخامس؛ فعنه عليه السلام: أنّه يوم نّحس مُستمرٌ عليه عسر لا خير فيه» فاستعذ باللّه من شرّهء فلا تعمل فيه عملا و لا 


تخرج من منزلك (/0. 


و منها: اليوم الثامن؟ فعنه عليه السلام: أنّه يوم صالح لكل حاجه من بيع أو شراء 


-١‏ مكارم الأخلاق: 
؟- مكارم الأخلاق: 
"- مكارم الأخلاق: 
؟- مكارم الأخلاق: 
ه- مكارم الأخلاق: 
#- مكارم الأخلاق: 
- مكارم الأخلاق: 


لاك الدروع الواقيه 
لاك الدروع الواقيه 
لاك الدروع الواقيه 
لاك الدروع الواقيه 
لاك الدروع الواقيه 
لاك الدروع الواقيه 
لاك الدروع الواقيه 
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ص: 506 
و يُكره فيه ركوب البحر و السفر فى البرّء و يصلح لكل حاجه سوى السفرء فإنّه يكره فيه برا أو بحراً .)١(‏ 


و منها: اليوم الشالث عشر؛ فعنه عليه السلام: أَنّهِ يوم تحسء فائّق فيه المنازعه و الخصومه و كل أمرء و اتّى فيه جميع الأعمال؛ و 
استعذ باللّه من شرّهء و لا تطلب فيه الحاجه. فإنّه يوم مذموم (5). 


و منها: السادس عشر؛ فعنه عليه السلام: أنّهِ يوم نّحس لا يصلح لشى ء سوى الأبنيه» و من سافر فيه هلكك؛ مذموم لا خير فيه فلا 
تبناقر قفويو اللي قنه حا حد بو امتمل راللدد فى تي الئل 


و منها: الحادى و العشرون؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم نّحسء فلا تطلب فيه حاجه؛ و من سافر فيه خيف عليه؛ فاستعذ باللّه من شرّه 
لع 


و منها: الرابع و العشرون؛ فعنه عليه السلام: أَنّهِ يوم نّحس مستمرّء مَسُوم مُكروه لكلّ حال و عملء فاحذره. و لا تعمل فيه عملا 
والاكلق فيه أجدادى اقعن فى مر لكفهى ابعل باللدهيع قدو و لا تطلن فيه أمرأ عق الأمزرء فقد ول قهفرعرق 1ه 


و منها: الخامس و العشرون؛ فعنه عليه السلام: أَنّهِ يوم نتحس» فاحفظ نفسكك منه. و لا تطلب فيه حاجةً» فإنّه يوم شديد البلاء» 
ردىء مذمومء يحذر فيه من كلّ شى ء, مكروه» ثقيل» نكدء فلا تطلب فيه حاجةً» و لا تسافر فيه» و اقعد فى منزلكك, و استعذ 
باللّه من شرّه (2). 


و أشدّها كراهه الكوامل» و هى سبعه: الثالث» و الخامس. و الثالث عشرء و السادس عشرء و الحادى و العشرونء و الرابع و 
العشرون, و الخامس و العشرون. 


توق من الأيام سبعاً كواملًا و لا تتخذ فيهنٌ عُرساً و لا سفر 


ولا مرق ير ا و لكدار عمترض والانزت النتلظاة فالحدر الحدن 


1378» الوسائل 8: “797 أبواب آداب السفر ب 77. 


-١‏ مكارم الأخلاق: 
؟- مكارم الأخلاق: 
- مكارم الأخلاق: 
؟- مكارم الأخلاق: 
ه- مكارم الأخلاق: 
#- مكارم الأخلاق: 


6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
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ص: 5808 

و لبسكك للثوب الجديد فخله و نكحكك للنُسوان» وغرسكك للشّجر 
ثلاثاً و خمساً ثم ثالث عشرها و من بعدها يا صاح فالسادس العشر 
و حادى و العشرون حاذر شرّها و رابع و العشرون و الخمس فى الأثر 
و كل أربعاء لا تعود فإنّها كأيّام عاد لا تبقى و لا تذر 

رويناه عن بحر العلوم بهمّه على بن عم المصطفى سيد البشر )١(‏ 

و نظمها بعضهم بأخصر من ذلكك فقال: 

ميدكة برعي براقع قبل عفرن للا بقارن 

فمنقوطها نحس كله و مهملها قل عليه العمل (؟) 


و روى عن الصادق عليه السلام: أن فى السنه اثنى عشر يوماً نحسات»؛ فى كل شهر منها يوم؛ من اجتنبها نجاء و من زل فيها 
هوىء ففى المحرّم الثانى و العشرونء و فى صفر العاشرء و فى ربيع الأوّل الرابع» و فى ربيع الثانى الثامن و العشرونء و فى 
جمادى الأولى الثامن و العشرونء و فى جَمَادَى الثانيه الثانى عشرء و فى رجب الثانى عشرء و فى شعبان السادس و العشرون» و 
فى رمضان الرابع و العشرونء و فى شوّال الثانى» و فى ذى القعده الثامن و العشرونء و فى ذى الحيجه الثامن (00. 


و روى عن أمير المؤمنين عليه الصلاه و السلام: أَنّها أربعه و عشرونء فى كل شهر يومان؛ ففى المحرّم الحادى عشر و الرابع 
عشرء و فى صفر الأوّل منه و العشرون» و فى ربيع الأوّل العاشر و العشرون» و فى ربيع الثانى الأوّل و الحادى عشرء و فى ججمادى 
لوال القاقيى و اللجادى عاد ودى ل مدي الناقيه: الزن و شاد ماين و فى ,وسنت ادف شد و اكاك عشره راقن ادال 
الثاني عشر و السادسن و العشرونة واف شير رنقيان العفروة و الثالعه و'فى شوال السادسن و الكام:وافن ذى القعذه 


."1 :١5 أورده فى البحار 22: 0ش و الحدائق الناضره‎ -١ 
."1 :١5 ؟- أورده فى الحدائق الناضره‎ 


*"- البحار 22: '2» مستدرك الوسائل 8: 7٠١0‏ أبواب آداب السفر ب ١7ح‏ فل بتفاوت. 


ص: /81؟ 
السادس و العاشرء و فى ذى الحيجه العشرون و الثامن؛ و هذان الطريقان رواهما بعض العلماء .)١(‏ 


و روى فى بعض الأخبار: «لا تعادوا الأيام فتعاديكم» (5). و لعلّ المراد ينبغى التوكل على الله تعالى» و رفع النظرء فلا منافاه فى 
اللي 


ويكره السفرٌ و القمرٌ فى العقرب؛ فعن الصادق عليه السلام: «من سافر أو تزوّج و القمر فى العقرب لم ير الحُسنى) 0. 
و الظاهر أن الْمُراد من العَقرب البرج دون الصوره. 
ولا بدٌ بعد الفراغ من الكلام فى هذا المقام من إمعان النظر فى عِدَّه أمور: 


أحدها: أن ما تعلق به السعد و النحس من الأيَام لا تدخل فيه الليالى» و لا يخرج منه ما بعد الزوال مطلقاًء و لا خصوص ما بين 
غروب الشمس إلى غروب اليحمره المشرقه» و لا ما بين الفجر إلى طلوع الشمس؛ فالليالى مسكوت عنهاء فتبقى على أصل عدم 
الكراهه. 


ثانيها: أن المراد من السفر ما يُسمّى سفراً عرفا فلا فرق بين ما فيه القصر و غيره» فيجرى بالنسبه إلى من فرضهم التمام و الخارج 
من دار الإقامه» و محل التردّد ثلا-ثين يوماً مبتدءاً فى السفر على الأظهر, و الخارج متردّداً يأخذ بالاحتياط» فيجرى عليه حكم 
السبفر. 


الثها: أنّ احتساب مبدأ السفّر من الخروج من منزله» دون المحله و البلد» و محل الترتحص على الأظهر. 


ولا ترتفع الكراهه و لا يثبت الرجحان بخروج دابّه أو رحل (5) أو أسباب. 


.6٠ :١5 رواهما الفيض الكاشانى فى تقويم المحسنين على ما فى الحدائق‎ -١ 
." ح‎ 7٠١ :8 البحار‎ ,6٠ معانى الأخبار: *17, الخصال 7: 0942 دعائم الإسلام ؟: 150» تفسير نور الثقلين ه: 12" ح‎ -7 
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*- فى ا(ح): رجل. 


ص: 6 


رابعها: أن المدار فى الشهور على العرينه؛ لظاهر الإطلاق. و فى بعض الأخبار: ما يظهر منه اعتبارٌ الفارسيّه (1) و الأولى تجنّب 
الأمروم ها 


خامسها: أنه يظهر من بعض ما ظاهره التعليل بولاده شريف كنوح و ضدّه كولاده فرعون» و حدوث ذنب عظيمء كقتل قابيل 
هابيل؛ (؟) أنه يجرى الحكم فى كل ما وقع فيه مثل ذلككء بل ربّما يتمشّى فى الأوقات الشريفه و أضدادها. 


سادسها: أن ما فيه الحرق و الغرق و إصابه المال و الخير و برء المريض (*) منزّل على الغالبء أو على الاقتضاء, ما لم يمنع مانع» 
أو على أن ذلكك متمم للسبب؛ لأنّا نرى تخلف ذلكك فى كثير من الأوقات. 


ايديا أن العدا و خعلى الام و الشهور على محل الخروجء فلا يضر اختلافها باختلااف الأقاليم» فمصادفه أَيَام انعد ف عي مح 
الخروج لا تنفع» و كذا مصادفه أيَام النحس لا تضرٌ. 


و الإشكال هنا يحتاج إلى التوجيه على نحو سائر الأوقات الشريفه و خلافهاء بخلاف ما تعلق به فعل خاصٌء كليله القدر مع 
الحكم بنزول القرآن فيها و نحوهاء فإنّها مُحتاجه إلى ذلك. 


كانكيا: أن الأخان الععنه :و أقرال يعقى العلياء اولك بالاعيان ننه فى أدله الس ؛ لآن رجحان الاحتياط فيها واضح لا تعارضه 
شبهه التشريع إلا على وجه ضعيف. و مثل ذلكك يجرى فى كلادم المنيجمين؛ و أحكام الأ-عوام؛ و دعاوى النساء؛ و لا سيّما 
العجائز و التفألات و التطثئرات. و الطيره المنهى عنها فى الأخبار متعلقه بمن يعتمد على ذلكك و يحكم به. 


تاسعها: أنه لو عارضها راجح أقوى منهاء لغا اعتبارهاء كطاعه الوالدين» أو حجٌ» أو زياره مع ضيق الوقت. و لو قلنا بارتفاع 
النحوسه مطلقاً فى طرق الطاعات لارتفاعها بالعنايه من ربٌ العالمين» أو باصطحاب الملائكه الحافظين» لم يكن بعيداً. 


.188 -١18 :4* الدروع الواقيه: 6ه البحار‎ -١ 
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ص: 61 


عاشرها: أنّه لو جعل التعارض بينهاء قدّم ما هو أقوى دليلاه كنحوسات أيَام الأسبوع على أيَامِ الشهر, و ما هو أشدّ ضرراً على 
الأضعف. و ما تعدّدت جهته على متّحد الجهه, أو ما زاد تعدّده على مقابله. و مع تعارض التعدّد و القوّه فيه» يؤخذ بالميزان. 


حادى عشرها: أنّه لا يجب تجنّب النحوسه فيما رنّب الشارع عليها احتمال القتل و نحوه؛ لأنّ هذا الاقتضاء لا يبعث على الخوف 
العُرفِيَ الذى يوجب التجِنّب. 


ثانى عشرها: أن الظاهر من الأخبار أنْ الصدقه تدفع النحوسه (1) و الظاهر أن ذلك منرّل على رفع شدّتهاء و إلا لم يبقّ لاعتبار 


الأوقات وجه؛ إذ لا يوجد من لا يقدر على التصدّق بزبيبه أو شق تمره و نحوهما. 


تالك غشرهاة أذاها د كر من الأدايه لأمق الشت التداخله قن العاداة + فاك من الخطارانه ما عرصي بالأ التق غير نتاملة/ر 
حكم لتربّبٍ المنافع الدنياويّه دون الأخرويّه فتَعد من الاداب؛ و قد تترتّب عليها الأمور الأخرويّه بسبب القصد و التيه» و هذه 
ها 


رابع عشرها: أنه قد ورد: أنه ل بأس بالعمل ببعض ما يترئّبٍ عليه نحوسه كالأربعاء؛ ردّاً على أهل الطيره؛. 70 و ربّما تسرى 
الحال إلى الجميع. خامس عشرها: أنه قد يقال: إِنّه لا ينبغى الاصطحاب مع من خرج فى يوم تتحس. خصوصاًء لو كان فى سفينه 
و نحوهاء خوفاً من عموميه الفساد. و لو أنّ شخصاً خرج من دون عزم سفر فى يوم نحسء ثم عنّ له السفر احتمل تعلّق الحكم 
به فيعود» ثم يحتمل ملاحظه وقت عزمه. 


سادس عشرها: أنّ ما فيه طىّ الأرضء و ضرب الملائكه وجوه الشياطين» و لقاؤهم لهم؛ و ردف المَلكك و الشيطان» و قول: تغنّ 


و تمنّ» و قول اللّه: عبدى يعلم 


١-الفقيه‏ ”: اح "ىلاو 85/ا. المحاسن: 17ح 17 


؟- الفقيه 3 الاح ٠ىى,‏ الخصال: 6ح "ل تح"ف العقول: م3 الوسائل م" أبواب آداب السفر ب لح كا ”م 26 


ص: ين 


أنّه لا يغفر الذنوب غيرى؛ اشهدوا أنّى قد غفرت له. و أن القارع أثقل من الحديدء و نحوها مما ورد فى الأخبار (0): الظاهر 
بناؤه على التأويل» و البناءً على الظاهر فى كلها أو بعضها غيرٌُ بعيد. 


القسم الثانى: ما يتعلق يبيان فضله 


ويك فم تعنضهه الرقرد على اللهقعال و الوصول إلى مس فين ققه وحق القنف علن ضانحث اليت» و الأخان الداله 
عليه كثيره: 


أوّلها: ما رُوى عن أبى جعفر عليه السلام: أن الحا إذا أخذ فى جهازه؛ لم يخط خطوءٌ فى جهازه إلا كتب الله له عشرٌ حسنات» 
و محا عنه عشرَ سيّئاتِء و رفع له عشر درجاتء حتّى يفرغ من جهازه متى فرغ؛ فإذا استقلت به راحلتُه لم تضع خفًاً و لم ترفعه 
إلا كتبَ اللَهُ له مِثْل ذلكك حتّى يقضى نسكه. فإذا قضى نسكه غفر اللّه له ذنوبه» و كان فى شهر ذى الحبجهء و محرّم؛ و صفرء و 
ربيع تكتب له الحسنات؛ و لم تكتب عليه السيئات إلا أن يأتى بموجبه؛ فإذا مضت الأربعه أشهر خلط بالناس (5). 


تااقهانةا ووم من البع هيك لطيو الهو سالب اناق لمن أرإد القض ييه أذاقال الناالى اريك العكوى اناري متا 
فمُرنى أن أصنع بمالى ما أبلغ به مثل أجر الحا «انظر إلى أبى قبيسء فلو أنّ أبا قبيس لكك ذهبه حمراء فأنفقته فى سبيل الله ما 
بلغت ما يبلغ الحا إِنّ الحا إذا أخذ فى جهازه لم يرفع شيئاًء و لم يضعه إلا كتب الله له عشر حسناتء و محا عنه عشر 
ستيئات؛ و رفع له عشر درجات؛ فإذا ركب بعيره لم يرفع خمّاً ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلكك؛ فإذا طافٌ بالبيت خرج من 
ذنوبه» فإذا سعى بين الصفا و المروه خرج من ذنوبه» فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه» فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من 


ذنوبه» فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه). فعدّد 


-١‏ تقدّمت فى آداب ركوب الدابه» و أنظر المحاسن: فل ,٠١*‏ وو ثواب الأعمال: 71ح 2 و أمالى الصدوق: 1ج ”لو 
أمالى الطوسى 7: 1378» و الوسائل 8: 787 أبواب آداب السفر ب .٠١‏ 
-١‏ الكافى : 78 ح 4) التهذيب : 19 ح 40 الوسائل 8: 57 أبواب وجوب الحيّ ب 78ح 8. 


عن 


رسول الله صلى الله عليه و إله كذا و كذا موقفاً إذا وقفها الحا خرج من ذنوبه, ثم قال: «أَنَى لكك ما يبلغ الحا؟» قال الصادق 
عليه السلام: «ثمم لا تكتب الذنوب عليه أربعه أشهر إلا أن يأتى بكبيره» (1). 


وفى الحديث: (أنّ من الذنوت مالا يكفره إلا الوقوف بعرقهة (19 


الثها: ما رُوى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أيضاً أنه قال لرجل من الأنصار: «إِنّ لكك إذا توبجهت إلى سبيل الحجّ ثم 
ركبت راحلتككء ثم قلت: بسم الله و الحمد لله ثم مضت راحلتكك. أَنّها لم تضع خفًاً و لم ترفع خفَاء إلا كتتٍ الله لكك حسنة» و 
ما عنكة سلدة؛ فإذا أحرمة» و فيته كان لكه ركل عليه لينها عشر عسناضه ومحاعكك عفد رعناتك» فإذ| ظفك باليك 
أسبوعاً كان لكك يذلكك غنه الله تعالى أعهه وخر يبشدى أن يعذيك يفده ابد فإد|اصليك الركفين علت المقام كان لكت 
بها ألفا حتجه مُتقتله؛ فإذا سعيت بين الصفا و المروه. كان لكك مثل أجر من حج ماشياً من بلده. و مثل أجر من أعتق سبعينَ رقبه 
مؤمنه؛ و إذا وقفتٌ بعرفات إلى غروب الشمس. و كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج» أو بعدد نجوم السماءء أو قطر المطرء 
كقرها انلكف نكا وميك العبان كان اكه 1 مرا عقر يداك تكن للك نينا مشا | روطي كه فقا لكر اكه 
كان لكف يكل شعره حسعه تكتن لكك فيما ستقبل من عم ركقة فإذ| عدي أو فحرث ودتتكده كان لكك بكل قطره من دمها 
حلم تكب اكه اها سيل من عدر كتوعإذا ورك اليك ومقك أسوعار و مليف ركسو علت النقان شرب ملك عل 
كتفيكك. ثم قال لكك: قد غفر الله لك ما مضى و ما يستقبل» ما بينكك و ما بين مائه و عشرين يوماً» (08. 


.١ التهذيب : 19 ح 048 و فى المقنعه: 788 صدر الحديثء الوسائل 8: 79 أبواب وجوب الحيّع ب 87ح‎ -١ 
أبواب إحرام‎ 7١ :٠١ مستدركك الوسائل‎ 1١5 عدّه الداعى لابن فهد: 0ه عوالى اللآ.لى ؟: ”7 ح‎ 19 :١ ؟- دعائم الإسلام‎ 


الحي ب ١7‏ ح ع. 


*- الفقيه ؟: 11 ح 40١‏ التهذيب 2: ٠١‏ ح /اث» أمالى الصدوق: ©8١‏ ح 55 الوسائل 8: ١80‏ أبواب أقسام الح ب 7ح 7 


ص: كع 


رابعها: ما زُوى عن على بن الحسين عليهما السلام أنه قال: «حبجوا و اعتمروا تصحح أبدانكم, و تتّسع أرزاقكم, و تكفون مئونات 
عيالكم». و قال: «الحايٌ مغفور له. و موجوب له الجنهء و مُسِتَائف به العمل» و محفوظ فى أهله و ماله) (1). 


خامسها: ما روى عن الصادق عليه السلام أنّه قال لمن قال: إِنّى وطنت نفسى على لزوم الحيّ كلّ عام بنفسى أو برجل من أهل 
بيتى بمالى» فقال له: «و قد عزمت على نفسكك؟) فقال له الرجل: نعم) فقال: «إن فعلت فأيقن بكثره المال و البنين» 50). 


سادسها: ما رُوى عنه عليه السلام أيضاً: «أنْ الحيجاج يصدرون على ثلاثه أصناف: صنف يُعتقٌ من النار. و صنف يخرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمّهه و صنف بُحفظ فى أهله و ماله» فذلكك أدنى ما يرجع به الحاح» (). 


سابعها: ما روى عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «أنّ الحاح ثلاثه» فأفضلهم نصيباً رجل غفر له من ذنبه ما تقدّم منه و ما 
تأَخَرء و وقاه الله عذاب القبر؛ و أمَا الذى يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدّم منه» و يستأنف العمل فيما بقى من عمره؛ و أمّا الى 
يليه فرجل حفظ فى أهله و ماله) (©). 


ثامنها: ما رُوى عن الصادق عليه السلام: «أنَّ أدنى ما يرجع به الحاج الى لا يُقبل منه أن يحفظ فى أهله و ماله» فقال له قائل: 


بأىَ شىء يحفَظَ فيهم؟ فقال: «لا بحدث فيهم إلا ما كان يحدث فيهم و هو مُقِيم معهم) (2). 


تاسعها: ما رُوى عن الصادق عليه السلام أيضاً فى الحديث القدسى: «من 


." ح‎ ١ ثواب الأعمال: ١/اح ؛ الوسائل 8: 0 أبواب وجوب الحيّح ب‎ ١ الكافى ©: 787 ح‎ -١ 

.١ ح 208, ثواب الأعمال: ١/اح ©؛ الوسائل 8: 945 أبواب وجوب الحيّج ب 52 ح‎ 1٠ الكافى 6: 787 ح 0 الفقيه ؟:‎ -١ 

“- الكافى ©: 708 ح ع. وص 727 ح 8٠‏ التهذيب 5: 7١‏ ح 44؛ ثواب الأعمال: ”1ح 4؛ الوسائل 8: 80 أبواب وجوب الح 
وخا 1 

*- الكافى ©: 77 ح 4" الفقيه ؟: ١8‏ ح ١عع,‏ دعائم الإسلام :١‏ *194, الوسائل 8: 28 أبواب وجوب الحج ب 78ح 7؟. 


ه- الكافى : ١04‏ ح 37, الوسائل 8: /27 أبواب وجوب الحيّ ب 78ح .١١‏ 


ص: انوع 


حج البيت بلا نه صادقه. و لا نفقه طتبه» وهب الله له حقّهه و أرضى عنه خلقه؛ و من حي بتيه صادقه و نفقه طتبه» جعله الله فى 
الرفيق الأعلى مع النييين و الصدّيقين و الشهداء و الصالحين» و حسن أولئكك رفيقاً» (1) إلى غير ذلكك من الأخبار. 


و فيما سطر من الأخبار بعض كلماتٍ يُشكل فهم المراد منها: قوله عليه السلام: «لا يُكتب عليه ذنب إلى أربعه أشهره فَإنّه يُشكل 
الأخذ بظاهره؛ لمنافاته لظاهر الكتاب و السنّه. و إن خصّصنه بغير الكبائر؛ لما يظهر من تتئع الأخبار» و ما قضى به العدل من أنّ 
أموال الناس لا تغفر إلا أن يقال: بأنّها و إن قلت داخله فى الكبائر و ما يظهر ممما دل على لزوم النهى عن المنكرء و لزوم التعزير 
من غير فرق بين الكبير و الصغيرء إلا أن يقال: بِأنّ رفع المؤانعطة الأختروه له متت رفع الدنياويه» كما فى تعزير الأطفال. 


ثم لو نزّلناه على الصغائر» اشترطنا عدم الإصرار؛ لثلا يدخل فى المعاصى الكبار. 
وافنا كل خلى أن الماضكه لا يكفوة عليه شيناء فتكون ذلريه سيتورة لأ يدرب علها قضبحه: و إثما أمرها إلى الله تعالن . 
ثم إِنْ الأخذ بظاهره يقتضى تجرّى الناس على المعاصى و عدم المُبالاه بارتكاب الذنوب فى أثناء الأربعه. 


و منها: ما تكوّر فى الحديث المتقدّم من قوله: «غفرت ذنوبه) مع أنّ الغفران لا يتكرّر بالنسبه إلى الحال الواحدء و يمكن توجيهه 


بوجوه: 
منها: أن يُراد أنّ كل واحدٍ من تلكك الأعمال صالح لتسبيب غُفران الذنوب. 
و منها: أنّ اللّه تعالى يتكرّر منه قول: «قد غفرتٌ لكك» و فيه دلاله على تمام القرب» و شَّرَف الخطاب. 


و منها: أن يُراد أن لكل صنف من الذنوب سبباً فى العُفران. فكلّ فعل يُغفر به من الذنوب مالا يُغفر بغيره. و يؤّرده قوله عليه 
السلام: (إِنّ من الذنوب ما لا يُكفْره إلا 


,* أبواب وجوب الحجّ ب ”لح‎ ٠١7 :8 الفقيه 7: 187 ح #6ع» الوسائل‎ -١ 


ص: عع 
الوقوف بعرفه) .)١(‏ 

وهثها: أن ثراد التوزيع فيما عدا الأول على المستقبل. 

و منها: أن يراد بتكرّر الغفران: بلوغه إلى مرتبه الرضوانء يراد أنه تعالى يقول له حتّى يبلغ درجه الرضوانء و الظاهر أن المكتوب 
قول الحقيقه» فلا يختلف. 


و منها: ما تضمّنته من الاختلاف فى رفع الحْفٌ؛ إذ فى بعضها حسنه و سيئه» و فى بعضها عشرء و مثل ذلكك كثير فى تقدير ثواب 
الاعحال ةو ترصضية إِما باختلاءف مراتب العاملين» و إمّا باختللاف التيات» و إمّا باختللاف عوارض العمل من تعب و نحوه. و إما 
بادلا معتى اللحستات و _السينات» و إن بالق الجهاك: و العوارض؛ لأن كرات الحثيقه لا يختلف: 


و منها: قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا صليت ركعتى الطوافء كان لكك بها ألفا حيجه. و إذا سعيت بين الصفا و المروه» 
كان لكك مثل أجر من حب ماشياً» (5) حيث إِنّ الحج مُشتمل عليهاء فكيف تكون مُنفرده خيراً منها و من غيرها معاً. 
ومثل ذلكك يتمشّى فى مثل أنْ الفاتحه تعدل القرآنء و توجيهه: إِمّْا بإراده ما عداهاء أو قراءتها بوجه مخصوص. أو إراده 


المُبالغه بمعنى أنَّ قارءها كأنّه لم يفته شى ء من القرآنء أو يُراد دخولها من حيث القرآثيه دون الخصوصبه» و مثل ذلكك يجرى 


فيما تقدّم. 


القسم الثالث: ما يتعلّق بوجوبه و وجوب العمره 

وهو أمور: 

منها: أنْ وجوب الحج مما أجمع عليه المسلمونء الموافقون و المخالفون و قضَت به سيرةٌ المسلمين» و قامّت على وجوبه و 
وجوب العغمره ضروره المذهبء و عليه ضروره الدين. 


-١‏ دعائم الإسلام :١‏ 59 عدّه الداعى لابن فهد: 0ه عوالى اللآلى ©: 8" ح 1١5‏ مستدركك الوسائل “٠ :٠١‏ أبواب الإحرام ب 
7س ع 

اه 
"- التهذيب : ١٠ح‏ 0ه. 


ع8 


2 0 ار 0 ىه لا‎ 0 ١ 
و دل عليه مؤكددا غايه التاكيد صريحٌ الكتاب المُبين فى قوله تعالى وَ لِلهِ عَلى الناس حج الْبِيِتِ مَنِ اشرمطاع إِلئِه سَبِيلا وَ مَنْ كفرَ‎ 


قَإنَ الله عن عن الْعَالَمِينَ )١(‏ بحكم اللام الدالّه على الاستحقاقء و ربطه باللّه تعالى» و اقتضاء «على» و عموم «الناس» المقتضى 
للأمر» و الأمر بالأمر على الفاعله لا البدليه» و ذكر الاستطاعه و تعميم السبيل» و تسميه تاركه كافراً و التأكيد ب («إنَّ»» و ذكر 
الغنى» و اسميّه الجمله. و خبريّتهاء و التعميم بعد التخصيص. و تقديم الخبر فيهاء إلى غير ذلكك. 


و“كذا الرواباك المترائره 

00 
و منها: ما فى جواب الصادق عليه السلام عن معنى قوله تعالى وَ للَهِ على الّاس حَحٌ الْبَِتِ «أنّ المُراد الحجٌ و العُمره جميعا؛ 
لأنهما مفروضان» كأن مُراده عليه السلام: أن العمره محكوم بفرضيتها فى السنّه و لا طريق لاستفادتها من الكتاب سوى هذه 
الآبه. و عن معنى «الحيّ الأكبر» أنّه الوقوف بعرفات؛ و رمى الجمارء و «الحيّح الأصغر» العُمره؛ و اتّقاء ما يتقيه المُحرم فيهما (5). 


وعن الصادق عليه السلام: «الحي على الناس جميعاً صغارهم و كبارهم؛ فمن كان له عدر عذره الله تعالى» (5). و المُراد 
بالصغار المُكلّفونء و ربّما يقال: بأنّ المُراد الأعّ» و أنّه يجب على الناس أن يكلّفوا الصغار بالحج إذا لزم التعطيل. 


97 ش ا 0 م 2 
و عن الكاظم عليه السلام: «أنْ الله فرض الحجّء و ذلكك قول الله تعالى وَ لِلهِ عَلى الْاس جح البِيتٍ مَن اشْتَطاع إِليه سَبِيلا وَ مَنْ 


كَفَرَ قن الله عنِنٌ تن الْعَالَمِينَ قال الراوى: قلت له: مَن لم يحب منّا فقد كفر؟ قال: «لاء و لكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر) 
لد 


-١‏ آل عمران: /ا3. 

1- الكافى : 788 ح 2١‏ الوسائل 8: ” أبواب وجوب الحيّ ب ١ح‏ 7. 

*- الكافى : 88 ح ”2 الوسائل 8: ١١‏ أبواب وجوب الحيّ ب 7ح ". 

*- الكافى *: 72# ح ذ» التهذيب 5: ١8‏ ح 58 الاستبصار 7: ١58‏ ح 588؛ الوسائل 8: ٠١‏ أبواب وجوب الحيّ ب 7ح .١‏ 


ص: 28؟ 


وعنه عليه السلام أيضاً: «من مات و لم يحب حيجه الإسلام؛ لم يمنعه من ذلكك حاجه تجحف به. أو مرض لا يطيق فيه الحيّ» أو 
سلطان نع للك يوووا أو هبراقا اقل 


ل ١‏ لا 0 0 ايه 0 ل ء 
و عنه عليه السلام أيضا: فى قول الله تعالى وَ لِلهِ عَلى النّاس حِح الْبَيِْتِ مَن اسْتطاع إِلئِهِ سَبيلا «هذه لمن كان عنده مال و صححهء و 


إن كان سوّفه للتجاره فلا يسعه. فإن مات على ذلككء فقد تركك شريعةً من شرائع الإسلام؛ إذا هو يجد ما يحج به» و إن كان 
دعاه قوم أن يحيجوه فاستحيى فلم يفعله فإنّه لا يسعه إلا الخروجء و لو على حمار أجدع أبتر) (5). 

وعن قول الله عزِّ و جل وَ مَنْ كفْرَ يعنى: من ترك (02. 

وعن الصادق عليه السلام أنه قال: «من مات و هو صحيح مُوسِر لم بحب فهو مممن قال الله عزّ و جل وَ نَحْشّرْهُ يَوْمَ الْظِامَهِ أغملا» 
فقال له من سمع: سبحان اللّه أعمى؟ فقال: «نعم, إِنّ الله أعماه عن طريق الحقّ» (8). 


و فى خبر آخر: «عن طريق الجنّها (ه). إلى غير ذلكك من الأخبار (2). 


و منها: أنه يجرى عليه حكم ضرورىٌ الدين كالصلاه اليوميه و نحوهاء و على بعض أجزائه ما يجرى على بعض أجزائهاء فمن 
استحل تركه من دون شبهِهٍ يُعذر فيها فهو مرتدٌ فطرىٌ أو ملى يجرى عليه حكمهما. 


-١‏ الكافى ع: ١84‏ ح ١‏ الفقيه ؟: 1178 ح 1٠#‏ عقاب الأعمال: 18١‏ المحاسن: 84ح "١‏ الوسائل 8: ٠١‏ أبواب وجوب الحج 
ب لاح .١‏ 

"- التهذيب 2: 18 ح 47 الوسائل 8: ١8‏ أبواب وجوب الحج ب مح .وب ١٠ح‏ 7 

*- التهذيب : 18 ح 85 الوسائل 8: 7٠١‏ أبواب وجوب الحبّح ب لاح ؟. 

*- الكافى *: 788 ح ©) التهذيب 8: 18 ح 4١‏ الوسائل 8: 18 أبواب وجوب الحج ب # ح “7 و الآيه فى سوره طه: 17. 

ه- الفقيه ؟: ١1‏ ح 21737 التهذيب 8: 18 ح 27» تفسير القمى ؟: 2# الوسائل 8: ١77‏ أبواب وجوب الحيّح ب مح 7. 

#- انظر الكافى ©: 35298, و الفقيه 7: 2318 و التهذيب : 18 ح 22١‏ 227 6ه و الوسائل 8: 18 أبواب وجوب الحجح ب 8. 


ص: /6 
و من تركه مُتهاوناً لا مُستحلًا جرى عليه أحكام فاعل الكبائر من القتل بعد التعزير مرّتين أو ثلاثاً على اختلاف الرأيين. 


و الآديه المُكفّره إذا بُتيت على ظاهرها من إراده الكفر الحقيقى منزّله على القسم الأوّل و شاهده عليه. و فى الأخبار السابقه 
صراحه باختصاص الكفر بالمُستحل )١(‏ و ما دلّ على الحكم به فى مطلق التاركك مقتّدء أو مقصود به المبالغه. 


ومنها: أن إبجانه قفي" ايها اقل عليه و ركف كبائر البر كاك من الراجياك (و المندوبات» تثبت) (5) الركتيه. إلا 
ما قام الدليل على خلافه. 


و منها: أنه يجب فى العُمر كالعٌمره مرّهء و قد قامَ عليه إجماٌ أهل الحقّ تحصينًا و نقلًا. و رما تُدَعى عليه ضروره المذهبء بل 
ضروره الدين» و يقضى به نفى الحرجء و دلّت عليه الأخبار (0. 


فعن الرضا عليه السلام: فى عله فرض الحح مرّه واحده: (إِنّ الله وضع الفرائض على أدنى أهل القوّهء فمن تلكك الفرائض الح 
المفروض واحداًء ثم رغٌب أهل القَوّه على قدر طاعتهم» (5). 


وما ورد مما يدل على خلاف ذلك لا يُعوَّل عليه كما روى عن الصادق عليه السلام: من أنّ الله تعالى فرض الحيّ على أهل 
الجده (2) فى كل عام (2). 
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وجوب الحجخ ب آخ2 م 


ص: ممع 


و عنه عليه السلام أيضاً: «الحج فرض على أهل البجده فى كل عام .)١(‏ 


ل 1 الا ل 0 ايه تأر ع دك 
و عنه عليه السلام أيضا أنه قال: «إِنْ فى كتاب الله عزّ و جل و لِلهِ عَلى الْنّاس حِح الْبئِتِ فى كل عام مَن اسْتطاع إِلئِهِ سَبيلا (5) و 


يذكى جازم على ابعنا دمن الجيلة الأنيكة و سكن تأويله ياواه تاكن الرحوي افتعلى الظرف بالترش وى .أن الوجوت على 
من دخل تحت الصفه مجدّداًء و لا يخلو منه عام أو بأنه لا يختصّ الوجوب بزمان دون زمان» أو على الوجوب الكفائى و إن 
سبق منهم الحج؛ لثلا يلزم التعطيل» أو على شدّه الاستحباب. 


وهع عذل بظاهر هذه الأغيار: كك علماتنا الأراز وق تحمل على الفقله أو ترون على فحن الأدله: 


و منها: أنّه يجب على الناس الحج بأنفسهم كفايةً» أو إحجاج غيرهم مع عدم تمكنهم إذا لزم التعطيل. و نحوه يجرى فى زياره 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلم على الأقوى. و ربّما يتمشّى الحكم إلى جميع ما يدخل فى تقويم الشريعه» كزيارات الأثمه 
عليهم السلام» و قراءه القرآن» و صلاه النوافل» و تشييع الجنائز» و عياده المرضىء و نحو ذلك. 


فعن الصادق عليه السلام: «أنّه لو عطل الناسٌ الحج. لوجب على الإمام عليه السلام أنْ يجبرهم على الحبّ, إن شاءوا و إن أبواء 
فإِنْ هذا البيت إِنّما وضع للحجّ) (6). 


وعنه عليه السلام أيضاً: «لو أن الناس تركوا الحجج؛ لكان على الوالى أن يجبرهم على ذلكك. و على المقام عنده؛ و لو تركوا 
زياره النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم» 
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ص: ومع 


لجبرهم الوالى على ذلكك؛ فإن لم يكن لهم أموال؛ أنفق عليهم من بيت المال» .)١(‏ و يمكن تمشيته إلى المُجتهدينء ثم عدول 
المؤمنين. 


و عنه عليه السلام أيضا: الو تركك الناسٌ الحج لما نوظروا العذاب» (7). و عن أبى جعفر عليه السلام: الواغطل الناصس النيك ننه 
واحده لم يُناظروا». أو قال: «أنزل عليهم العذاب» 020. 


و منها: أنه يحرم تسويف الحجّ» و يجب فى سنه الاستطاعه على الفور؛ للإجماع محصَّدئًا و منقولًا بل الضروره, و لظاهر الأمر و 
عموم نحو «من مات و لم يحج فليمُت يهوديَاً أو نصرائياً» (6) فإنّهِ لولا الفوريّه لعَذِر أكثرٌ المكلفين. 


وفى أخبار المنع عن الويف إلى أن يموت شك وما دل على وجوب الإجبار على الإمام عليه السلام أو الوالى ظهور فيه (2). 
الباب الثانى: فى أقسامه 

اشاره 

و النظر فبها فى مقامات: 

المقام الأوّل: فى أقسامه الأصلته و هى ثلاثه أقسام: تمنّع» و قران» و إفراد. 

و يفرق الأوّل عن الأخيرين بسبق العمره عليه و التمتّع بها إليه» و فى الأخيرين 
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ص: ىن 


تتأخّر عنهماء و بأنّ إحرامه من مكه بعد الإحلال من العمره» و إحرامهما من الميقات الموافق لهماء و بأنّه مخصوص بالنائى» و 


هما مخصوصان بالقريبء و أنه مختص بوجوب الهدى دونهما. 
و يفترق القرآن عن الإفراد بسياق الهّدىء و خلوهما عنه. 


و يشترك الجميع بباقى الأعمال: و هى التنِهه و التلبيه» و اللبسء و الإ-حرام بالحجٌ» و الوقوف بعرفات» و المبيت بالمشعر و 
الوقوف به؛ و رمى جمره العقبه» و الذبح. و قد يلحق به الأكلء و الحلق» و التقصيرء و طواف الزياره» و ركعتاه؛ و السعى؛ و 
طواف النساءء؛ و ركعتاه» و المبيت بمنى ليالى التشريق» و رمى الجمرات الثلاث» و ينحصر البحث فى ثلاثه أقسام: 


الأوّل: التمتّع 


اشاره 


و طريقه: أن ينوى الإ-حرام بالعمره المتمبّع بها إلى الحج و الأولى أن يأخذ قيد حجٌ التمبّع و يحرم؛ و يلبس ثوبى الإحرام؛ ثم 
يلبى» ثم يطوفء ثم يصلَى ركعتى الطواف» ثم يسعىء ثم يقضّرء ثم ينوى إحرام حي التمتّع من مكه؛ و يحرم, و يلتبى» و يلبس» 
ثم يقف بعرفات» ثم يبيت بالمشعرء ثم يقف فيه. ثم يرمى جمره العقبه» ثم يذبح أو ينحرء ثم يحلق» ثم يذهب إلى الكعبه إلى 
طواف الزياره» ثم يصلّى ركعتيه. ثم يسعى» ثم يطوف طواف النساء؛ ثم يصلى ركعتيه» ثتم يعود إلى منىء ثتم يبيت فيها ليلتين» و 
يرمى الجمرات الثلاث. 


تأتعال غتدرة لماتيه و أثمالة سمه عكنى لسوعينا عسي و عشرو وى إن أفنتت الرقن يماع الأكل من القدف واقة 
العمره و الحبج؛ كانت العمره عشره و الحجح عشرين. 


و إن احتسبت مبيت كلّ ليله فعلّد و كذا رمى كل جمره. زاد العدد و الأركان من العمره التِهء و الإحرام بهاء و التلبيه» و لبس 
ثوبى الإحرام» و طوافهاء و سعيها؛ و من الحجّ التيْه» و الإحرام, و التلبيه» و الوقوفان» و طواف الحبجّء و سعيه؛ و الترتيب ركن 


ص: لاع 


فيهماء و لا يفسد الح عمدأ سوى الوقوفين» و يجىء البحث فيه من وجوه: 
الأوّل: فيمن يتعيّن عليه 


تتعتن حمّجه الإسلام على النائى مع الاختيار» فلو أتى بأحد القسمين الأخيرين لم يجز عنه. 


والغراة بالنائ «من كردت داره على الأقورئ كنا يظهر مق الكثات و السك و احسمال محلته أو بلذه أو.متندا محل التر خض له 
وجه له. و يستوى البناء» و الصهوه. و المستأجره. و المعاره» و المغصوبه فى بلد مستوطنه عن الكعبه» أو المسجد الحرام المؤسشّس 
قديماء أو عن مكه: على ما يفهم من بعض الأخبار 13) فبدور الأمر بين القديمه و بين ما كان منها حال الأخذ فى السعى و إن 
اختلف ما بينه و بين الوصول إلى الغايه» و لعل الأقوى هو الأوّل بثمانٍ و أربعين ميلًا تحقيقاً فى تقريب» كسائر ما قدّر بالمسح أو 
الوزن؛ لتعذّر الضبط الحقيقى فيه؛ لتوقفه على ضبط الأوزنه الموقوف على ضبط الأصابع و الشعيرات و الشعرات؛ و أيضاً اعتبار 
المسح فى الفضاء دون الطريق» و على اعتبار الطريق يُعتبر حين الشروعء فلو تبدّل فى الأثناء» لرفع المانع» لم يتبدّل الحكم. 


و المراد بُعد الوطن للمتوطن بالاستقلال أو بالتبع» و يتولّى المتبوع القصد. 


و ذو الوطنين متقاربين أو متباعدين» فى بلد أو بلدين» من غير فرق بين ما استطاع فيه و غيره و غيرهماء ولا بين المغصوب و 
غيره؛ و لا-ما بينهما مسافه و غيره» تطرح أيّام السفر بينهماء و يحتمل احتساب السفر إلى أحدهما من وطنيه و لا يجرى فيما زاد 
عليهما بسير أكثرهما إقامهٌ» و مع المساواه يتخر» و الأحوط الالتحاق بأهل مكه. 


اكير السك راع ميد :فيد مدو اقول بالالنداق كسا كرك كد أو لدي لذ وطار رن د 


.8 انظر الوسائل 8: 1817 أبواب أقسام الحج ب‎ -١ 


ص: 57/١‏ 
ولو قصد التوطن بعد الإحرام؛ يعدل عمّا كان عليه» كما لو فسخ فقصد التوطن حول مكه بعده: و ما أقام بسيّه أشهر فعدل عن 
وطنه فليس بوطن على الأقوى. 


و الأقوى أن هذا الشرط علمى لا وجودىء فلو زعم مسافه يترتّب عليها قسم فأحرم بتيته» فظهرت ممما يترنّب عليها غيره» بقى على 
حكم وعم على إشكال» فالمقزم يمكه ستتين قن التالقه يمتزله أهل مكف .و قى التكسر من الشهور أوعن أتامها وسنومة أقوانها 
اعتبار تمام الشهر و اليوم المنكسرين فقطء و بقاء السنتين على حالهاء و المدار على صدق الاسمء و ما يدخل فيه من حين البقاء. 
ولو أقام فى غيرها ذلك المقدارء لم يُعتبر حكمه. و إن كان قريباً. و فيما دون محل الترتحص (احتمل الالتحاق) )١(‏ بهاء و 
يحتمل تمشيه الحكم إلى الإقامه بما دون الثمانيه و أربعين ميلّاء أو فيما دون المسافه ولا بدّ من دخول الليالى فى الإقامه و 
الأقوى عدم (الإلحاق) (5)» فالخروج إلى ما دون محل الترتحصء بل ما دون المسافه مع تكميل ما يساويه من بعد على تأمّل. 


و لو نوى الاستيطان الدائم بمكه» و مضى عليه سنّه أشهرء فهو بمنزله أهل مكه و يحمل عليه ما دلّ على الاكتفاء بسنّه أشهرء و 
لا يبعد الاكتفاء بمجرّد نيه الاستيطان. 


و يراد بمكه: محلها القديم؛ و إن ارتفع بناؤهاء و الأقوى إضافه ما استجدّ من البيوت فيما لو خصّصنا الإقامه بها. و فى تمشيه باقى 
أحكام مكه من نذور و أيمان و نحوها إشكال. 


الوجه الثانى: فى شروطه؛ و هى أمور: 


منها: الته» و تعتبر فيها نيه الحج و كونه تمبّعاء و لا تشترط فيه ننه الوجه بل يكفى الداعى كما سبق فى غيره من العبادات» و قد 


-١‏ فى «ص»:: احتمال الإلحاق. 
؟- فى «ص): الحلق. 


ص : 51/7 
و منها: تقدّم العمره المتمتّع بها عليه و الإتيان به بعدهاء و لا يجوز الدخول فيه قبل تمامها اختياراً. 


و منها: الإ-حرام بالحجٌ من مكه فى بطن البناء القديم» أو مطلقاًء و الثانى أقوى. و لو وضع إحدى قدميه فى كاكرف 
خارجه. أو أخرج بعضاً آخرء اتّبع العرفء و أفضلها المسجدء و أفضله المقام أو الحجر. 


و منها: الإتيان بالعمره و الحيّ فى سنه واحده؛ و ارتباطها به» و كونها معه كالعمل الواحد على الأقوى. 
و منها: وقوعه مع العمره فى أشهر الحجّء و هى شوّالء و ذو القعده و ذو الحيجه. 


و قيل: عشر من ذى الحبجه (0)» و قيل: محرّم. و عن بعض: لفظ تسعه و عشر؛. (1) و قيل: ثمان (12). و ربّما كان النزاع لفظياً؛ لأنّ 
لكل وجهاً موافقاً قول غيره من وجه آخر. و يجب أن يقع الإهلال بهما فيها. 


و منها: ما تقدّم من البُعد عن الكعبه بثمانيه و عشرين مينًا. 
القسم الثانى: حج الإفراد 


و طريقه: أن يحرم من مكه إن خرج منها حاجّاًء أو من أحد المواقيت. و ينوى حجّ الإفراد» ثم الإسحرام, ثم يلبى» و يلبسء ثم 
يأتى بأعمال حب التمدّ سوى الذبح, أو النحر. و يجى ء البحث فيه من وجوه: 


العدها آله اتنا بع فى ساف الاناكم على مق للم يلع ف امد تقدا و كمائية :و أريعين ميلا 
تانيهاة أن إحرامه لا يلوم أن يكوق تفن مكمه اتنا يلع أن بكوة دن الميقات المحد لاد 
ثالثها: أن يقدّم على العمره المفرده. 

.1 ١6 مروج الذهب‎ ٠١* المراسم:‎ -١ 


.07* الغنيه (الجوامع الفقهيّه):‎ -١ 
.50١ الكافى فى الفقه:‎ -* 


ص: عراع 
القسم الثالث: حجّ القران. 
اشاره 


وهو حجٌ الإفراد أفعالّه و شروطاء و إِنّما يزيد عليه بسوق الهدى منوياً فى الحجح. 


و هذه الأقسام الثلاثه لا بدٌ من البحث فيما يتعلّق بها حيجه. و هو أبحاث: 
البحث الأوّل: فى أنها فى حدّ ذاتها من دون ملاحظه أمر خارجى مشروطه بشروط: 


منها ما تتوقق عليه الصححه و هى أمور: 


أحدها و ثانيها: الإسلام؛ و كذا الإيمان ما لم يتقصف برجوع إلى الحقٌء على تفصيل تقدّم فى مباحث العبادات؛ و يجب على 
فاقل الوصفين. 


اوجده للا الأتناء (إذا كانت صححه) )١(‏ بعض منه موقوفه على البعض الأسخر. و مع عدم التوّف و التمكن من الإتمام 
فيحتمل الصيحه و عدمهاء و لعل الأوّل أقوى. 


رابعها: التمييز» فلا يصحح من غير الممئز» و إن صم للولئ أن يحجٌ به. 


و منها: ما يتوقف عليه الوجوب مع حصول أسبابه. كالبلوغ, فإنّ غير البالغ ممّزاً يصح منه على الأصح؛ و لا يجب عليه بوجهٍ من 


الوجوه. 


و الحريّه. فإنٌ العبد لا يجب عليه بالأصاله. و إِنّما يلزمه إذا أمره مولا-ه. قنَاّ كان أو مبعضاً أو مدبراً أو أمّ ولدء سواء قلنا بأنّه 
يملكك أو لا. 


وعلى القول بالملك؛ لا فرق بين أن يملك ما به تحصل الاستطاعه أولا. 


وجه التمام» و كان (1) مجزياً عن حتّعه الإسلام. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ص»: فصححه. 


؟- فى «ص)»): يكون. 


ص: هرا 


وهل تعتبر الاستطاعه عليهم فى وجوب الإتمام أو لا؟ وجهان. اقرانهيا |أفات ين كاع ل كه مق تصولها على القريل بعدم اشتراطها 


بالنسبه إليهم. 


و لو كان الوقت باقياً و أمكنهم الرجوعء لم يجب عليهم, و الأحوط لهم الرجوع؛ و لو تقدّم منهم الطواف و السعى على الصبى 
و العبد؛ لاختلاف النوع, و لاعتبار ننه الوجه على القول به كما فى العدول من فرض إلى نفل و بالعكسء فى وجه قوىء و فى 


والظاهر أَنْ صيحه الحج تقضى بصحّه العُمره» فيجب حيئئذٍ هَدىء و على فرض عدم الصححه يُحتمل سقوطهاء و يحتمل لزوم 
عمره مفرده؛ فينقلب الحج إفراديّا و يجب الإتمام فوراً. 


ولوجُنٌ حال وقوف المشعرء و صم فيما عداه» بطل الحجّ و بالعكس بالعكس. و لو كان العبد ناوياً الوجوب بوجوبه بإيجاب 
مولاه» احتمل لزوم تجديد ننه الوجوب بقصد السبب الجديد. و لو أتى باختيارى عرفه عاقلًاء ثم استمرٌ جنونه» أجزأء بناء على أنَّ 


وقوف عرفه يجزى عن وقوف المشعر و غيره. 


ولو بلغ الصبىء و تحرّر العبد» و لم يعلما إلا بعد مجاوزه المشعر أو إتمام الحجّ فالظاهر الإجزاءء» و أَنّ الشرط وجودى لا علمى. 
ولو علما فى المشعر بعد ثيه الوقوفء لزم تجديد التنه» بناءَ على اعتبار الوجه» و لو أفسدا بعد حصول أحد الوصفينء لزمهما 
الإتمام و القضاء. و النائب إذا جَنّ و عقل عند وقوف المشعرء أجزأت نيابته» و استحقٌ تمام أجرته» على إشكال. 


ولا يصح من المميز مباشره الحج بنفسه إلا عن إذن الوليئ» و هو ولي المال من أب أو جد لأب من طرف الأب أو وصي أو 
حاكم أو عدل محتسب مع الغبطه» و يُستحبٌ للوليّ الإذن فيه؛ ثم جميع ما يلزم من الغرامه كزياده نفقه السفر و حرمه )١(‏ فساد 


الحجّ 


١-فى‏ «ص): خوف. 


ص: اع 


لو أفسدة» و الكثارات وتحرها فعلى الولك..و يقرى آله إن قد الثوات لتفسه فالغرامه علية؛ و إن كاق لمستلحة الصيي» فعلى 
الصببي . 


و للولي أن يحرم عن الذى لا يميّز ولا يبعد أن يجوز ذلكك لأمّه و يقوم عنه فى كل قول أو فعل لا يمكنه الإتيان به» و بُحضره 
جميع المواقف. 


و يُستحبٌ له ترك الحصى فى كف الطفلء و وقوع الرمى منه. و لوازم المحظورات. و الهدى. و النفقه الزائده على نفقه الحضرء 
والذبح فى المتمبّع من غير المميّز و كذا المميّز و للولى أن يأمره بالصوم؛ و مع عجزه يصوم الوليّ عنه» و لو رجع المولى أو 
نك الولى قبل الاين كان له ذلكك: 


ولو أحرم بعضٌ المولّى عليهم من دون إذنء و ارتفع الحجر عنهم فى المشعرء لزمهم تجديد الته من الميقات. فإنٌ تعدّر فمن 


مو صعه. 

والو أفسد الأدوة: :وجي عليه القضباء و على الولى تمكيته هنه,و لو أحدت ماايوجب كفاره مكيره بيخ المال و العمل» وحن 
عليه العملء و لا يلتزم المولى ببذل المالء و كان له منعه أيضاً عن الصوم ما دام فى ملكه؛ لأنّه لم يأذن له فى السبب. و أما 
ضومة يذل القدفن شلرهة البذل له أو الإذن فيه» و للزوج و المولى معاً منع الأمه المزوّجه عن سفر الحيّ و مطلق الأسفار. 

و المبغض إن تهايا الشريكك معه و وقت نوبته بالسفر إلى الحج أو غيره من الأسفار فليس للوليّ منعه. مع عدم لزوم الضرر عليه 
و إذا عقد الإحرام فى نوبته» و هى قاصره عن الوفاء بالتمام» فالظاهر الصبحه مع الإجازه؛ و إمكان نه القربه. و لو زعم الحريّه عند 


الموقف. و نوى حبجه الإسلام؛ بقيت صحيحه على حالها على الأصحٌ. و لو نوى حمجه الإسلام؛ بزعم الحريّه أو البلوغ من المبدأ 
من دون إذن» أو أجر نفسه كذلكك» بَطل؛ و تحتمل الصاحه بالإجازه. 


و من ادّعى البلوغ أو الحريّه و لا معارض له؛ صُدّقت دعواه؛ و مع المعارض يصدّق 


-١‏ فى ١اح):‏ إلن: 


ص: ذا 


مُدَّعى البلوغ بالاحتلام بلا بنه» و بغيره لا بد من البتئنه. و مدّعى الحريّه إن كان لخصمه المدعى لرقئّته سبق فى ملكيّته» لم يحكم 
بالحريّه فيه إلا بالبنه» و إلا صدّق قوله من دون ببنه. 


و إذا أفسد حبجه بالجماع مّن بلغ أو تحرّر قبل الوقوف بالمشعرء لزمه الإتمام و القضاء و حبّجه الإسلام بشرط الاستطاعه إذا 
اشترطناها بالنسبه إلى أهل مكه و من قاربهم؛ و إلا فمطلقاً. و يجب تقديم حبجه الإسلام على القضاءء فلو عكس بَطَلَ القضاء و 


لا يجوز العدول اختياراً من نوع منهما إلى غيره. 
البحث الثانى: فى أنه كما لا يجوز بالاختبار للنائى فى حجّه الإسلام حال الاختيار أن يعود فى الابتداء 


أو أن يقرن (0» و لا للمفرد و القارن أن يتمبّع. كذا لا يجوز العدول فى الأثناء» و لو غصب الهدى فلا يرجع إلى أحد القسمين 
الأخيرين على الأقوىء و لا للقارن أن يُفردء و لا للمفرد أن يقرن. و إذا لم يسق فى الابتداءء لم يدخله السوق فى الأثناء بالققران» 
فلا يعدل عنه اختياراً إلى غيره» و لا من غيره إليه مع الاختيار. 


و آنا العدول :عن العتم إلى الانقراده ومن التقراة إلبه امتطراراء فلا-مانع منه. فمن القسم الأوّل ما إذا ضاق الوقت عن الإتيان 
بطواف العمره و سعيهاء أو حصل من يمنع عن دخول مكه أو عن إتمام العمره» أو حصل مانع شرعى من ححيض أو نفاس يمنع 
عن دخول المسجد فيمتنع الطواف» أو خوف خروج القافله من خوف الطريق أو جنابه» بناءً على عدم استباحه التعرّض 
للمحترمات بالتيمم. 


ولو سبق منه ندر أو شبهه على أن يكون أوّل الظهر فى عرفات؛ فضاق الوقتٌ عن الوفاء بالْنّذْرء ففى دخوله فى الضيق أو اتحلال 
النذر وجهان. أقواهما الثانى» ثم إن ارتفع المانع قبل نبْه العدول بقيت على التمتع و بعد العدول و الوصول إلى عرفات 


-١‏ فى الح): يفرق. 


ص: ذا 
يجب بقاؤها على عمرته. و كذا بعد العدول قبل الوصول على الأقوى. 


ولو اتكشف عدم المانع بعد تمام الحج. مضى حتجه. و بعد العدول قبل الوصول مع بقاء الوقت يلزم الرجوع على الأقوى, و بعد 
الدخول فى أعماله قبل تمامه أقوى )١(‏ خلافه. 


و لو عَرَض لها الحيضٌ أو النفاسٌ أو أي مانع كان فى وجه بعيد إن طافت أربعه أشواط و صِلّت صلاه الطواف» بعد تمامه قبل 
طواف الزيازه: ولو كانت ظاهرة وقك الطواق:و الصلاه دون باقى الأفحال+ ضعت غمره و لو طافت أقل من الأربعة» ولو بشى 
ء يسير» قطعت طوافهاء و لا سعه لهاء و أحرمت بالحج و إن كان أيّام الطواف. و إن ظهر لها الخطأ فى حيضها قبل العدول أَنَمْتء 
و إن ظهر بعده قبل الدخول فى الأعمال» و كذا بعد تمام الحج أو قبله بعد الدخولء قوى القول بصبعه الحج» و العدول من 
الإفراد و القرآن إلى التمبّع فى مقام الاضطرارء كما إذا علم بامتناع الإتيان بالعمره المفرده بعد الحبّ» أو حصول مانع آخر. و أما 
العدول من التمبّع و الإفراد إلى القران فلا وجه لها. 


البحث الثالث: فى أنه لا يجوز جمع نسكين فما زاد متماثلين» كحجّتين» و عمرتين» 


متساويتين بالصنف أو مختلفتين؛ و لا نسكين متغايرين» كحبجه و عمره فى ننه واحده؛ لحصول المغايره» و عدم المقارنه؛ و لأنَّ 
لكل عمل نيه مستقله. كما لا يجوز إدخال نُك فى آخر بعد الدخول فيه مع قصد التبعيض.ء أو مع الرجوع إلى واحدٍ فى غير 
المستثنى» و لا الجمع بين جزئين متّصلينء أو منفصلين» كطواف و ركعتيه» أو سعى. 


و لو كان معذوراً» و ذكر بعد فوات الوقوف بالمشعرء بَطَلَ حيجه. و لو ذكر قبله جدّد التتِه و صيح حتجه. و جاهل الحكم بحيث لا 
يخطر بباله سوى ما فعله يدخل فى 


-١‏ كذا فى النسخ و الظاهر: يقوى. 


ص: اع 
المعذور. و غيره كالعامد. 


ولا- بدٌ من اتصال كل عمل بتته» و تولى العامل التبه إلا-فى غير المميزه فإنٌ الولئ يتولاها عن نفسهه أو عنه: على اختلاف 


الوجهين. 


البحثُ الرابع: فى أن الواجب منقسم إلى واجب أصلى إسلامىء و واجب بالسبب» 

اشاره 

إِمَا بنيابه أو نذر أو عهد أو يمين أو إفساد» و إلى مندوب. فينحصر البحث فى مواضع: 
الأوّل: الواجب الأصلى من الحجّ بأقسامه,» 

اشاره 

و كذا العمره لا يجب بعد القدره و عدم النقص لجنون أو صغر إلا بشروطه: 

أحدها: الاستطاعه» 

اشاره 


و المراد بها هنا على وجه الحقيقه؛ تعييتياً أو تعتنتء فى الشرع أو عند المتشرّعه؛ أو على وجه المجاز فى الأوّل وجدان أمرين: 
أحدهما: الزاد» و ثانيهما: الراحله» فيكون البحث فى مقامين: 


الأوّل: فى الزاد» 

و المراد به هنا: ما ينَخذه المسافر من عين طعام و شراب متعارفين أو لاء كترياق» و تنباككء و قهوه أو دواء و نحوها إذا اشتدّت 
الحاجه إليهاء أو لباس» أو فراش» أو غطاء. أو وطاءء أو وعاءء و نحوها مما يحتاج إليهاء عيناً أو متفعة خارقه أو عاده» ليكن؛ (1) 
تركها عيناً أو قيمٌء فالمثل أو الزائد عليه مع القدره عليه و وجود الالو شتلق العال: «التدلفق الأصوال .و المحال و الأوقات 


و الأمكنه و الجهات. لنفسهء و خدّامه» و راحلته: و أضيافه؛ و المتردّدين إليه» إن كان فى تركك ذلكك مممن ينكر عليه تركه. 


المقام الثانى: فى الراحله» 


و هى معتبره فى الاستطاعه؛ فيما يتوقف على المسافه؛ و المراد بها: ما يناسبه. قوّه و ضعفاً لا شرفاً و ضعهء إلا مع الإغراق عيناً أو 
قيمةٌ؛ (؟) مع الإجحاف و عدمه إذا كانت مقدوره أو منفعه أو أجره كذلك, بمحمل 


-١‏ كذا. 


؟- فى ١ح)‏ زياده: إلا. 


ص: لا 


يناسبه؛ أو أوسعهء أو بدونه» مع عدم الاحتياج إليه» قدر على المشى أو لاء قدر على الركوب أولاء من أهل مكه أو ما يقاربها 
على إشكال (أو لا) (41 و يدخل معها سرجهاء و رحلهاء و نعلها و باقى أسبابهاء و قائد» و سائق» و خادم, متتحده أو متعدّده. 
طاقه أو عاده (؟) يحل تركها. 


و يُعتبر فيهما معاً أن يصحباه ذهاباً و إياباً إلى منزله أو محله. أو لم يكن له وطن. و يقوى الاكتفاء بوصول البلد مع عدم خروجها 
عن المتعارف: .و يحل الأكتفاء يمبد] محل الترخص. 

و أن يكون من الفاضل على مقدار الدين الحال أو المؤجلء و لو كان أجله متأخَراً عن عامٌ الحج على إشكالء و من الفاضل عن 
المسكن و عبد الخدمه. و جاريتهاء و ثياب البذله و التجملء و السلاح. و عن المرأه؛ و الفراشء و الغطاء و الوساده و الأوانى» و 
مئونه واجبى النفقه. و من ينكر عليه فى عدم الإنفاق عليه. ممما يناسب حاله. كمّاً و كيفاً إن وجدتء و يشترى عوضها إن فقدت, 
و شاء ذلكك فيما له اختياره» و لا يحتسب قيمتها من الاستطاعه؛ على إشكال. 

و يباع ما زاد على العدد المحتاج إليه» و كذا ما زادت قيمته عن مقدار الحاجه. فإنّه يباع و يُشترى عوضه بأقل من قيمته. 
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و يقرب إلحاق فرس الركوب و ما يتبعهاء و السريّه. و آلات الدار المنفصله؛ و بيت الدابّه مع حاجتها إليه» و نفقتها و جل 
يحفظها عن البرد و الحرٌء و بيت الرحى. 


و من الفاضل عن مئونه يدعها لعياله الواجبى النفقه. شرعاً أو عرفاً حتّى يرجع إليهم. 
و ما يرجع إليه من حمّجه من عمل أو رأس مال يكتسب به و يقتضى الغنى سنين. 
ولا يسقطن رأس مال التجاره, و لا ما يستنميه من عقارات و أراض»ء و بساتين و أشجار مع زيادتها على ما ذكروه؛ بخلاف ماله 


من فروض يطمئنٌ بحصولهاء فَإنّه 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى ااا 
-١‏ فى «ص) زياده: لا. 


5/١ ص:‎ 

يجب عليه الاقتراض عليهاء دون ما امتنع أخذها شرعاًء للإفلاس مثلاء أو لمانع آخر. 

و الظاهر دخول منافع الوقف الخاصٌ و نمائه» و إن تعدّدت السنونء و احتمل موته و رجوعه إلى غيره؛ على إشكال. 
و لو كان ملكه الكثير رهناً على شى ء يسير و اطمأنٌ بالقدره على فكه حكم باستطاعته. 


ولو وهب مالّاء أو تحص لل مبيعاً يشتريه و يفضل فيه» أو عرض عليه أن يكون أجيراً فى طريق الحج» أو بذلت امرأه لرجل» أو 
رجل لا مرأه على الزوجتيه» دواماً أو متعهه عقداً مجرّداً أو مع الدخولء لم يجب القبول؛ و بعد تحقّق القبول فى الهبه أو البيع أو 
الأحارم محف الأمعطاعة: 


ولو بذل له على الحج» عدلًا (ل) كان أو زاداً أو راحله؛ عيناً أو قيمه» أو وهب له بخصوصهه أو بالعموم فى وجه. من واححد أو 
أكثرء دفعه أو تدريجاًء من دون ضِمْ عباده من زياره و نحوها. و لو تمكن من أخذ ما يكفيه من وقضٍ عام أو مُباح كذلك, لم 
ولا يمنع الدين من استطاعه البذل» و على خصوص الحجّء و عم البذل ذهابه و إيابه» زاده و ثيابه و راحلته» و مئونه عياله إلى 
الرجوع إليهم؛ و يحصل له اعتماد على الباذل وجب عليه. و إن كان البقاءٌ على البذل غير لازم للباذل» و يجوز له الرجوع فيه إلا 
مع التزامه ينَذر و شبهه. و لا حاجه فيه إلى التزامه (5) بنَذْر أو شبهه. 


ولو بذل له بعض و عنده زائد على المستثنى؛ يجب عليه ولا يتوقف الوجوب على القبول. و لو بذل له بشرط خدمه أو عملء 
لم يجب. و لو كان بصيغه ملتزمه وجب. و لو ترتّب نقص عظيم على القبول لم يجب. و القول بالفرق بين العبادات و غيرهاء و 
بينها و بين مقدّماتهاء و بين واجباتها و مندوباتها فى اعتقاد النقصء لم يكن بعيداً. 


88 عِدلٌ الشى ء بالكسر: مثله من جنسه أو مقداره و بالفتح ما يقوم مقامه من غير جنسه. المصباح المنير:‎ -١ 


"- فى («(ص): إلزامه. 


ص: الع 


ولو مات الباذل أو جنَ أو تحجر عليه فَسَدِدَ البذل» و يجب تخصيص المبذول بطريق الحيٌح حتى قيمته» فلا يجوز صرفه فيما 


يخرج عن الطريق إلا ما قضى العرفٌ بدخوله. 
ولاتشترط غتن الباذل» و اثها تشترط أن لآ يكون ممبوعا من التضرف: 


وفى اعتبار تحقّق الاستطاعه بدخول السنه بعد انقضاء أيَامِ الحجّ من السنه الماضيه» فيجب الحفظ إلى وقت ذهاب القافله» أو 


بحصولها و لو من قبل بسنين؛ فإن لم يتمكن فى السنين الماضيه. أخَر ما عنده إلى زمان المكنه» أو يوقف مسير القافله. 


وهذا البحث إِنّما يجرى فيمن يقطع طريقه إلى مكه بأقلّ من سنه و أما غيره فيُعتبر فيها منه حصولها فى وقت يسع الوصول. و 
قد يكتفى فيه بمجرّد الحصول. 


و لو تعلق حصول الاستطاعه أو البذل على سلوك طريق مخصوصء تعين. 


ثم الاستطاعه شرط وجودىّء فلو ذهب المالٌ أو عَدَّل الباذلٌ قبل الرجوع إلى الوطن» و لم يكن عنده تتمّه» لم يكن مستطيعاً. و لو 
أتلثف ماله أو مال الباذل أو ردّه على صاحبه؛ و تسكع لزمه الحج» و أجزأ عن حيجه الإسلام. و لو أتلف ماله أو حصل الورود 
بعد الوقوف بالمشعرء احتمل الإجزاء فى وجه ضعيف. 


ولو خرج إلى الحج بقصد الندب راكباً أو ماشياء فقلّ مصرفه لمرض قلل أكله. أو رجاء 00 أو عدم الاحتياج إلى بذَلٍ لدفع 
خوف و نحو ذلكك قبل الدخول فى الحج, كان بحكم المستطيع. و إذا كان بعد التمام أو الدخول لم يكن. 


ولو خاف على أهله أو ماله المعتبر و إن لم يكن فى تلفه عليه ضرر من التلفء أو من جحود الغارمين» أو من تعدّى الظالمين 
إذا سافره و لا يندفع بالتوكيل؛ جاز له التخلف. 


.77١ كذاء و الرجاء يأتى بمعنى الخوفء انظر المصباح المنير:‎ -١ 


ص: الع 


ولايجج عليه لطلاق 5 
يجب عليه الطلاق قبل الدخول ليستطيع بالنئصه 5 
الرسوى له القتاق مقا 3 يستطيع بالنصفء و لا قبول بذل الزوجه عليه و إن كان كارهاً 
فسخ فى مقام الخيارء و لا الرجوع بالهبه؛ بخلاف الإباحه ل 


« * * على ٠.‏ كي 1 ع . 9 8م 4.6 
) ) إتلا 


مؤْجلا عند سير الرفقه. 
ل | 8 08 0 
س2 كا أو جمال غررف مادو اله أ ّ 
لمستطيع و د ل غيره» ماذونا فيه أو مغصوباء صحح. 
ولو سبقت )١١‏ الاستطاعه في الأ ضيه 5 
عه فى الاعوام الماضيه» فسعى إلى الحجّ الخوو 
ج مع فء عصى و صحح حجه. 


ولوطافأ ال أ 5 أ تب 
وصلى أو سعى أو وقف اور الحما : 

: من الغصب. و معه من لبا أ : أ و 

مخصو باس أو غيره» أو لبس ثوبا للإحرام. 


أو اشترى يعين مغضويةة بطل ما غعمل: 


لوت من | ام ق: : 5 3 9 
جم م قناطير من الذ أو د له طا 
00 9 1 هب» و يِل له ذلكء لم يستطع, إلا إذا كان عنده من الحلال ما ِ لا عه لو 
و فان كانت ثات 00 نم به ا .0 
1 5-6 ْ 1" 1 هو مسافر» إن كانت ثابته لو كان فى وطنه. فهو مستطيع» و إن ا الوة 5 ٠و‏ 
موضع أعما لحح. - 1 ت عن ة : 1 
وإذااختض< ا : عه بواحدء ل حكمها لو 
ٍ ختصضت بمحله د 9 7 : 
9 ْ وتاعرل توي كدو لو ود طرف را ار ا اخدض بو 
17 : : بحراء و اختصّت الاستطا ا : 
محج 0 يجب الرجو إليه» و ليس عنده مثونه الرجو » بقى على حكم الا ْ 1 ١‏ . 
ستطاع كك عملا ع جوع. د الاستطاعه. 
ولوافتده ”) المواث د 
شىء و وجد ما نها مز : عه جه 
22520 حل ه ندل» حصلت الاستطا 3 
فى و , 


قوى. 


و السفينه بحكم الراحله و لو توقف على عمل سفينه عملها 


-١‏ فى «ص) زياده: له. 
ادا فى الس 
فى النسخ, و يحتمل كونه تصحيف: افتقد. 


ص: 5/8 

و لو كان له عبيد لا يمكنه بيعهم أو خدم عليهم حمله» لم يكن مستطيعاً. 

و التمكن بالقدره الإلهته بتسخير بعض الوحوش مثنًا ليس من الاستطاعه. 

و الاستطاعه الشرعبيه مخصوصه بالحتّجه الإسلاميه؛ و لا يُعتبر فى غيرها من أقسام الحج الواجب سوى الاستطاعه العرفيه. 


ولا يستطيع والد بمال ولده؛ و لا العكسء فضْنًا عن باقى الأنساب و الأسباب. ولا يجب على واحد منهم بذل الاستطاعه لآخر. و 
ليس البذل للبذل من البذل إلا مع قصد التوكيل» أو فضولًا مع الإجازه» و فى لزوم القبول للبذل عن الغير إشكال. 


و يُعتبر فى الاستطاعه مضافاً إلى ما سبق وجودٌ المحرم مع المرأه إن كانت ممّن تحتاج إليهء لنجابتهاء أو من جهه الخوف على 
هتكك حرمتهاء و إلا اكتفت بنفسها مع استغنائهاء عن غيرها أو بمن يقوم بخدمتهاء و يجب عليها. 


و على جميع من احتاج إلى خادم أو زوجه أو سريّه أو غيرها القيام بمئونته. و يلزم بذل ما لا يضِرٌ بالحال لدفع من يخافه فى 


طريقه قل أو كثر. 


و يختلف مقدارٌ ما تحصل به الاستطاعه باختلاف الأشخاص و الدخول و اختلاف العوارض. و الظاهر أن سبب الاستطاعه و إن 
تأخَر مقدّم على الواجبات الأخر, و إلا لارتفع الحكتٌ عن المستطيعين بسبق نذر فى عدم الخروج عن أوطانهم أو عهد أو يمين» 
كما أن من علق شيئاً منها بعدم الخروج عن بيته يوم الجمعه لا يرتفع وجوب الجمعه عنه. 


ولو تضرّر بركوب الراحله؛ و قدر على المشى من دون ضررء أو النفع به فى وقع موضعه و (1) كان مالكاً لهاء سقط الحج على 
إشكال أمَا () لو نذر المشى إلى الحج فى عام الاستطاعه فامتنع عليه الركوب شرعاً كان مستطيعاً. 


ثانيها: عدم المعارضه بشى ء من الواجبات المخاطب بها فى الابتداء. 
و أمّا ما يعرض 


دفي ١ح‏ زياده: ما. 
حاف الح): أو. 


ص: 6 

فى الأثناء مما يسوّغه الاضطرارء كالتيمّم للوضوء و الغسلء و الصلاه مع نجاسه البدن أو الثياب» و أكل المحرّمات للزوم 
الاضطرار المبيح له فلا يضرٌ. 

ثالثها: أن يتيشر المسير» 

اشاره 

و يتوقف على أبحاث: 

منها: إحراز الصحّه و القوّه» 


مع التضرّر المعتبر مع عدمها فى الركوب بكل نوع يتيت.ر له و إن تيدر له ذلك بمصاحبه طبيب استصحبه. و قام بما يلزمه أولا 
يلزمه إذا لزمه به» و توقف اصطحابه عليه» و صحب الدواء معه. 


و العمى» و العرج» و الإقعاد» و نحوها غير مائعه مع عدم المنع» و إن احتاج إلى القائدك» و المعدّل» و الحامل. وجب اصطحابهم» و 
القيام بما أرادوه. 


و ليس الحجر للسفه من الموانع» غير أَنّه يلزم الولى أن يجعل له صاحباً محافظاًء و يقوم بما يطلبه. 


و من عجز عن ركوب البرٌء تعّن عليه البحر؛ أو طريق أحدهماء تعتّن عليه الطريق الأخر. و إن لم يقدر على الركوب ابتداء و 
أمكنه التطتب قبله» لزمه ذلكك. و إذا قضى الطبيب العارف أو التجربه بضرر الحركه. و لم يمكن ذلككء سقط عنه الحبّ. و إذا 
اختلف الأطباء. أخذ بقول أعلمهم أو أكثرهم عدداً مع ارتفاع الخوف بقوله. 


و منها: التثبتت على الداتّه» و عدم الخوف الشديد من الركوب 
مع صيححه البدن» أو مرض و ضعف لا يضرّهما الركوب. و إذا احتاج إلى رديف أو نحوه. وجب عليه البذل له على نحو ما أراد. 
إن لم يبلغ الضرر. 


ولو توقف الوصول على حركه عنيفه لا قابليّه له أن يتحمّلهاء و يحصل عليه العسر الشديد بسببها و لا-علا-ج لهاء لم يكن 
مستطيعاً. و لو كان الإمكان موقوفاً على قله المسافه. و كان ذلك موقوفاً على حمل خيام و الانضياف إلى قافله عظمىء و أمكنه 


القيام بذلك؛ وجب عليه فعله. و لو توقف على قوم يحفُون به من جوانبه؛ و أمكنه تحصيلهم؛ وجب. 


و منها: انساع الوقت لقطع الطريق» 


بحيث إِنّه يظنّ أنّه يدرك واجبات الحج أركاناً و 


ص: ؟6 


غيرهاء و يحتمل الاكفاء بإذراكك المقسد تركها عمداء و يحتمل الاكتفاء بإدزا كم .ها بفسد تركه غمدا و سهواء و لعل الأول 
9 


ولو توقفت سعته على ركوب راحله سريعه المشىء أو سائق مخصوصء وجب تحصيله ما لم يترتّب على ذلكك ضرر عليه أو 
ظلم الحيوان. 


فلو استطاع فى ذلكك العام, و لم يبِقَ من الوقت ما يسعء ارتفع الوجوب فى عامه. و لو مات يّقض عنه. و لو زعم السعه. فبانَ 
خلافهاء لم يستقرٌ فى ذمّته؛ و فى العكس بيُحتمل الاستقرارء فيأتى به فى المستقبل إن لم يوافق الإتيان به» و إن وافق مع قصد 
الاحتياط. وجهان. أقواهما الثانى. 


و يجرى (1) فى كل من زعم عدم المال أو حصول المانع أو عدم التكليف فبانَ خلافه. و يُلحق به كلّ من زعم حصول شرط 
فرنّبِ عليه حكماً فبانَ خلافه. 


و لو أنسع الوقت للحي وحده» أو للعمره كذلكك» ثزم الإتان بم تعلق به الامكان. و يجب عليه تركك السنن و الإتاع بالأعمال إذا 
توقى غلييا الأذراكة. 


و منها: خلةٍ الطريق عمًا يمنع من سلوكه» 


فلو حصل المانع» و لم يمكن رفعه بما لا يضرٌ بالحال فلا وجوب. من دون فرق بين ما يضر بالنفس قتا أو جرحاً مضرًاً أو 
العرض أو المالء على طريق القهر و الإذلال» من عدو أو لصٌّ أو سرع أو ظالم متغلبٍ أو نحو ذلكك. و إن وجد طريقاً سالماًء لزم 
سلوكه و إن بَعُد مع التمكن من أسبابه برا أو بحراً. 


ولو توقف دفعه على دفع المال باختياره أو إجباره من دون إضراره وجب. و لو كان الدافع غيره» كان مستطيعاً و إن لم يملكك 
مقدار المدفوع. و لو وجد بدرقه (1) يندفع بها العدؤء و توقف اصطحابها على بذل مال غير ضَارٌ لزم بذله. 


ولوافتقر فى المسير إلى القتال» و اطمأنٌ بالسلامه» وجب عليه السير و المقاتله» 
-١‏ فى (١ص!:‏ و يجزى. 


-١‏ البدرقه: كلمه فارسيه عربتها العرب» وهى تفيد الحراسه و الخفاره. حاشيه ابن بِدّى على كتاب المعرّب: .١‏ و بعضهم يقول 
بالذال و بعضهم بالدال و بهما جميعاً: المصباح المنير: .8٠‏ 


ص: /ا/ع 


مسلماً كان العدوٌ أو كافراً. و لو علم بأكثريّه نفر المانعين من المسلمين» سقط الحيّ و لو خاف من العدوٌ بسبب سفره أن يقتل 
مؤمناً أو يهتكك عرض مؤمنء سقط الوجوب, و فى وجوب البذل إشكال. 


[منها فى أنّه إذا اجتمعت الشرائط و أهملء أَنْمَ»] 
اشاره 


البحث الخامس (1): فى أنه إذا اجتمعت الشرائط و أهملء أَثِم» و استقرٌ ما استطاعه من الحجّ و العمره فى ذمّته» فيجب عليه 
أداؤه فوراً متى تمك: منه» و لو لم يتمكز إلا مشياء و يجتزئ بأقل ما , يمكنه من مأكول و ملبوس و فراش و غطاء و نحوها. فإن 
امتنع عليه بعد ذلككء أو أمكنه و تركه حتّى ماتء فلا يخلو من قسمين: 


الأوّل: أن يموت قبل الإحرام؛ و دخول الحرم. 


فإن كان ذلكك؛ وجب فوراً على الوليّ الشرعيّ من وصى أو حاكم أو من يقوم مقامه حال غيبته من عدول المسلمين إخراج 
حتجه و عمره قضاءً عنه» و مع الوفاء بأحدهما فقط يتخير بين الأمرين» و الأقوى تقديم الحج. و يتعتّن ما فرض عليه؛ من تمنّع أو 
قران أو إفراد من الميقات المجزى له, و لا يلزم إخراجها من بلد الموتء و لا بلد الاستطاعه؛ و لا الوطنء إلا مع الوصيّهء فبخرج 
مقدار الميقاته من الأصلء و التفاوت من الثلث. 


ولو كان عليه دين و وفى المال بهما معاً فلا كلام؛ و إن قصر وزّع عليهما؛ فإن وفى بأصل الحي فقط دون العمره أو بالعكس, 
اختصٌ به ما وفى. و إن وفى بكل منهما مفرداً عن الأخرى دم الحج إفراداً أو قراتاً على الأقوى» و يحتمل التخيير. و إن لم يف 
بشى ءٍِ منهماء رجع إلى الدين؛ فإن زاد رجع إلى الوارث. و إن علم الوفاء مع التأخير بواحدء و مع التقديم لا يفى بذلكك. أو علم 
الوفاء بواحد مع التقديم» و بكليهما مع التأخير» أخر. 


و الزكاه؛ و الخمسء و مجهول المالك, و نحوها مع بقاء العين مقدّمه عليه و على الدين. و بعد فقد العين يكون كالدين»؛ و فى 
النذور و العهود و الأيمان ذات وجهين؛ 


-١‏ فى (ص): الثانى. 


ص: //5 

و تقديمه عليها أقوى الوجهين. 

و لو كانت عليه حيجات إسلاميّه» قضائيه. و تحمّليهء و نذريّه. و عُمَر كذلك. و لم يفٍ بالجميع بنى على الترجيح للأهمّ فالأهم, 
أو الأقدم فالأقدم» أو من زادت جهات وجوبه على غيره. و صور اختلاطه كثيره تظهر؛ و يظهر حكمها بعد التأمل. 


القسم الثانى: أن يموت بعد الإحرام» 


و الكون فى الحرم آنا ما بعده؛ منوياً أو لاء بجميع بدنه أو ببعضه على وجه يتحمّق الصدق العرفى؛ محرماً أو محلّاء فى الحلٌ؛ بعد 
الخروج من الحرمء أو فى الحرم؛ مختاراً فى حصوله فيه أو مجبوراًء عالماً به أو جاهلء عالماً بالحكم أو جاهلًا عاصياً فى دخوله 
أو مطيعاًء مستقرًاً عليه الح فيما سبق من الأعوام أو فى عامه مع الإهمال و التمكن من الإكمال. 


وفى إلحاق التمكن من دخول الحرم, و الإهمال بذلك التمكن ممكنء و فى إلحاق باقى أقسام الحج الواجب و المندوب سوى 
حب النيابه لمشاركته حب الإسلام فى أخذه من الأدلّه إشكال. 


و الظاهر أَنْ المتمنّع بالعمره بمنزله الحاجٌ» و فى تمشيه الحكم إلى العمره المفرده» و المحجوج به أو الحاجٌ به بُعد. و فى إلحاق 


الجنون بالموت. حتّى إذا عاد إليه العقل بعد مضي وقت الحجّ أو العمره لم يُعدّ خروج عن قواعد الإماميّه» و فى تمشيه الحكم 
على من استمرٌ على إحرام العام السابق إشكال. 


الموضع الثانى: فى الواجبات بالأسباب الخار جيّه» 
اشاره 

وهى ضروب: 

الأوّل: النيابه 

اشاره 

و فيها أبحاث: 


الأوّل: فى النائب» 


و يُشترَط فيه أمور: 
طياء ما كر دوك علنيا الصف وعنهاة ما رتو فك علنها الج ا 


انبا غجر فنك اقيق عا عوقوو لعفا مدي العملن »فلي ات التستون ادو را 


ص: 5/94 
وصادف رد العقل فى وقوف المشعرء أجزا. 
و التمييز؛ فغير المميّز كالبهيمه لا يصحٌ منه شىء. 


و الإسلامء والإيمان» وعدم اشتغال ذمّته بواجب مضيق يتمكن منه) و إذن السيّد لعبده» و إذن الزوج لزوجته.» و إذن الولى 
للمميّزء ولا يتوقف على إذن الوالدين. 


و أمًا ما يتوقف عليه الإجزاء و إن كان صحيحاً. فهو البلوغ, فإنٌ عمل الممتّز صحيح, لكن لا يُجتزأ به فى فراغ الذْمّه؛ لعدم ظهور 
انيه و عدم اقتضاء العقد وجوبه عليه» فلا يكون مؤتمناً عليه ولا يقوم المندوب مقام الواجب فيما لم يقّم عليه دليل. و مثله 
العداله إن كان الاستئجار لفراغ الذمّهء و لخفاء التيهه و عدم العداله الموجبه للوثوق» و إن كان المندوب فلا بأسء و احتمال 
الإجزاء كما فى عدد الجمعه. و انعقاد الجماعه, و كل فعل يتوقف على القصد و التيه أو يؤخذ فيه ذلكك كذبح الهّدى و العقيقه 
و محين اسان الى مكان كذا يقصد كذامو النبابة قن الأذان و الإقانه عع المضله دو هدر ذلك لا بكاو من قوه) و اليش 
ذلك بحكم الولا-يه و التيابه؛ لأنّ الخطاب توه إليه» فالفعل فعله» و ليس نائباً فيه فإذا حصل الاطمئنان» قوى القول بعدم 
البطلان» و بمثل ذلكك يقوى جواز نيابه الألثغ. و الفأفاء و التأتاء عن الصحيح مع دخول صلاه الطواف. و لا بأس بنيابه الرجل عن 
المرأه» و بالعكس. 


الثانى: فى المنوب عنه» 
و يُشترط فيه أمور: 
الإسلام؛ فلا تجوز النيابه عن كافر مليَاً كان أو لا. 


والإيمانء فلا تجوز النيابه عن غير الإمامى» من فرق الشيعه كان اهيا كان أده ناضعا أو لأه مستضعفا أو لا. و ف 
استثناء الأب خاضّه دون الم و غيرها وجه. و الأوجه خلافه؛ لظاهر الكتاب و السنّه .)١(‏ و ما دل على جوازه و إن صح سنده شاد 
0 
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ص: لجنا 

و التعيين بالقصد, و يُستحبٌ باللفظ» فلو استأجر أحد شخصين مع الإبهام؛ لم يصجم. 

و قابليته للنيابه فلا يجوز استئجار غير القابل و نيابته. 

الثالث: فى العمل 

و يُشترط فيه: المعلوميه؛ و تعيين أنه عمره أو تمبّع أو قران أو إفراد عند وقوع العقد. و لو عرض له لزوم العدول بسبب من 
الأسباب أجزأ. و أن لا يعارض واجباً آخر قد شغل الذمّه سابقاء و هو قادر على الإتيان به» و يمتنع اجتماعه معه. و أن يكون مما 
يجزى عن المنوب عنه لو كان حتاً. 


الرابع: فى عقد النيابه 


وهو قسمان: إجاره و جعاله» و يجرى )١(‏ فيهما التأصيل و التوكيلء و الفضولتهء و المعاطاه» و يتمشّى فيهما الشروط و الأحكام 
على نحو ما إذا تعلّقت بغير الحج و العمره. 


ولو تبّع متبرّع بالحج أو العمره عن حىّ أو مّتء صخ عنهما فى المندوب و فى الواجب عن الميّت و نائبه» ما لم يشترط عليه 
المباشره؛ و عن الحيّ مع عجزه فى وجه. و تجوز النيابه فى السنه تبرّعاً عن واحد و متعدّدين» و كذا يجوز عقد الاستئجار فى 
المستحبٌ من واحد و متعدّدين. 

الخامس: فى أحكام النيابه: 

اشاره 


وفيه مطالب: 


الأوّل: أن النائب فى حجّه الإسلام أو مطلقاً فى وجه إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم على نحو ما مرّ فى المستطيع نفسه تكون حجّته 


تامه» 
ويجرى عن 


-١‏ فى «ص): يجزى 


صن اع 


المنوب عنه. و يستحقٌ الأجره بتمامهاء و لا نيابه بعمل مسقط لما فى ذمّه المنوب عنه؛ كما لو استأجر على حجٌ تمبّع فعدل إلى 
الأفراة أو بالعكس: و كمافن ثانت الصلاه إذا تقض منها شيعا لا بخل بها: 


ولا يجرى )١(‏ فى غير الموت من الأعذار» من جنونء أو صدّ من عدوٌّء أو حصر من مرض.ء و نحوها. و لا فى غير حيجه الإسلام؛ 


ولو شرط عليه أنّه لو مات قبل الإتمام و لو بعد الدخول فى الحرم و الإحرام لم يستحقٌ شيئاًء اتبع الشرط على إشكال. 
المطلب الثانى: فى أن النائب إذا مات بمرض قبل أن يحصل له مجموع الأمرين: 


الإحرام و دخول الحرم, أو جَنّ» أو صّدَ بعد أو حصر بمرضء و نحو ذلككء فلا يخلو من أحوال: 


الأوّل: أن تكون الاستنابه بعقد إجاره أو جعاله أو غيرهما صرّح فيه بالتعلق بمجرّد العمل» فتكون المقدّمات لمصلحه النائب» و 
ليس للمنوب عنه فيه مدخليه. و فى هذا القسم لا يستحقٌّ النائب شيئاً فى هذا العمل و ليس عليه الإتيان به فى عام آخر إن تعلق 
العقد بخصوص العام الى حصل العارض فيه. و إن ضمن الإتيان به لم تجب إجابته؛ و إلا بقى فى ذمّته» يأتى به أو يُستناب 


عنه. 


الثانى: أن يصرّح بالتعلّق بالعمل فى مقاماته» فهاهنا تُوزّع الأجره على النسبه مع ملاحظه المصارف و التعب و نحوها إن تعلق 
بالعامٌ المخصوص. و مع الإطلاق يبقى الحجّ فى ذمّته يأتى به أو سسعاب عنه: 


الثالث: أن يطلق فى العقد, و هنا إِنْ تعلق العقد بتلكك السنه المعتّنه» انفسخ العقد و بنى على التوزيع على نحو ما مرّ؛ٍ لأنّ ظاهر 
الإطلاق ينصرف إلى التعلق بالجميع. 


-١‏ فى ١(ص):‏ يجزى. 


ص: 517 
و إن لم يقد بتلك السنه. بقى مشغول الذمّه بالحجّ» يأتى به أو يُستناب عنه و لو اختلفا فى الإطلاق و التقييد بُنى على التقييد. 


و يجرى مثل ذلكك فى الزيارات» و مقاصد التجارات»ء و العبادات» و جميع ما يترتّب من مصارف داخله كثوبى الإحرام؛ و 
الهَّدى فى التمّ والقران؛ أوخايجه 4الكناراته» و الندل لدفع الصد و نحو ذلكك على النائب إلا مع الشرط. و فى التوزيع 
يقتصر على الأوّلين: هَدى التمبّع و الثوبين. 


والو اسعيب انؤماء فاركة أوبراع مدهت أهل الخلاق ف الأشاء و عاد قبل النتغول فى العها قرع القول «الضشه فتهماة و بعد 
الفراغ منه أو فى أثنائه» ولا يمكن العود إلى ابتدائه» قامّ احتمال الصيحه فى الثانى دون الأول ولو رجع عن المقصد من دون 
عذرء فلا شىء له. 


ولو استؤجر على عملين: حج وعمره فأتى مختاراً بحج غير تمنّع» أو بعمره مفرده» و كان خاليا عن شرط الجمع؛ أخذ من 
الأجره ما قضى به التوزيع. 


ولو استؤجر على أحدهما فقطء جاءه كم المقدّمات. 


ولا يجب على المستأجر كمال نفقه الأ-جير إذا قصرت. و لا على الأجير ردّ الفاضل إذا زادت» و إن استحبٌ له ذلككء ما لم 


يِضير على نفسه. 


و التبرّع فى المندوب و الواجب عن الميّت لا بأس به؛ و تبرأ ذمّته» وعن النائب فيه إشكال. و يجوز التبرّع فى المندوب عن 


و لو سبق المتبرّع الأسجير؛ احتمل: انفساخ الإجاره؛ و بقائهاء و رجوعه ندباً. و لو استأجر نائبا فنسى فاستأجر آخر, فحبجا معاّء 
كافت العاننه قدياءو لى ازا مرج الو كيل فى كه نعيةا كإساخيفة ملا فيل النظلاة و الصكة لتق اللحقيقه فيهما: 


المطلب الثالث: فى أن الأجير إذا اشترط عليه شروط» 
اشاره 


فلا يخلو إِما أن يوافق من جميع الوجوه فلا كلام؛ و إن خالف فلا يخلو من أقسام 


ص: *اوع 
الأوّل: أن تكون مخالفته فى تبديل النوع» 


ولا يخلو من قسمين: 
إِمَا اختيارى كما إذا استؤجر على تمتّع» فأفر» أو بالعكسء و فى هذا القسم لا يستحقٌ أجره على الغايات و لا المقدّمات. 
و اضطرارىء و فيه يستحمّها على المقدّمات و الغايات. و لو كان فى الإتيان بالنوع الأخر صلاح للميّت فقط فقد استحقٌ الأجره 


الثانى: أن تكون مخالفته فى المقدّمات» 


و يقع على أنحاء: 
منها: الاختلاف فى الطريق» كأن يشترط عليه الحي من طريق البصره؛ فيحجٌ من طريق الكوفه» و فى هذا يحتمل وجوه: 
منها: عدم استحقاق شى ء على الغايات و المقدّمات؛ لأنْ المقتيد ينتفى بانتفاء القيد. 


و منها: الفرق بين أن يكون أفضل من المشروطء فيستحقٌ الجميع؛ و أن يكون مفضولَاء فلا يستحقٌّ شيئاً. و قد يلحق المساوى 
بالأفضل. 

و منها: عدم الاستحقاق على قطع الطريق إذا كان مفضولًاء بخلاف الفاضل. و قد يلحق به المساوى. 

و منها: عدم الاستحقاق على الجميع مطلقاء لأنْ المدار على الغايه» دون الطريق. 

و منها: أنّهِ إن علم أن الاشتراط لطلب الصلاح؛ فسلكك أصلح منه؛ استّحقّ على الطريق و الغايه» و إلا لم يستحقٌ شيا أو استحقّ 


مع نقص التفاوت من الجميع أو الطريق. و القول بعدم الاستحقاق على الطريق مطلقاً سوى محل الاجتماع و الاستحقاق على 
مقدار الغايه وجيه لولا ما يظهر من الروايه المنجبره بالعمل الدالّه على استحقاق الأجره على الجميع بقول مطلق (5). 
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ص: عاوع 


ولا بد من تقييدها بما إذا لم يشترط عليه فى ضمن العقد إلا أجره له على الطريق إن خالف شرطه و إن شرط عدم الأجره على 
الغايه أيضاً فلا يبعد الجواز و بما إذا لم يضطرٌ إلى طريق آخرء فإنّ الظاهر من إطلاق الإجاره أن الشرط مشروط بالاختيار إلا 
أن يدخل فى الشرط الاضطرار. 


الثالث: أن يكون الاختلاف فى شروط أخر» 


الثالث: أن )١(‏ يكون الاختلاف فى شروط أخر» 


كخروجه من بلدٍ مُعيْنء أو فى زمانٍ مُعيِنء أو على ميقاتٍ مُعيّنء أو مع أصحاب مُعتنين» أو راكباً حيواناء أو لابساً لباساً معتئّين 
أو طوافه أو سعيه أو شى ء من أعماله بكيفته مُعتنهه إلى غير ذلكك مما ليس فيه نصّء قام احتمال: لزوم إعطاء الأجره تماماً مطلقاً؛ 
لحصول الغايه المقصوده بالأصاله» و فى خخصوص ما إذا عدل إلى الأفضلء و قد يُلحق به المساوى. 


و الرجوع إلى أجره [التفل] أن العامله قفية: بالسقى قن بغخصوض النواقله :و تضضت حصول الآذن دن قر سهيه علي 
تقدير المخالفه» و النقص من المسمّى بمقدار التفاوت. 


و الفرق بين أن يكون الشرط من المستأجرء فيجىء فيه ما مرّء و أن يكون من المؤجر فيستحقٌ المسمى. 


والظاهر أن الشرط إن أخذ فى الاستحقاق. فلا شىء؛ و إن أخذ على وجه الإلزام الخارجىء أخذ من المسمّى بمقدار النتقص. و 
الظاهر فى هذا المقام هو الأوّلء و المسأله فى غايه الإشكال. و اللّه أعلم بحقيقه الحال. 


المطلب الرابع: فى أن الأجير إذا صُدَ أو أحصرء فتحلّلَ بذبح القَدىء لم يُجبر على القضاءء 
ونإة كافت الأتعاره حطاته على إشكان: فق إن عاق المع فليا عن 


-١‏ فى احا زياده: لا. 
"- هذا معطوف على قوله: «لزوم إعطاء الأجره تماماً المتقدّم. 


ص: 6 


المستأجرء تختر المستأجر فى الاستئجار ثانياء و إن كان واجباء وجب الاستئجار؛ و يرد الأجير ما قضى به التوزيع من الأجره. و لو 
اشترط عليه استحقاق الجمع على العمل إن تعلقت به الإجاره» و على المجموع إن تعلقت به. صح. و مع اشتراط عدم الاستحقاق 
إلا بالتمام لا استحقاق. و مع اشتراط التوزيع مع النقص يقوى الجوازء و يحتمل العدم؛ لترتّب الجهاله. و يضمن الصادٌ ما ترتب 
عليه من الغرامه. 


المطلب الخامس: فى أن من تعدّدت عليه حجّات لتعدّد أسبابهاء فوجبت عليه الاستنابه لعجزه؛ جاز أن يستنيب نوّاباً متعدّدين فى سنه 


و من كانت عليه حتّجه واجبه تجب عليه فيها المباشره» لم يجز له الإتيان بمندوبه» و فى النيابه عنه فيها وجهان, أقواهما الجواز. 
المطلب السادس: فى أنه لو وجب عليه حجّ لنفسه» فنواه ابتداء عن غيره أو بالعكس؛ 


أو لواحدء فنواه عن آخرء عمداً أو سهوأء لم يجز عن أحدهما. و إن عدل بقصده فى الأثناء عمداًء فكذلك. و مع العدول سهواء 


يبقى على حكم ننته الأولى. و يجرى مثل ذلكك فى نوّاب العبادات من صلاه و غيرها. 
المطلب السابع: فى أن الإقاله مع التراضى من الحاكم جائزه» 


و كذا من الوصى؛ لأنّ الوصايه ولايه» عتمم فى الوصايه فلا يبقى إشكال أو أطلق؛ لأنّ الوصايه ولايه على الأصححء لا وكاله. ثم 
إن كان الفسخ قبل التلنس فلا كلام» و بعده توزّع الأجره على النسبه. و يُراعى فى جواز الإقاله صلاح المنوب عنه؛ كما إذا وجد 


و أمَا لو كان المستنيب حا فالإقاله منه أو من وكيله عليهاء و لا تجوز مع النتقص 


ص: عوع 


ولا مع الزياده. 
المطلب الثامن: فى أنه يجوز للنائب أن يستنيب مع الإذن» 


وسم الإطاااق ل سدم أشتراط لماه أو نميا لققلامى قري العاف كرراقها لاجرو و اكترهاء ع عجره عن العو واقارقه على 
الأ.قوى. على نحو النائب فى سائر العبادات؛ لجريان حكم المعاملات فى هذا الباب؛ لدخوله فيهاء من غير فرقٍ بين إتيانه ببعض 
العمل و عدمه و بين الاستئجار بالأقلّ و الأ-كثر, ما لم يعلم من حال المستنيب عدم الرضا بذلك, كما هو الظاهر من حال 
المستنيبين. و مع القصد فى ابتداء الأخذ يدخل فى الحيل و التزوير» و من يتعاطى ذلكك من الناس لا اعتماد عليه فى أمر الدين. 


المطلب التاسع: فى أنّ الثالث فى العبادات فى حجّ أو غيره عليه الإتيان بالشرائط المعتبره فى حقّهء لاا فى حقّ المنوب عنه؛ 

لأنّ المطلوب منه بالذات الأعمالء و المقدّمات تطلب من الفاعل لصيحه فعله. فما يطلب من جهه الفاعل يلحق فيه كلا حكمه؛ و 
ما يطلب للفعل يشتركان فيه. فعلى النائب ذكراً أو أنثى» ناقصاً أو كاملاء عن ناقص أو كامل حكم نفسه. و أمَا فى نوع العمل؛ 
فيلزمه الإتيان بما يلزم المستنيبء فعلى القريب النائب عن البعيد أن يتمبّع» و على البعيد النائب عن القريب أن يأتى بأحد 
القسمين الأخيرين. 

المطلب العاشر: أنه يجرى فى عقد النيابه ما يجرى فى عقد البيع و الإجاره» 

من خيار وصضٍء و شرطه و غبن» و عيبء و اشتراط» و تدليس»ء و هكذاء فلو استأجره على أنه عالم عارفء أو شرط عليه الخيار, 
أو ذكرت أجره كله على العمل مع أنّها تقابل أضعافه. أو ظهر عيب فيه» أو اشترط فيه شروطء أو دلّس نفسء جاء الخيان و 


١-فى‏ ا(ح): فهمهما. 


ص: /591 

المطلب الحادى عشر: فى أنّه لو استطاع بأجرته» 

فإن شاء عاد و رجع إن أمكنه ذلك. و إلا أقام حتّى يأتى بحبجه الإسلام. 
المطلب الثانى عشر: فى أنه لا يلزم النائب سوى الإتيان بالمسّى» 


فلو أ «القار او ركه مو فرق ذه و كان لها أن يطؤف عن تقبنه وطن غير عفوغا أو أخيرا. 


وتنكله تانب الوبارائقة فلكي نه سوق زاود مخ كر على ويارته مته واسادهوو لس علية زبارد من حول أو عم كان سيدا 
عنه من نبى أو وص أو مقرّب» ولا صلاه زياره» ولا استئذان» و لا تكبير» و لا عمل كعمل عاشوراء؛ و لا دعاء منصوص فى 
وداع أو غيره؛ إلا مع قيام شاهد حال أو مقال على اعتبارها فيها. و قد يختلف الحال باختلاف المحال» فيكون من قرائن الأحوال. 


المطلب الثالث عشر: فى أنه تجوز النيابه تبرّعاّء 


من دون استئذان من له الولايه» فى واجب إسلامى و غيره و مندوب» من حج و عمره. 


وعن الأحياء خصوص المندوب. مع الإذن و بدونه. على المنع و بدونه. ولا تجوز فى واجب إسلامى و غيره عن المغصوب و 


و 
و يجرى نحو ذلكك فى الزيارات؛ فتجوز بأقسامها عن الأموات: و لا يجوز عن الأحياء منهاء إلا ما كان من المندوباث. 


و تجوز النيابه عن الأموات بجميع المندوبات من قراءات»؛ و أذكار؛ و دعوات» و صلوات؛ مرتّبات و غير مرتّبات» مبتدات و غير 
مبتدات. ولا يجوز عن الأحياء إلا ما نص عليه فى الروايات؛. )١(‏ 


المطلب الرابع عشر: فى أنه إذا أوصى الميّت بحجّ واجب أخرج من الأصل» إسلاميًاً كان أو لاء على الأصح. 


.١ الكافى ©: 17ح ١ح الوسائل 8: “17 أبواب النيابه فى الحبح ب 18 ح‎ -١ 


ص: انا 


ثم إن عن القدرء و وسع البلديّهء أخرجت من البلد» و احتسب قدر الميقاتيه و هو ما كان أقرب من المواقيت إلى مكه من 
الأصلء و الزائد من الثلث. و إن لم يسعء أخرجت ميقاتيه. 


و جميع ما يوصى فى الندب يخرج من الثلث ميقاتياً إلا مع القرينه و سعه الثلث. و مع إجازه الوارث يخرج جميع ما يخرج من 
الثلث من الأصل. 


ولو قصر عن الوفاء بالقسمين» تصدّق به عن الميّت؛ لعزله عن حكم الوارثء و جعله له» و للروايه ()» سواء كان القصور حين 
الوصّه أو بعدها. 


المطلب الخامس عشر: فى أنه يستحق الأجير الأجره بالعقد إذا وافق» 


و إن خالف فلا يستحقّ شيئاء ولا يجب تسليمه إلا بعد العملء إلا مع قرينه تدلّ على تسليمه كلا أو بعضاً قبل العمل و نحوه 
أجير الزيارات و الصلاه و الصيام و نحوها على نحو المعاملات. 


ولو أوصى بحجّ وغيره؛ قَدّمِ الواجب المالى على الواجب البدنى» و الواجب البدنى على المستحبّء و مع الضيق فى القسمين 
الأخيرين يُقدّمِ كل سابق على لاحقه. و مع التعارض فى القسم الأوّل يقوى تقديم الحجّ؛ حيّجه الإسلام على عمرته؛ ثم هما على 
غيرهما منهماء ثم غيرهما على غيرهما. و مع التساوى فى المرتبه يوزّع» و مع عدم إمكانه يتخر. و يضعف احتمال القرعه. 


و لولم يعيّن العدد فى حج أو عمره أو عباده أخرى, اكتفى بالواحد؛ اشتمل على صيغه أمر أولا. و لو صرّح بالتكرار مقدّراً 
اقتصر عليه» و إن عمّم أو أطلق» كرّر من الثلث حتّى يفنى. و لو قصر عن التكرار المقدّر. جعل ما لسنتين أو أكثر لسنه. 


-١‏ الفقيه ©: ١8‏ ح #٠ه,‏ الوسائل 17: 819 أبواب أحكام الوصايا ب لا" ح ؟. 


ص: 99؟ 
المطلب السادس عشر: فى أنه يُشترط علم الأجير بمقدار الأجره و الأعمال فى الجمله؛ 

لئلا- تلزم الجهاله و انّساع الوقت لما استّؤجر له. و لا تلزمه المبادره مع التعيين مع أوّل دفعه» بل يجوز له التأخر مع الاطمثنان 
بالإدراك مع الرفقه الأخرى. و لو قال له: حج عنّىء و أطلق» أو من حج عنّى فله جزاؤه أو حجٌ عنّى بما شئتء فحج» استحقٌ 
أجره المثل. و كذا لو ردّد بين حي و عمره؛ و إن صرّح بالتسميه. 

المطلب السابع عشر: فى أنه لو لم يتمكن الأجير فى السنه المعيّنه» انفسخت الإجاره؛ 

فإن أريد منه العمل فى سنه أخرىء لزمَّ تجديد الإجاره. و لو كانت مطلقةٌ» بقيت فى ذمّته. و مع الإطلا-ق و اشتراط الفور أو 
التراخى» يعمل بالشروط. و مع الإطلاقء يُنزّل عرفاً على الفور. فإن أهمل فى الأولى» صار فوراً فى الثانيهه ممتدّاً مع صبحه الإجاره 
فى العام المتقدّم؛ و فى صحّحتها مع التأخير أو الإطلاق؛. )١(‏ 

المطلب الثامن عشر: فى أنه يجوز للأجير فى حم أن يعتمر عن نفسه» و فى عمره أن يحي عن نفسه» أو عن منوب آخرء مع إمكان الجمع» 
و يعود إلى الميقات مع إمكان العود إليه» و مع عدمه يحرم من حيث ما أمكنه. 


ولو أحرم من غير الميقات الموظف مع المكنه؛ فسد عمله» و فى احتساب المسافه على نفسه فيردٌ إليه بمقدار ما قصد من الطريق 


لنفسه وجهء غير أن الفرق بين من قصد نفسه بالأصاله و من قصدها بالتبع أوجه. 
المطلب التاسع عشر: فى أنه لو فاته الحجّ بتفريطه؛ تحذلل بعمره عن نفسه؛ و ليس له شى ء. 
و إن لم يكن عن تفريط, كان له من المسممى بمقدار ما عمله قبل الفوات. 


-١‏ كذافى النسخ» ويحتمل سقوط كلمه «وجه) أو «إشكال). 


ص: لله 


ويمصمل إقافة أحزه عله لققهاعن مضه و الل الأول أولوو امال اجر الضل ضعت 
المطلب العشرون: فى أنه لو أفسد حجّهء كان عليه قضاؤه عن نفسه فى القابل. 


ثم إن كانت الحيجه معيّنه انفسخت. و على المستأجر استنابه أخرى يستأجر هو بها أو غيره. و إن كانت مطلقه. بقيت فى ذمّته» و 
ليست الفوريّه تعتتيه و عليه حججه ثانيه» و القول بوجوب الثالثه غير بعيد. 


المطلب الحادى و العشرون: لو عيّن النائب و القدر تعيّنا؛ 


فإن زاد القدر عن الثلث و لم جز الوارث» أخرج ما يحتمله الثلث؛ فإن رضى به المعّن» قدَّم على غيره» و إلا استؤجر غيره. و 
يحتمل الاقتصار فيه على أجره مثله من الميقات أو البلد على اختلاف الرأيين. 


و لوعن النائب فقط و أطلق القدرء فإن رَضى بما يخرج من الثلثء قدَّم على غيره» و إلا اسؤجر غيره. و فى العكس يتخير فى 
النائب» و مع إطلاق القدر فالظاهر أنه لا يجب الاقتصار على أقلّ المجزىء و لا طلب أعلى الأفراد من النوّاب؛ بل يجوز اعتبار 


المطلب الثانى و العشرون: فى أنه إذا شرّى فى النيابه» و جعل قطع الطريق لواحدء و العمل لواحد» 


أو شرّك فى الطريق أو فى العمل مع إمكان فصله؛ لم يكن بأس. و فى الاستنابه فى عام الطريق أو بعضه لمن لم يكن من قصده 
الذهاب إلى القصد إشكال. أمَا لو قصد فمّنع أو عدلّء فلا إشكال. 


المطلب الثالث و العشرون: فى أنّ المنوب لو ظن نفسه بالغاء فظهر الخلاف؛ 


فإن 


6٠١ ص:‎ 


كان بلغ (حين) )١(‏ مجاوزه المشعر» أجزأه عن حيجه الإسلام, و إلا فلا. 
المطلب الرابع و العشرون: فى أنه إذا قطع بعض المسافه» فخرج عن الإسلام أو الإيمان» 


فرجع حيث يُقبل رجوعه فى مقام الردّه ثم أتم» أجزأ ما فعله. و لو قطع بعض المسافه أو كلها حال الارتداد» ففى استرداد ما 
قابلها حيث تتعلق الإجاره بالمجموع و عدمه وجهانء أقربهما الثانى. 


المطلب الخامس و العشرون: فى أنه لو كان عازماً على قطع الطريق أو بعضه أو الوصول مع القصد للعمل المستأجر على مثله أو غيره» 


من دون إيجاب عليه فى حج أو عمره أو زياره أو غيرها [جاز]؛ كما يجوز الاستئجار على سائر الأعمال على ذلكك النحو. و لو 


وجب بموجب آخرء فلا. 
المطلب السادس و العشرون: فى أنه لو صحّ المنوب» و لم يعلم النائب حنّى أتمّ العمل» 


فإن أدركه الموت قبل التمكن من الح فى العام الثانى: أجزأ عن حتجه الإسلام كما إذا لم يصح. و لو علم أو تبعه بعد صححته: 
قام احتمال الصبحه و اللزوم» فيعدل بتئته إلى الندب؛ و الفساد, و لعل الأوّل أولى. 


المطلب السابع و العشرون: فى أنه إذا اسئُنيب عن منوب فى سنه مطلقه على حجّ التمنّع» فتأخر حنّى تم للمعضوب فى مكه أكثر من 


سين »2 


فانقاب حبجه إفراداً أو قراناًء احتمل الانفساخء و الإجزاء من غير ردّء و مع الرد و الانقلاب ندباء و يستنيب المخغصوب غيره» و 


لعل الأخير أقرق..وقن وحوب العدول :الع حلي قرفن الأجراء بقسمية و غدمه وجهاق: :و الأقرب: النات : 


-١‏ قد تقرأ فى النسخ: حدّ. 


المطلب الثامن و العشرون: فى أنه إذا ارتدُ المغصوبء, فخرج عن الإسلام أو الإيمان» فهل تكون ردقه مفسده فى الأثناء كالابتداء» أو 5 


و الأقوى الأوّل. ثم على تقديره. هل يأخذ الأجير الأجره اما لحصول المفسده من غيره» ولأ الأول أولى. 


وإذا حصلت الرده من النائب على وجهٍ يمنع من الإتمام» لم سعحى شيئاً على الأقو..و إذا اسعتيب: غدل ففسق و قلنا باشتراط 


العداله فى الابتداء» و سوّينا بينه و بين الاستدامه انفسخ العقدء و لم يستحقّ أجره على ما وقع منه فى أحد الوجهين. 
المطلب التاسع و العشرون: فى أنه إذا تأخْر النائب مختاراً فضاق وقتٌ الحجّ المستأجر عليه» فأتى بغيره» 


أو عدل إلى غيره فى الأثناء؛ قامَ احتمال الانفساخ؛ و الصيحه مع عدم الإجزاء و الصحه مع الإجزاء. و لعل الأوّل أولى. و على 
القول بالإجزاء فى القسمين أو فى الأخير فقط يحتمل الردٌ من الأجره بمقدار نقص العمل. 


المطلب الثلاثون: فى أنه إذا استّنيب فظهرت استطاعته» أو أن عليه حجًا واجباً فى ذلك العام 

احتمل الانفساخ و لااشىء له. و يحتمل الصيحه و الإجزاء مطلقاًء و يحتمل الفرق بين ما يكون الظهور قبل الوقوف بالمشعر و 
بعده» فينفسخ فى الأوّل و يعدلء و يردٌ ما وصله من أجره الحج. و أمَا ما سبق منه من عمره, فيأخذ مقدار أجرتها. و يحتمل عدم 
أخذ شى ء منها؛ لدخولها فى الحجّ؛ و يحتمل الصيحه عن المنوب عنه مطلقاًء بناءَ على أن الحكم يدور مدار العلم دون الوجود. 


المطلب الحادى و الثلاثون: فى أنه إذا استُنيب عن المغصوب فى حجّه الإسلام» فظهرت عدم استطاعته؛ 


فإن علم النائب بذلكك قبل الأخذ 0 السفر و الاستعداد» احتمل الفساد» و ليس للنائب شى عو اللزوم» و الانقلاب إلى الندب. و 


إن علم بعد 


ص: وله 


الشروع قبل التمام و قلنا بالازوم فلا كلام؛ و إن قلنا بالانفساخ, لزم التوزيعء إلا مع التقييد فى الوصبّه. 
المطلب الثانى و الثلاثون: فى أنه يجوز حي كل من الرجل و غيره؛ و الصروره و غيره فى ثمان صور» 


المطلب الثانى و الثلاثون: فى أنه يجوز حج كل من الرجل و غيره؛» و الصروره )١(‏ و غيره فى ثمان صورء 


إلا مع التقييد فى الوصيهء و النيابه فى الطواف و ركعتيه عن المت مطلقاًء وعن الحيّ الغائب و فشر بمن بَعُْدَ بمقدار عشره 
أميال» و الأقوى الرجوع فيه إلى العُرف أو المغمى عليه» و المبطون. و الظاهر إلحاق كل معذور. 


ولأ يجوزعن الك العاف وك لو توقت على الهم حمل و الأرك بل الأحوط أن تشمل بعك ابعة قدمية على الأرهو. 
و للحامل و المحمول معاً تيّه الطواف مع التعدّد فيهما أو فى أحدهماء فييحتسب بطوافين أو طوافات» و إن كان الحامل أجيراً على 
إشكال. 


المطلب الثالث و الثلاثون: فى أنه إذا مات من عليه حجّه واجبه؛ و لم يوصء أو أوصى بخلافهاء 

أو بأضدادها من غير الواجبات الماليّهه وجب على الولى إخراجهاء مقدّمه على غيرهاء و على غيره مع عدمه حسبه. و لو كان له 
مال وديعه عند شخص. و علم أن الوارث ممتنع عن الإخراج, اقتطع منها ما يفى بالبلديه إن أوصى بهاء و بالميقاتيه إن لم يوص. 
و يجرى مثله فى جميع الواجبات الماليه من الديون و غيرها. 


المطلب الرابع و الثلاثون: فى أنه يُستحبٌ للنائب أمور: 


دياه أقديهن الحدرف لقظاء و أت باسمه فى المواطن و المواقف. و عند الإحرام؛ و عند الذبح. وقد نْصّ عليها فى الروايات 
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ص: 6٠١5‏ 
و يقوى لحوق جميع الافعال بها. 
و منها: ردّ الفاضل من أجرته إذا لم يضيّق على نفسه. و الإكمال له من المستأجر إذا نقصت عليه نفقته. 


و منها: أن يكون نائباً إذا لم يكن عنده شى ء يحصل به الغرض؛ توصّلا إلى تحصيل الأجر و الشرف بالوصول إلى حجٌ بيت الله 
و إلى زياره قبر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 


وككهاة أذماق بالافعال :و الآفزال على الحيي الآحرالدو'قبيك على الزاحي القى قاف كنس يد غردنن الأعمال مدعاء كنا 


يُستحبٌ لمن حب عن نفسه النيابه فيما تصحُ النيابه فيه عن غيره. 

المطلب الخامس و الثلاثون: فى أنه إذا أجر نفسه فى حم أو عمره 

يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه حتّى الطريق. 

الضرب الثانى: فيما يجب فيه القضاء و ما لا يجب 

اشاره 

وفيه مطالب: 

الأّل: فى أن من شغلت ذمته بحي أو عمره» وجب الإتيان به؛ 

فإن كان القائك سكا وده أ عمره: وحدها لأ الذنه قن شغلة يواسل أتى وى إن شغلت بهمامعاه ألى بالجميع» من غير 


لحقت عام المسير» أو خصّته )١(‏ و كان التأخير عن تقصير. 


ولو استطاع أحدهماء كان الحج قراناً أو إفرادً» أو العمره مفرده» و عمره التمّ 


(- فق لاح): حصضته وقد تقرأ فى «ص): حصر. 


ص: 6٠6‏ 
لا تنفرد عن حبجها. 


وال اسعطاعيياء و سكن يرن واسلم لزنه الآكان بالتسيى' إن كان متاكرا للبجاق بن بكدة مكو والخدور ف مق الأجره 
ما قضى به التوزيع» و إن كان مقصّراً فى ترك الإتيان بالآدخر, ما لم يكن الجمع مشروط؛ أمَا مع الشرط فقد تقدّم ما يفيد 
حكمه. 


ومن أحرم للحج بأىّ سبب كانء ثم تعذّر عليه لزمه التحلل بعمره مفرده. فإن كان مطلوباً بحي و عمرهء بقى مشغول الذْمّه 
بالحج وحده. و الظاهر أنّه لا يجوز له البقاء على إحرامه إلى السنه المستقبله» و أنّه لو بقى عصى و اجتزأ بإحرامه. 


و لو كان حيجه مستحباء تحلّل بالعمره؛ و لا حج عليه فى القابل؛ و يلزم الإتيان بمثل ما فاتٌ من تميّع أو إفراد أو قران مع الوجوب 
عليه و المكنه منه» و يسقط عنه إذا انتقل إلى العمره باقى الأفعال. و يُستحبٌ له الإقامه مع الناس فى منى أنَام التشريق. 


المطلب الثانى: فى القضاء بسبب الإفساد فى الحجّ لكلّ من جامع فى قبل أو دبر» أنزل أو لاء 


متعللة أو فيخمة بعدة أو أمه؛ أو لاءط بعد الإحرام فى حج واجب إسلامىٌ أو لا أو فى حجٌ مستحبّء قبل الوقوف بتمام بدنه 
بالمشعر ليلًا فى وجه. فسد حبجه. و لزمه إتمام حبجه الفاسد» و قضاؤه من قابل على نحو ما كان واجباً عليه» بقى على الاستطاعه 
الشرعبه أو لا. 


ولا يجوز له التأخير. و لو أخَرء التزم بالقضاء فوراً فيما بعد و هكذا. 
والظاهر أن الفاسد فرضه. و القضاء عقوبته. 


وأو اسحين يناده أو جامع فى غير الفرج, أو كان غاقنًا أو جاعلاء كلا باب لو افد حقه الثماف كان عله الققان و عكذا 


إلى أن يأتى بحبجه صحيحه. 
المطلب الثالث: فى الإفساد فى العمره. 


كل من جامع فى عمره مُفرده أو متمبّع بهاء على نحو ما مرّ فى الحج» قبل 


ص: 4ه 


الطواف أو فى أثنائه أو بعده» قبل السعى أو فى أثنائه» فسدت عمرته؛ و عليه قضاؤها فوراً فى وقت يصمح فيه. ولا يجب عليه فى 
المفرده قضاء حح إن لم يكن واجباً عليه؛ لعدم التلازم بينهما. و أمّا المتمبّع بها؛ فلا يبعد القول بلزوم قضاء الحج معهاء و إن لم 
يكن واجباً عليه؛ للتلازم بينهماء و إن كان القول بعدم لزوم ذلكك أقوى, و سيجىء تمام الكلام فى غير مقام. 


المطلب الرابع: فى أنه لا يجب القضاء على الكافر إذا سبقت استطاعته» 
و إن وجب الأداء عليه و شغلت ذمّته به» و بالقضاء أيضاً إذا لم يستمرٌ على الكفر ثم ذهب المال من يده ثم أسلم بعد ذهابه. 
فلم تبقّ له استطاعه لحي و لا عمره. 


و إن بقيت استطاعته لأحدهماء وجب عليه مع التمكن منه. فلو مات قبله» فلا قضاء عليه (1)؛ و يساويه ما كان فى فسحه النظرء و 
لقال كو مقن اط 


و إن أدركته الاستطاعه» و لو فى المشعرء نوى و وقف و أتممء ولا أثر لها بعده. 


ولو كان مسلماً حين الاستطاعه فح ثم ارتدٌء كانت حيجته ماضيه. سواء كانت ردّته فطريّه أو ملّتِهه و لا قضاء عليه» و إن أسلم 


و إن كان وقت الردّه مستطيعاًء شغلت ذمّته بالحج و العمره و إن ذهبت استطاعته قبل الإسلام» بقى على شغل الذمّه و صح منه. 
إن قبل الإسلام منه. 


و إن رجع عن الردّه و أسلم و قبل منه الإسلام و أدركك المشعرء جدّد التنه و أتم. و إن كان نائبًء أجزأت عن المنوب عنه. 


و إن ارتدٌ فى أثناء عمل متّصل الأجزاءء كصلاه الطواف» فسد بخصوصه و فى المنفصل لا يترتّب عليه فسادء و يبقى الإحرام 


ولو أحرم حال كفرهء لم ينعقد إحرامه و يدخل فى حكم الكافر الأصلى المنكر 


-١‏ فى (ص): له. 


ص: ام 


لوجود الصانع» و المشرك. و الجاحدء و المنافق» و المعاند» و كافر النعمه» و عبده بعض المخلوقات, و منكر النبوّه و المعاد. و 
فى حكم المرتدٌ: السابٌ» و هاتكك الحرمه؛ و الناصب فى أحد الوجهين» و منكر الضرورى. 


ولو كان مستطيعاً حال الردّه أو قبلهاء و استمرٌ على الردّه» لم يض عنه. و لو لم يستمرٌ عليها و تاب» قضى عنه. و لو كان منشأ 
الاستطاعه هو الكفر أو الردّه» فلا اعتبار لها. و يجرى حكمها فى جميع العبادات من صوم و صلاه و خمس و زكاه. ما لم يبق لها 


المطلب الخامس: فى قضاء حجّ المخالف و عمرته إذا استطاع المخالف حجّاء أو عمره أو هما حال خلافه؛ و لم يأت بهما» شغلت ذمّته 
يهماء» 


وعوقب عليهما؛ و كذا إذا أتى بهما و لم يستبصر. 

و أما إذا أتى بهما و استبصرء فإن كان أتى بهما تامّتين صحيحتين على المذهبين» فلا كلام فى صيحتها. 

و إِنْما يبقى الكلام فى أن الإيمان كاشف أو ناقل أو مسقطء و الوجه الأخير أوفق بالقواعد. 

و كذا إن ترك ركناً يقضى بالفساد عندنا و عندهم» حكم بالفساد» كما إذا تركك ما يقضى بالفساد عندهم لا عندنا. 


و يجرى الحكم فى العامّه بأقسامهم, و الفِرّق المبطله من الشيعه, كالفطحيه و الناووسيه و الزيديّه و نحوهمء و المرتدٌ هنا كغير 
المركد» و القطر #الملى. 


و إذا استبصر قبل مجاوزه المشعرء أتم» و كان حمجا واقعياً. 


و إذا كان على مذهب و جاء بالحجج صحيحاً على وفقه» ثم عدل إلى مذهب آخرء فذهبَ إلى فساده؛ ثم استبصرء حكم بالصيحه. 


و بالعكس العكس. و الظاهر تمشيه الحكم إلى الناصب. 


و لو حجج مؤمناً ثم ارتدٌ إلى الخلاف» مضى حتجه و إذا استبصر لم يعد. 


6٠08 ص:‎ 


و إذا اعتمر أو حج مخالفاء و بقى عليه العمل الأسخر و استبصر بينهماء صم الماضىء و أتى بالباقى. و لو كان نائباء صحح عن 
المنوب عنه» أو سقط عنه. ولو كان تدعا قرا #الظاهى وضول الأعحر الي صاحبه. 


ولو ناب )١(‏ المخالف النائب عن مثله» ثم استبصرا أذ جر أ :وقنما [ذا اص الحتوف عفه دوق اللا برض ذلك 


و هذه الأحكام يجرى مثلها فى العبادات البدئنه» و أمَا الماليه المحضه كالخمس و الزكاه؛ و ردّ المظالم؛ و مال مجهول المالكك. 
والتحوه فاك تعد تأديتها إلى أهل مذهبه تأديهً. و إِنْ أدّاها إلى أهلهاء و أمكنت منه الته لزعمه أنْهم من أهل مذهبه فلا يبعد 
الإجزاء. و يضعف الاحتمال مع عدم إمكان التيّه. 


المطلب السادس: لو أفسد العبد المأذون» أثم» و قضى حال الرق» 


والبس للمولى :مغ إن كان الأفساة لاغ اختان ولو كان عن اسان الحمل ذلكهه وا أله يلزهه يعد الحريهو لعل الأخير 
أقوى, و فى القسمين يحتمل وجوب نفقته على المولى» و يضعف الاحتمال فى القسم الأخير. 


ولو أعتق فى الفاسد قبل الوقوفء أجزأه مع القضاء عن حتجه الإسلام و بعده لا يجزى, و حتجه الإسلام مقدّمه. 
المطلب السابع: تجرى فى القضاء و سائر ما وجب بالأسباب الخارجيّه الاستطاعه العادته,» 


ولا يتوقف كحي الإسلام على الاستطاعه الشرعيّهء فإذا تبترت له بركوب أو مشى أو تلفق» لزمته. و الظاهر أن حكم البذل 


و كلذ افو مقفعه قشاعاء و معي على اكد كن أن مسح ولجده. 


و يلزم فى حيّجه القضاء ما يلزم فى الأداء؛ فإن مات قضيت عنه من أصل المال 


-١‏ فى «ص): تاب. 


ص: 0 


كححجه الإسلامء مع وجوب الأداء وعدمه. 


المطلب الثامن: إذا بلغ الصبىء و أعتق العبدٌ» و عقل المجنون قبل الوقوف بالمشعرء 


و وقعت منهم نه الحج حيث تتوقف الصحه على التنهء فأفسدوا حتجهم؛ لزمهم الإكمال و القضاءء ندباً كان المنوى أو واجباً 
إسلامياً كان أو لاء على الأقوى. 


الضرب الثالث: فى النذرء و العهد» و اليمين 

اشاره 

وفيه مطالب: 

المطلب الأوّل: فى أنه لا بد من إجراء الصيغه فيها على النحو المقرّر فى مباحثهاء 


ولا يكفى الإضمار. و فى إجراء حكم الوكاله فيها إشكال. 
ثم إن عن نوعاً خاصًاً من قران؛ أو إفراد» أو عمره مفرده. التزم به و لا يجزى الإتيان بغيره؛ و لا تلزم الزياده عليه. 


ولوعتين حجٌ التمدّ أو عمرته التزم بالإتيان بهما معاً. و لو أطلق أو ختير فيه بين الاثنين و الثلاثه و الأربعه بجميع أقسام التخبير» 
تخبر. و يُلزم بجمع الحجّ و العمره مع قيد التمتّع. 


ولو عدّد الأقسام» تعددت الأحكام. و لو كرّر المجانس مؤكداً, اتُحد الحكم. و لو كرّرءٌ مؤسّساء تعدّد. 
المطلب الثانى: فى أنه يُعتبر فى صحّتها التمييز» و العقل» و القصدء و الاختيار» و الإسلام» و الإيمان؛ 
فالاغيرة بما ندر من غير من أو عد نون أوعن سك أو غفله؛ أو إغماءء أو سهوء أو نوم» أو غلط» أو دهشه. أو جبر» أو 


نيه أن كفرة :و إن كان الحادث مياق تنام الصيغه :و لو سادفت خوفا والحدا أو ماخر أووسطاءو يعرى نل ذلكك فى 


جميع صيغ العبادات» و فى المعاملات: فيما عدا الأخيرين. 


ص: 6٠١‏ 
على أصل براءه الذمّه فيما يتعلق بحكم نفسه. و إن ترتّب عليه خصومه للغير حكم بالصيحه. و اشتغال الذمّه له. 


المطلب الثالث: فى أنها إذا تعلقت بحجّ أو عمره أو زباره» و نحو ذلكء و لم يصرّح ببلديّتهاء و ميقاتيتهاء 


فهل ينصرف إلى البلديّهء أو تغنى الميقاتيه و يتبعها حكم النيابه فيها؟ و لعل الأظهر فى العرف إراده البلديّه. 

و يجرى فى نيابه الزيارات مثل ما ذكرناه فى نيابه الحج, إلا فى مسأله الموت بعد دخول الحرم و الإ-حرام» وفى دخول 
المندوبات فى باب الملتزمات فى الصلاه و الحجّ و العمره و الزيارات نظير ما تقدم فى حكم النيابات. 

المطلب الرابع: فى أنْها إذا تعذّر القيامُ بجميعهاء و انحصر فى بعضهاء فما الّذى يُقدم منها؟ 

و تحقيقه: البناء على المعادله و الترجيح فى شدّه الوجوب و ضعفه. ففى المتخالفات الظاهر تقديم حتجه الإسلام على النيابه» و 
النيابه على النذر و النذر على العهد, أو بالعكس. و هما على الإيمان. 


و فى المتجانسات: يُنظر فى المرججحات الباعثه على شدّه الوجوب. فما قارنها قدّم على غيره؛ فاليمين المغلظ لإيقاعه فى الكعبه 
أو أخك الستاجد الأربعب أو قن الخضرات المتورى أو فى ناقى النساجد: أو عد القران» أو عبد فبوو يعضن الأولباء أو العلماة 
أو فى المجالس المعظمه. و هكذا مقدّم على غيره. و يُراعى اختلاف المراتب بينها. 

وجالتظر إلى الساقاض لي الكولر سكن الرجحات» فلو فاق مق عليه مك مائق. وعنيل 5 متسلقه بالمال وجي على الولين 
الشرعىّ توزيعه عليها إن أمكنء و إلا بُنى على الترجيح. 


و القول «بخروج ما عدا حمّجعه الإسلام و النيابه من الثلث» لا يخلو من قوّه. 


ص: 0١١‏ 
المطلب الخامس: فى أنه يشترط فى الملزمات الثلاثه إذا صدرت من زوجه داثمه» أو متمتّع بهاء 


أو مُطلقه رجعته أو عبدٍ قنّ» أو مكاتب, أو مدبّر» أو مبغقضء أو أمَ ولد أو ولد أن يكون عن إذن الزوج؛ و المولى؛ و الأب 
القريب» دون الإباء البعيده» ودون الأ فإن لم تتقدّم الإذن وفعت باطله. 


و الاقتصار فى التعميم للثلاثه على خصوص المملوكك. و الزوجه. و فى الولد على خصوص اليمين» ثم القول بالانعقاد و التسلط 
على الحلء و القول بالتوقف على الإجازه على تقدير الاشتراط» غير بعيد. 


المطلب السادس: فى أنه إذا فات شىء منهاء عن تقصير و مطلقاً فى النيابه و تعقّب الموتُ» قضى من أصل المال» 
كسائر الواجبات الماليه. 

والقول بخروج ححٌ النذر و أخويه من الثلث غيرٌ خالٍ عن الوجه. 

و إلحاق غير المقضر به قريب. 


و القول بلزوم الاستنابه مع العمره كما فى المغصوب غيرٌ خخالٍ عن الوجه. و لو تكلّف المغصوب ففى الإجزاء عنه نظر. 
المطلب السابع: فى أن الأقسام لا تتداخل» فلا يجزى الإتيان بقسم عن غيره» 

ولا يجزى قسم منها عن حتجه الإسلام, أطلقت» أو قدت بغير حيّجه الإسلام. 

و إذا تعدّدت بجميع أقسام التعدّد على المحلّ الواحد, أجزأ الواحد. و فى التركك يتضاعف الإثم و الكقاره و جميع الأحكام. 
المطلب الثامن: فى أنه لا يتوقف وجوبها على الاستطاعه الشرعيّه» 


وقد بين المراد منهاء بل على الاستطاعه العرفته. و الظاهر أنه تستثنى فيها المستثنيات فى الديون؛ و حكمها كحكم غيرها من 
زيارات و نحوها ممما وجب بالأسباب. 


6١١ ص:‎ 

المطلب التاسع: فيمن التزم بحجّ أو عمره أو زياره و نحوها بكيفيه مخصوصه» 
اشاره 

وفيها مقامان: 

الأول أن يلتزم بطريق الاستئجار و نحوه 


بحج أو عمره أو صلاه أو زياره أو نحوها بكيفته مخصوصه قضى بها الشرطء أو انصرف إليها الإطلاق. 


و الحكم فيه: أنه إذا أخذ قيد مميّزاً و أتى به مع وقوع ننْه القربه فى محلهاء كانت للمنوب عنه ميجاناً ولا يستحقٌ الأجير عليه 
ينا و إن تعلقت بالأصل تعلقاء و بالقبد لخر تقصن .متها مقدان النفاوت بين ماقبه القيد وغيره. 


المقام الثانى: فيما كان الالتزام بطريق النذر أو العهد أو اليمين» 
اشاره 

و فيه مباحث: 

الأوّل: فى أنّ من التزم بواحبٍ من طرق الالتزام» 


بأن يمشى أو يركب أو يبض إذا حج أو اعتمر أو زار» لا يجب عليه شى ء من الأعمالء لكننّه لو فعل أحدها و كان راجحاً فى 
النذر غير مرجوح فى غيره و لم يفعل» عصى و كفرء و كان عمله صحيحاء و أجزأ عن حيّعه الإسلام. 


الثانى: فى أن من التزم بالحجّ مطلقا تخيّر» 
و إن كان مقبّداً بالمشى أو بال ركوب أو بالتبعيض. لزمه الإتيان بالقيد إذا لم يكن مرجوحاً؛ راجحاً كان أو لا. فإن قدر على 


الوصفين» و لم يأتِ بهما لاعن عذر؛ خالف فى الكلّ؛ أو بخض فى غير محل التبعيضء أعاد مع الإمكان. و قضى عنه بعد موته 
إن كان مطلقاًء و فى غيره تلزمه مع ذلكك الكقّاره. 


و إن كان معذوراً فى تركه قضى مع الإمكان. و لا شىء عليه. و لا يجزيه أن يعيد الجزء الذى أخل به فقط. 


و إذا تعدّر عليه مع القيد. أتى به خالياً عنه؛ فيركب إذا عجز عن المشىء و لا يلزمه السوق» و يستحبٌ له ذلكك. و إذا أمكنه 
المشى على الجسرء تعن عليه» و فى لزوم تقديم الأقل عرضاً على غيره وجه. 


وفى تسريه حكم المشى إلى الزحف أو المشى على البطن بُعد. و أمّا مشى 


0١7١ ص:‎ 

كخدوون الور #القاا فر دكفر ل دض الف : 

و إذا كان فى طريقه مَعبر» عبر الراكب على نحو المعتاد» و الماشى واقفاً فى المعبرء عم المشى الطريق أو خصٌ محل العبور. 
و فى تقديم الانحناء على الجلوسء و الجلوس على النوم مع تعذّر القيام وجه. و إذا التزم بعبور البحر سقط الحكم عنه. 

ولو نذر الحفاء (1) حين المشىء أو حين الحجّ و نحوه. لم يلزمه إلا بعد حصولهما. 


ولو نذر العمل مقّداً به و كان راجحا لزم» و مع تركه من دون عذر يُعيد العمل. و فى الحكم بوجوب المشى متنكلًا و تركك 


الركوب وجه قوّى. 

وباك جره القن الستعدر يدان المدكم من 

ثم إن عتين الزمان أو البلديّه أو الميقاتيه لفظاً بلا قصد إذ يُغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل تعينء و إلا فظاهرها البلديّه 
بخلاف النيابه. 

الثالث: فى أن النذر للحجّ و غيره و تفرغ الذمّه بالفراغ 

من طواف النساءء و لا تدخل العمره المفرده فى إطلاق الحجح فى غير المتمتّع لا يصيح من غير الإمامىّ من المسلمين» و إذا عمل 
بمضمونه ثم استبصرء قام احتمال الصححه فيها. 

و أمَا اليمين و العهد حيث لا يشترط فيه القربه فيصحٌ منه. 

ولو كان الخلاف بعد النذر بقى على صيتحته. و إن عاد إلى الحقّ قبل الوقوف بالمشعر صيّح الحبّ» و فرغت الذْمّه منه. 


ولو تعلق نذره أو شبهه بالصدقات فأدّاهاء قام احتمال وجوب قضائها؛ لأنّه وضعها فى غير محلّها. و لو وضعها فى محلها و أمكن 
تسد الك ب و النوك الصف 


ثم الحكم بصحه النذر و الحج مشروط بموافقه مذهبه؛ لا مذهبناء كما قرّرناه سابقاً. 


-١‏ فى الح): الخفاء. 


6١5 ص:‎ 

الرابع: فى أنه إذا تعيّنت عليه حجّه الإسلام غلبت ما عداهاء تقدّم سببه أو تأخر. 

و إذا تعلق بعض الأسباب بمعنى فى حي أو غيره من العبادات» و جىء به لجهه أخرى أخيره بَطلَّ. و لو كان ناسياً أو ممنوعاً عن 
مقتضى السبب المتقدّم أو غير متمكن منه. صح ما أتى به. 


و إذا كان على المت حيجه الإسلام و حتجه نذر أو مطلق الملتزمه. قدّمت حتجه الإسلام؛ و استحبٌ للولي قضاء حيجه الالتزام. و 
نذر الإحجاج إذا زاحم نّذر الحجّ بطل حكمه؛ و يخرج من أصل المال بعد موت الناذر. 


الموضع الثالث: فى أنه يستحبّ الحجّ و العمره أصاله عن نفسه بالضروره؛ و الإجماعء و الأخبار المتواتره» 
حيث لا يكون مُلتزماً بواجب فى سنه معينه» و يريد فعل المستحبٌ منهاء فإنّه يقع باطنًا. 


و النيابه فيه تبرّعاً و بأجره عن المت و الحيّء فقد رُوى أنّه: أحصى فى عام واحد لعليٌ بن يقطين خمسمائه و خمسون رجا 
يحيجون عن على بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام و أقلهم بسبعمائه دينار» و أكثرهم عشره آلاف (1). 


ثم الحجّ المندوب يتوقف على إذن المولى» طالت مسافته أو قصرتء من غير فرقٍ بين القَنّ» و المدبّر و المكاتب. و أمّ الولد» و 
المبغض إن لم يهاياء أو هاياه و قصرت نوبته عن الوفاء بواجبات الحج. فإِنّ لم يستأذن ابتداء فلا عمل له. و كذا كلّ عمل 
عدن طول أو كله >الامسكات و الأساء و تخوهيا 


و ما كان يسيراً لا ينافى خدمه المولىء فالظاهر جواز إتيانه به من دون استئذان إن لم يمنعه المولى؛ أو لم يعلم بمنعه. و إن منعه 
فى الأثناء» و كان العمل مما يجوز قطعه. قطعه. 


و أمَا الولد ذكراً كان أو أنثى فلا مانع من دخوله تحت العبادات بغير إذن والديه. 


.1808 التهذيب 8: ١ع ح‎ -١ 


ص: 6١6‏ 
و إن منعاء فإن كان العمل يستدعى طول و يتربّب عليه استيحاشهما و تأذّْيهماء فليس له الدخول فيه إلا مع ارتفاع المنع. 


والظافر أن 3لكه يدرق فى الأسقار ايده لمنوه الذهه ب كوة جاع تدعو لبد دو ق ها كاق ابناج >الاكيات لاز 


ربّما يتمشّى الحكم إلى الأجداد و الجدّات. 
الباب الثالث: فى أفعال الحج بأقسامه الثلاثه و العمرتين 
اشاره 

و هى أقسام: 

الأوّل: ما يشتركك بين الجميع. 

الثانى: ما يشتركك بين أقسام الحج فقط. 
الثالث: ما يشتركك بين العمرتين فقط. 
الرابع: ما بخصٌ حج التمبّع. 

الخامس: ما يخصٌ ححج القران. 

السادس: ما يخصٌ حح الإفراد. 

السابع: ما يخصٌ عمره التمدّ ٠:‏ 

الثامن: ما يخصّ عمره الإفراد. 

فانحصر البحث فى مقامات: 

[البحث فى أفعال الحج] 


اشاره 


المقام الأوّل: فى بيان الأفعال مفصّله و فيه مطالب: 


المطلب الأوّل: فى ما يشتركك بين الأنواع الخمسه. و هو التنِهه و هى نه النوع» و أجزائه المنفصله؛ و منها: الإحرام. 


ص: 017 
والصلاه» و السعىء و الترتيب. 


وقد تقدم البحث فى كيفيّه اليه و أحكامها فى هذا الكتاب. و ما تقدّمه من كتب العبادات» فانحصر البحث فى سبعه مقاصد: 


الأوّل: الإحرام 

اشاره 

وفيه فصول 

الفصل الأوّل: فى المقدّمات» 

اشاره 

و فيه مباحث: 

الأؤل: فى ما يستحبّ قبل الشروع فيه 


وهو أمور: 


منها: توفير شعر الرأسء و اللحيه. و ربّما يقال بتبعيض الأجرء و بالاقتصار على أحدهماء و بالتبعيض فيهما أو فى أحدهما على 
عسب ما يقتضيه التوزيع من أوّل ذى القعده فى مطلق الحجء و إن كان فى حج التمدّ آكدء و يتأكد عند هلال ذى الحبجه و 
كلما قرب من الإحرام زاد تأكيده. 


و فى العمره مفرده أو متميّعاً بها مقدار ثلاثين يوماء تمبّعيَه أو إفراديّه» و إن كان فى الأوّل أشدّ» و يستحبٌ عند الخروج إليهاء و 
كلما قرب إلى الإحرام زاد تأكيداً. و ربّما يقال بتبعض الأجر فى تبّضهاء فكل الوقت أفضل من بعضه. و الأبعاض يختلف ثوابها 
بالطول و القصّر. 


و تعميم الحكم فى اللحيه للزّائد على قبضه لا يخلو من إشكال. 


و الظاهر عدم التمشيه إلى لحيه المرأه» و فى دخول شعر الأ-نف. و الأذن. و الرقبه و الحاجبين فى شعر الرأس وجه. و الأوجه 
خلافه. 


و يستحبٌ الفداء لمن لم يوفر. 


ولا يدخل فى اللحيه الشعر البالغ إلى ما فوق الصدغء و لا ما كان بعيداً عن الحنكك. و يمكن تسريه الحكم إلى الخنتى و المرأه. 


و لافرق فى كراهه الأخذ منه بين ما يكون بحلقء و ما يكون بتقصير. 


ص: 1ه 
و الظاهر تمشيه الحكم إلى الصبى المميّزء و أمَا غير المميّز إذا حب به الولى؛ فلا يخلو من ظهورء لكنّه فى الأوّل أظهر. 
و لو ختبر بين الرأس و اللحيه؛ و منع عن الجمعء فتوفير الرأس أولى. 


و من وجب عليه الحلق لبعض الأسبابء و تعلّقت به شدّه الاستحباب بحيث يزيد على هذا وجب عليه فى الأوّل ترك التوفير و 


استحبٌ له فى القسم الأخير. و التوفير فى الحجّح أشدٌّ استحباباً منه فى العمره, و فى التمتع أشدّ منه فى أخويه. 


وهنهاة تنظيق حسدهء و فض أطفاره و الأخلامن شاربة وطلى جسده و إبطيةة وعاتته و دوثه الحلق» و دوثهما الست»و 
دونها الحرق و الاستياك, و رفع السغب .)١1(‏ ولا ترتيب فيها. و يستحبٌ إعاده التنظيف. و إن لم يطل الفصل. 


أعطى من الأجر ما يقتضيه التوزيع. 


و منها: ذكر النائب اسم المنوب عنه فيه كغيره من الأفعال. 


و منها: الغسلء و مع فقد الماء التيمم فى وجه. و محلّه الميقات. ولا بأس بتقديمه مع خوف عوز الماءء و إذا وجده أعاده. و فى 
كرة الوجحداة تاققاء أو لوا كسيب الاعاده وحهاةه أقراهما الثاني 


ويكفئ غسل أوَل اللبل لباقبه» و غسل أول النهار كذلكف. 
و روى: إجزاء غسل الليل للنهار» و بالعكس (). 


و مع النوم تستحبٌ إعادته؛ و قد يلحق به مطلق الحدثء أكبرَ كان أو أصغرّ. و فى كونه ناقضاء أو لاء لكنّه يبعث على استحباب 
الإعاده. وجهان. أقواهما الثانى. 


و إلحاق باقى الأغسال المستحبه به فى حكم النقض و الاستمرار لا بأس به و يجوز تداخله مع الأغسال كغيره منهاء و الترتيب» و 
الارتماس فيه» و فى الاستحباب يقدّم على ما سبقه من الاداب. 


.197 :١ كذا فى النسخ. و يحتمل كونه تصحيف «سهل» و هى رائحه العَرّق. المصباح المنير‎ -١ 
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ص: 018 


و هو من جمله العبادات المعتبره فيها النتيات» بخلاف الباقيات» فلو أتى بها من غير يِه فلا تشريع بخلافه» و لو دخل فى الإحرام 
بلا غسلء استحبٌ له الإتيان به بعد إعادته الغسل. 


و المدار على الإحرام» الإحرام الأول قل ا "عضن المارة و العا اه به أحكام الإحرام. 
و لو سها فنوى الغسل لإحرام الحيّ و هو معتمر أو بالعكس. فالأقوى الصيحه. بخلاف ما إذا قصد غير الإحرام. 
ولوقلم أظفاره بعد الغسل لم يعد» و يستحبٌ مسحها بالماء. 


و منها: الصلاه قبل الإحرام؛ و أفضلها الظهر مؤدّاه أو مقضيه» ثم مطلق الفريضه مؤدّاه أو مقضتهء أصلته أو تحمليه أو ملتزمه بنذر 


أو شبهه فى وجه. 
ثم صلاه ست ركعات تطوّعاء ثم أربع» ثم اثنتين» و كل مقدّم أفضل من متأخّرء و كل فاضل من قسم أولى من مفضوله. 


ولو أتى بصلاه التطوّع أُوَلَاء ثم بالفرضء كان أولى. و لا بأس بصلاه الإحرام فى جميع الأوقات, و إن قلنا بكراهه المبتدأه فى 


بعض الأوقات. 
ولو أحرم من غير صلاه؛ المستحبٌ له الصلاه ثم إعاده الإحرام. و المدار على الإحرام الأوّل. 
و يُشترط عدم الفصل الطويل بين الصلاه» و الدخول فيه» و ليس منه الفصل بالتعقيب على النحو المتعارف. 


ولو لم يكن عليه صلاه مكتوبه» استحبٌ أن ينذر نافله؛ لتكون واجبه. ولا يلزم الإتيان بشىء من السنن إلا- فى حي النيابه 
بالإجاره و نحوها إذا نص عليها أو قضى بدخولها العرف و لو بالنسبه إلى المستأجرين. 


و منها: التصريح بالتيه بأن يقول: اللهم إنى أريد الإحرام: إلى أخره. و يستحبٌ أن يقرأ فى كل ركعتين منها فى الأولى الحمد و 
الإخلاص. و فى الثانيه الحمد و الجحد. 


فعن الصادق عليه السلام: «لا تدع سوره الإخلاص و الجحد فى سبعه مواضع 


ص: 01 


الركعتين قبل الفجرء و أَوّل نوافل الزوال» و أوّل نوافل المغربء و أوّل صلاه الليل» و ركعتى الإ-حرام» و ركعتى الفجر إذا 
أصبحتٌ بهاء و ركعتى الطواف» .)١(‏ 


وفى الكل فى الأولى التوحيدء و فى الثانيه الجحدء سوى ركعتى الفجرء فإِنّها بالعكس. 


المبحث الثانى: فيما يقارنه من الاداب من جهه كونه إحراماً 


و 


وهو أمور: 
منها: التلفظ بالمنوئء إن حبجا فحيجاء و إن عمره فعمره» و إن كان تمبّعاً أو قراناً أو إفراداً أو عمره تميّع أو إفراد صرّح بأسمائها. 


و منها: الاشتراط على الله بأن يحله حيث حبسه. و إن كان حيّدًا أضاف إليه قوله: «إن لم يكن حمّجه فعمره» و سيجىء بيان 


رف 
و منها: أنّه لا تحتاج كل تلبيه إلى ننه مع القول بوجوبهاء بل تكفى نيه الجمله. 


و منها: أنّه يكره دخول الحمام للترفه» بل مطلق الترفه» ولا بأس بدخوله لتنظيفه؛ أو خدمه الداخلين» و نحو ذلك. 


و المراد به: ما أعد للماء الحارء و الهواء الحار» فالمسلخ ليس منه, و لا ما جعل على هيئته و وضع فيه الماء البارد» إلا أن يستلزم 
ترفهاً. ثم يكره دلك الجسد فيه. مع عدم الإدماء و إسقاط الشعرء و معهما يحرم. 


و منها: أن يذكر النائب اسم المنوب فى المواقفء و عند الأعمال. 


وعنياة أله ككره لبه الشادق كشا من كان و كتضناغق الكراعه بتضاعفهاء ولس من ذلكك قول: فيكم با رك و تخروة 2 


ينبغى أن يكون بدلا عنها ديا سعد). قيل: أو نحوه (5). 
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ص: رده 


و منها: ما يقال بعد الصلاه: فعن الصادق عليه السلام: «إذا انفتلت» فاحمد الله و أثن عليه و صل على النبي صلَى الله عليه و آله 
و سلمء و قل: اللهم إِنَى أسألكك أن تجعلنى ممّن استجاب لكث, و أمن بوعدككء و اتبع أمركك. فإنّى عبدكك, و فى قبضتك, لا 
أوقى إلا ما وقبت, و لا أوخذ إلا ما أعطيت» و قد ذكرت الحجّ, فأسألك أن تعزم لى عليه على كتابكك و سنّه نبتيكك, و تقوؤينى 
على ما ذ ضعفت عنه» و تسلم منّى منا سك فى يسر و عافيه» وا جعلني و وقد كف الاين بسكاو ارنقبية و سمّيتء و كتبت. 


اللهم خرجت من شقّه بعيده» و أنفقت مالى فى ابتغاء مرضاتكك, اللهم فتمم لى ححّجى و عمرتى. 


اللهم إِنَى أريد التمتع بالعمره إلى الحج على كتابكك و سنّه نيك فإن عرض لى شىء يحبسنى؛ فحلنى حيث حبستنى بقدركك 


اللهم إن لم يكن حيجه فعمره» أحرم لكك شعرى, و بشرىء و لحمى» و دمى, و عظامى» و مخىء و عصبىء من النساءء و الثياب» 
والطيب» أبتغى بذلكك وجهكك,. والدار الآخره) لكك 


وروى بأنحاء أخر (45 و هذا أجمع, و أنفع. 


المبحث الثالث: فيما يتعلق بكيفيته 


و 


وهو أمور: 


أحدها: التتيه و يعتبر فيها القربه» و متى خلا الإ-حرام عنها عمداً أو سهواً بطل. و ننه النوع تعتنه» فلا يضر إطلاقه بين الحج و 
العمره» و بين ضروبهما. و لو أطلق النوع, و قند الإحرام» فرجع إلى تقييد النوع» صِحء و إلا فلا. 


و لوعن فى مقام التخيير و نسى تختير» و العدول إلى العمره فى محل الجواز 
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ص: إفريره 


أحوط. و لا يغنى التعن عن التعيين فى النوع» فيبطل الإطلاق و الترديدء و الأول إلى التعيين لا يغنى عنه. فلو أهل بما يعت نوعين 
أو أكثر» أو قال: «كإهلال فلان» لم يصحٌ. 


و إهلال علي عليه السلام قضيّه فى فعل؛ و لا ريب أن علمه البشرى تعلق بهذه المسائل و غيرها من ظهر الغيبء أو بتعليم النبئّ 
صِلَّى الله عليه و آله و سلم قبل وقوعها. 


ولافرق بين أن يهل كإهلال فلان» و بين أن يقول: أصلَى كصلاه فلان أو أصوم كصومهه و لا اعتبار بالنطق» كما فى غيره من 
العبادات» و إن استحبٌ فيه و فى الاعتكاف. و لا ثمره فى الإظهار إذا خلا عن الإضمار. 


ولو جمع بين الأمرين فى جميع العبادات فلا بأسء إلا فى الصلاه بعد قول: «قد قامت الصلاه؛ و إن ردّد بين نوعين أو أكثر أو 
جمع بطل. و لو نطق بشى ء عمد أو سهواء و أضمر غيره منع الحكم الإضمارء و ألغى الإظهار. 


ولو شرط فى الاستئجار أو قضى عرف الأجراء به لزم كسائر السنن, و لا يلزم فيها الاشتراط» و صورته الإحلال من الحبس إذا 
عرض عارض. 

ولو شرطه مطلقاً أو معلقاً له بمشيته أو بمشته غيره أو قدّده بعدم العٌذرء أو بمشيّه الله تعالى فى أحد الوجهينء بَطلّ. و تظهر 
ثمرته فى الصدّ أو الحصر عن الحج أو العمره المندوبتين» أو ما اختضّت استطاعته بذلكك العام. و يجرى ذلكك فى جميع الموانع» 


فلا يبقى عليه حجّ واجبء و لا إحرام لازم. 


وفى خصوص الحجٌ يقول: «إن لم يكن حتجه فعمره» و لو كان الحجّ و العمره مستقرٌّى الوجوب. بقى الالتزام» و إِنْما الثمره فى 


عدم استمرار الإحرام؛ فيحلٌ و يقضى. 
المبحث الرابع: فى بيان حقيقته 


وهو عباره عن حاله تمنع عن فعل شى ء من المحرّمات المعلومه؛ و لعل حقيقه الصوم كذلك. فهما عباره عن المحبوسيّه عن 
الأمور المعلومه: فيكوتان غير القضذء و التركك: 


ص: 77ج 
و الكفّء و التوطين؛ فلا يدخلان فى الأفعال, و لا الأعدام .)١(‏ 


بل هما حالتان متفرّعتان عليهاء و لا يجب على المكلفين من العلماء فضًا عن الأعوام الاهتداء إلى معرفه الحقيقه؛ و إلا للزم 
بطلان عباده أكثر العلماء و جميع الأعوام. 


الفصل الثانى: فى التلبيه 
اشاره 


تثنيه اللب» بمعنى الملازمه أو الإقامه أو الإجابه أو القصد أو المحبه أو الإخلاصء و قد جمع بين الاثنين» فما زاد من باب الجمع 
بين معانى المشترككء. أو الحقيقه و المجاز. 


و المراد: أنّ الله ناداه بالحي مثا فلباه. 


و الكلام فيها فى مواضع: 
الأوّل: فى يبان كيفيّتها الموظفه 


والأقوى أن الواجب أربع تلبيات» يأتى بهن كيف شاء من الصور الوارده فى الروايات (1). 

ولو أخذ بعض التلبيات على نحو ما فى روايه» و كمل الباقى من غيرهاء فلا مانع» و هى كثيره: 

منها: لبيك اللهم لنيك. لبيك لا شريكك لكك لبيك. إِنْ الحمد و النعمه لكك و الملك. لا شريكك لكك. 
و منها: لبيك اللهع لنيكك: فيك لا شريكك لكك لتيكك. 


و منها: لتيك الله لبيك إِنّ الحمد و النعمه لكك و الملك, لا شريكك لككء لنيكك ذا المعارج ليك إلى أن قال: و اعلم أنه لا 
بد لكك من التلبيات الأربع الّتى كنّ وَل الكلام؛ و هى الفريضه. و التوحيدء و بها لَبِى المرسلون. 


-١‏ فى نسخه: الإعلام. 


؟- انظر الوسائل : 07 أبواب الإحرام ب .6٠‏ 


ص: 077 
و منها: تيك اللهم لبيك, لا شريكك لكك لبيكك, لبيكك ذا المعارج لببيك. لبيك بحبجه تمامها عليك. 


و منها: لييكك اللهمٌ لبيككء لبيك لا شريكك لكك لبيك إن الحمد و النعمه لككء لا شريكك لكك لبيككء و هذه الأربعه 
مفروضات. 


و منها: لييك الله لتيك. لبيك لا شريكك لكك لبيك. إِنْ الحمد و النعمه لكك و الملك. لا شريكك لكك. 

و منها: لبيك اللهم لبيككء لتيكك لا شريكك لكك لتيكك. إن الحمد و النعمه و الملكك لكك لا شريكك لكك. 

و منها: لنيكك الله لبيك؛ لبيك لا شريكك لكك لبيك إِنّ الحمدء و النعمه لكك و الملككء لا شريكك لكك لبيك. 

(و منها: لبيك اللهم لييكك. لبيك لا شريكك لكك لبيكك. إِنْ الحمد و النعمه لكك و الملكك, لا شريكك لكك لبيكك) .)١(‏ 


و منها: لبيكك اللهم لتيك, لبيك لا شريكك لكك لبيكك. إِنّْ الحمد و النعمه لكك و الملكك, لا شريك لكك لبيك بمتعه بعمره 
إلى الحج (5). 


و فى كلا-م بعض الفقهاء ما لا يوافق الروايات من الهيئات 440 و يظهر من بعض كلماتهم وجوب ما يزيد على الأربع (5) و هو 
مردود بالإجماع و الأخبار (ه). 


ولا حاجه إلى الإتيان بفتح (إِنَا مرّه فى وجه ضعيف و كسرها أخرى» و تقديم «لك» على «الملكك) 3 تأخيرهاء و لا إلى 
الإتيان بالتلبيه مرّه قبل قوله: «إِنْ الحمد لكث» إلى أخره. و بعدها أخرىء و التلبيه بعد «لا شريكك لكك» و قبلها. 


-١‏ ليس فى «ص). 
”- انظر الوسائل 3: ٠ه‏ أبواب الإحرام ب .6٠‏ 
#كالدووس 7607/91 إرشاد الأذهان 1-1 
ع- الاقتصاد: .:”"٠١‏ 


ه- انظر الوسائل 3: 0٠‏ أبواب الإحرام ب .6٠‏ 


ص: ازفدة 


و يجب الإتيان بها على الوجه المشروع؛ فلو عصى بها مولاه» أو عنى للإشاره إلى الطعن على مؤمنء أو أزعج بها العاملين أو 
غيرهم حتّى خيف عليهم [لم يصحٌ ]. 

م ارجات يهااعلى التعدو المالرك »قاو قصل الاروف أو بدّل حرفا أو شر كديقيرها أواوسكوقه أو سكرنا رمد كينا بحل قن 
الصيغه. » أو فكك إدغاماء أو بدّل فتح الكاف بحركه أخرية أو عنيع بين مدر كنها وتهمره اللي :فى التارع سدور اليه سدد 
بين الوقف مع السكونء و كذا مع الحركه فى وجه آخر و إبقاء الهمزه» و بين الدرج و حذفها. 


و الممنوع عن الإتيان بها لنقص فيه أو لغير ذلك يعقدها بقلبه» و يحرّك لسانه؛ و يُشير بيده قاصداً لمعناها. فتلبيه الأخرس» و 
تشهّده. و قراءته القرآن فى الصلاه: تحريكك لسانه؛ و إشارته بإصبعه. 

و من عجز عن بعضها أتى بالبعض الأخر مع العقد, و مقارنته» و يحتمل قصر هذا الحكم على خصوص مؤوف اللسان. 

و إذا عجز عن الجميع؛ أتى بالترجمه الموافقه للأدب. و لسان العرب مقدّم على باقى الأ-لسنء و يحتمل تقديم العجمى على 
البواقى» و فى تقديمها على المحرّف العربى أو المحرف العربى عليها إشكال. 


و يقوى القول بوجوب الاستنابه» ثم القول بوجوب الأ-مرين معاً غير بعيد. و يجزى إيقاع صورتهاء و قصد معناها مجملا عن 
ووه وق ارو ل سنن لخلاب ظرر مدصي الى فوسل أوتسلكف مالاو ووفك لعي 


الثانى: فيما يستحبٌ من الإضافه إليها 


يُستحبٌ بعد التلبيات الأربع أن يقول: «إِنَّ الحمد و النعمه لكك و الملك, لا شريكك لكك لبيكك. لبيك ذا المعارج لبيك. لبيك 
داعياً إلى دار السلام تبيكك. لبيك غفار الذنوب لتيككء لبيك أهل التلبيه لتيكك. لبيك ذا الجلال و الإكرام لكف مرهوما و 
مرغوباً إليكك لبيكك, لبيك تبدأ المعاد إليكك لبيكك, لبيك كشّاف الكرب العظام لييككء ليك عبدك و ابن عبديكك لنيك. 


ص: 010 


و فى بعض الأخبار بعد قول: لتيكك تبدأ المعاد إليكك لتيك: «تستغنى و نفتقر إليكك لنيكك, لبيكك مرهوباً و مرغوباً إليكك لنيك, 
تبيكك إله الحقٌّ لييك. لبيكك ذا النعماء و الفضل و الحسن الجميل لتيك. لبيك كشّاف الكرب العظام لتيك. لبيك عبدك و 
ابن عبد يك لنيكك؛ لبيكك يا كريم لنيكث؛ (1). 


و زياده: «بمتعه بعمره إلى الحسّ) (؟) أو زياده: «بحبجه تمامها عليكت) (*)) و زياده: «أتقدب إليكك بمحم د و آل محمد لبيك) 
رعيو فى بعضها: «لتيكك فى المذنبين لبيكك) (8). 


الثالث: فيما يسسحبٌ فيها 


اشاره 


و 


و هو أمور: 
أحدها: أنه ينبغى للملبّى أن يرى نفسه بمحضر الخطاب» 


حتّى كأنّه يرى عظمه ربّ الأربابء فيهترٌ من الخشيه و الهيبه عند ردّ الجواب, و أن يعزم على الانقياد و الامتثال عند تلبيته» و 
القيام بما خاطبه به من عبادته. 


ويلبس ثياب الحياء و الوقار» و يتذلّل كمال التذلل بين يدى العزيز الجبار, فإنّ اللفظ إذا تجرّد من هذه الأحوالء كان شبيهاً 
بألفاظ المجانين و الأطفال. 


فكم من الفرق بين مخاطبه العشّاقء و مخاطبه الكاذبين بالحبٌء المتّصفين بالنفاق. 


و كم من الفرق بين من أشبه فى معرفته باللّه بين من دخل النار فأحرقته. و من دخلها فمسّدته» و من دنا منها و ما أصابته» و من 
اهتدى إلى معرفتها بالآثار» و من لم يعلم بوجودها إلا من الأخبارء جعلنا الله و إيَاكم من أهل الحبّ الصادق» و شغل قلوبناء و 
ألسنتنا عن ذكر المخلوقين بذكر الخالق. 


-١‏ التهذيب : 94١‏ ح 370٠‏ الوسائل 4: 87 أبواب الإحرام ب ٠5ح‏ ؟. 

.١ ح5٠ ح 409 الوسائل 4: ”0 أبواب الإحرام ب‎ ١188 :١ التهذيب : 8ح //ا» الاستبصار‎ -١ 
." ح‎ 5٠ الوسائل 4: 07 أبواب الإحرام ب‎ 2301١ التهذيب : 97 ح‎ 

*- المقنع: 29 مستدركك الوسائل 4: 18١‏ أبواب الإحرام ب 37 ح 8 

ذ- الكافى : 78ح ع, الوسائل 4: 05 أبواب الإحرام ب 5٠‏ ح 5. 


ص: 0 
الثانى: أنه يستحبٌ تجديدها فى كل حين؛ 


لأنها شعار للإحرام؛ و متضمنه لجواب الملكك العلام؛ مع كثير من الأذكارء كما تضمّنه ما مرّ من مضامين الأخبار (1). 


وقنووقة أذ هن فى شعي هنو قن إحرامة إبناناً و احشيابا أشي الله له الى ملكفد م امتمسن النازه و مر اقمع القاقه بو أله 


ما من مُحرم بُضحى ملتياً حبّى تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها (4)5 و فى مرفوع جابر: «ما بلغنا الروحاء حتى ببتّمت أصواتنا». 
و يتأكد استحبابها عند كلّ صعود على أكمه أو شجره أو دابّه أو نحوهاء و هبوط منها أو من الوادى» و حدوث حادث من نوم 
أو يقظه أو ملاقاه أحد. و صلاه مكتوبه أو نافله» و فى الأسحار. 

الثالث: أنه يستحبّ الجهر بها للحاجّ من الرجال» دون النساء و الخنائثى 

على طريق المدينه حين يحرم إن كان راجنّاء و إذا علت راحلته البيداء إن كان راكباً. و لا مانع من العكس. و لو أتر التلبيه إلى 


غلك البيذاء أو قبل :لكك راجلا أو .راكاء فلا بأسن, 


لاوط أن يقرن التلبيه بيه الإ.حرام» و المراد بعلوٌ البيداء مبدأ علوّها عند أوّل ميل على اليسار و الحكم باستحباب تأخير 
الجهر عن زمن الإ-حرام بمقدار قليل من الزمان» بل تأخير التلبيه من الأصل للحاج على طريق المدينه و غيره متمبّعاً أو لاء و 


و المرجع فى معرفه السرٌ و الجهر إلى العُرفء و البيداء على ميل من ذى الحليفه, و ذو الحليفه ماء لبنى جُشَّم على سنّه أميال من 
المدينه (9). 


الرابع: ان تنتهى التلبيه استحباباً 


ولا يبعد الوجوب للحاحٌ متميّعاً أو مقرناً إلى الزوال من يوم عرفه» و إلى مشاهده بيوت مكه القديمه للمعتمر عمره التمّع» و 
يحصل 


.6٠ أبواب الإحرام ب‎ 0٠ :9 الوسائل‎ -١ 
.١ ح5١ ؟- الكافى : 7*0 ح لل الوسائل 4: 0# أبواب الإحرام ب‎ 
.١58 انظر المصباح المنير:‎ - 


ص: 6717 
بالوصول إلى عقبه المدنيين» و غير المبصر يرجع إلى المبصرء و الماشى فى الظلام إلى الخبير. 


و المعتمر بالعمره المفرده (1) إذا خرج من مكه إلى أدنى الحلّ يقطع عند مشاهده الكعبه؛ و إلا-فمن حين دخول الحرم. و 
يستحبٌ تأخير الجهر للحاج من مكه إلى الإشراف على الأبطح. 


و يظهر من بعض الأخبار استحباب ترك التلبيه إلى بلوغ الردم (5): و الردم كالأبطح, و الظآهر عدم لزوم موضع معروف ترى 
ا 


و الذى يظهر من اختلاف الأخبار عدم لزوم الإسرار و لا الإجهار بالنسبه إلى الحدود, و لا المقارنه للإحرام» و الأحوط الإتيان 
بالتكبيرات سرّاً عند عقد الإحرام, ثم يجهر بها فى موضع الإجهار. 

الرابع: فى حكمها 

اشاره 

و ينكشف و 

أحدها: النئه» 


و الظاهر الاكتفاء فيها بتيه الإحرام» مُستدامه كسائر الأجزاء المرتبطه؛ لأنّها من التوابع» و الأحوط أن ينوى التلبيات الأربع بعد (*) 
إحرام عمره التمبّع أو حبّجه أو قسيميه أو العمره المفرده لوجه الله فقد بانَّ أنه لا تجب النييه من أصلهاء و لا تلزم قيودهاء و لا 


يفسد تركها عمداًء و لا سهواً. و يغنى استدامه يه الإحرام عنهاء فإن لم يستدم ثنته الإحرام؛ وجبت تيتها. 


ولو نوى ما زاد على الأسربع على وجه الجزئيه أو ما نقص عنها على وجه التمامه أو أدخلها فى غير النوع الذى وظفت له على 
وجه العمد. بطلت من أصلها. و إذا كان ذلكك مع السهوء صححت. و ألغى الزياده» و أتمٌ النقيصه, و عدل إلى النوع المراد. و لو 
قصد إدخال الزائد فى الأجزاء بعد الفراغ» شرّعء و لم يفسد الماضى. 


-١‏ فى نسخه: المتمتّع بهاء بدل المفرده. 
؟- الكافى 5: 58 ح ,١‏ الوسائل 4: © أبواب الإحرام ب 52 ح ع. 


*- فى «ص): بعقد» و فى نسخه فيه: لعقد. 


ص: 01 


و لو تركك ننه الإحرام و نحوها من الأجزاء المنفصله و لم )١(‏ يكن مُستديماً لتيه المجموعء بَطَلَّ و لو استدام» احتملت صححته. 
ثانيها: أنها فى ححّ التمنّع و الإفراد و العمرقين بمنزله تكبيره الإحرام فى الصلاه» 


غير أن التكبير يُعتبر فيه المقارنه دونهاء فلا ينعقد الإحرام بمحرّمات الإحرام من جماع؛ و صيدء و طيبء و نحوها. 


و يتختير القارن فى عقد إحرامه بهاء أو بالإشعار المختصّ بالبدن أو التقليد المشتركك بينها و بين غيرهاء فَإِنّهما قائمان مقام التلبيه. 
ولو جيئ بأحد القسمين ثم بهاء أو بالعكسء كان (1) الأخير سنّه. 


والبدن ارين شهدا عنيا للا تتشي إخراماءن لآ مكريما. 


ولو أتى بأحدهماء ثم بالآخر على قصد السنّه ثم بان فساد الأوّلء فالأقوى الصبحه. 
ثالثها: أنه يستحبّ بعد الإتبان بها أحد أمرين: 


إما الأشعان للقدة بشق الجاتب الأيمن من سنامهاء و لطخ ذلكك الجانب بذلكك الدم قاضدا للاشعان بأنه هدي» و إذا تكثرت 


لاف أى ردك علي الواخددحخل ونيانو اتعرهعاييا وشمانا 


و الظاهر أنْ ذلكك تخفيف و رخصه. ولا بدّ من استغراقها بالإشعاره و هو أن يشقّ جلدهاء أو يطعنها حتّى يخرج الدم» و يظهر 
من الأخبار الاختصاص بالسنام (5). 


و إِما التقليد؛ و هو مشتركك بين التدن و غيرهاء و يتحقق بتعليق نعل قد صِلى المقلد فيه. و يستحت أن يكون تخلقاًء و أن يكون 
معقولاء و الأحوط الاقتصار عليه» و إن كان القول بإجزاء الخيط و السير و نحوهما لا سما إذا صلَّى فيها قوياً. و أقرب منها باقى 
ملابس القدم؛ مع الصلاه فيها. 


فق الح): ولولم. 
؟- فى «ح): كما أنّ. 
٠“‏ الفقيه ؟: 7١9‏ ح 488: الوسائل 8: 7٠١١‏ أبواب أقسام الحج ب ١١ح .١15‏ 


ص: 0 


ولا-فرق فى الصلاه بين الفرض و الندبء و لا- بين اليوميه تماماً أو قصراً و غيرهاء و لا بين التحمّليه و غيرها. و الظاهر عدم 
جريان الحكم فى صلاه الجنازه» و فى الاحتياطيه يقوى الجواز. و لو صلّى بعض الصلاه؛ لم يجزء و الفاسد من الصلاه لا عبره به. 


الجمع بينهماء و إذا جمع فله حل القلاده فى الأثناء على إشكال. 


و الأقوى اشتراط المباشره إلا مع العجز, و تُعتبر التي فيهماء و الأحوط تعبين العمل الذى أحرم له. 


و يُستحبٌ القيام فى الجانب الأيسر للإشعاره و أن تُشعر باركه. و أن يستقبل بها القبله ثم تناخ» و دخول المسجدء و صلاه 
ركعتين» ثم الخروج إليهاء و إشعارهاء و قول: «بسم الله اللهم منككء و لككء الله تقدِلى منّى) و لو كان المشعر و المقلد 
مغصوبين, أو آلتا الإشعار و التقليد مغصوبتين بطلا. و لا يبعد ذلكك فى غصب المكان. و لو لم يعلم بالغصيّه» قوى الجواز. 


و لوعلم فى الأثناء بغصبته المُشعر أو المقلّمد أو النعل» استبدل به غيره؛ و لا يبعد القول برجوع الحجّ إلى الإفراد. و فى المقام 
أيغاق كثره تج + إن قاء اللد هال فى نسائل الهدى: 


الفصل الثالث: فى لبس ما يلزم المحرم 
اشاره 

و فيه مباحث: 

الأوّل: فى حكمه 


يجب اللبس على المحرم بجميع أقسامه فلا يجوز أن يحرم عرياناً. 


و المدار على تحمّق اسم اللبس عُرفاء فلا يتحقّق بالتعصيبء و لا بمجرّد الطرح. و لا مع التجافى كثيراً. و فى الملصوق و ما وضع 
نحو على الكيس إشكال. 


و ليس بشرطٍ فى صححه الإحرام؛ بل هو واجب خارجىء و يجوز تقدّمه 


ص: كرذه 

على التلبيه» و تأخره. و لا تجب المباشره فيه» بل تكفى فيه مباشره الغير. 

و المدار على كونه لابساً على نحو (1) الآباس» فلو سقط لباسه فى بعض الأوقات أو نزعه بسببء لم يخلّ (1) به» و يلزم تداركه 
من دون فصل طويل. و لو كان لابساً سابقاًء اكتفى به و لا حاجه إلى نزعه ثم لبسه. 


الثانى: فى عدد الملبوس 


لا حدٌ له فى جانب الزياده» و لا يجوز الاقتصار على ثوب واحد مع الاختيار» و لو بدّله مرّه أو مرّات» بحيث لا يخرج عن اسم 
اللابس» فلا بأسء و إن كان الأفضل أن يطوف بما أحرم به. 


ولو كان الثوب محشوّاًء أو كانت ثياب متعدّده خيط بعضها إلى بعض فتكائفت»؛ كانت بحكم الواحد. و لو لبس ثوباً واحداً 


طويلاء فاتزر ببعضه و؛ () ارتدى بالباقى لم يجتزئ به فى وجه قوىٌ. 
الثالث: فى شروطه 


يُشترط أن لا يكون مذهّباً للرجال و الخناثى, و لا حريراً خالصاً لهم و فى الحرير للنّساء إشكالء و الأقوى الجواز. 
و أفالة كين مخطورا بر لاحسي] ير العتوافنة. 


ولا من جلود الميته» و لا من أشعار أو أوبار أو جلود ما لا يؤكل لحمه. و لا مما اتّصل به شىء من فضلاته. أو دخل فيها شىء 
فخ أحراتم سو الها جلدا و سيرفاء و هدار تيه علن العروت وق الجلود كلها إشكان. 


ولا ممالا يستر البدن به وحده. و لا من غير معتاد اللبس» كالمصنوع من الحشيش و الليف و باقى النباتات. و الظاهر أنّه لا بأس 


به إذا صنع بصوره اللباس» كما نقل عن 


-١‏ فى «ص)» زياده: لبس. 
؟- فى نسخه من نسخ «ص): يحل. 
9- فى الح): أو. 


ص: م 
بعض صلحاء الناس. 


و أن لا يكون من المخيط إلا مع التعذّر فيسوغ له إلقاؤهما عليه منكوساًء و قلب ظاهرهما إلى باطنهماء و سيجى ء تمام الكلام 
فيه» و تكفى استدامه اللبس عن ابتدائه» و يجوز تقدّمه على التلبيه» و تأخَره و لا يتم الإ.حرام باللبس قبل التلبيه» فله استباحه 
المحرّمات بعذه وقبلها. 


ء؛ و الأحوط فيها أن ينوى اللبس للإحرام بنوع خاصٌ من أقسام الحج أو من قسمى العمره. 

الرابع: فى كيفيّته 

يكفى على الأقوى ما يتحقّق به مُسمّى اللبس عرفا ممما (1) يدخل فى اسم المئزر و الرداء عرفاً. و قيل: يُعتبر فى الإزار ستر ما بين 
السرّه و الركبه. و فى الرداء ستر المنكبين (7). 

ولها آداب: 


منها: أن يترر بأحدهما كيف شاءء و يتوشّح بالآخرء بأن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمنء و يلقيه على عاتقه الأيسرء كالتوشّح 
بالسيفء و يرتدى به فيلقيه على عاتقيه جميعاً و يسترهما به. 


ولا يتعين شى ء من الهيئتين» بل يجوز التوشّح به بالعكس بإدخال طرفه تحت الإبط الأيسرء و إلقائه على الأيمنء و الظاهر أنَّ 
التوشّح يشملهما معا. 
و منها: أن لا يعقد الإزار على رقبته» و لكن يثنيه على عاتقه. 


و منها: أن يشدٌ الإزار بشى ء سواه من مكه (*) أو غيرهاء و فى مكاتبه صاحب الزمان روحى له الفداء فى جواب (من سأله) (ع). 
هل يجوز للمحرم أن يشدّ المتزر 


-١‏ فى «ص): بما. 

؟- المداركك لا: ع/اآء الكفايه: /0. 
- كذاء و يحتمل: تكه. 

؟- فى ١ح‏ مسأله. 


ص: م 


على عنقه بالطول؛ أو يرفع من طرفيه إلى حقويه و يجمعهما إلى خاصرته؛ و يعقدهماء و يخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه. 
و يرفعهما إلى خاصرته؛ و يشدّ طرفيه إلى وركيه؛ فيكون مثل السراويل يستر ما هناككء فإنّ المئزر الأوّل كنا نتزر به إذا ركب 
الرجل جمله أو كشف ما هناك, و هذا أسترء فأجاب عليه السلام «جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث فى المئزر 
حدثاً بمقراض ولا إبره يخرجه عن حدّ المئزر و غرزه غرزاً ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعضء و إذا غطى السرّه و الركبتين 
كليهما فإنّ السنّه المجمع عليها بغير خلاف تغطيه السرّه و الركبتين» و الأحبّ إلينا و الأكمل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفه 
المعروفه جميعاً إن شاء الله تعالى» (1)» و تظهر بعض السئن منها. 


و منها: أن يكون من القطن؛ لأنّه لباس النبئ و الأثئّه» و لم يكن النبى صلى الله عليه و آله و سلم يلبس الشعر و الصوفء إلا من 
عله وقد أحرم بثوبى كوْسّف لكك عاميين؛ عبرىء و أظفار 40 و ربّما يقال باستحبابهما لذلكك. 


و منها: أن يكونا أبيضين؛ لكونها خير الثياب» و أفضلهاء و أحسنهاء و أطيبهاء و أطهرها. 


و منها: أن لا يكونا أسوديقنء لكراهه لبس السود (9) إلا فى ثلاثه: الخفٌء و العمامه» و الكساء؛ و لأنّه لباس فرعون: و للنهى عن 
الإحرام بالثوب الأسود (8). 


و منها: أن لا يكونا مصبوغين بالعُضْفر و نحوه ممما فيه شهره. و زاد بعضهم كل مصبوغ بطيب غير محرّم (2). 


و منها: أن لا تكون وسخه؛ لقول أحدهما عليهما السلام: «فى الإحرام بالثشوب 
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الوسخ لا أقول حرام؛ لكن تطهيره أحبٌ إلى (). 


و روى: كراهه النوم على الفراش الأصفرء و المرفقه الصفراء (؟)» و ألحق بعضهم كل مصبوغ (*). 
الخامس: فيما يتعلق بأحكامه 


يجب شراء الثوبين أو استيجارهما بثمن المثل أو ما زاد ما لم يلزم الضرر الكلى إن لم يكونا عنده مملوكين أو مستعارين مثلا و 
إذا عجز عن الاثنين» لبس الواحد. و فى لزوم لبس شىء من الثوبء و التسثّر بالثياب و نحوه وجه. 


و يُستحبٌ أن يكونا سالمين من الشبهه و القذاره» شريفين بالصلاه بهما أو بالتبرك بالأماكن المشرّفه» و عمًا على المحرم بهما و 
لو ثانياً إلا مع الشرط إلا فى العبد و الصبىء و قد مرّت الإشاره إليه. 


و يُستحبٌ اتُخاذهما للكفن و جعلهما محلا للعباده» و لا يخرجان عن الملكك. فإن شاء باعهما بعد الفراغ أو تصدّق بهما. ولو 
دار الأمر بين البقاء عرياناء و بين لبس المحرّم بالأصل كالمغصوب. و الحرير و المذهّبء لمن يحرم عليه» و جلد الميته» و نحو 
ذلك قدَّم العراء» و فيما حرم للإحرام يحتمل ذلك. و التخيير. 


و غير المكلف يُشارك المكلف فيما حرم للإ-حرام؛ و فيما حرم لذاته إشكالء و الأحوط الاشتراككء و مع الغفله» و السهوء و 
النسيان» و الجهل بالموضوع يحصل العذر. و إذا ذكرء عمل بمقتضى الذكر. 


و لو كان الثوبان مشتركين بين محرمين» و أمكن استقلال كل واحد بواحد» وجب. و يحتمل المهايا بهماء و الاقتراع. و لو كان 
المشتركك واحداًء و ليس عندهما غيره؛ قام احتمال وجوب القسمء فيحرم كل واحد منهما ببعضء و الاقتراع» و المهاياه. 
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ص: عم 


ولو نسى لبسهماء لبسهما حيث ذكر. و لو تعذّر اللبسء و أمكن الإتيان بما يشبهه من لصوق أو لفّء احتمل وجوبه. و لو استعار 
ثوباً أو ثوبين جاز للمستعير الرجوع بهما قبل لبسهما بقصد الإحرام» و كذا بعده على إشكال. 


ويقرق الأشكال ثيما إذا أغار قن للصلا لأ يضما إذا كاف قرضاء 

و لو تعذّر جمعهماء و يمكن من الواحد. ففى الحكم بالتخيير. 

أو ترجيح المئزر على الرداء أو بالعكس إشكال. و لو طالء و أمكن جعله اثنين» وجب. 
الفصل الرابع: فى أحكامه 

اشاره 


وفيه مطالب: 


الأوّل: فى أنه يجب الإحرام مقيّداً بنوع من أنواع الحجّ» و العمره وجوباً أصلباء 

اشاره 

لمن تقدّم وجوب النسكك عليه» و شرطياً لغيره على كل من أراد دخول موضع مكه القديم؛ دون الجديد, بكله أو بعضه. حيث 
يُسمى دخولًاء بل دخول الحرم أيضاً فى وجه قوئٌ أراد الوصول إلى الكعبه أو لاء من أهل مكه أو من خارج. 


و يجوز أن يتولى الإ-حرام عن المجنون, و الصبىء و المغمى عليه وله أو غيره» و لا يلزم الإ.حرام عنهم, و لاعن المريض» و 
المبطون. و كل معذور. 


ومن أفسد إحرامه أتمّه» و فصل به. و قضى ما فعله. و إذا لم يتعتّن عليه نوع كان مخيراً فى عمله. و إن تعن تعتين. 


و إذا نسى الإحرام أو جهله أو تعتّرد عدمه. وجب عليه الإتيان به من محل ينعقد إحرامه فيه» و إلا فمن موضع الإمكان. و من 
فعل ذلكك موه أو هراراً. عصىء .و لأ قضاء عليه إلا أن يكون واجبا علية من قبل. 


و لو اشتبهت الحائض و النفساء و المستحاضه؛ فزعمت أنّها لا يلزمها الإ-حرام إلا مع الطهرء وجب عليها الإ-حرام من أدنى 


و إذا أحرم المخالف من الميقات على وفق مذهبه؛ ثم استبصر قبل دخول مكه أو 


ص: لفلوله 


بعده اجتزأ بما فعل. و إذا أسلم الكافر بعد مجاوزه الميقات» رجع إليه فى وجه قوىّ» و يحتمل اختصاص الحكم بمن دخل من 
خارج الحرم. 


و ليس من البعيد أن يقال: إن الحكم لكل من خرج منهاء غير أن تمشيته إلى ما دون محل الترسخص محل كلام. 


و إذا بلغ الصبىء أو أفاق المجنون, أو تُوفى المريضء أو ارتفع عذر المعذور بغير هذه الأمور قبل الدخول فى مكه أو الحرم؛ 
وجب عليه الرجوع إلى الميقات. 


و إن دخل أو تعدّر عليه الرجوع إلى الميقات؛ فإلى أدنى الحل فإن تعدّر فمن موضعه. 

ولا يبعد أن يقال: إن المعذور لا يعود بعد الدخولء و يختصّ العود بالعامد, و لا يبعد لحوق الجاهل بالحكم به. و تخصيص 
الحكم بمن أراد حيّا أو عمره تمنّع. دون من أراد العمره المفرده خصوصاً إذا قصد الدخول بعد مجاوزه الميقات غير بعيد. 

و يُستئنى من ذلك أمور: 

أحدها: من يتكرّر دخوله فى كل شهر من حطاب» و حشّاش» و راعء و ناقل ميره» 


و صاحب ضيعه يتكدّر إليها دخوله و خروجه. و من عادته تلقّى الركبان لبيع أو شراء أو التترّه أو الخروج للمحافظه أو العباده فى 
المساجدء و الدوران فى محال الطاعه؛ إلى غير ذلكك. 


و يشترط عودهم قبل مضى شهر. و لو مضى لهؤلاء شهر بين الإحرامين» لم يجب عليهم على إشكال. و لو خرج من هؤلاء خارج 
لغير عمله المتكرّر. وجب عليه الإ-حرام. و لو أخذ منهم حلبهم أو حشيشهم أو حطبهم فى الطريق» لم يرتفع حكمهم. و إذا 
تجاوزوا محل تردّدهم, و خالفوا مقتضى عادتهم, ارتفع حكمهم. حتّى يصير مُعتاداً. 


و الظاهر تمشيه الحكم إلى من كان تردّده فى معصيه؛ كعمّال الظلمه؛ و تبديل الصنائع لا يغيّر الحكم. و إذا خرج فى عمل عازم 
على تكرّره» ألحق بمن تكرّر منه على إشكالء و لا يلحق بهم من تكرّر سفره إلى المواضع البعيده. 


ص: 00 


ثانيها: من سبق له الإحرام قبل مضى شهر عددى ثلاثين يوماء 
و له اعتبار بحساب الليالى من ابتداء إحرامه» له إحلاله على الأقوى. فيعتبر من حين التلبيه» و قل يقال: باعتبار زمان التنه. 


ولو تجرّد الحج أو العمره عن الإ-حرام مع النسيان» حتّى دخل فى العملء أجرى عليه حكم الإحرام. و كذا الكلام فى تمشيه 
الحكم إلن إحرام الحجٌ و العمره الفاسدين. 


و لو شكك أو ظنٌ من غير طريق شرعى بانقضاء المدّهء حكم بالعدم. 

و يجرى الحكم فى إحرام المميّز على الأقوىء فلو بلغ قبل الدخول بعد الإحرام اجترأ به. 
و يقوى الاكتفاء بإحرام الولى عن المجنون. فلو عقل قبل الدخول اجتزأ بإحرام الولىّ. 
وهل الحكم على طريق العزيمه أو الرخصه وجهان, أقواهما الثانى. 


ثم الحكم يقتضى تخصيصا بحكم الفصل بين العمرتين لو قلنا بوجوبه» و بحكم وجوب الإحرام من مكه فى حج التمنّع» إلا أن 
يقال: بِأنْه يحرم بعمره مفرده. و بعد الإحلال ينوى الحجّء و فيه منافاه لارتباط عمره التمدّ بالحح. 


ثالثها: من دخل بقتال مُباح فى زعمه أو فى الحقيقه,» 


فلو اتكشف له عدم الإباحه بعد الدخول؛ دخل فى غير المحرم. و فى أصل الحكم؛ ثمْ فى تعميمه لغير النبى صلَى الله عليه و آله 
و سلمء و لغير قتال الكفار من قتال دفاع و نحوه إشكال. 


و إلحاق العبيد الواجب عليهم خدمه مواليهم و البريد بعيد. 
الثانى: أنه لا بجوز لمحرم إنشاء إحرام آخر بنسك آخر أو بمثله قبل إكمال الأوّل» 
و يجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمره؛ واجباً أو مندوباًء إلا ما سيجى ء فى باب التقصيرء و فى العدول؛ و فى مثل حدوث 


الحيض بعد الأربعه أشواطء و فى الصدّ و الحصر. و فى وجوب الاتيان بالحج بعد الإتيان بعمرته مع ندبه و قصد التمتع بها إليه و 
عدمه وجهان. أقواهما الثانى. 


ص: وذرده 
الثالث: أنه يجوز لمن نوى الإفراد 


قيل: و كذا القارن» و لو (1) لم يكن متعتاً عليه (7) بعد دخول مكه الطوافء و السعىء و التقصيرء و جعلها عمره التمبّع» بشرط 
أن لا يلبى مرّه أو أكثر بعد الطواف أو السعى قبل التفصير. فإن لبى ناوياً للمتعه أو ناوياً لخلافهاء أو ذاهلًا عن التنه» عاد إلى 
إفراده» و بطلت متعته. و لا عبره بالتلبيهه عن سهو أو غلط أو نحوهماء ولا بما جيئ بها بوضع محرّم؛ لاشتمالها على الغناء» أو 
لمنع مفترض الطاعه عنها. و مجرّد تغتّر القصد غير مفيد إِنْما المدار على التلبيه. 


الرابع: أنه مما يرفع وجوب الإتمام اشتراط الحل على الله بعد الحبس من المحصور 


الرابع: أنّه مما يرفع وجوب الإتمام اشتراط الحلّ (5) على اللّه بعد الحبس من المحصور 


بمرض أو جرح أو كسر و شبهها من عوارض البدن. فإنّ الشرط حيث يقدّد بالعذر يرفع وجوب إتمام المندوب و الواجب فى 
تلكك السنه من حج أو عمره و يرفع استدامه الإحرام و يحلّل المحرّمات من النساء و غيرهاء و يرجع إلى أهله حلالًاء و يجزيه 
الهدى فى محله. ثتم إن كانت ذمّته مشغوله؛ عاد البعيد فى السنه الثانيه. 


و إن لم يكن اشترطء أرسل بهديه؛ ولا يحلق حتّى يبلغ الهدى محلهء و يبقى على إحرامه من النساء حتّى يأتى بحج أو عمره» و 
يحل منهما؛ إلا فى عمره التمبّعء فإنّه لا يلزم فيها طواف النساء. 


ولوا 2 6 بهن الس ا بالسببته جاء حكم الحصر. و إن كان كل منهما جزء عله احتمل ذلك, و عكسه. و الظاهر 
أن التحلل رخصه لا عزيمه. 


و أمَا المصدود. فلمًا كان تحلّله بذبح الهدى فى محل الصدّء فلا يبعد أن ثمره الاشتراط سقوط الهدى. 


و قد يقال: بأنّه مجرّد تعد و قيل: ثمرته سقوط الهدى (5)» و قيل: سقوط 


١-«لو)‏ زياده: من اح). 

-١‏ الخلاف ”: 758 و3298. 
”- الحل ليست فى ١ح).‏ 
ع- الانتصار: .٠١0‏ 


ص: اذه 


القضاء »)١(‏ و يكتفى بهدى السياق عن غيره» و سيجىء الكلام فيه. 
الخامس: أنه لا منافاه بين الحيضء و النفاس» و الجنابه» و سائر الأحداث كباراً و صغارا» و بين الإحرام. 


و كذاغسل كل حدث لا ينافى وجوب الحدث الأخرء سوى غسل الجنابه. و كذا جميع أغسال السننء لا منافاه بينها و بين 
الأحداثء و يقوى ذلكك فى الوضوءات الغير الرافعه. 


السادس: أنه لا يجوز الجمع بين إحرامين لنسكين» متماثلين أو متغايرين بالأصاله» و النيابه» و التلفيق» إلا من الولى 


إذا أحرم بالصبى فيقصد نفس و المولّى عليه معاء فيما يظهر من الأخبار (5). فلو أحرم بحج و عمره معاء أو بحجٌ واجب عن 
نفسه؛ و غيره؛ أو عمره كذلككء أو عن متعدّد من المنوب عنه تطل. و فى المستحث لا يضِدٌ الاشتراكك. 


السابع: أنّ العزم على فعل المحرّمات فى حال عقد الإحرام يُنافيه» 

و يحتمل عدم المنافاه و أمّا علمه بالإجبار فيها أو وقوعها بأجمعها مع النسيان» فلا منافاه فيه. 
الثامن: فى أنْ ترك لبس الثوبين أو لبس ما لا يسوغ للمحرم لا يفسد» 

و إِنّما هو واجب خارجي. فلو أحرم عرياناً أو لابساً ما لا يجوز لبسه عمداً» فلا يخلّ بإحرامه. 
التاسع: فى أنه إذا نوى نسكاً واجباء و أحرم ندباًء 


و بعد أن دخل فى الأفعال أو أتمّها ذكر أنه مطلوب بواجب فى ذلك العامٌ» ففى تنزيله منزله من تركك الإحرام» فيصحح نسكه؛ و 
يكون كالتاركك» أو يصيح إحرامه و ربّما تظهر الثمره فى النذر و شبهها وجهانء و لعل الأقوى هو الأوّل. 


العاشر: فى أنه إذا عقد لواحد من التلبيه أو الإشعار و التقليد» 
كان الثانى سئه. 


الحادى عشر: فى أنه يكره دخول الحمّام؛ و دلك الجسد» 


وجمعهما أشن كراهه. 

الثانى عشر: يكره الاحتباء للمحرم» 
الثانى عشر: يكره الاحتباء (1) للمحرم؛ 
كما يكره فى | لمسجد الحرام. 


.190 :2 التهذيب‎ -١ 
./١ ل٠‎ ح٠١‎ :2 التهذيب‎ -" 


*- احتبى الرجل: جمع ظهره و ساقيه بثوب أو غيره؛ و قد يحتبى بيديه. المصباح المنير: .17١‏ 


ص: 0 
الفصل الخامس: فى مواقيت الإحرام 
اشاره 


و هى جمع ميقات من الوقتء و هو مقدار من الزمان. و المراد هنا على وجه النقل أو المجاز, و احتمال الاشتراكك لقدمها غير 
بعيد أماكن مخصوصه موظفه لإحرام الحج و العمره. لا يجوز الإحرام للمختار فى حب أو عمره إذا مرّ بها إلا منها. 
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و هى سنّه: العقيق» و مسجد الشجره. و الجحفه, و يلملم» و قرن المنازل» و مكه. 


واحنسبها بعضهم عشره (1) بإضافه منزل من متزله أقرب إلى مكه من الخمسه المذكوره» ومحاذاه الميقات لمن لم يمر به و 


حاذاه» و أدنى الحلء و فح لإحرام الصبيان. 


و إذا بتى على ذلك,. أمكن احتساب موضع الإمكان لمن تعذّر عليه الرّجوع إلى الميقات؛ و محل النذر؛ و ضيق عمره رجب» 
فيكون اثنا عشر (5)) فينحصر البحث فى مقامين 0: 


الأوّل: فى أقسامها 

اشاره 

وهى ثلاثه عكر فسها: 

الأوّل: العقيق» 

اشاره 

كما مرّء و يُسمّى به عدّه مواضع» وضع لكل موضع: 
أحدها: ماء السيل» 


و 


و لخمسه مواضعء كل واحد فى مكان من خمسه أماكن: المدينه» و تهامه. و الطائفء و نجدء و اليمامه» و سنّه مواضع أخرء و 
المعنى هنا موضع تهامه. 


و يدخل فيه أربعه مواضع: أحدها بريد البعثء و لعله سممى بذلكك؛ لأنّه موضع بعث الجيش. و الظاهر أنَّ له معنيين» يدخل فى 
العقيق بأحدهماء و يكون هو المسلخ أو 


-١‏ الدروس ا 
؟- فى «ص) زياده: أو ثلاثه عشر. 
"'- بدلها فى «ص»): مقامات. 


ص: كرده 


ثانيها: المسلح 


بالحاء المهمله واحد المسالح» و هى المراقب مأخوذه من السلاح أو من السلح و هو ماء الغدير» أو بالخاء المعجمه؛ لأنّه يسلخ و 


ينزع فيه الثياب. 


و المراد به: أوّل العقيق على الأصح فتوى و روايه (7)» و هو أفضل ما يحرم فيه من العقيق. و الظاهر أن كل ما بد منه» و ما بعد 
من المواقيت أفضل من القريب. و الظاهر اعتبار وجود المبدأ فى مبدأ الشرع» فلا يتبدّل. 


ثالثها: غمره 
عا ورد صرود رح ريط العقيق. مكاناء و فضنًا دون المسلح إلى مكه مكانا سو دوه قشلا 
رابعها: ذات عرق 


بعين مهمله مكسوره. فراء مهمله ساكنه آخر العقيق بحسب المكائيه و الفضلء و هو كيلملم و قرن المنازل على مرحلتين من 
وكدعان الأقرع: 


و سمّيت غمره باسمهاء لغمرها بالماء» و ذات عرق لقله مائهاء و الظاهر جواز الإحرام اختياراً و اضطراراً من المواضع المذكوره و 


الظاهر دخول «و حرها فيه» و عدم دخول «بريد أوطاس» لهذا 

و كيف كانء فالمدار على اسم العقيق فى زمان صدور الأخبار» و مع عدم العلم بالتغيير» يبنى على مصطلح اليوم. 
وهو ميقات لأهل نجد. و العراق» و من فى جهتهم إذا جاءوا على طريقهم. 

الثانى: مسجد الشجره» 


وذكر بعضهم: أنه اختبره» فكان من عتبه باب المسجد النبوىٌ المعروف بباب السلام إلى عتبه مسجد الشجره بذى الحليفه سبعه 


عشر ألف ذراعء و سبع مائه و اثنان و ثلاثون ذراعاًء و نصف ذراع (6). 


و يحتمل أنْ اختلاف التحديدات؛ لاختلاف محال المدينه و العمارات. 


.” أبواب المواقيت ب‎ 7١0 :8 الوسائل‎ -١ 

1- الفقيه ؟: 199 ح 407) الوسائل 8: 771 أبواب المواقيت ب “اح 6. 

“- قال ابن شبيب: الغور من ذات عرق إلى أوطاسء و أوطاس على نفس الطريق. معجم البلدان :١‏ 581. 
ع- خلاصه الوفاء بأخبار دار المصطفى: 857 و حكاه عنه الفاضل الهندى فى كشف اللثام 0: 117. 


05١ ص:‎ 

وهو ميقات لأهل المدينه» و من مد عليهاء وهو معروف. 

وقد يتوهّم بعض الناس بمسجد آخر يُسممَى مسجد على عليه السلام. 

و الظاهر دخول السقائف فيه؛ و الأولى تجتّبهاء و الإحرام فى الموضع المكشوف منه. 

و هو قطعه من ذى الحليفه بضِمٌ الحاءء و فتح اللام و بالفاء ماء من مياه بنى جشم, ثم سمّى به الموضع. 


وقد يُطلق على مسجد الشجره على سنّه أميال من المدينه. و قيل سبعه .)١(‏ و قيل: أربعه (5). و قيل: خمسه ("). و قيل: ثلاثه 
(ع). و قيل: ميل (8). و قيل: مرحله (2). و ستّى ذا الحليفه لتحالفهم فيه» أو تصغير حَلّفَهِ واحده الحلفاء نبت معروفء و هو عن 
مكه على بعد عشر مراحل. 


الثالث: الخحفه, 


وهى بجيم مضمومه؛ فحاء مهمله ففاء على سبع مراحل من المدينه» و ثلاث من مكه. و بينها و بين البحر سنّه أميال» و قيل: 
ميلان (). 


وأقل »كانت قريه حجان علن اين وكلاتن ملاهن مكد لق 


و هى ميقات أهل الشام» و مصرء و المغرب, و كل من مرّ عليها اختياراً إن لم يمرّوا بمسجد الشجره. تُسمَى المهيعه؛ بفتح الميم» 
وإسكان الهاء. و فتح الياء» و العين. 


وقد يقال: مهيعه» كمعيشه من الهيع, و هو السيلان. 


-١‏ معجم البلدان ؟: 98 ماده «حلف». 

.26"7 حكاه عن ابن حزم فى خلاصه الوفاء:‎ -١ 

تدك امه انق بوط 11211 

#دنقلة عن الانتوى فى خلاضه الرفاء 869و ذكزه قن المضباح المتيرة182, 
ه- المبسوط 9:١‏ المنتهى ؟: /991. 
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1- ذكره فى كشف اللثام 3: 7117. 

فت العافويى اسم اكه م 


ص: زفرده 

و سمّيت ججحفه؛ لأنّ السيل أجحف بها و بأهلهاء و هى ميقات أهل المدينه» و من مرّ عليهاء و على ذى الحليفه. مع الاضطرار. 

و إن مرّ عليها من دون دخول المدينه أو مع دخولهاء و عدم الدخول بمسجد الشجره., جاز الإحرام منها اختيارأء على تأمّل فى 
الأخير: 


الرابع: يلملم, و ألملم» 


قيل: و الثَانى أصلء فرجع بتخفيف الهمزه إلى الأول (0)» و قد يقال: يرمرم. 
و المعروف أنه جبل ()» و قيل: واد (» فإن أمكن الجمع فيهماء و إلا وجب تكرير الإحرام. 
و اشتقاقه من اللمم بمعنى الجمع. 


و هو على مرحلتين من مكه؛ ميقات لأهل اليمن» و من يمرٌ عليه من جهتها. 
الخامس: قرن المنازل 


بفتح القاف. و سكون الراء خلافاً للجوهرىٌ: حيث زعم الفتح» و زعم أن أويساً القرنى بفتح الراء منسوب إليه (8). 


واتّفق العلماء على تغليطه فيهماء و أن أويساً منسوب إلى بنى قرن بطن من مراد. و يقال له: قرن الثعالب» و قرن بلا إضافه و هو 
جبل مشرف على عرفات» على مرحلتين عن مكه (2). 


و نقل: أن قرن الثعالب غيره» و أنه جبل مُشرف على أسفل منىء بينه و بين مسجدها ألف و خمسمائه ذراع (2). 


و قيل: هو قريه عند الطائفء أو اسم الوادى كله (ا» و قيل: القرن بالإسكان اسم 


-١‏ معجم البلدان :١‏ 276 و ذكره فى كشف اللّثام 0: 10؟. 
باب القاموس البخفل 18/6 ماده (لمه 

'- إصلاح المنطق: .218٠‏ و نقله عنه فى كشف اللثام : .51١6‏ 
ع الصحاح ©: 5١8١‏ ماده «قرن). 

ه- انظر النهايه لابن الأثير ©: 05. 

#- ذكره فى كشف اللثام 0: .5١8‏ 

- القاموس المحيط ©: 788 ماده «قرن). 


ص: م 


الجبلء و بالفتح الطريق »)١1(‏ و الذى ينبغى الأخذ بالاحتياط» و ربّما وجب عدم الترجيح. 
السادس: موضع مكّه القديم الكائن 


وقت توجّه الخطاب أو مطلقاً فى وجه؛ و لا اعتبار بالبنيان» و لا بالموضع الجديد, و لا بالمشتبه بين الأمرين. 

و ما عدا الأخير ممما تقدّم ميقات لكل عابر عليهاء قاصد قراناً فى الحجّ» أو إفرادً» أو عمره تمبّع أو عمره إفراد غير تابعه الحجج. 

و مكه ميقات لحي التمبّع لساكنيها و غيرهمء و العمره المفرده ما لم يكن بعد الح فيكون ميقاتها أدنى الحلء و لحب الإفراد و 
القران لأهل مكه المتوطنين بهاء و مَن فى حكمهم. 


السابع: مُحاذاه أقرب المواقيت إلى مكه» لمن يِوْمَّ مكه» 


و يلزمه الإحرام؛ و لم يمرٌ بميقات» و تكفى المحاذاه العرفيه» و لا تشترط الحقيقته. و يكتفى مع البعد بالمظنّه. 


والعهير و غير الكبين بتلدان. فن ذلكق و محسمل اعبان محاداة الأعده و التخيرء و الأكرب إلية و بخص التكيير نضوره 
تساويهما بالنسبه إليه و من جهل المحاذاه تقدّم احتياطاًء و من انكشف فساد زعمه, فظهر له عدمهاء رجع إليها مع الإمكان و إلا 


مضىء و قد يقال: بالمضيّ مطلقاًء و من حب أو اعتمر بالبحر راعى المحاذاه. 
الثامن: مَنزل من كان منزله أقرب إلى موضع مكه القديم, أو مطلقاً فى أحد الوجهين» 


ولو بأقل القليل من أقرب ميقات إليهاء و أقرب جزء منه» فى حب كان أو عمره على الأقوى» بشرط كونه وطناء داراً أو صهوه أو 
عرقي 
ولواختصٌ القرب ببعضه أجزاأ. 


و لو كان له طريقان: أحدهما أقرب. و الأخر أبعدء اعتبر الأقرب. و الظاهر أنْ المدار على قرب الفضاء. 


ولو كان من الأعراب يبعد و يقربء لوحظ وقت القصدء مع احتمال تقديم 


ا-ذكره فى كشف اللنام هذ 512, 


ص: 56م 
القرب على البعد» و العكس. 


ولو كان له وطنانء لوحظ الأكثر سكنىء و مع التساوى يتخئر» و يحتمل ترجيح القرب على البعد» و خلافه. و الظاهر أن أهل 
مكه من هذا القسمء و يشاركون فى الحكم. و أن هذا رخصه. فيجوز له. بل يستحبٌ الإحرام من الميقات. 


و التابع يجرى عليه حكم المتبوع فى التوطن و عدمه. و لو اشتبه الأقربء تعن الميقات, مع البناء على الرخصه. و إلا لزم الجمع 
من باب الاحتياط» و يكتفى بالمظنّه فى ذلككء و لو من خبر الأعراب. و مع مساواته مع بعض المواقيت يتعيّن الميقات. 


و المدار على توطن البقعه. فلا-فرق بين المنزل المملوكء و المستأجرء و المستعار؛ و المخصوب و إن كان مع البقعه. و الوطن 
الشرعى مع العدول عن العرفى لا يفيد. و تنزيل الإقامه حينئذٍ منزله المتوطن فى الأخبار )١(‏ لا يجرى فى هذا الحكم. و فى مبدأ 
العدول عن الوطن قبل الخروج منه إلى سفر يقوى إلحاق خروجه بخروج المتوطن. 


التاسع: فخ 
أمير المؤمنين عليه السلام؛ و هو الحسين بن علىٌ بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام. 


و قيل: موضع بدك :زه و اقل عن مكه الل والسل#واة دقن يواعد الله وح خمر ١ل‏ و الأصك الأزلة ريما رجحة البعالى 
الأخر إليه و هو ميقات للصبيان. 


ولا يلحق بهم المجانين إذا حي بهم الأولياء على طريق المدينه» لبعد الميقات عن مكه فيعسر عليهم طول الإحرام» و إن كان 
عبورهم على المواقيت الأخر أحرم بهم منها. 


و المراد بالصبى: من لم يُفطم؛ لأنّه المتيقّنء و غيره يبقى على حكم غيره؛ و هو 


-١‏ التهذيب ذ: #/ا6 ح 258 الوسائل 8 191 أبواب أقسام الحج ب 8ح ”و ع. 
؟- لسان العرب : 57 ماده فسخ, القاموس :١‏ 78. 

"- نهايه ابن الأثير : 5١8‏ باب الفاء مع الخاء. 

*- القاموس :١‏ 778 باب الخاء فصل الفاءء معجم البلدان لياقوت الحموى ©: /77. 


ص: 60560 
ميقات التجريد, و الإحرام معاً على الأقوى. 


ولا يجب على الأولياء الإحرام بهم؛ ولا تكليف من دون البلوغ مميّزأ فضنًا عن غيرهم بالإحرام. و لهم أن يدخلوهم مكه من 
غير إحرام» و لا تجريد ثيابء و إن جاز» بل استحبٌ لهم ذلك. لكنّهم إذا أحرموا بهم أجروا عليهم أحكام المحرمينء و التزموا 


09 5 


بما يلزمهم من هدى تمتّع أو كفارات» تعمّدوا فيها أو أخطأوا؛ و أدّوا عنهم أقوانًا و أفعانًا لا يمكن صدورها منهم. 

العاشر: محل الإمكان لمن تعذّر عليه الإحرام من ميقاته من دون تعمّد لتركه» 

كد مهارق مفاقة ناسياء أو جهل بالموضوع.ء أو بالحكم فى وجه؛ أو صدّ صادّء أو خوفء و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات» و 
لا بقى له ميقات يحرم منه. فإنّهِ يلزمه البدار فى محل ارتفاع الأعذار. 


فإن لم يرجعء أو كان تركه فى المبدأ عن عمدء أو لم يُبادر بالإحرام فى مكان العُذْره فسد عمله؛ لفساد إحرامه. و أمّا المريض و 


المبطون, فيقوى عدم وجوب العود عليهم, و إن كان الاحتياط فيه. 

ولو أمكنه دفع العدو بمالٍ لا يضرٌ بالحال وجب. و لو لم يمكن إلا بالقتال مع الاطمئنان بعدم ترتّب ضرر على البدن و المال 
فى مقاتله الكفّار أو المسلمين و المخالفين و الموالين وجب على إشكالء و لا سما فى القسم الأخير. 

الحادى عشر: المكان المنذور فيه الإحرام» 

وهو متقدّم على المواقيت. و فى تسريه الحكم إلى من نذر ذلكك على عبده أو مولى عليه آخر إشكالء و الأقوى العدم؛ كأن 
ينذر الإحرام لحي أو عمره من الكوفه أوعم ابوارندى تخوسياء :كوو التدوو مانا له. 


و يختصٌّ الحكم بالنذر من بين الالتزام» بل بنذر الشكر دون الزجرء و دون التبرّع. ولا يبعد أن يقال بالتسريه إلى باقى ضروب 
الالتزام من العهد و اليمين» و إن كان الأقوى ما ذكرنا. 


ثم إن كان ما أحرم له حيّجا أو عمره تمتّع» لم يجز الدخول فى الإحرام المنذور إلا فى أشهر الحجٌء فإن كانت الأشهر تفى له 
بالوصول صِحٌُ, و إلا فلاء و القول بالصحه 


ص: 2 


مطلقاً غير بعيد الوجه. ثم إذا أحرم لزمه أحكام المحرم. 
الثانى عشر: مكان خوف تقضى رجبء فلا يدرك عمرقه» 


الثانى عشر: مكان خوف تقضى رجب. فلا (1) يدركك عمرته؛ 

سواء كان تأخره عد اسار أولا. 

و لو بان عدم الضيق بعد الإحرام أعاده؛ و الأحوط أن يعيد مطلقاً عند بلوغ الميقات. 

ولو كان إحرامه لحج أو عمره غير رجيّه. لم يجز التقدّم؛ و الحكم مختصٌّ بخوف الفوت للضيقء أما إذا خاف لجهه أخرى فلا. 
و فى تسريه الحكم إلى النائب ميجاناً أو بأجره وجهان. 

الثالث عشر: رأس مسافه تساوى أقرب المواقيت إلى مكه لمن لم يكن له مُحاذاه لبعض المواقيت» 

واقبل: ادها ف[ ؟ بالعفي الاو قل برجوعه إلى أدتى الله ب الى سكن القتول برجحوين لق كه تظريقا بد 
بالمواقيت» أو يحاذيها ما لم يكن له مانع يمنعه. 

ولو زعم المساواه فأحرم, ثم انكشف الخلافء فإن كان أتمٌ العمل تمْ» و إن حصل له العلم قبل الدخول فى العمل عاد» و فى 
الأثناء وجهانء و مع الاضطرار لا كلام. 

الرابع عشر: أدنى الحل إلى الحرم, 

فيخرج من الحل المتصل بالحرم» ثم يدخل الحرم, و يُعتبر الاتصال العرفى بالحرم. و لو أحرم مع الفصل الطويل» أعاد عند قرب 
الحرم. 

وهو ميقات للعمره المفرده بعد الح قراناً أو إفراداً أو تمتعأء.و كل معتمر عمره مقرده من بظن مكه لأهل مكة» و غيرهم على 


طريق الرخصه لا العزيمه. فلو خرج إلى أحد المواقيت» و أحرم منه فلا بأس» بل هو أفضل. 


-١‏ فى (ص): فلم. 
»| لمنتهم ؟: الا 


#دإرشاد الأذهان 101 


؟- القواعد 5١7 :١‏ الرسائل العشر لابن فهد: 707. 


ص: رده 


بينهما بالخروج إلى عرفات. 


و كل هن لم يشمكن من المواقبت.و آرادالذغول إلى مكب قميقاته أذثى الحل: 


للحم اك ه من أهل مكه و مجاوريها الإحرام من الجعرانه بكسر الجيم و إسكان العين» و تخفيف الراء. وقيل: 
بفتح الجيم» و كسر العين؛ و تشديد الراء (0): و هى موضع بين مكه و الطائف من الحلٌّء بينها و بين مكه ثمائيه عشر مياه و قيل: 
سبعه أميال 13 قيل: هو سهو (0). 


أو من الحديبيه بضمّ الحاء» و فتح الدال المهمله؛ ثم ياء مثنّاه تحتائيه ساكنه. ثم باء موخده. ثم ياء مثناه تحتائيه ثم تاء تأنيث و 
هى فى الأصل اسم بثر خارج الحرم على طريق جدّهء عند مسجد الشجره. الّتى كانت عند بيعه الرضوان. 


قيل: هى دون مرحلين من مكه (ل و قيل: على حو مرحله متها لهك و قبل على عه أمبال من المسجد الحرام 220 .و قبل: 
اسم شجره حدباء» سئّيت بها قريه هناكك ليست بالكبيره 440 قيل: إِنّها من الحلّ (8)» و قيل من الحرم (8)» و قيل: بعضها فى 
الحل» و بعضها فى الحرم (10)» يقال إنّه أبعد أطراف الحل إلى الكعبه (11). 


.881 :١ السرائر‎ -١ 

-١‏ المصباح المنير ١١ :١‏ ماده جعر. 

“- كشف اللثام : .5٠١‏ 

- المصباح المنير :١‏ 129 ماده «حدب). 

ه- تهذيب الأسماء: القسم الثانى: .6١‏ و نقله عن النووى فى كشف اللثام 0: ١7؟.‏ 

#- نقله عن الواقدى فى المصباح المنير :١‏ 189 ماده «حدب»» و فى كشف اللثام 0: .57١‏ 
- تهذيب الأسماء: القسم الثانى: ١‏ و انظر القاموس المحيط :١‏ 0ه و معجم البلدان ؟: 579. 
- حكاه فى كشف اللثام 0: .5٠١‏ 

9- حكاه فى كشف اللثام 8: .7٠١‏ 

.570 المصباح المنير: 2189 و نقله عن مالكك بن أنس فى معجم البلدان ؟:‎ -٠ 
.3739 المنير: 84 معجم البلدان ؟:‎ حابصملا-١‎ 


ص: ارده 


أربعه (0ك و قبل :على فرسخين على طريق المديئه يه عسجد أمير المؤمنيقة ومسجد زيق العاتديخ'و مسجد عائقه. وش هئ 
تنعيماً؛ لأنّ عن يمينه جبلًا اسمه نعيم» و عن شماله جبل اسمه ناعم, و اسم الوادى نعمان (5؟» و يقال: هو أقرب أطراف الحلّ إلى 
مكه ("). 


و معرفه الحل موقوفه على معرفه. مقدار الحرم؛ و هو بريد فى بريد و على معرفه حدوده من الأ-طراف. و عن الصادق عليه 
السلام: «أنّ الحجر الأأسود لما أنزل من الجنّه. و وضع فى موضعه. جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقها نور الحجر عن يمين 
الكعبه أربعه أميال» و عن يسارها ثمانيه أميال» (5). 


وتقل: أن آكم لنا أفيظ إلى الأرض لم :يام يتك الشيظاة» قبعت الله لواسلاتكه أحاطوا مك من عوائنها بحرسوله فمواضيعهم 
حدود الحرمء فلمًا بنى إبراهيم الكعبه علمه جبرئيل المناسكك و حدود الحرم. فأعلمت بالعلائم» حتّى حدّدها قصى. 


ثم هدم بعضها قريشء فأعادوها بعد أن أخافهم الله و الملائكه معهم. و فى عام الفتح حدّدها تميم بن أسد الخزاعى» ثم فى 
زمان عمرء ثم فى زمان عثمان (2). 


وقد اختلف الأنقال فى التحديد, و بعضها لا يلا-ئم ما أجمعوا عليه من أنّه بريد فى بريدء إلا أن ينرّل على أن التحديد فى 


السهلء و الحدود فى الجبل؛ أو العكس. و المدار على الحدود المعروفه بين الناس» و يكفى فى معرفه المجهول سؤال الأعراب 


و نحوهم. 


-١‏ القاموس المحيط ©: ”اا ماده النعيم. 

5 معجم البلدان ؟: 84 ماده التنعيم» و ليس فيه «مسجد أمير المؤمنين ومسجد زين العابدين). 

"- المصباح المنير :١‏ 87 ماده انعم). 

6 الفقيه :١‏ اح علل الشرائع: 11ح »١‏ التهذيب ”: *7اح "1 الوسائل ”: 75١١‏ أبواب القبله ب 2 3 
ه- أخبار مكه لأبى الوليد الأزرقى ؟: .178-1١171/‏ 


ص: 0594 

المقام الثانى: فى أحكامها 

اشاره 

وفيه أبحاث: 

الأوّل: فى أنَ المواقيت بأسرها عباره عمًا يساوى الأسماء من تخوم الأرض إلى عنان السماءء» 
فلو أحرم من بثر أو سطح فيها راكب أو ماشيا أو مضطجعاً و فى جميع الأحوال فلا بأس. 
الثانى: فى أنه إذا أحرم؛ و بعض من بدنه فى الميقات» و بعض خارج اتبع العرف» 

و يحتمل اعتبار المداقّه» و عدم التعويل على المساهله العرفته. 

الثالث: فى أنّ الإحرام من أبعد المواقيت إن يتمكن من غيره 

و من أبعد قطع الميقات الواحدء أفضل من القريب. 

الرابع: أن كل من يمرّ على ميقات قاصداً دخول مكّه فى حجّ إفراد أو قران أو عمره تمتّع» 


ميقات آخر صحٌ. و إن لم يكن شىء من ذلككء تحلل بعمره مفرده من أدنى الحل. 


ولو كان معذوراً لصدّ أو مرض أو إغماء أو دهشه أو جنون أو نوم أو نسيان أو جهل بالموضوع و الظاهر لحوق جهل الحكم به 
أو لغير ذلكك, ثم ارتفع العذرء و أمكنه الرجوع رَحَعَ. و إن تعدّر و تمكن من ميقات آخر أحرم, و إلا فمن محله. 


و يحتمل عدم وجوب الرجوع على المريضء و تجوز النيابه عن المريض و نحوه فى الإحرام؛ بل تستحبٌ. 


و من تجاوزه قاصداً غير مكه. أو خالياً عن القصدء أو كاثناً مممن لا يلزمه الإحرام» ثم أراد حبجا أو عمرو تمّع َرَحَ إلى ميقات. 


فإن تعذّر فمن أدنى الحل. فإنٌ تعدّر فمن محله. 


ومن قصد عمره مفردهء خرج إلى أدنى الحلء؛ من أهل مكه أو غيرها. 


و من أحرم قبل الميقات لنذر مثلاء اجتزئ به لحب أو عمره. 
الخامس: فى أنه لو بعثته التقيّه على ترى الإحرام من الميقات» أضمره فى نفسه» 


وبعى 


ص: للذله 


على صوره المحلّ حتّى ترتفع عنه. و إذا استمرّت إلى آخر المناسككء فلا بأس. 
السادس: فى أنه إذا أحرم من ميقات فأفسدء لم يكن له تجديد الإحرام فى ميقات» 
ولافى غيره» بل يبقى على حاله: بخلاف التاركك المعذور. 

السابع: فى أنه تكفى المظنّه فى معرفه المواقيت الناشئه من قول الأعراب» و لو من واحد. 


و الأحوط: طلب العلم ثم أقوى الظنون؛ مع التمكن» من دون عسر. 


و لو حصل التعارضء أخذ بالترجيح. و مع التساوى» و حصول التردّد من غير مخبرء يلزم الجمع بين المحتملات إن أمكنء و مع 
عدم الإمكان يتخير» و يذهب إلى ميقات آخر احتياطاً. 


الثامن: فى أنه لو نذر أو عاهد أو حلف على أن يحرم من ميقات» فمرٌ بغيره» انحل نذره. 

وقينا لب كان مستأجرأًء مع اشتراط غير ما مر عليه. يحتمل ذلك و البقاء على حكمه السابق؛ و فساد الأجارف و الأول أولى: 
التاسع: فى أنه لو حصل جهل فى مبدأ الميقات» قدّم الإحرام و اللبس و التلبيه» 

و استمرٌ على التئِه و التلبيه حتّى يعلم مصادفتها الميقات. 

العاشر: فى أنه لو كانت دويره أهله مسامته للميقات» جازت المحاذاه من خارجهاء 

و الألعرط الاتسرام يا والو كانت ف الميقانعه الم تكن ايا تجطيرمريه النسه إل كفيك لخر 

الحادى عشر: لو نوى بزعم أنه ميقات, فظهر الخلاف بالتقدّم» عاد. 

و إن ظهر بالتأخرء لم يعد على إشكال. و لو انعكس الأمرء و أمكن حصول نبْه القربه منه» صحح. 


الثانى عشر: فى أنه لا يجوز إدخال إحرام على إحرام» 


وليس العدول منه. ولا إدخال عمل فى عمل» تجانس أو اختلفء إلا ما استثنى. 
الثالث عشر: فى أنه تجوز نيابه الرجل و المرأه و الخنثى بعض عن بعض فى الإحرام و غيره» 
و يتبع النائب المنوب عنه فى الأنواع» و فى الصفات الخارجه له حكم نفسه. 

الرابع عشر: فى أنه لا يجوز الجمع بين نيتتى إحرامين» 


ولا بين نسكين فى غير الولى و المولّى عليهم؛ من يجوز للمولى القيام عنهم, بما لا يصح وقوعه منهم. 


ص: غ060 


الفصل السادس: فى محرمات الإحرام 
اشاره 

و البحث فيها فى مقامين: 

الأوّل: فى أقسامهاء 

اشاره 


و ما يلحقه من صفات المحرّمات» و هى من أحكام الإحرام؛ و الحرم. 


و يختصٌ الإ-حرام بحرمه أمور سعيعت قنبما لصيف المنات والطسيوو الآدهافدولين المقيطله لسن العب د 
الاكتحال بالسواد» و النظر فى المرأه» و إخراج الدم» و قصّ الأظفار» و إزاله الشعرء و الفسوقء و الجدال, و لبس الخاتم للزينه» و 
الحنّاء للزيته» و تغطيه الرأس للرجلء و التظليل» و لبس السلاح. 


و يلحق بها قلع السنٌّء و ليس فى دليله سوى لزوم الكفاره» و تغسيل الميّتء و ليس من محرّمات الإحرام الاغتسال للتبريد؛ و هو 
ضعيفء و قطع الحشيشء و الشجر, مع أنه من أحكام الحرم دون الإحرام. 


أوّلها: الصيد 
اشاره 


و أصله: ركوب الشىء رأسه و مضه غير مُلتفت (1). 


ثم جعل ابتداء أو نقلًا مصدراً بمعنى الاصطياد» أو اسماً بمعنى المصيد يعممان المحلّل و المحرّم فى كتاب الصيدء كما يؤذن به 
التقسيم فيه» فللكتاب وضع خاضص. 


أو الخلاف الجارى هنا جار فيه؛ إذ القوم بين معمّم للحرام و الحلال؛ استناداً إلى مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام: 


صيد الملوكك ثعالب و أرانب و إذا ركبت فصيدى الأبطال (5؟) 


و قول العرب: سيد الصيد الأسد (0. و قولهم: ليث تزبّى زبيه فاصطيدا (5). 


-١‏ مقاييس اللغه ": 178" ماده «صيد). 

الانقلة غنه الراوندى فى فقه القرآن أ: 8 و الفاضل فى كشف اللثام عد لرفرة 
*- حكاه الفاضل فى كشف اللثام 8: 71" 

6- تهذيب اللغه »5٠ :١8‏ لسان العرب #: 18 ماده «زبى)». 


ص: 7ذه 
وقول الصادق عليه السلام 

| أحردعه قائق ضبد الذوات كلياء إل الأفى و المقيو القاره 
(0). و إلى عموم الأخبار فى الكمّارات للمحلّلات و بعض المحرّمات. 


و بين مخصّ ص بالمحلل؛ نظراً إلى أنه الفرد الظاهر عند الإطلاقء و لمقابلته بالجزاء. و لترئّبٍ منع الأكل» و كونه ميته على ذبحه 
فى الحرم أو من المحرمء إلى غير ذلكك ممما يظهر من تتئع الأخبار (5). 
و بين معمّم للحلال؛ و بعض أفراد الحرام» من الأسد, و الثعلبء و الأرنبء و اليربوعء و القنفذ. 


و يمكن أن يقال: نه عباره عن الحلال فى الشرع كاثناً ما كان» فلأهل مكه صيدء فالخنازير صيد عند النصارى دون غيرهم. 


أو يقال: هو عباره عن المستحلٌ و إن لم يكن حلانًا مما يأكله الأعراب مُستحلّين له صيد عندهمء أو يقال: هو عباره عما يؤكل» 
و إن كان حراماً باعتقاد اكله. 


و الظاهر التعميم» غير أن الشائع الحلالم» فيحرم من الصيد و هو الممتنع بالأصاله. من حلال اللحم مطلقاًء على تأمّل فى صدقه 
كبار المحرم إلا ما استثنى. 


أما ما تعلق بالحرم (؟) فلما يظهر من تتبع الأندلّه أن الحرم موضع الأ-من لآحاد الإنسان و الحيوان؛؛ و أن تحريم التعدّى فيه 
و أمَا ما تعلق بالإحرام؛ فلما يظهر من تعليل الاستباحه لبعض المحرّمات بكونها 
-١‏ الكافى ©: 88 ح ”2 العلل: 8ع ح 7؛ الوسائل 4: 188 أبواب تروكك الإحرام ب ١ح‏ ؟. 


؟- الوسائل 4: ١84‏ أبواب كفارات الصيد ب ع ه م 7. 


؟- فى «ح) كباره حرامه. 
؟- انظر الوسائل 4: 178 أبواب تروكك الإحرام ب 8 


ص: اإذغاة 
صارت مؤذيه للحيوان أو الإنسان» و من قول الصادق عليه السلام: «انّقَ قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأره» .)١(‏ 


وقول أبى الحسن عليه السلام فى جواب من سأله عن المحرم, و ما يقتل من الدواب: «يقتل الأسودء و الأفعى) (؟) إلى أخره 
إلى غير ذلكك من الأخبار ("). 


و وردت الرخصه فى عدّه حيوانات من الحتّه» و العقرب. و الفأره. و الكلب العقوره و السبعء و الذئب إذا أرادتكء و كلما 


تخاف أذيّته» و رمى الغراب, و الحداءه. و تنفيرهما عن ظهر البعير (5). 


و يحرم من المحرم التعرّض له مُباشره أو تسبيباًء فيحرم اصطياده و ذبحه, و أكله و قتله. و الإشاره إليه و الدلاله عليه و 
الإغلاق عليه» و تنفيره» و تخويفه» و ربطه؛ و حبسه. و إحداث أمور تقتضى تفطن الناس إليه» من ضحككء و حركاتء و أوضاع 
تنبئ عنه» أو التماس أن يذهب إلى مكان هو فيه أو شجره أو صخره هو حولهاء لمن يُريد صيده. و لا يعلم مكانه» أو إعطاء 


سلا » أو ندبه» أو اخ هاء مع قصد ذلكك. | مر ذلكك. 

6 3 عير 8 ع عير 
وإق اذك أو تحرو سيف تكون ذكاته بدلكه كان مين والراساده المحل: 
و إن قبض الجراد» كان قبضه تذكيه, و إن فعل حراماً على إشكال. 


ولو رماه محرماًء فصاده بعد الحل؛ عصى و إن حل؛ بخلاف العكسء فإنّهِ يحرم به. و كذا لو قطع به بعض الأوداج مُحرماً 
فأتمها مُحلًا و العكس كالعكسء على إشكال فى الجميع. و لا فرق بين العالم بالحكم, و الجاهل به» أو بالموضوع. و الناسى» و 
الغافل 


-١‏ الكافى ع: 2ح 7, العلل: 584 ح 7, التهذيب 5: هع ح 188 الوسائل : 188 أبواب تروكك الإحرام ب ١/ح‏ ؟. 
1- الفقيه ؟: 77 ح 2131١9‏ الوسائل 4: 188 أبواب تروكك الإحرام ب ١8ح .٠١‏ 

*"- انظر الوسائل 4: ١28‏ أبواب تروكك الإحرام ب ١١‏ 

؟- التهذيب ذ: عع"اح 1777» الوسائل 4: ١88‏ أبواب تروكك الإحرام ب ١8ح‏ 7. 


ص: 0605 

الأعمى ولا بين المذبوح فى الحلء و المذبوح فى الحرم. 

و الفرخ و البيض كالأصل. 

و إحرام فاسد الحجٌ كإحرام صحيحه. 

ولو ألقاه فى ير» أو التعضي بسي قطمته المح[ عضي عو حا 

ولو استندت تذكيته إلى مُحلٌ و محرم؛ فكان كل واحد جزء علّه. حُرم. و إن كان كل واحده عله مستقله. حل فى وجه قوى. 
اناف ين شري ناي مالسلل لل 


و لو اصطاده المحرم, أو أغلق عليه؛ أو أشار إليهه فعصى الله بفعله» ثم ذبحه المّحلٌء حل للمحلء و ليس عليه غرامه للمحرم؛ لأنّه 
ويطك 


ولو و كل وكيلّا محلا-فى الذبح عصىء و وكالته باطله» و حلّت لغيره» و له بعد الحلّ. و لو ذبحه و بقيت حياته إلى أن أحلّ 
لقافحده سول على إشكال: 


و يجرى فى إحرام الصبىئ المميّز ما يجرى فى البالغ. 


ولو ذبحه أو أصابه محلاء فمات بعد إحرامه» حرم, و بالعكس بالعكس. 
و يُستئنى من ذلك شيئان: 
أحدهما: الصيد البحرى» 


وهو: ما يبيض و يفرخ فى الماءء من بحر أو نهر أو هور أو عين أو بئر و نحوهاء عكس البرّىء فإنّه يراد به ما يبيض و يفرخ فى 
البرّْ. و ذو النوعين المختلفين كالسلحفاه يُلحق كل نوع منه ما يوافقه. 


وما كان منصوصاً كالجراد, و النعام» و الحمام. و شبهها غتيه عن البحث. فالجراد إذا كثرء فإن خصٌ طريقاً اجتنبت؛ مع عدم 
لزوم العسر. و إن عمّ الطريق» لم يجب الاجتناب» كما فى عموميه غيره من المحرّمات. و إن اختلفت قله و كثره. اختار الأقل. 


و إِنْما الثمره فى غير المنصوص. و المشكوك فيه يجرى فيه الاحترام» فعلى الأعمى 


-١‏ فى الح): حل. 


ص: هده 
و الماشى فى الظلمه تجب ما يجده من حيوان أو لحم و نحوهما. 

و لو وجده فى يد مسلم محرم حكم بِأنّه بحرىٌ» ولا يبعد إلحاق ما يحصل بمحلّ لمحله. 

و ما يعيش فى البرء و تكوّنه فى البحر بحرىء كالسرطان, و نوع من السلحفاه يلحق بالبحر. 

و ما تكوّنه فى الب و تعتّشه فى البحر كالبط» و نحوه من صيد البرّء و ربّما يقال: بأن التعتيش يسبب الإلحاق. 

وقد يقال: بتحريم صيد البحر من المحرم. 

و المتولّد من برىٌ و بحري يتبع الاسم» و المشكوكك فيه يلحق بالبرىٌ على إشكال. 

و غير الممتنع بالأصاله فى بر أو بحر وحشياً كان أو لا ليس بصيدء فيخرج عنه الدجاج الوحشىء و القرقرء و نحوهما؛ لأنّهما لا 
يدخلان فى الممتنع كالدجاج الأهلى. 

ثانيها: الحيوان الأنسى بالأصاله,» 

وإن توحش بالعارضء كما أن ما كان على العكس يجرى عليه حكم العكس.ء و لا-فرق فى المقامين بين المملوكك و المباح 
غير أن الأول يزيد بضمان قيمه لصاحبه ولا بين الصغيرء و الكبير» ولا بين المجتمع و الأبعاض المتفرّقه. 

و المتولّد بين الوحشى و الإنسى يتبع الاسمء و المشتبه تغلب عليه الحرمه من جهه الاحترام. 


و ما (لم يكن) )١(‏ له اسم آخرء كالسبع المتولّمد بين الذئب و الضيع؛ أو المتولمد بين الحمار الوحشى و الأهلى إن دخل فى 
الوحشى كالسمعء حرم, و إلا فلا. و المتولّد بين المتماثلين و مخالفه الاسم يتبع الاسمء و يحتمل تبعتتهما. 


و على ما استفدناه من بعض الروايات حرمه اصطياد (7) و من بعض التعليالات 


-١‏ فى «ص:: كان. 
-١‏ الكافى : ١4لاح‏ ا التهذيب 8: ٠٠ح ١9‏ وص #8" ح 178 الوسائل 4: “70 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح *. 


ص: 06 


حرمه قتل جميع الحيوانات المتوخشه. و إيذائها ()» و جميع الحيوانات الصغار إلا ما قام الدليل على خلافه؛ و الحيوان البحرى 
إذا باض فى البرّء و أفرخ فيه» و بالعكس لم ينتقل حكمه إلى أولاده» بل يتبعون مكان ولادتهم كالجراد. 


ولا يدخل فى ملكك المحرم و هو معه. لا ببيع؛ و لا بميراث» و لا بهبه» و لا صداقء و لا غير ذلك. و إذا صحب ما يملكه من 
الصيد معهء زال ملكه عنه. و لو كان بعيداً عنه (1) فى بيته أو غيره» لم يزل عنه. و إذا أحلّ دخول الموروث إن كان بعيداً أو 
أخل قبل القسمةة وماكن الشبكه التتصويه 


ولا يجوز الأكل من الصيد اختياراًء و مع الاضطرار لا مانع منه» و لحم الميته مقدّم عليه إن لم يعط مطلقاًء بخلاف العكسء و 
بخلاف المغصوبء و نجس العين من الحيوان فى حياته و مماته» و النجاسه العيتئه كالخمر» و شبهه. 


ولا يجوز لمن فى الجلّ أن يضرب ما فى الحرم, و بالعكس. و لو ضرب ما فى الحلّ و ذكاه المحلّء عصى و حلّ. و إذا صاد 
المحرم؛ و ذبح المحل» حل للمحلء و الجزاء على المحرم. 


و حمام الحرم حرام فى الحل على المحل» دبسيا أو قمريّا أو غيرهما. 


ولو حفر بئراً أو وضع حجراً أو مزلقه قاصداً بها أذيَّه الصيدء للانتفاع أو غيره و نحو ذلكك» عصىء و ضمن. و إذا عدا الصيد. 
فخاف منه» و فعل به ما لا يمكن دفعه إلا به» فلا عصيان, و لا ضمان. 


و يكره صيد ما يوم الحرم» و ما فى حريم الحرم؛ و هو بريد من كل جانب من جوانب الحرم؛ و لا فرق فى الحكم بين الدبسىء 
والقمرىء و غيرهما. 


و مذبوح الحرم و إن كان بعضه فيه ميته و يستحبٌ دفنه. 
وال | دونه عله كرما احا م ارستلس ورؤال تكد عه على شكال 


.# وص 84© ح 117, الوسائل 4: 178 أبواب تروكك الإحرام ب 8ح ” و‎ ١7١ التهذيب ه: ماح‎ -١ 


7 فك الح): منه. 


ص: “ااه 
و لو كان وديعه أو عاريه. سلّمه الحاكم أو عدول المؤمنين )١(‏ قبل الإحرام. و دخول الحرم. و إن لم يسلمه» أرسله» و ضمنه. 


ولو باعه المحرم فخرج معيباًء فليس له تسليمه إلى المحرم. نعم له الفسخ. و التسليم إلى الحاكم, أو نائبه. و إن كان الخيار 
والقاهر على القبض يضمنء دون المقهور. 
و من أخرج صيداً من الحرم لزمه ردّه؛ و إن كان مقصوصاً أو مريضاً أبقاه حتّى يتمكن من الطيران» و فى وجوب بذل الدواء 


إشكال. 


ولا يجوز نتف شعره.؛ و صوفه. و نحوهماء و لا حلقهماء و نحوهماء ولا التنفير» ولا التخويف. و لا فرق بين القمرى والدبسى» 


و غيرهما. 


و الفهد و كل سبع إذا دخل () إلى الحرم أخرج منه» و روى: «أن ما كان من الطير لا يصف فلكك إخراجه» 20. 
الثانى: من المحرّمات» مما لا يُسمَى لصغرهاء و حقارتها أو لعدم امتناعها صيدا» 


وهو مشتركك بين الحرم و المحرم كالسابق من هوام جسد الإنسان كالقمل و البرغوثء و ما يتولمد فى الجروح من صغار 
الحيوان» أو جسد الحيوان من قراد أو حلم, أو ما يتولّد فى دبرها أو خروجهاء أو ما توأمد فى غيرهماء كالمتوأمد فى التم و 
القر كف و النيافه بو الأملعية المنتنه» و غير المتوأسد كالذباب, و البعوضء و الخنفساءء و سام أبرص. و الزنبور» و الدود. و الدباء 
وإذاعمم شىء منها الطرق» و تساوت كثره و قله تخير و لا مانع. و إن اختلفت قله و كثره. رجح الأقل. و إن اختضّت بطريق» 


يجتنب المختصّء و سلكك الخالى. 


و لودار بين ركوب ما يكثر القتل» و خلافه» قدّم الأخر. و فى لزوم المشى حيث لا يتربّب عليه قتل» أو كان ما يترئّبٍ عليه أقل» 


-١‏ فى نسخه: المسلمين. 
؟- فى «ص) زياده: 00 
*- الكافى : اح "» التهذيب 2: اح 06٠‏ الوسائل 9: 772 أيوات كفارات الصيد ب اح قية 


ص: هه 
مثا يترثب على َيه بده 


و لو دار الأمر (بين الأضر) )١(‏ كالقتل مع الجرح و الكسرء أو هما مع التنفير فى النوع الواحد و بين أيسر تجنّبٍ الأضرء و مع 
الاختلاف فى غير ما مرٌ. 


ولا يجوز إلقاء القمل عن جسد الإنسان» بل ينقلها (7) إلى مكان أحرز منه أو مساو له. و لا الحلم عن البهائم» و لا نقلها إلى 


الأخرز أو المساوف ةو الالدوهل تيه عن و أن 
قيل: أوّل ما يكون القراد قمقاماء ثم جماناء ثم قراداًء ثم حلماً (). 


وله التحريم بما ‏ 51 عباتو لا يتوص ١‏ تنع» بل يعم جميع الحيوانات محلله و محرمه. سوى المؤذيات» كالحيه. 
و العقرب. و الفأره. إلا ما قامت البديهه على جواز ذبحه؛ و أكل لحمه للمحرم و فى الحرم, كالنعم الثلاث. 


و كما لا يجوز القتلء لا يجوز الجرح. و الإضرارء و التنفير» و الإلقاء فى مهلكه؛ و الوضع فى محل وطء الأقدام و نحوها. 

الثالث: النساء, 

فيحرم الوطء لذكر أو أنتى أو خنثى» فى فرج أو دبر» من إنسان أو حيوان» حيّ أو ميِتء مع بلوغ الختان و عدمه. مع الشهوه و 
بدونهاء مكشوفاً أو ملفوفاًء منزنًا أو لاء قويّاً أو ضعيفاً. 

و موطثه الأنثى و الخنثى من واطئ كذلكك. 


واللمس »و النظرء و الإسماع, و الضمٌ من وراء الثياب مع الشهوه. لمحلا أو محرّمء ذكرا أو أنثى» و التقبي| لمحلل أو محرّم؛ من 
النساء» غير محرّم. بشهوه أو بدونهاء و فى الذكر مع الشهوه؛ و التفكر فى محرّم بشهوه. 


ولا يبعد تمشيه الحكم إلى مس (5) الصور أو تقبيلها بشهوه. كل ذلك مع العلم بالحكم و الجهل. و يجرى الحكم فى المحرم 
مع المحله؛ و بالعكس. 


.)ح١ ليبس فى‎ -١ 
؟- فى «ص) زياده: من مكان.‎ 
ماده حلمء والفاضل الهندى فى كشف اللثام 0: ؟/.‎ ٠١8 :0 نقله عنه فى تهذيب اللغه‎ -'٠ 


ع في الح): حسن. 


ص: 00 
و فى معناه: الاستمناء باليد» أو التفخيذ, أو الملاعبه» أو التخيّلء أو النظر إلى الصورء أو غير ذلكك. 


و يحرم العقد دواماً و متعه» و أصاله أو ولايه أو وكاله. لو كان العقد منه لغيره محلًا أو مُحرماًء أو من غيره له» أو فضولًا. و يقوى 
دخول التحليل فيه» و يفسد العقد. و الوكاله على تأمّل فى الأخير. 


ولو وقع بعض الإيجاب أو القبول حال الإ-حرام» كان كوقوع الكلّ على إشكال. و لو وكل محرم محرماً أو محلاء فوقع العقد 
حال إحرام الموكللء بَطْلَ العقد. و يقدّم قول مدّعى الوقوع. و تحرم الشهاده عليه و إقامتها بين محرمين» أو محلّ و محرم» و 
حمل الغير على الوكاله أو الإقامه على إشكال. 


ولو تحمل محرماً و ادّى محلاء فلا مانع. 


و ليست الرجعه منه؛ و لا مانع من الفسخ و الطلاق» و شراء الجوارى» و إن قصد جعلها من السرارى. و الخبر لا يلحق بالشهاده. و 
فى تخصيص الشهاده بشهاده العدل» و لو عقد قبل التلبيه أو فى أثنائها و أتممه قبل تمامهاء فلا بأس. 


ولا مانع من الشهاده على العقد الفاسد, و لا عقد الوكاله؛ و لا الصداق, و لا القسم, و نحو ذلكك. 


و تكره للمحرم الخطبه. 
الرابع: فعل المحرّمات» و ترك الواجبات من المحرم حين الإحرام» 


و منه و من المحل فى الحرم؛ فيكون الحرام لنفسه حراماً لغيره. 


إن فعل المعصيه من المحرم حال الإحرام» و المصلى حال الصلاه» و كل عابد حال العباده يضاعف وزر المعصيه عليه؛ لأنّه أقام 
نفسه مقام العبد الذليل» بين يدى المولى الجليل» و أقام نفسه مقام الحضور. 


و يتضاعف فى الحرم؛ و فى سائر المحترمات من المشاهدء و المساجدء على مقدار الشرف و الفضل؛ لاشتمال ذلكك على زياده 
هتكك الحرمه؛ بل فى الأزمان» من الشهور المعظمه. و الأيام. 


ص: هده 
و لذلك زادت ديه القتل فى الحرم و فى الأشهر الحرم. 


فكل وجب أو محرّم يشتدٌ وجوبه و تحريمه إِما باعتبار شرف فاعله أو زمانه أو مكانه» و يتزايدان بزياده الشرفء و يضعفان 
بضعفه. و كذا يشتدٌ الندب. و الكراهه. و يتزايدان على ذلكك النحو. 


و الظاهر اشتداد الوجوب و التحريم بزياده الشرف فى بُمَع الحرم. و لو دار أمر المضطر بين ارتكاب الأشدّ و الأضعفء قدّم 


الاضعف. 


فمن أتى بمعصيه من قتلٍ أو نهب أو سلب أو غيرها من المعاصى محلا فى الجل» عوقب عقاباً واحداً. و إن كان محرماً فى الجل 
أو محلا فى الحرم» تضاعف عقابه. و إن كان محرماً فى الحرمء زاد استحقاقه. 


ثم يزداد فى المسجدء ثم فى المقامء و الحجرء ثمم تحت الميزابء و بين الركن و المقام؛ ثم عند الحجر الأسود, ثم عند الركن 
اليمانى و المستجار» و هكذا. 


ولو (1) اختلف الزوجان فى فساد العقد. لوقوعه حال الإحرام؛ و صيحته, قدّم قول مُدَّعى الصبحه مع اليمين» و يقضى على الأخر 
بلوازم الزوجته. 


بحساب الأجانبء إلا إذا أجبره (7) الحاكم على المنام معهاء و القيام بالحقوق. 


و ليس لها المطالبه قبل الدعول» و اقيض بمهرء والابعض مهرة وا ليس له الرجوع عليها إلا مع الطلاق» فيأخذ النصف من المهر 
المدفوع. 


الخامس: الطيب» 
اشاره 


و يحرم استعماله شمّاً من متّصل أو منفصلء أو لمساً و رشَّاء و لطخاء و بخوراً و سعوطاً و تقطيرا و احتقاناء و شرباء و اكتحانًا و 
اققبالا 09لا بدة أو اوتنه اهداء أل اامعدافيس علرنا أو أصاله ماشه أومواسطه قليلا أو كقراء 


حاف لحل «ص) زياده: اذعت الزوجه وقوع العقد حال الإحرام و لو. 
ادق الح): أخبره. 
*- فى «ح): إيصانًا. 


ص: هاه 
مستقلا أو مضافاء ما لم تقض الإضافه بسلب الصفه؛ من جميع ما يسمّى طيبا مع بقاء صفته» و عدم زوال رائحته. 


فالفارق العُرف فيما لا يستفاد من النصّء و ما استفيد من النص كالمسكك. و العنبر» و الكافورء و الزعفران» و العود» و الورس 
كك 


ثم إنَّ ما رائحته طتبه منه ما لا يُعدٌ طيباً بنفسه و لا بدهنه من الثمار» كالتفاح» و السفرجلء و نحوهما من أقسام الفواكه» و من 
الأبازير كالكمون. و السعترء و الحبه السوداءء و الهيل؛ و نحوها. 


و منه ما لا يكون بنفسه طيباًء و دهنه طيبء كالرارنج» و نحوه. 

و منه: ما يعدٌ طيباً بنفسه؛ و لا يتخذ منه الدهن؛ كأكثر أقسام الطيب. 
و منه ما يعدّ طيباً بنفسه. و بدهنه» كالورد؛ و القرنفل؛ و الصندل. 

و منه: ما يعد دخانه دونه» كالبنفسج, و نحوه. 


و يشتدٌ التحريم بشدّه الرائحه» و كثره المستعمل» و يضعف بخلافهما. و عند الاضطرار و التعارض يؤخذ بالترجيح. 
و تفصيل الحال: أنْ غير المنصوص أقسام: 


منها: ما نبت للطيبء و يِتّحْذْ منه الطيب» كالورد و الياسمين و الخيرى و الكاذى و النيلوفر. 


و منها: ما نبت للطيبء و لا يؤخذ؛ (؟) منهء كالفواكه من التفاح و السفرجلء و الدارصين» و المصطكىء و الزنجبيل؛ و الشيح؛ و 
القيصوم, و الإذخرء و حبق الماءء و السعد. 


و متهاة ما نبت للطبب» وب يعد منهه كالريحانا» و تحوه»:و كلما شك فى,صدق الاسم عليه؛ لا بجر تحكم الطب عليه وما 


شكك فى زوال صفته» يحكم فيه بزوال صفته. 


.18 انظر الوسائل 9: 4 أبواب تروكك الإحرام ب‎ -١ 


"- فى «ص): يتخك. 


ص: م 


والمدار صدق الاسم عليه شائعا و أما النادر كما يتخذه بعض الأعراب مثلّاء و يسمّونه دون غيرهم طيباً فلا عبره به» و يقوى 
تخصيص المنع بهم. و ما اختلف حاله يقوى ملاحظه القصد به. و ما تجدّد صدق الاسم عليه يتبع الاسم. و يحتمل أنْ المدار فيه 


على زمان صدور الأخبار» ولا فرق فيه بين الصحيح و غيره فى ثبوت صفته. 
و يجوز العبور فى مكان فيه الطيب» و يجب أن يجعل فى منخريه شيئاً يمنع وصول الرائحه؛ أو يقبض على أنفه. 
و إن كان على ثوبه أو بدنه شى ء من الطيب» وجبت عليه إزالته بخارج عن ثيابه و بدنه إن أمكنء و إلا فيهما فوراً. 


و يجوز له العبور فى مكان فيه الطيب» مع قبض الأنف» وعدم اكتساب الثياب و البدن. و إذا مات المحرم, فلا يجوز أن يقرب 


إليه الكافور أو غيره من الطيب فى تغسيل أو تحنيط أو غيرهما. 

و الأحوط أن يبعد عنه بحيث لا يشمّه لو كان حا و إذا أصابه وجب على الولئء ثم على الناس إزالته. 

ولو لم يوجد من الماء سوى ما فيه الطيب, يُمْمِ و دفن بلا غسل. 

و يستثنى من الطيب خلوق الكعبه» و زعفرانهاء دون ما سواهماء و يحتمل إلحاق جميع ما يعتاد تطيببها به بهماء دفعاً للحرج. 
و يقوى لحوق خلوق قبر النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بخلوق الكعبه. 


والخلوق ضرب من الطيب فيه صفره. و قيل: هو معروف مركب من ثلاثه دراهم زعفران» و خمسه من الذريره» و درهمان من 
الأشنه. و من كل واحد من القرنفل و القرنه درهم» يدق ناعماًء و يُنخل» و يعجن بماء ورد» و دهن, حتّى يصير كالرهشى فى 
قوامه» و الرهشىء السمسم المطحون قبل أن يعصر و يستخرج دهنه (1). 


و بعضهم ألحق تجمير الكعبه (4)7 و بعض جوز الجلوس فيهاء و هى 


-١‏ نقله عن ابن جزله المتطتب فى منهاجه فى كشف اللثام 0: 9" بتفاوت. 
"- المنتهى ؟: 02/82 مجمع الفائده 9: 580. 


ص: 687 

مطيبه (40 بخلاف الجلوس فى سوق العطارين؛ و عند المتطتبين. 

وروى: نفى البأس عن الرائحه الطيبه بين الصفا و المروه. و أنه لا يجب حبس أنفه (5) و لا يبعد العمل بذلكك. و القول بجواز 
ذلكك فى كل موضع تردّدٍ يُوضع فيه الطيب من المشاعر؛ دفعاً للحرج و الضيق. 

و يُكره له شم الرياحين» و هى أطراف كل بقله طَيبه الريح إذا خرج عليها أوائل الشروق. 

و قيل: كلّ نبت طيب الريح من أنواع المشموم (*). 

وقيل: هو ما لساقه رائحه طتبه» كالورده و وردء و ما لورقه رائحه طتّبه كالياسمين (5). 


و قيل: هو نبت طيب الرائحه أو كل نبت كذلككء أو أطرافه أو ورقه» واصله ذو الرائحه» و خصٌ بذى الرائحه (2) الطيبه ثم 
بالنبت الطب الرائحه» و حرم (2) بعضهم غير ريحان مكه للحرج 1/0). 


ولا يجوز التطتب بما يبقى (8) أثره من خصوص الرائحه مع الممازجه؛ و بدونها. 
السادس: حبس الأنف» 


و عدم حبسه عن الرائحه المنتنه» من جيفه» أو غائط» أو ماء متعفن؛ أو غير ذلك. و لو حصلت مع الطيب فى مكان واحد. غلب 
حكم الطيب حكم الخبيث, فيسدٌ أنفه على إشكال. 


.508 المسالكك ؟:‎ -١ 

؟- الكافى *: 8*8" ح ف الفقيه 7: 770 ح 3٠١88‏ التهذيب ه: "٠١‏ ح 3٠١18‏ الاستبصار 7: 18١‏ ح 6 الوسائل 9: 98 أبواب 
تروكك الإحرام ب 3١‏ ح .١‏ 

عاد القيااية الأيى القن ؟: 184 ماده «ريح)» مجمع البحرين ؟: 217" ماده «الريح). 

؟- حكاه عن المطرزى فى كشف اللثام 8: 10١‏ و انظر العين *: 191. 

ه- القاموس المحيط :١‏ 77 ماده «روح). 

9 فى «(ص): حرمه. 

/ا- المختلف #: ”/. 


/- فى الح): ينقى. 


ص: عم 
و لو كان أنفه مسدوداً قبل الوصول لأجل الدفع؛ وجب الإطلاق. و إن لم يكن له فلاء على إشكال. 


ولو تجنّب الطريق فلا بأسء و كل غالب من الرائحتين مضمحل للأسخرى عمل عليه» و ألقى المغلوب. و لو اختصٌ الطيب أو 


السابع: لبس المخيط و ما أشبهه من ملصقء و ملبّد و غيرهما للذكر و الخنثى المشكل» 


من نفسه أو من و غيره. ابتداء أو استدامه. مخيطاً بخيوط معتاده» من قطن أو كان أو إبريسم أو صوف أو شعر أو غير معتاده من 
جلود أو من خوص أو ليف أو نبات أو نحوها و الأحوط إلحاق الخصف بالخياطه قليل الخياطه أو كثيرهاء محيطها أو غير محيط 
(4)0 كبيراً أو صغيراً مما يسمّى لبسا لا فراشاًء و لا وساداًء و لا محمولاء ولا بيتأ» و لا دثارًء و لا مجروراً و لا مرتفعاً فوق 


المعتاد» و لا ملصوقاء و لا معلقاء و لا مثبتا فى حزام؛ و لا موضوعا على الوجه خوفاً من وصول الهوام. 


فالمحرّم اللباس المخيط» و كل لباس يشبهه. مما ثدعى قميصاً و قباء» و سراويل» وعمامه, و برنساًء و خْمّا و قلنسوه؛ و جه و 
درّاعه؛ إلا أن يكون طيلساناً معوى بإنسان مزروراً أو غير مزرورء و الأسخير أحوطء و إن كان مزروراًء فحلٌ الأزرار أحوط وهو 
بفتح الطاء و اللام؛ و قد تُكسر اللام؛ و قد تضم كر امل عي لباس العجمء مدوّر أسود أو يكون سراويلء مع فقد الإزار» أو 
يكون قميصاً مطروحاً على العاتق لفاقد الرداء» أو قميصاً منكوساًء من دون إدخال اليدين فى الكثّين. 


مخضا الالكل يفن ومن الليظيلاء وض لماعتي 

الثامن: القفاز, 

ِنَّ القفْاز كرمّان ضرب من الحلى متّخذه للمرأه» ليديهاء و رجليها (0. 
-١‏ فى «ص): الخبث. 


؟- فى احا زياده: مكيف أو غير مخيط. و فى «ص» كلاهما. 


'- كذا فى جمهره اللغه *: ؟1. و معجم مقاييس اللغه 0: ١6‏ ماده قفز. 


ص : 6260 


و قبل: القفاز أن تقفزها المرأه إلى كبوت المرفقين» فهو ستره لهاء و إذا لبسث برقعهاء و قفازيها فقد تكلدث» أى اسعرت؛ و 
يتَخذان من القطنء, فبُحشى له بطانه. و ظهره من الجلود و اللبود (؟). 


وقيل: هو شىء يُعمل لليدين» بُحشى بقطنء و يكون له أزرار» يزر على الساعدين من البرد» تلبسه المرأه فى يديها (). 
والظاهر أنه أقسامء و باختلافها اختلف الكلام. 


و من لبس المخيط غفله أو نسياناً. وجب عليه نزعه فوراً. و إذا اضطرٌ إلى لبس المخيط أو شبهه. قدّم الأخيرء و كذا إذا دار بين 


الكثير و القليل. 

و إذا دار بين أن يكون عرياناً أو يلبسه. لبسه. 

و الظاهر عدم إلحاق المخصوف كالنعل بالمخيط. و يجب التجتّب عن المشتبه» لعمى أو ظلمه أو شكك فى الموضوع. 

و يجوز لبس المنطقه. و شدّ الهميان و هو وعاء الدراهم و الدنانير على الوسطء و شد الدراهم بالثوب, و فى التسرّى إلى ما يشبه 


ذلك وحه. 


التاسع: لبس الخفين» 


واكلما يستر ظهر القدم منضوداً أو مع الساق أوسقة كالحورب و الكث التفوصيو وو التمقكه واتهيوها قار ار لأ عكار 
بالبطن. 


ولا بأس بساتر بعض الظهرء إلا إذا عد ساتراً عرفاء و اعتبرنا المسامحات العرفته. و يجوز مع الاضطرارء و لا يجب شقّه و إن 
كان الاحتياط شديداً فيه. 


ولو كان مخيطاً حرم لبسه من وجهين؛ ولا يجب مع الاضطرار قطعهما من أسفل الكعبين» و مع وجود النعل أو عدم الاحتياج 
إلى اللبس بلا شقٌء و لا قطع. و فى تعميم 


.4١ :© الصحاح #: 447 ماده قفزه نهايه ابن الأثير‎ -١ 
تهذيب اللغه /: 707 ماده «قفز).‎ -" 
و الصحاح *: 8917 ماده «قفز).‎ 


ص : 688 

الحكم للنساء و الخناثى المشكله وجه. و الأوجه خلافه. 

وهل يراك الستر من كل .وتجةء قل حك :ما حل قلا بأمن» أوددق هعيبت الشبعةهو إن كان حاكاء وجهاةه و لفل الأقرى الثاني : 
ولو حصل الستر بمجموع أشياء لو انفرد أحدهما لم يكن؛ دخلت فى حكم الساتر على الأقوى. 

و بعض القدم بعد القطع ككله. و فى إلحاق القليل إشكال. 


والستر بالطين» و نحوه و بغير طريق اللبس كوضعه عليهاء و وضعها تحت الغطاء ليس من السترء و لا فرق فى المنع بين الابتداء» 
و الاستدامه» و لو كان سالماً غافلك ثم تفطن لزمه النزع فوراً. 


و لو اختلف صاحما الحقو الواحد فى الإحرام والحلء فأراد العيخل اللبس» و المحرم خلافه, قدّم الأوّل على إشكال. 
العاشر: ستر الرأس بما فوق الرقبه» عدا ما يُسمَى وجهاً فى اللّغه و العرف 


و ليس الأذنان من الوجه بساتر مُعتاد» أو غير معتاد» من طين أو تراب أو شمع أو عسل أو دواء أو حناء أو وضع طبق أو خشب أو 
عصابه سوى عصابتى القربه و الصداع أو ارتماس )١(‏ بماءٍ أو وضع فيه أو فى غيره من المائعات أو وضع تحت غطاء أو على 


ولا بأس بصب الماءء» و غيره من المائعات و فيها و فى خصوص العجير منها إشكال و لا بوضع بعض اليدينء كما يُرشد إليه 


نوم الزشيزه 
و فى جواز التلبيد بالصمغ و العسل بجمع الشعرء و وضع الحناءء و الدواء و نحو ذلكك إشكال. 


ولافرق بين الابتداء و الاستدامه. فلو سها فاستدام» وجب الرفع فورء و يستحب له التلبيه بعد الرفع» و القول بالوجوب غير بعيد. 
و فى إجزاء كلمتها أو لزوم الأربع بالطور المخصوص وجهان, أقواهما العدم. 


-١‏ فئ الح إرماس. 


ص : /68 
ولا بين كونه بالمباشره و فعل الغير. 


و ذو الرأسين الأصاتِين يجرى عليه الحكم فيهما و ذو الأصلى و غيره كذلكك فى وجه. و الأ-وجه الاختصاص بالأصلىء و مع 
الضروره يقتصر على أقلّ ما يندفع به. و إذا اضطرء اقتصر على الواحدء ثم على البعض إن دفع الضرر. 


و لودار بين التجافى و غير قدّم الأوّل. و لو دارَ بين الساتر عُرفاً وغيره» كان الثانى أولى. و لو كان قد ألزم نفسه بملزم شرعىء 
انحل. و الظاهر جريان حكم المنع فى غير الضعيف ممما يحكى لون الرأس على إشكال. 


و ليس من الستر ما تجافى عنه كثيراً كالبيت» و الصهوه. و الخيمه. و فى القليل إشكال. و لو وضع الساتر على الساتر» تكرّرت 
معصيته. و لو اضطرٌء اقتصر على القليل. 
ولو اضطرٌ إلى أصل الساتر لواجد الثخين» احتمل وجوب تخفيفه. و لو أراد تغطيه وجهه؛ وجب عليه كشف ما يتوقف عليه العلم 


يكشف رأسه: 


الحادى عشر: ستر الوجه للمرأه» 


فإِنّ إحرامها فيما يُسمَى وجهاً عرفاء و وجب عليها كشف بعض رأسها. 


تجوز لياو قد يحب إذا أرافت الشتز عن الأجاتب سدل القناع» أى إرسالة مق رأسها إلى طرق أنفهاة و الأفرى جوازه إلى 
الذقن» و إلى النحر. 


ولا يجوز العكسم ولا إضانه التوى وصيها الآ قذر ما حير القدلط عله 
ولأايقن عل الذ الكست عل انرق 
و تحرم تغطيه الوجه ابتداء» و استدامه» و مباشره و بواسطه. و لو سترته سهواً أو نسياناء وجب عليها الكشف فوراً. 


و ذات الوجهين يجرى عليها حكم ذى الرأسينء و لو تعارضت مقذهتا وحوب سغر الر أن للصلاه» و وجوب الكشف للإحرام 
قدّم الأوّل. 


ولو تعارض وجوب الستر عن الرائى بناءً على وجوبه فيه» و بين الكشفء قدّم الأوّلان فى المقامين. 


ص: /0 


ولواضطرّت إلى قناع تسدله. لتعمل بالوظيفتين» وجب فيه بذل المال ما لم يضر بالحال» و ستر البعض كستر الكلء و القليل 
كالكثير» فأصل التحريم و إن تفاوت العقاب فى المقدار. على نحو التفاوت فى المقدار. 


ولافرق نين الرقق بالسافه ونين الأحراره و الخراتر, 
و لو كان الستر ملتزماً ببعض الملتزمات الشرعيّه» انحلت, و لو قطع أعلى الوجه و الرأس. قام الأسفل مقامه. 


ولو كان حرج أو جرح أو كسر فى موضع من الرأسء فتوقف على وضع الجبيره لمسح ما فوقها فى غسل أو وضوء؛ وضعت مع 
الاقتصار على موضع الحاجه. و فى الشعر المتدلّى الخارج عن حدود الرأس إشكال. 


و اللحم المتدلى من الرأس و المرتفع إلى الرأس بحكم مصدره ما لم يعفر. 

و فى وجوب حلق لحيه المرأه و شاربها للإحرام مع ستر بعض الوجه احتمال ضعيف. 

والظاهر وجوب الاختبار على الخنثى لمعرفه هذا التكليف. بل سائر التكاليف. و تأخذ بالأشق. مع تعذّر الاختبار. و فى هذا 
المقام عند الصلاه يجب على الحدّ أن تستر رأسهاء و تكشف وجههاء و فى غير الصلاه تكشفهما معاً. 

الثانى عشر: التظليل للذكر أو الخنثى فوق رأسه سائراء 

بأن يجلس فى محمل أو كنيسه أو عماريه مظلله أو شبهها. 

و فى التظليل من الجوانب و المشى تحت الظلال سائراً إشكالء و الأقوى فى الأوّل الجواز و فى الثانى المنع. 


و أمرا المشى تحته فى المنزل؛ و فى الطريق؛ مع الوقوف فى الأثناء فجائزء و الأحوط فى الأخير التركك. و لو كان ناسياً فذكرء 


وجب عليه رفعه فوراً. 


و لو سار حامنًا شيتاً يظلّله من خشب أو حطب أو فراش و نحوهاء لم يكن مظللّء 


ص: اده 
و التظليل فوق نصف الرأس فيه من الإثم بنسبته» و هكذا على إشكال. 


ولو اضطرٌ إلى التظليل» تظلل و لو كان الستر تحت ما يسير معه؛ من بناء و غيره؛ فلا مانع منه. و لا فرق فى تحريم ما يتحرّكك 
بح ركته بين أن يكون خارج المساكن أو داخلهاء و لا فى إباحه ما لا يتحرّركك كذلك. 


ولا مانع من التة تظليا للنساء» و لا من التظليل ببعض بدنه؛ و فى بدن غيره إشكال. 


و الظاهر دخول التظليل بما يحكى فى التظليل. و أمًا ما كان على نحو الشباك و الشبكه. فالظاهر عدم دخوله و لو وضع عليه 
غير أنه يلزمه الاقتصار على مقدار الضروره؛ فيقتصر فى الوقت و الكم على مقدارهماء و فى الكيف من جهه الثخن و الرقه 


ولو سكن الظلالء فتحدكك تحته أو بالعكس فلا بأس. 


ولو توقف تظليل المضطرٌ على وجود آخر معه؛ كما أنه لو دار بين القليل و الكثير؛ قدّم الأوّل. و المحاذى للرأس من الجانبين 
بحكم ما عليه فى وجه قوىٌ. 


و لو دار بين الأمرين؛ قدم الأوّلء أمَا لو تعدّدت فالظاهر تعدّد المعصيه. 
الثالث عشر: الاكتحال بالسواد بنفسه أو بمباشره الغير مطيّباً أو لاء 


للزينه أو لات بميل كان أو ورود»ء ابتداء دون الاستدامه» فلا يجب الإزاله على الأقوى» و قد يلحق به جميع ما أعدّ لزينه العين» 
قصدت به أو لا و يعم الحكم الرجالء و النساءء و الخناثى. و لو كرّر الاكتحال مع بقاء أثر الأوّل؛ و حصول آثر عد يك فق 
الجديد.» تكون الإثم. و مع عدم حصول الأثر يقوى التحريم أشاء و غلى جل النداز غلى الزيئه يقوى الخلاف. 


موبرس شعن للدت سم لجال ولراك عرو ماق الزرههه ان ليقي كانت أرالى شير هيا 


ولو اكتحل قبل الإحرام» فإن بقى أثره من غير قصد البقاء فلا بأس» و مع القصد إشكال. و لو كان الكحل أحمر أو أصفر و لا 


زينه. فلا بأس. 


ص: ١٠م‏ 

الرابع عشر: النظر إلى وجهه أو سائر بدنه دون بدن الغير بمرأه تكشف عن الحال مع قصد الزينه» 

و الأحوط الاجتناب مع القصد و بدونه. إلا إذا كان للاجتناب و نحوه. 

ولو نظر فى جسم صقيل حاكك أو ماء بقصد الاهتداء إلى طريق الزينه كان عاصياً على الأقوى. 


ولو جعلها الغير أو اتفقت فى مقابله وجهه. قوى القول بوجوب تغميض النظرء أو صرفه عن مقابلتها. 


و لا- فرق فيه (1) و بين الابتداءء و الاستدامه» فلو كان قبل الإحرام ناظراً إليهه و استمرٌ وجب صرفه عنها. و كلما كانت المرأه 
أقوى فى كشف المرئى؛ كانت حرمتها أشدٌّ فى وجه قوى. 


الخامس عشر: قصّ الأظفار أو إزالتها بوجه آخر قطعاً أو حكا أو أسَا أو غيره جميعها أو بعضها 


أو ببعض منها أو بالأسنان كلا أو بعضاً و إن وزع الاثم على النسبه» بنفسه أو بغيره بعد الإحرام؛ فإن فعله قبل الإحرام فلا بأس» و 
إن كان المقصود بقاءه بعده؛ و لا يدخل قطعها مع غيرها من الكفّ أو الإصبع أو طرفه. 


ولا فرق بين قضها بقصد الزينه» و بدونه. و مع الاضطرار لا مانع منه. و يقتصر على أقِل ما يندفع به الضروره. و لو فصل منه شيئا 
لينفصل بعد الإحرام عصى فى وجه قوى. 


ولو قطع شيئاً من الظفرء و بقى معلقاً لم يدخل فى حكم القطع و إن قصد انفصاله بعد ذلك, ولا بأس بثقبها. و سرحهاء و 
حكهاء و تخفيفها من فوقهاء و لو نسى فقطع بعضاً منها أو بعضاً من بعضهاء ثم ذكرء تركك الباقى على حاله ما لم يكن منه أذيّه. 


السادس عشر: إزاله الشعر تنوّراً أو حلقاً أو نتفاً أو قضَاًء بنفسه أو بغيره» 
للزينه أو 


-١‏ فى «ح): و لا فرق بينه و. 


ص: الام 

غيرهاء عن الرأس أو اللحيه أو غيرهماء من الأصل أو الأطراف أو بعضاًء قليلًا و لو نصف شعره أو كثيراً. 
ولو قطع عضو فيه شعرء لم يجر عليه الحكم. 

و الظاهر عدم الاختصاص بالظاهرء فلا يال شعر باطن الأنف» والأذن على الأقوى. 


ولو حصل ضرر من نفس الشعرء كالنابت فى أجفان العين» و فى الحاجب مع الطول و تغطيه العين» و نحو ذلككء فلا بأس 
بإزالته» و يقتصر على أقِل ما يندفع به الضرر. 


ولو فعاو إلى السعابهه و نرتقت عق الأزالب أزالة.بو لر كا مفصو لا 03هبالعازضن» قاو بسن بفصله. ولا يجوز وضع النوره 
قبله» إذا ترتّب عليها الإزاله بعده. 


و لو اضطرٌ فدار الأمر بين القصّ و الحلقء قدّم الأوّل. 

السابع عشر: الادهان بالدهن مُذاباً أو مستنبطاً من اللبن» مطيّباً أو لا 

و إن تكرّر الإثم فى الأوّل بالمباشره أو بفعل الغير؛ فى الرأس أو غيره من أعضاء ظاهر البدنء فى الشعر أو البشره. و لا منع فى 
الباطن. 

ثم إن كان فيه طيب» حرم استعمال ما يبقى أثره إلى ما بعد الإحرام و إلا جاز. 

ولو باشر دهناً بفمه أو بده أو باقى بدنه» فانبعثت إلى مثل الادهان» لم يكن منه. 

ولافرق بين أن يدهن للزينه كما يصنع الأعراب أو لغيره؛ و لا بين الأدهان مأكولها و غيره» طاهرها و نجسهاء عيناً أو بالعارض. 
ولو كرّر الادهان» تكرّر الاثم. 


ولو اضطرٌ لوسخ أو قمل يضر بقاؤه» و تتوقف إزالته عليه و دار بين القليل و الكثير» و المطيب و غيره؛ قدّم الأول و الأخير على 


ولا بأس بأكل غير المطبب من الدهنء و التسعٌطء و الاحتقان به. و لو توقفٌ 


افق (ص): 006 


ص: ١لاه‏ 


طهارته الاختياريّه على الادهان؛ مع ضرر الماءء احتمل جوازه؛ و الرجوع إلى حكم الجبائر فى محله أو التيتمم. 


ولو خالط الدهن غيره» فإن أخرج استعماله عن اسم الادهان فلا بأس به. و لا يسرى حكم البدن إلى الثياب و إن كانت من 
جلود. 


ولو نسى فأدهنء فإن كان فيه طيبء و بقى أثره» وجبت إزالته. و إن خلا عن الطيبء فالظاهر عدم الوجوب. 

و كلما كان منه أطيب رائحهء كان أشدّ تحريماً. و كريه الرائحه أولى من السالم, و لا بأس على المحرم إذا أدهن بدن الغير 
بدهن و إن سرى إلى بدنه. 

الثامن عشر: إخراج الدم بنفسه أو بغيره اختيارًء بحجامه أو حك رأس أو بدن أو سواى 

أو قلع سنّ أو غير ذلك ابتداءء و لا بأس بالاستدامه. ما لم يحدث ما يقضى بالزياده» فلا يجب قطعه. و إذا اضطرٌء اقتصر على 
أقل ما تندفع به الضروره. 


ولو فعل قبل الإحرام ما يقتضى الإدماء بعد الدخول» عصى فى وجه قوى؛ بخلاف ما إذا فعل فيه ما يقتضى الإدماء بعده. و لا 
يلحق القيح بالدم ما لم يكن مخلوطً به. 


و لو شكك فى كونه دماً لم يحرم إخراجه. و الأحوط اجتنابه. ولا يجب تركك الحرب للدفع عن المالء فضنًا عن الدم و العرض 


كونا كن الادماء: 
ولافرق بين الظاهرء و الباطن. 


و من كان معه بواسيره و أمكنه الانتظار فى التخلى الإحلالل؛ لم يجب عليه ذلك. خصوصاً مع خوف الضررء و لا يجوز له 
التكلق بالتعضرء و تحوه. 


و وضع بعض الحيوانات لمصّ الدم نوع من إخراجه و إن لم يظهر إلى خارجء بل استقرٌ فى بطنه. و كذا الاستفراغ دماً مختاراً. 


ولو دخل من خارج إلى باطن فأخرجه لم يدخل فى حكم الإخراج. و لو حركه من الباطن إلى محل آخر من الباطن» لم يكن 


عليه حرج. 


ص: ام 
التاسح عشر: الفسوق» 


وهو الكذب فى الشرع أو عند المتشرّعه. أو مجازاً تعلق به الحكم, عباره عن الإخبار بخلاف الواقع, متعلد دأ على 'وحجه يتوت 
عليه العصيان. 


لا خصوص الكذب على الله و رسوله أو أحد الأ-مّهه ولا-على الله خاصّه و لا على ما يعم الكذب و السبابء ولا ما يعم 
الكذب و المفاخره. و لا ما يعت الكذب و البذاء و اللفظ القبيح. و لا ما يعم المعاصى الّتى نهى المحرم عنهاء و لا ما يعم جميع 
المعاصى التى نهى المكلفوق عتهاء كما هو أظهر المعائى اللغوية. 


و الخبر المخالف للاعتقاد ليس من الكذب. و إن عصى يبسبيه من جهه التجرّى. و يسدق بالقضيه الواحده. و يزداد الوثم إذا 


تعددث. 
و ما كان من الإنشاء يتضمن الإخبار» كإنشاء المدح و الذمٌ فى غير المحل. 
و ألفاظ الوعد و الوعيد مع عدم العزم على مداليلها يجرى عليها الحكم فى وجه و إن خلت عن الاسم. 


وليس الهزل و حكايه الكذب من الكذب. و من نقل قصّه متضمنه لأخبار يظنّ صدقهاء فظهر له فى الأثناء خلافه» وجب عليه 
قطعها. 


ولا يجب عليه أن يعترف بالكذب بعد زوال العذرء و كذا مع التعمّد إذا لم يكن مما يترّب عليه ضررء و إن توقف رفع الضرر 
على الاعتراف بالكذب لزمه الاعتراف. 

العشرون: الجدال» 

و هو فى الشرع أو عند المتشرّعه أو مجازاً فى الأوّل دون الثانى أو فيهما قول: لا و الله و بلى و الله و يترتّب الحكم على إحدى 
الصيغتين» لا بشرط اجتماعهما على الأقوى. 


ولو سبٌ أو اقتصر على القسمء أو بدل لا أو بلى أو الاسم الأعظم أو «واو؛ القسم بمرادفهاء أو أتى بالمرادف من لغه أخرى. لم 
يقع منه جدال. 


واف الله أقرى المعاق #مطلق الخصومه 


و لو أتى بالصيغتين لا بقصد القسمء لم يكن مجادلا. و لو جاء به بقصده فى غير مقام الخصومه ألحقت بالجدال على إشكال. 


ص: ؟/ام 

ولو أتى بهما ملحونتين» قوى القول بعدم جريان الحكم فيهما. و لا فرق بين الاقتصار عليهماء و بين إضافه فعلت أو لم أفعل. 
وكعله الخدال اسدا و شكنا هده اللريعة 

ولا يلحق به قول: لاهاء فإنّهِ يتضممّن طلب الاسمء و لا ياهناه» و أما قول: بل شأنيككء فهو من قول الجاهليه. 

و يُضاف إلى تحريمه لذاته تحريمه للإحرام, و بالنسبه إلى الحرم كسائر المحرّمات. 

ولو كرّر القسمء زاد فى الجدال؛ و استحقّ خوف ما كان عليه من الوبال. 


ولو توقف عليه إثبات حقٌّ أو إبطال باطل» لم يكن فيه بأس على الأقوى. 
الحادى و العشرون: لبس الخاتم بقصد الزينه» 


وقد يُلحق به الحلقه, و ما يُوضع فى الإصبع للزينه» من أىّ نوع كان» و يستوى فى الحكم الرجالء و النساءء و الخناثى. 


ولو قصد غير الزينه سنه أو غيرهاء أو خلا عن القصدء فلا بأس. و لو كان اللبس بفعل الغير» من دون طلب أو معه. غير قاصد 
للتزيين» قاصداً به التزيّن أو لاء فلا بأس على اللابسء و لا على الفاعل؛ و إن كان محرماً. 


و إن قصد اللا-بس محرماً التزيّن» استحقٌّ المؤاخذه. و لو قصد باللبس قبل الإحرام الزينه» و استمرٌ على هذا الحال إلى حال 


الإحرام؛ أو لبس قبله غير قاصد لهاء ثم قصدها حين الإحرام؛ حرم الأبس فى وجه قوىٌ. 


و لو وضعه فى غير محل اللبس من الإصبعء فلا يبعد تحريمه؛ و إن تعدّد الملبوس تعدّد العصيانء كما إذا تعدّد اللبس و اتُحد 
الملبوس. 


و كلما كان أدخل 3افى الزينف كان أشك تحريماء و تظهر الفمرد فى الملجا إذا دان أمره بين الأدعل» واغيرة: 
الثانى و العشرون: لبس النساء الحلى للإحرام» و الملبوس للزينه مع المشهوريّه و الظهور» 
كالقرط و القلاده المشهورتين» و إظهار المعتاد دوانا و متعد و قن بلحل بها 


-١‏ ف الح): داخًا. 


ص: هلاه 
المحلله» و يقوى إلحاق الأجانب به. و فى إلحاق المحارم وجه قوىٌ. 


و يجرى المنع فى حقٌّ الرجل و الخنثى المشكل و الممسوح على الأقوى, فتكرّر المعصيه من وجهينء و لا فرق بين الابتداء و 
الاستدامه و لا بين المباشره و فعل الغير. 


ولا بأس بالمحمول و الموصول ما لم يدخل فى حكمه؛ كالموضوع و القرامل من ذهب أو فضّهء و لا يدخل فى الحكم للبس 
قباء مذهب أو مفضّضء و إن دخل فى النسج. 


الثالث و العشرون: الحناء للزينه في الكفين» 9 الرأس» و القدمين» 


و يُلحق بها جميع ما يتزيّن به إذ لا خصوصيه لها من حمره أو كتم أو خطاط أو وشم أو نحوها. 


ولو كانت للتداوى أو لقصد السنّه أو مع الخلو عن القصدء فلا مانع. و لو تقدم الخضاب على الإحرام؛ لم يكن بأسء قصد الزينه 
حال الإحرام أو لاء على إشكال فى الأوّل. و المدار على حصول الزينه المتعارفه» و فى غيرها مع قصدها إشكالء و لو وضعهاء و 
لم يكن قابله للتأثير أو كان دونها ما يمنع التأثير أو رفعها قبله فلا بأس. 


و كلما انّسع محلّها أو اشتدٌ لونها زاد وزرهاء و تختلف فى احتسابها زينه وعدمه باختلاف المحال؛ ولا فرق بين أن يضعها 
بنفسه؛ و بين أن يضعها له غيره» و لو قصد الزينه فى الابتداء» ثم عدل عن القصد لم تجب الإزاله» و قد يقال: بأَنْ إخفاءها أولى 


من إظهارهاء و يجرى ذلكك فى كل زينه فى وجهٍ قوىٌ. 
الرابع و العشرون: لبس السلاح أو حمله بنفسه أو على غيره» 


مع قصد الدفع به على إشكالء و هو إله الحربء و أظهر أفرادها السيفء و الرمح, و السهمء فتحرم مطلقاً. 

و قد يُلحق بها إله البندق اختياراًء ابتداء و استدامه مباشره أو بفعل. و ليست البيضه و الدرع منه» و إن حرما من وجه آخرء و كذا 
جميع ما أعده للحفظ. دون الضرب. و لو صحبت منها شيئاً للتجاره أو سائر أنواع التمليكث أو على وجه الوديعه أو الرهانه من 
دون لبس فى الملبوس» لم يكن بأسء و مع اختلاف العاده أو المحال فى جعله سلاحاً يتبع كل عادته. 


ص: عم 


وما كان من الاءت الحرب غير ملبوس ينبغى إخفاؤه خصوصاً ما كان مُعَدَاً للبس» و يشتركك فى الحكم الإحرام و الحرم؛ و مع 
الاضطرار لا بأس به. و يلزم إخفاؤه فى الحرم. 


الخامس و العشرون: قلع السنّ فى نفسه» مع عدم الإدماء» 


و إن تعمّد الإدماء تعدّدت المعصيه. و لا فرق بين قلعه بنفسه, أو مُباشره الغير؛ مع العلم و الإذن. و لو قطع معه لحم, و لم يخرج 
عن مصداق قلع السنّ» نحرم. و فى إلحاق الكسر به وجه. و يتعدّد العصيان بتعدّد الأسنان. 
السادس و العشرون: قطع الشجر و الحشيش النابتين فى الحرم» 


اشاره 


مشت ركين مع شى ء من الأرض أو منفردين» مباشره أو بواسطه حجر و نحوه؛ من قرب أو بُعد. 


و كذا جميع أنواع الإتلاف من إحراق و غيره؛ و أسباب الإعداد لحصول شى ء من ذلكك. و ما يمكن إنباته بعد قلعه» و وصله 
بعد قلعه. يُلزم به الفاعل فى وجه قوى. 


و ماقلع بنفسه أو بسبب غير الإنسان لم يبقَ لهُ حرمه الحرم بالنسبه إلى غير الفاعل» بل إليه» و إن عصى بفعله. و لا يلحق به 
الكمأه و الفقع (1 و ما كان من المعادن. 


و يستوى البرّى و البحرى. و تحترم الأغصان الخارجه بنبات الأصول فى الحرم, و الأصول الخارجه بالأغصان الدّاخله فيه. 
و يُستثنى من ذلك أمور: 


منها: ما يكون بالإنبات» فإنَّ للمُنبت التصوّف بكلٌ الوجوه فى وجه. و الأقوى المنع من ذلكك إلا أن يكون قد نبت فى ملكه بعد 
ملكسى الأعرط اعفان عصرضي كانيهى الأحرظ ينه أنه مكو قذي تاقد 


و يُلحق به على الظاهر إنبات غيره عن إذنه» بل غير إذنه على إشكال. 


و إن دخل شى ء منها فى الملكك. و شى ء من مباح الحرم؛ قويت الحرمه. للحرمه. و كذا لو توقف قلع ما يجوز قلعه على قلع ما 
لا يجوز قلعه حرّم القلع» و إن 


-١‏ الفقع: الأبيض الرخو من الكمأه. لسان العرب 8: ؟8؟. 


ص : /الاةم 
فات النفع» و للقول بالجواز حينئذٍ وجه. و مع ترتب الضرر يقوى الجواز؛ لحديث الضرر .)١(‏ 
و لو كان الوضع قبل تملكك الدّارء و النبات بعده؛ اعتبر حال النبات و لو نبت حال الخيار» جرى عليه الحكم و إن فسخ. 


ولو زعم الملك. فظهر الخلاف بعد النبات أو الإنبات» فالمدار على الواقع دوره زعم. و الدار المغصوبه. و المستأجره, و المعاره 
لا يلحق بدار الملكك. 


و الشجره و الحشيش النابتان فى إناء أو حجر من غير طين الحرم و أحجاره؛ أو على حصر و بوارى» أو على خشب و نحوه لا 
يلحق بحكم الحرم. 


و يقرب أن لا يلحق بحكمه ما كان منه أيضاًء و الظاهر دخول ما نبت على السطح و الجدران. 
و منها: شجره الفواكه من النخلء و الرمّان» نبت بنفسه أو أنبت»ء متعارفه أو لاء فثمره العوسج و شبهه منها. 


و يلحق بذلك كلما اعتاد المخلوق إنباته» و لو لم يكن له ثمره ينتفع بهاء كالشجر الذى ينبت للسقوف. و الأبنيه و الأبواب» و 
الأعتاب. 


و منها: الإبذخرء و هو حشيش طيب الريح معروف. و لو خالطه حشيشء و لم يمكن فصله عنه. اجتنب الكلء و مع الاشتباه 
يجتنب على الأقوىء و لا يبعد تحريم قطعه لغير ثمره. 


و منها: عود المحاله» و هى البكره التى يُستقى بها من شجر الحرم, و فى استثنائها بحثء و الأقوى عدم الاستثناء» و على القول 
بالاسثناء» يحتمل الاقتصار على حال الاتحصار. و لو توقف حال المحاله على أعواد متعدّده أو أبعاض يضم بعضها على بعض» 
دخلت فى الرخصه. 


:١ ح ”, ع ه» مسند أحمد‎ ١7 أبواب إحياء الموات ب‎ "5١ :17 ح 5 الوسائل‎ 7١١ :" التهذيب “: /ا١ ح ١ه العوالى‎ -١ 
إن‎ 


ص: //اةم 

المقام الثانى: فى أحكامها 

اشاره 

و فيه أبحاث: 

الأوّل: فى أنْ ما ذكر من الحرام ينقسم إلى أقسام: 


منها: ما يشتركك بين الحرم و الإ-حرام» و الذكور و غيرهم, و هو أربعه أقسام: الصيد. و قتل المحرّمات» و ارتكاب المعاصى 
بترك الواجبات و فعل المحرّمات» و لبس السلاح. و إن قل صدوره من الإناث. 


و منها: ما يخصٌ الحرم, و يجرى فى الذكور و غيرهم, و هو قسم واحد يجمعه قطع النبات و الشجر. 
و منها: ما يخصٌ الإحرام و الذكورء و هو أربعه أقسام: لبس المخيطء و ستر الرأسء و الاستظلال؛ و لبس الخفين. 
و منها: ما يخصٌ الإحرام و الإناث» و هو ثلاثه أقسام: لبس القفَازِين» و لبس الحلىء و كلما يكونان فى الذكورء و تغطيه الوجه. 


و منها: ما يشتركك بين الذكور و غيرهم؛ و يخصّ الإحرام» و هو خمسه عشر قسماً: النساء على الرجال» و بالعكسء و الطيب» و 
الادهان» و قبض الأ-نف من الرائحه الخبيثه» و الاكتحالء و الحناءء و إزاله الشعرء و النظر فى المرأه» و قصّ الأظفاره و إخراج 
الدم؛ و لبس الخاتم؛ و قلع السنّء و الفسوق, و الجدالء و تغسيل المحرم بالكافور بل مطلق الطيب» و إن كان فى غير ماء الغسل. 


و يتعلق الخطاب بالولى و من يقوم مقامه و يبطل الفعلء و تلزم إعادته» و ليس الميّت محرماً و إِنّما ذكرناه إلحاقاًء كما ذكرنا 


قطع الشجر فى محرّمات الإ-حرام؛ و إِنّما هو من محرّمات الحرم على المحل و المحرم. و ألحق بعضهم بمحرّمات الإ-حرام 
الاغتسال بالماء البارد (1)» و هو ضعيف. 


البحث الثانى: فى أن كلما حرم على المحرم فعله بنفسه» بحرم على الغير فعله به 
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.5١* الكافى فى الفقه:‎ -١ 


ص: ام 


جبره. و مع القدره على منعه و يحرم ذلكك فى جميع المعاصى, كبارها و صغارها؛ لأنّ الظاهر من منع الشارع كراهه وجودها 
من المكلف بإيجاده أو إيجاد غيره» كما يظهر من تتبع الآثار» و استقراء مضامين الأخبار (1). 


البحث الثالث: فى أنه إذا التزم بأحد الملزمات الشرعيّه بفعل ما يرجح فى نفسه من المحرّمات الإحراميّه» 


كوطءء و حلق (4)7 و تطئبء و إخراج دم؛ و قصّ أظفار» و نحوها فى وقت يتعتّن للإحرام؛ ثم وجب عليه الحيّ أو العمره» انحل 


ندره. 


و احتمال إلحاقه بغير المستطيع؛ لا وجة له. كما إذا نذر شيئاً يُنافى السعى أو غيره من المقدّمات. و فى امتناع انعقاد إحرام الحج 
والعمره المندوبين وه .و الأوععه خلافه. 


البحث الرابع: فى أنه إذا اضطرٌ إلى واحد من محرمين أو محرّمات وجب عليه الاجتهاد فى غير ما هو أشدّ إثماء و غيره» 


فيقدّم الثانى على الأوّلء و إذا اختلفت مراتب الواحدء و الأقوى و الأضعف قدّم الثانى فيه كالسابق» و إذا لم كن فيا يرجع 
الى اهل المي 


البحث الخامس: فى أن جميع المُحرّمات إذما تحرّم بعد إتمام التلبيات الأريع» 


فلو أتى بشى ء منها قبل الدخول فيهاء أو قبل تمامها و إن بقى من الرابعه كافها؛ () فلا بأس. و كذا مندوبات الإحرام و 
مكروهاته إِنْما تثبت أحكامها بتمامها. 


البحث السادس: فى أنه يلزم على الأولياء إذا أحرموا عن المولّى عليهم أو جعلوهم مُحرمين أن يجنبوهم ما يتجنّبه المُحرمون» 
و أن يأمروهم بما يجب على المُحرمين. 

البحث السابع: فى أنه ليس منها مُفسداً للحج أو العمره» و إذما يتضمّن استعمالها عصياناً؛ 

سوى الجماع قبل الوقوف بالمشعرء مقروناً بالتيهه فلو كان قبل الوقوف أو قبل نتته» أفسد. 


البحث الثامن: فى أنّ التحريم فيها بن على حصول ما يجرى عليه حكم الإحرام 


./ 2 انظر الوسائل 4: 184 أبواب تروك الإحرام ب ع, ه‎ -١ 
؟- فى «ح): حلف.‎ 
فى النسخ: رأيها.‎ -" 


ص: 6/١‏ 
فى حب و عمرهء صحيحتين أو فاسدتين» سواء كان فى أثناء أجراء بهل عالقراف :و السسى و الرقر فى و شكرها أو لا؛ لكنّها 
تتفاوت فى زياده الوثم و نقصه. بنسبه زياده الفضل و نقصه فى محل وقوعها. 


[الثانى فى الكفارات] 


اشاره 
الفصل السابع: في كفاراتة و فبها مقامات: 


الأوّل: فى بيان ما ليس فيه كفاره أو يجوز التعرّض لهُ من الحيوان للمُحرم و فى الحرم» 

اشاره 

و هو أقسام: 

الأوّل: كل مؤذ قصدّ المُحرم بأذيّه فى الحلّ أو الحرم» 

فإنّه يجوز له قتله» و لا يجب عليه تحرّى الأندنى فالأدنى فى دفع الأذيّهء فلو أمكن دفعه بالنهر؛» )١(‏ جاز له قتله» فضنًا عمما دونه 
من المراتب على الأقوى. 


و إن ظَنْ بل شكك فى إرادته» جار له ذلكك أيضاًء فإنْ المدار على الخوف. و لو توقف دفعه بالقتل على قتل غيره من الحيوانات» 
جاز قتلها. 


ولو أراد فعدل قبل الوصولء لم يكن بحكم المُريد إن حصل الاطمئنان بعدوله» و إلا كان بحكمه. 


يجرى عليه حكم المُريد. و إن أراد قتل ما يحرم قتله على المحرم من صيد البرٌ جاز قتله للدّفع عنه فى وجه قوىٌ. 


ولوأذى المُحرم أو غيره» ثم انصرف حال الانتقام منه» أو؛ (؟) كان ور سيا رفوه مُوْدْ سواه» كان بحكم المؤذى. و إن 
كانت الأذيْه جزئيه حتّى لا تعد فى العُرف أَذيّهء لم تكن بحكم الأذيّه. 


و إذا تعرّض الحيوان» فحمله على قصد الأذيّه قتله و إن عصى. و للفرق بين 


-١‏ بالنهر: يعنى بالزجر. 
؟- فى النسخ: و لو بدل أو. 


ص: 6/1 


الكليهء و الجزئيه وجه. 

الثانى: كل سبع من أسدٍ أو ذئب أو فهد أو نحوها أو طائر أدخل أسيراً إلى الحرم بجوز إخراجه لمن أدخله و لغيره من الحرم» 

ورئما يقال: يوجوبه على # د خله و لا كفاره فيه» مُحرماً كان عه تكفا كان المردخل أو لاء سيق من دون قهر فى دخوله 
أو مشهوراً أو مقيداً. 


ولا يجوز التعّض لما عدا المستثنيات» و لا تجوز أذيّته زائداً على ما يتوقّف عليه الإخراج مما لا يؤدّى إلى ضرب أو جرح؛ و 
إلا أبقاه. 


ولا يجوز إخراجه من بعض أمكنه الحرم إلى مكان آخرء إلا من الكعبه؛ أو المسجد الحرام, أو دور مكه. اط قهاة عونا يوق 
عارض أذيْتها للمتردّدين. 


و إذا أدخله لا بقصد الأسرء بل لإطعامه و سقيهء فلا يجرى عليه الحكم. و كذا لو أدخله بزعم السبعيّهء فظهر الخلاف؛ بخلاف 
الخلاف. 


الثالث: فى أن كل حيوان يؤذى حيوانات الحرم أو سُكَانه من الناس» 


وقدعٌرف بذلكء فإنّه يجوز قتله من المُحرم و المُحلء و فى الحل و الحرم؛ و طرده و إبعاده» مممن تشمله أذيّته و غيره» و لا 
كفاره فيه. 


الرابع: فى أنه يجوز قتل الأفعى» و العقرب» و الكلب العقور» 


و الفأرفى الحواناة الصغار و ما تحت الأقدام مع استغراق الطريق» من غير كمّاره. و فى رمى الحدايه و الغراب مع الأذيّه و 
بدونها إشكال. 


الخامس: فى أنه لا كفاره فى قتل شى ء من المُحرّمات» مما يجوز قتله وما لا يجوز» 
سوى قتل الأسد فى الحرم؛ من محل أو محرم. بشرط عدم إرادته الأذيّه و قد يُلحق به قتل المحرم. فإنّ فيه كبشاً يذبحه رباعياء 


أوعنا ريدت لقع و داقر وه العمة وغروى لا يعد الشقييصن باللولو ير لأ كنارو اق سره و شدريه ولا ناز ومين 
الكفاره و التحريم. 


وعدا قتل الزنبور» وهو الذباب اللسشاع عمدأء و فى إلحاق غير اللسّاع مما شاكله فى الحجم وجه فإنّ فيه كفا من طعام و إن لم 
يكن مُحرّماء إذا صدر من المُحرم. 


ص: 6/7١‏ 
ولا يغنى البدل ولا القيمه عن الطعام؛ و يعم جميع المطعومات, و الأحوط الاقتصار على البرّ. 
و فى كل من الثعلب و الأرنب شاه من الغنمء ضأناً أو معزاًء و الأوّل أحوط. 


و فى كل من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدىء و هو من المعز ما كان فى السنه الأولى (0)» و قيل: من حين ما تضعه أمّه إلى أن 


يرعى و يقوى (75)» و قيل: من أربعه أشهر إلى أن يرعى (02. و ربّما قيل: إِنْه من سنّه أشهر أو أربعه (5). 
و فى القمله كن من طعام؛ و فى الجراده حلانًا أو حراماً مثلهاء و فى كثير من الجراد شاه حل أو حَرُم. 
ولو أغرى مُحل أو مُحرما فقتلء لم يُعدٌ قاتلك و القاتل المغرى لا المغرى. 


ولو أغرى حيواناً» أو سبب فكان المباشر ضعيفاً. جرى عليه حكم القاتل. و لو أصاب حجراً فقتل المُصابء أو دحرج شيئاً 
فحرٌكك غيره. فقتل المتحدٌ كك. كان المصيب و المتحر كك قاتلين. 


المقام الثانى: فى بيان كفارات المحللات و أحكامها 

اشاره 

وفيها مباحث: 

الأوّل: فى كفاره قتل النعامه» 

اشاره 

وفيها بحثان: 

الأول: كفارته بَدَنَ محرّكه الدال الهدى إلى مكّه من الإيل و البقرء من ذكر أو أنثى» 


و يُعتبر فى سنّها ما يُعتبر فى هدى التمتّع على الأقوى. 


ولا تجزى قيمتها من جنس أو نقد و لا بد لها من الغنم أو غيره من النعم» و الأحوط الاقتصار على الأنثى من الابل. 


.47 انظر المصباح المنير:‎ -١ 

؟- السامى فى الأسامى لأبى الفتح الميدانى: "؛ أدب الكاتب: 10. 
*- أدب الكاتب: 37١‏ المسالكك 7: ١"؟.‏ 

5- النهايه لابن الأثير :١‏ 7*8 كشف اللثام :١‏ 9". 


ص: إوذيلة 


فإن عجر عن البدنه لعدم وجودها و وجود ما يشتريها به قوّم المتوسّط من البّدن أو أدناها قيمه عند مقؤّمين عارفين تطمئنٌ النفس 
بتقويمهم مطلقاً و إلا فعدلين. و فى الاكتفاء بالعدل الواحد, و عدم الفرق بين الرجال و النساء فى المقامين وجه. 

و مع الاختلا.ف فى التقويم يُؤخذ بالأكثر و الأعدلء و مع التعارض بين الوصفين يُعتبر الميزان» و مع التساوى يُؤخذ بالأقل» و 
ثم بعد التقويم تُفضٌ القيمه على الطعام و الأقوى تعيّن البرّ سالماً من خليط زائد على المُتعارف من تراب أو غيره» و الأحوط 
إضافه شى ء عوض المتعارف على ستّين مسكيناً لا يبجد قوت سنه لقيام البينه على ذلككء أو لمجرّد ادعائه» و عدم اتّهامه لكل 
المدار على الثمن حال الإقباض و إِنْ تر التقويم على إشكال. 

فإِنْ عجر صامَ ستّين يوماء عن كل نصف صاع يوماء ولا يصوم عا زاد على سنّين يوماً. 

و إذا انكسر البرّ فنقص أقل من نصف صاعء أكمل يوماً تاماً؛ إذ لا وجه للتبعيض, و الأحوط صوم تمام الستّين إذا نقص البدل. 
فإن عجرٌ عن صيام الستّين» صام ثمانيه عشر يوماًء و الأحوط الإتيان بالمقدورء و إن زاد عن المقدار المذكور؛ لقوله عليه و إله 
السلام: «لا يسقط الميسور بالمعسور» 0ك 

و إن عجز بعد صيام شهر عن صيام الشهر الأخر, فأقوى الاحتمالات لزوم الإتيان بالميسورء و يحتمل الاكتفاء بتسعه؛ لأنّها عوض 


اشير و يختمل الستقوط: كرا إلى أن العرفن الذى جحل افيه التسعه عوقيا عن الور مقصورا عق تلك الضيوري :فاو تيك 
بدلئته فيما عداها. 


.5١8 عوالى اللآلى ؟: 08 ح‎ -١ 


ص: م/م 


و فى فرخ النعامه و هو الصغير من أولادهاء كما يقال: لكل صغير من حيوان طائر أو لاء فرخ صغير من الإبل» و يحتمل الاكتفاء 
بصغار البقرء و الأحوط اعتبار البدنه. ولا يشترط الوحده فى السنّء و الأحوط اعتبار البدنه فى الصغير» كما فى الكبير؛ لصدق 
لاسب خلنه: 


الثانى: فى الأحكام التابعه لهاء 

اشاره 

والبحث فيها يستدعى بيان امور 

أحدها: أن على المُحرم فى كسر كل بيضه من بيض النعام إذا تحرّى بها الفرخ بكره 


بين ابنه المخاض و البازل أنثى البكرء و هو الفتىّ ما لم يبزل (01)» فإذا بزل» فهو جملء و هى ناقه (5). 


وقيل: هما ولدا المخاضء و اللبون» و الحِقّء و الجذع. فإذا أثنى فهو جملء ثم هو بعير حتّى يبزل 5 و قيل: البعير هو البازل 
لعى و قيل الجذع (ه). 


و إن كان يحرم فى الحرم فعليه القيمه مع ذلك. 


الثانى: أنه يلزم على المُحرم إن لم يتحرّى فيها الفرخ لصغر أو لا يُرسِل فحوله الإبل 


مما لا يظنّ عدم إنتاجه أو بشرط مظنّه الإنتاج و إن كان محرماً بالاختبار أو الإخبار فى إناثِ كذلكك, بعد إعدادها فى وقتٍ و 
مكانٍ و حال و على وضع يوافق ذلككء مع الملك للطرفين أو طرف واحدء أو عدمه مع السلطان على النتاج؛ فما نتج كان هدياً. 


فإن عجز عن الفرق من الجانبين أو جانب واحدء أو الإرسال لبعض الموانع» أطعم عن كلّ بيضه عشره مساكين» لكل مسكين مُدَ 
0 


"8*8 :8 بزل البعير بزولًا: فطر نابه بدخوله فى السنه التاسعه. المصباح المنير: 8» العين‎ -١ 
./8 :© ؟- انظر لسان العرب‎ 

- نقله عن ابن الأعرابى» تهذيب اللغه :١‏ 777. 

#دعيزيب اللقه 1 0ن ال د عا 


ه- القاموس المحيط :١‏ //". 
©- فى «ص») زياده: أو لاو لا أولدت وبعدالإرسال يفرخ. وفى نسخه فى «ص»: أولا و منه أو ؤلدث ولا أولدت وبعد 


الإرسال يفرخ. و فى «ح): أو لا أولدت و بعد الإرسال يفرخ. 


ص: 6/6 

فإن عجز صام ثلاثه أيَامم فى الحرم لوقت العقد .)١(‏ 

الثالث: أنه إذا اشترى محل بيض نعام لمحرم, فأكله, فعلى المحرم عن كل بيضه شاه» 

و على المحلّ عن كل بيضه درهم. و لو جمع بين الأكل و الكسرء لزمه بكره مع الشاهء و على المشترى ما لزمه. ولا فرق بين 
كون الشراء فى الحل أو الحرم. 


ولو كان المشدرى مُحرماً لزمه ما لزم المحلء و لا زياده» و إن تضاعفت المؤاخذه. و إن اشتراه لا بقصد المحرّم, فتناوله 


والأدفرق بين الشراء و ماقي الملكات» والأديين الحقود اللاتؤمه و التهائزة و لافرق بين أكل البعض صحيحا و مكسوراء قاو 


عطبوها و عقو نا 
ولواشتراه المُحرم لنفسه. فلا شى ء عليه من جهه الشراء» و إن عصى به. 


و إن اشترى نصفى بيضه منفصلينء قوى الإلحاق. و فى إلحاق نصفى البيضتين» أو أثلاث ثلاث بيضاتء لم يبلغ الإلحاق تلكك 
القوّه. 


5001 لمحرم ليأكله بعد الإحلال؛ أو ليأكله محرماًء فأكله بعد الإحلال» فليس على المشترى شى ء» و إن عصى فى 


القسم الثانى. 
و إذا تحرّك فيها الفرخ» لم يتبدّل حكم المُشترىء و يكون على الكاسر الأكل لكسره بكره. و لأكله شاه. 


الثانى: فى قتل القطاه و ما أشبهها 


من الحجل و الدرّاج و نحوهما حَممل من الضأن قد فطم, و رعى الشجر. و حدّه: أن يفصل عن أمّه و يكمل أربعه أشهر, و لا 
يتجاوز السنه» و يسممى خروفاء و الأنثى خروفه. و رخل (). 

و قيل: ما بلغ سنّه أشهر (5)؛ و قيل: هو الجذع من الضأن (6). قيل: و إِنّما سممى حملَاه لأنه محمول أو لقربه من حمل أمّه (8). 
-١‏ فى نسخه العتمه بدل العقد. 


؟- انظر أدب الكاتب: 2188 و فقه اللغه: .١12/‏ 


بوك ميجمع البحرين 6 اا حياه الحيوان للدميرى ١‏ اللا 


#تالقاموين البحول © عابم 


وتورداث الواقى: 5 


ص: 0/6 


وفى كسر بيض القطا صغير من النعم إذا تحرّك منه الفرخ, و القول باعتبار المخاض من الغنم ضعيف (1). و إن لم يتحرّكك 
الفرخ فيه» و أرسل فحوله الغنم و قد يجتزئ بالفحل الواحد فى إناثها بعدد البيضء مما يظنّ فيها حصول الولاده. أو مما لا يظنّ 
عدمها فيه» فما نتج كان هدياً. و لو خرج منها توأم فزاد عدد النتاج على عدد البيضء كان الزائد هدياً أيضاً على تأمّل. 


ولو لم يحصل نتاج؛ أو حصل ناقصء أجزأ الإرسال. و فى اشتراط الفورء و الاكتفاء بالتراخى, و الجمع و التفريق وجه. و الأوجه 


عدمه. 


و إن عجز عن الإرسالء للعجز عن الأصل أو عن الفعل» أطعم عن كل بيضه عشره مساكين. فإن عجز, صام عن كل بيضه ثلاثه 
أيَام» و يحتمل تقديم الشاه على الإطعام. 


الثالث: فى الحمام» 


تسوه عفيزاضة تظلف :على" المل كن و المو ا وظائر ين لذ بأل البوشيو كر اق طرق هن الطيوي #القو اسك و التمارك الل 
و الرواشين» و ساق حر و القطاء و أشباه ذلك. و عند العوام هى الدواجن فقطء و ربما خضّوها بالّتى تسكن البيوتء و تفرّخ فيها 
سا" 


و قيل: الحمام اذى لا يألف البيوت» و الذى يألف اسمه اليمام (8). 
و قيل: اليمام الذى يسكن البيوت و ما شاكله (2). 


وقيل: أسفل ذنب الحمامه مما يلى ظهرها فيه بياضء و أسفل ذنب اليمامه لا بياض فيه (2). 


"60 :١ هذا القول للشيخ فى التهذيب 3: 01 و المبسوط‎ -١ 

اشيرق صرب :فى لطي انكر تمرك .وا المح اقعرله وو الج الما رط ستعهرة الله 9 #ولتيات الرامة القاف وقان 
الفبوى: فمرق مكل روم رومت الأنثى قمريّهء و الذكر ساق حر و الجمع قمارى. المصباح المنير: 818 

*- انظر الصحاح 3: 1402 و المصباح المنير: ؟18. 

5- نقله عن ابن سيده فى لسان العرب 5: 2.188 و عن الكسائى فى المصباح المنير: 187. 

ه- أدب الكاتب: 58. 


ع- حكاه عن كتاب الطير لأبى حاتم فى حياه الحيوان :١‏ ع0/. 


ص: /ا/6 
و قيل: الحمّام كلما يهدر, و يرجع صوته. أو يعبٌ الماء بأن يشربه كرعاً (1). و قيل: لا ينفكك الهدر عن ألعبٌ (5). 


و كفاره قتل كلّ حمامه شاه على المُحرم فى الحلء و درهم على المّحل فى الحرم؛ و هما معاً على المُحرم فى الحرم. و الأحوط 
اعتبار الأكثر من القيمه و الدرهم. 


(و فى فرخها حمل) (0 على المُحرم فى الجِلَّء و نصف درهم على المّحلٌ فى الحرم. و يجتمعان على المحرم فى الحرم. 


وفى كسر كل بيضه بعد تحرّك الفرخ حملء و قبله درهم على المُحرم فى الحل. و فى كسرها بعد التحرّكك من المُحلٌ فى 
الحرم نصف درهم. و قبله ربع درهم» و يجتمعان على المُحرم فى الحرم. 


ولو نفّر الحمام من الحرم, فعاده دم شاه على الْمذى نقّره عن الجميع؛ و إن لم يكرد ففى كل حمامه شاه. و إن عادّ البعض ففيه 
شاه و فى غيره لكل حمامه شاه. و الأولى إلحاقه بغير المنصوص. و على الأول يراد بالتنفير التنفير عن الحرم, و بالعود العود إليه 
لك 


و الشاكك فى الود يبنى على عدمه. و فى الأقلّ و الأكثر يبنى على الأقل. 


وفى اختصاص الحكم بالمُحل فى الحرم» فمن المحرم فيه جزاءان أو لا وجهان: أقواهما الأوّل. وفى تسريه الحكم من الواحده 


مُجتمعه إليها منفرده وجه قوى. 


ولو أغلق باباً أو نحوها على حمام الحرم, و فراخ» و بيض فيه. فإن أرسلها سليمه. سبب العصيان من دون ضمانء و إلا ضمن 
المُحرم الحمامه بشاهء و الفرخ بحملء و البيضه بدرهم. و المُحل الحمامه بدرهم, و الفرخ بنصف درهم. و البيضه بربع درهم, و 
لا شى ء مع العلم بالسلامه و الشكك بالتلف يُلحق بالتلف. 


.684 :١ قواعد الأحكام‎ -١ 

1- حياه الحيوان للدميرى :١‏ 68" 

'- بدل ما بين القوسين فى «ص»» «ح): و فى فرضها و فى فرض جهله. 
*- فى «ص» زياده: و عن الذكر و إليه» و عن كلّ مكان يكون فيه و إليه. 


6/١ ص:‎ 


ولو نتفٌ ريشه من حمام الحرم؛ : تصدّق بشىء وجوباً باليد الجانيه إن نتف باليد. و فى تعدّد الصدقه بتعدّد الريش مع الأخذ 
جمله أو بعضاً وجه. 


و لو ضرب المحرم بطير فى الحرم على الأرض فماتء فعليه دم. 

وإذا حصل نقصء ضمن النقصء و لا تسقط الصدقه و لا الأرش بالنبات. 

و فى تسريه الحكم إلى الإزاله وقير البعت من قطم أو حري اوصوهناءةوق تنو الرين: شكال 
ولا يجوز صيد حمام الحرم فى الحلّ من المّحل على أصح القولين. 

الرابع: فى كلّ واحد من العصفورء و القبّره» و الصعوه؛ مُدَّ من طعام. 


و روى: أن كل واحد من القَمرئٌ» و الدبسى» و السمانى» و العصفورء و البلبل قيمته» فإن أصابه المُحرم فى الحرمء فعليه قيمتان, 
ليس عليه دم »)١(‏ و قد تنزّل القيمه على المَدّ. 


و فى نقل الجراده الواحده و رمى القمله كن من طعام؛ و فى كثير الجراد شاه. 

الخامس: فى كل من بقره الوحش و حماره بقره أهليّه, 

فإن عجز عن البقره قوّمهاء و فض ثمنها على البرّء أو على الشعير أو التمر أو الزييب أو على كل ما يُسمَى طعاماًء و أطعم 
المساكين» كل مسكين نصف صاع. إلى أن يطعم ثلاثين مسكيناً. و الزائد على الثلاثين له. و لا يجب الاستكمال لو نقص عنها. 
فإن عجرّ. صام عن كل نصف صاع يوما. فإن عجر فتسعه أيّام. 


السادس: فى الظبى شاه» 


فإن عجز قوّمهاء و فض ثمنها على البرّ أو غيره مما مرّ و أطعم كل مسكين مُردّين إلى عشره مساكينء و لا يجب الزائد على 
عشره. و لا الإكمال. فإن عجز عن الإطعام, صام عن كل مدّين يوماً. فإن عجز صام ثلاثه أيَام. 


.7" الوسائل 4: 767 أبواب كثارات الصيد ب © ح‎ ,127*٠ ح 7 التهذيب ه: ح 708 وص غعع ح‎ "4٠ :© الكافى‎ -١ 


ص: 6/9 

ولو شرب لبن ظبيه فى الحرمء و كان مُحرماء فعليه دم و قيمه اللبن. و يحتمل تسريه الحكم إلى ما ماثلها. 

والوضرتب ظي للضي عضر فيه الحم وحوى عقر الشاه لحما مطلتاء أو مش عل وعنؤه المشد 36 ذل و عتما وعورف عر 
الثنمن؛ لصدق العجز عن العين. 


السابع: فى كسر قرنى الغزال نصف القيمه» و فى كسر واحد ربعها. 


وفى عينيه القيمه» و فى إحديهما النصف. و فى كسر إحدى اليدين أو الرجلين نصف القيمه. و يجزى عن الصغير» و المريض» و 
المعيب مثلهاء مع مُجانستها فى الوصف و الكبر و السليم أفضلء» و الذكر عن الأنثى» و المماثل أفضل؛ لأنّه أوفق بالاحتياط. 


و أواختلق الكسر كلوقا تاسشاء و اععلق التركن و العب نيا #العوى و العميم أو العرج و الإقعاد» أو أحد الأخيرين مع 
أحد الأؤلين مكلاء أو شدّه و ضعفاًء أو إضافه قيمه. لم يجتز بالناقص عن الكامل. 


ولو زاد عدد الناقص حتّى ساوى الكامل بالقيمه» أو كانت قيمه الناقص أكثرء لم يجتز بها على الأظهر. و لا يجتزى بالقيمه عن 
العين» و لو زادت على قيمتها أضعافاً مضاعفه. 


ولو عجز عن الكامل أتى بالناقص. و قدّمه على البدل فى وجه. 
والو تعذرغليه الكامل »و أمكنه محالجه التاقضن كي يكم ل غالجه بها لايضه وحاله و كذا إذا وجك بأكثر مخ كمن الكل: 


و لو جاء به مع جهله فذبحه. و خرج موافقاًء و وقعت منه التيه فلا مانع. 
الثامن: يستوى الحمام أو اليمام الأهلى المملوك و غير المملوك من حمام الحرم و الوحشى منه فى القيمه» 


المخصوص به أو الكائن فيه مطلقاً. 


اق نسحخه: المشاركك. 


ص: جه 


وقد يعت الحمام و غيره من الطيور الّْمَى فى الحرم, و الظاهر تخصيص العلف بالحبوب, و الأسحوط الاقتصار على القمح. ثم 
الظاهر الرجوع بعد التعدّر إلى التصدّق بالقيمه. 


ثم هل يلزم إرصاده خوفاً من السارق حتّى يتم» و حفظه من شركه بعض البهائم» ولا بدّ من وضعه فى زمانٍ قابل» و مكانٍ خال 


عن المانع من المتردّدين و غيرهم, ظاهر بارز» لا فى ماء؛ و لا فى طين, و لا حاجز آخرء و يجوز وضعه مرّه أو مرّات. 
و يجب أن يكون سليماً من الوصف الباعث على أذْيّه الحمام. 
و مع الشكك فى الحماميه أو الحرمئه لم يجر حكمهما. 


و تفرغ الذمّه بمجرّد الوضعء فلو جاءه السيل و أخذه. أو أكلته البهائم» أو أطارته الربح» لم يضمن. و لو قدر على الدفع؛ و لم 
يدفع» ضمنّ على إشكال. 


ولو حبس شيئاً من طيور الحرم غاصباًء و أطعمه. أجزأ. و هل يكتفى بالواحدء أو لا بد من كثره؟ وجهان. 
التاسع: بخرج عن الحامل إذا ضاع الحامل أو قتل مما له مثل من النعم حامل منهاء 


فإن تعذّر المثل و وجب البدلء قوّم الجزاء حامنًا. 


ولو ساوى الحامل فى القيمه اكتفى بقيمه الحامل من دون ملاحظه الحملء و يحتمل لزوم إضافه شىء للحملء لا تزيد على 
قيمهه الحامل» و الأول أقوئ, 


و لو شكك فى الحمل نكم بتبعتته. 

و يعتبر التقويم على ما هو عليه من احتمال القزاقي الاق وو الناكرو نو يمد القلووى انا قشني الزياوه يلح اراق كن بود 
ولو قتل الحامل و نجا حملهاء لزمه المثل من الحائل» و يحتمل لزوم حامل مسقط إذا أمكن. 

و لو علم بالحمل فغاب عنهاء و احتمل الإجهاض فى مدّه الغيبه ضمن حاملًا فى وجه. 


ولو أصاب واحده من عدّه فيها حامل و غير حامل» و تمكن من الفحصء. وجب 


04١ ص:‎ 

غليه الفخضى..و لو تعذز الفحضنء ب على ما قلت قبته أو الحائل» أو الحامل» و اللقرعة وجه. 

ولافرق فى الحمل بين أن يكون بنطفه منعقده على تأمّل أو علقه أو مُضغه فما فوقهاء و فى العلقه إشكال. و يحتمل فى الفداء 
أن يساوى حمله حمل المفدى فى الدرجه على الأقوى. 


العاشر: لو ضرب الحامل فألقت حملها ميّاه و بقيت على حياتهاء و علم سبق موته على الضرب» 


فو تاوت مايى تبفياضاطا و عديفاء كنا فض تثاربك القمه للفقايه على عضن الأعقاي كالنديدو النجل وو تسوفنا: 


و كذا يضمن تفاوت ما بين إجهاضها وقت الضربء و إجهاضها فى أوانها إن كان تفاوتء و يحتمل ضمان التفاوت و إن لم 
يكن تفاوت بين الإجهاضين. 


ولو شكك فى سبق موته على الضرب أو توهّم؛ لعدم حصول الظنّ بأنْ الموت مستند إلى الضربء لم يضمنء و يحتمل الضمان؛ 
االو شكدوفى وصول الفنرية لبها فاضهاة: 


ولو ظهر استناد الموت العارض للجنين إلى الضرب» ضمن الجنين بجنين مثله» أو بصغير من جنسه. 


والوهاها فعا غد إستاطه هيافد كلد كه فى الك و الضقرويق البوفيى الفكض والفية :و السلشفيو الذكرزة و الأ تله 
السمن و الهزال» و نحو ذلكك. 


و لو عاشا من غير عيبء فلا شى ء سوى الإثم» و لو عاشا مع العيب؛ أو عاش أحدهما كذلك. لزمه الأرش. 
و إذا ضرب الحامل فضاعت,. كان عليه فداء حامل. 


ولو اشترك فى الضرب اثنان مُجتمعان أو مُترتّبان» كان الغرم عليهما معاً. و إن وقع الضرب من واحد بين جماعه؛ احتمل لزوم 
الفداء على الجميع على وجه الشركه؛ أو على كلّ واحدء أو القرعه. 


والى اكيوضيو و قم بالقرت خيارا أو جاملاءقأحها: ,وضول الشريه 


ص: 0947 

إلى الحامل» لم يلزم منه شى ء. 

و إذا علم وصول الضربء و شكك فى الأثر. أو كان الضرب باعثاً على الغيبه 00 ضمن. 

ولو أزمن محرم صيداًء و أبطل امتناعه» احتمل وجوب تمام الجزاء؛ لأنّه كالهالك؛ و الأرش. 

روطو التصويل: ذا إسال مه بالمار اف ]ينه عد مع أخرض كما فى النعامه و الدرّاجء لزم الأرشء و إلا فكل الثمن. 


ولو كان أعرجء فإنّ فيه ضمان التفاوت. و كذا لو كان أعرج أو مُرْمنا فزاد وصفه. و لو قتله محرم آخرء ضمنه بقيمته أعرج أو 
كزهنا. 

ولو شكك فى بقاء زمانته فضًا عن أن يحصل له ظنّ بسلامته لم يضمنء و يحتمل الضمانء استصحاباً لما كان. و الظنْ من غير 
طريق شرعى يُلحَق بالشككء و يقوى العمل (1) عليه فى أسباب الضمان. 


و لوقتل أو أتلف مالا تقدير لفديته من حيوانء طير أو غيره» أو بيض أو سفر أو صوت فى وجه قوىٌ فعليه القيمه. 


و يقوى أن يقال: فى البطه؛ و الإوزه» و الكركى و مطلق الطيور مثا هو أكبر من العصفور و إن لم يكن منصوصاً عليه شاه؛ لعموم 
أن فى الطير شاه؛» () و قد يخصٌ ذلكك بما هو أكبر من الحمام؛ إذ فيه شاه فمقتضى الأولويّه تسريه الحكم, و قد يلحق 


و خصٌ بعضهم الشاه فى خصوص الكركى. و أسنده إلى روايه؛. (5) 


-١‏ فى «ص): العيبه. 

-١‏ فى «ص): وا يقوى الإجماع. و فى ١ح):‏ و يقوى الإجماع العملء» و المثبت من نسخه فى «ص). 

*- التهذيب : 76# ح 37١١‏ الاستبصار 7: 7١1‏ ح 287 الوسائل 4: 197 أبواب كقارات الصيد ب 94ح 6,. 
عب الوسيله لل النضيلفة ا 


ص: ذه 


ولو زعم أنه لا تقدير لفدائه أو بالعكسء فظهر فساد زعمه. أعاده. و يحتمل عدم لزوم الإعاده فى حقّ المعذور و لا سيّما فى 
ح السكينه و تلديم و تر غدل المعنيلة وعم الجثلن موتميماء جاه الرميان: 


الحادى عشر: العبره بتقويم الجزاء وقت الإخراج؛ 


لأنّ الواجب الأصل هو الجزاءء و ما لا تقفدير لفديته وقت الإتلاف؛ لأنّه وقت الوجوب. و العبره فى قيمه الصيد الذى لا تقدير 
لفديته بمحلّ الإتلاف؛ لأنّه محل الوجوب. و فيه قيمه البدل من النعم بمنى إن كانت الجنايه فى إحرام الح و يمكه إن كانت 
فى إحرام العمره؛ لأنّ المدار فى التقويم و محلّ التصدّق على محلّ وجوب الذبح. 


ولو تعدّدت أوقات الإخراج و الأمكنه. وزّع على الأبعاض على نحو ما يقتضيه الزمان و المكان. 

ولو حصل اشتباه فى المكان أو الزمان» فعمل على الخلاف» رجع إلى الواقع. 

الثانى عشر: إذا شك فى كونه صيداً أو لاء بِرَياً أو بحرياء فلا ضمان. 

ولا يبعد ترتّب العصيان فى صوره العمدء و الظاهر وجوب الاستعلام من جهه الضمان إذا عين المقتول» و أمكن استعلامه. 


ولا يجوز للأعمى ولا المُبصر فى الظلمه و لا الجاهل قتل ما لا يعلم حاله» و يجب عليهم السؤال؛ فإن تعدو لبد الم وهب 
الاجتناب. و لو نشأ الشكك من جهه التعارض بين الشهود أخذ بالترجبح من جهه الأعدليه و الأكثريه. 


ولو شهد العدلان, ثم عدلاء فإن كان ذلكك بعد إتمام العمل مضىء و إن كان بعد الإتيان بالبعض» جرى الحكم على البعض 
بمقفضى الشهاده المعدول عنهاء أو على الكل فى وجه ضعيف. 


و لو عمل على تقويم العدلين» ثم شهد الأعدل أو الأكثر بالخلافء جاء التفصيل السابق. و يعتبر الترجيح بالأشهر. و بكون بعض 
المقؤمين أعرف و أنظر. 


الثالث عشر: يجب أن يرجع فى التقويم إلى عدلين عارفين. 


ولو كان أحدهما القاتل أو هما قاتلين» لم يعوّل على شهادتهماء و إلا عوّل عليهاء و فى المقامين إشكال. 


ص: 041 
أمَا الأوّل: فلأنٌ مطلق قتل الصيد من دون إصرار لا يُعدٌ من الكبائر. 
و أما الثانى: فلأنه حكم لنفسه و عليهاء و إذا تعمّبت التوبه ارتفع المحذور الأوّل. 


ولو قطع القاتل بالقيمه» و لم يكن ظاناً على نحو المقوّمين, فلا يبعد الاكتفاء بقطعه. و الأحوط الرجوع إلى المجتهد فى ذلكك 
مع إمكانه. 


ولو اختلف الشهود. بنى على الترجيحء و مع التعادل فى العداله يؤْخذ بالأكثر 433 و يجب على العدول الشهاده كفايه» و يجوز 
لهم أخذ الأجره فى وجه قوىٌء و أمَا لو احتاط بدفع الأكثر من القيمه» اكتفى عن الشهاده. 


و إذا تعذّر العدلان» احتمل وجوب الصبر مع الرجاء؛ و مع اليأس يرجع إلى أقوى الظنون. و يحتمل جواز الرجوع إلى ذلكك مع 
الرجاء أيضاً. و لو أراد محض الشرعء و عدم إعطاء الزائد» وجب عليه طلب العدلين. و لو توقف على بذل ما يوصله وجب عليه 
ف 


الرابع عشر: لو فقن العاجز عن البدنه مثلًا البرّء انتقل إلى القيمه» 


و يحتمل قوياً الاتتقال إلى باقى الأطعمه؛ لقربها إليه» و لما يظهر من ترجيح مُطلق الطعام على القيمه. 
و فى الاكتفاء هنا بالستّين مسكيئاً إن زاد عليهم فى الأصل إشكال. 


و مع القول بتقديم مُطلق الطعام على القيمه يتخير بين الأأطعمه؛ و يقوى ترجيح الأقرب فالأ.قرب, كالشعير عوض الحنطه. ثم 
الدخنء ثم الذره؛ و هكذاء و يحتمل الانتقال إلى الصوم بمجرّد العجز عن البرّ. 


ولو اختلف الشركاء فى التعديل؛ قوّم كل ذى سهم سهمه عند عدلَّيه و أخذ فى حصّته بقولهم. [و يحمل] فقدان التقويم على 
الفقد المتعارف فى بلد الإخراج» دون الجنس.ء إلا-فيما دل الدّليل على اعتبار الجنس فيه. و لو كان المتعارف مُختلفاًء أخذ 
بالأشهر و لو اختلفا بالرغبه» و يحتمل الاكتفاء بمقابلهما. 


-١‏ فى النسخ: بالأكبر. 
؟- فى ١ح):‏ و لو توقف على بذل ما لا يوصله لا الغنم وجب عليه. 


ص: 050 


الخامس عشر: يجزى عن الصغير الّذى له مثل من النعم صغير مثله فى الحجم, و يجزى الكبير عنه» 


فلا يجزى أعور عن أعمىء و لاعن أعرجء و لا العكس. و لا الأشدّ عرجاً عن الأضعف. 


و يجزى الأضعف منهما عن الأشدّء و كذا أعرج اليمين عن أعرج اليسار و بالعكسء و يجزى المريض عن المريضء إذا لم 
يختلف المرض جنساً و لم يكن مرض الفداء أشدّ: و يجزى الصحيح عن غيره» و الأضعف عن الأشدّ. 


و يجزى الذكر عن الأنثى؛ و بالعكس» مع صدق اسم الفداء عليهما. 

ولا تجزى القيمه مع عدم الأعراض. 

ولو دفعه على أنه مثلء فظهر أدنى منه. جاء كرويو لو كانه علية كقارة أخرى توافقه» لم يجز الاحتساب. 

لادان علن ما لعدوها فى الغرفء 

و لا تطلب المماثله بالقيم عن مماثله الحجمء و لا تعتبر المُمائله فى اللون» و تناسق الأعضاءء و حسن الشعرء و الصوفء و نحوها. 
السادس عشر: لو حصل المُبدل بعد الإتيان بتمام البدل أو تسليمه مضى على حاله» بقى البدل لو تلف. 

ولوعزله و لم ينفقه» احتمل ذلكك؛ لتعتّنه بالعزل» و خلافه لظهور أن العزل لم يكن فى محله. و لو تلف بعد العزل» قوى عدم 
الضمان على نحو الزكاه. 


و لو حصل المبدل بعد الإتيان ببعض البدل. احتمل الاكتفاء بالبدل و إتمامه. و عدم الالتفات إليه فالالتزام بالبدل و الإتمام من 
الشدل نيما تق ذو البدال :ان كانا فابلين لوزي 


وى كنات مسسكا اهو كر مو اللتمالال وهو سدق طفن له كل بن مات[ الكجل الزوسه؟ لتوقت أذاء الوائعي عليه و 
يحتمل الانتقال إلى الدرجه الثانيه. 


ص: 0918 
ولو أمكنه تربيه البدل أو مداواته بحيث يساوى المبدل» أو الشراء من مكان آخر مع جواز التأخرء لزم. 


المقام الثالث: فيما يتحقّق به الضمان 

اشاره 

و هو ثلاثه: المباشره. و التسبيب» و وضع اليد» فينحصر البحث فى ثلاثه مباحث: 
الأوّل: فى المباشره 

اشاره 

والنظر فى أحكامهاء و هى عديده: 

منها: أن من قتل صيداً ضمنه» 


فإن قتله بوجه البدليِه أو غيرها محلا كان أو محرماً ثم أكله. تضاعف عليه الفداء. و يستوى ذبح المحرم و ذبح المُحلٌ فى الحرم 
و يجرى عليه أحكامهاء كما مرّ. 


ولو ذبح المُحلٌ فى الحلّ صيداً قد صاده المُحرم؛ حل على المُحلء و فى حمام الحرم كلام تقدّم. 
ولو ذبح المُحلٌ فى الحلّ صيداً و أدخله الحرم حل المُحلٌ فى الحَرّم؛ دون المُحرم. 
ولو ذبحه أو نحره زاعماً أنه محرم أو فى الحرم؛ حل إذا اجتمعت شروط التذكيه؛ إذ لا اعتبار تنه الإباحه. 


و لو باشر القدل حال الإحرام أو فى الحرم جماعه. ضمن كلّ منهم فداءً كاملا فيما يجب عنه الفداءء أو قيمته فيما فيه القيمه. و 
كذا لو باشروا الجرح, لزم كلّ واحد أرش. 


و لو علم حصول الجنايه من واحدء و اشتبه بين جماعه؛ احتمل لزوم التعدّد, و الاكتفاء بالواحد مورّعاً عليهم؛ و القرعه. 
و منها: أنه لو ضرب المُحرم فى الحرم بطير على أرض الحرم فمات بذلك الضربء فعليه دم و قيمتان» 


والقول بثلاث قيمات و هو ظاهر الروايه )١(‏ قوى. و يحتمل 


-١‏ التهذيب 6: 6 » راث الوسائل 3: 767 أبواب كفّارات الصيد ب 58 ح ١‏ فى محرم اصطاد طيراً فى الحرم فضرب به 
الأرض فقتله» قال: عليه ثلاث قيمات: قيمه لإحرامه؛ و قيمه للحرم, و قيمه لاستصغاره إِيّاه. 


ص: 60917 
وحيث يحتمل أنْ منشأ القيمه من الاستخفاف بالحرم و بجاره جاء احتمال تسريه ذلكك فى غير الطيور من الصيد. 


و فى بعض الأخبار: أن على المحرم إذا قتل طيراً بين الصفا و المروه عمداً الفداء و الجزاء و يُعزّر و إن قتلهُ فى الكعبه عمداً كان 
عليه الفداء و الجزاء» و يضرب دون الحدء و يقام للناس لينكل غيره .)١(‏ 


ولو ضربه على بساط أو حصير مفروش أو شجر أو نبات فى الحرم؛ فكما إذا ضربه على الأرض. و التراب» و الشجرء و الحيوان» 


و لو ألقاه من علوٌ احتمل إلحاقه بالضرب على بُعد. 
ولو ضربه خارج الحرم؛ فمات فى الحرمء و بالعكسء فالمدار على مكان الضرب. 


و منها: أنه إذا شرب لبن ظبيه فى الحرم, فعليه دم و قيمه اللبن» 


و الموجود فى الروايه الجمع بين الإحرام و الحرم, و أنه جم بين الاحتلاب و الشرب (1). 


و فى تسريه الحكم إلى ما عدا الظبى تنقيحاً للمناط إشكالء نعم قد يقال: بسرايه الحكم بالنسبه إلى الدم فى جميع من أكل ما لا 
ينبغى أكله للمحرم عمداًء و يلحق الشرب به للروايه (), و قد يُلحق الإتلاف بالشرب. 


و لو جعله فى فمه خارج الحرم؛ و ابتلعه فى الحرم, عد شارباً فى الحرم. و لو 
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كفارات الإحرام ب 8ح .2١‏ 


ص: /6094 
انعكس الأمرء لم يُعدَ شارباً فى الحرم. 


ولو رمى محلماء فقتل محرماًء أو جعل فى رأسه محلا ما يقتل القمل محرماً فقتله» لم يكن عليه شى ء؛ كل ذلكك إذا لم يق له 
قدره على الرفع حين الإحرام و مع القدره و التقصير يتحمّق الضمان. 


و كذا لو وضع شيئاً وهو مُحلٌء فقتل الصيد و هو محرم. 


و لو وضع شيئاً قاتلا خارج الحرم, فأطارته الريح إلى داخل الحرم؛ فقتل صيداً» احتمل ضمانه. 
و منها: أن أبعاض الصيد مضمونه على المحرم؛ ففى كسر قرنى الغزال نصف قيمته» 
و فى كل واحد الربع» و فى عينيه القيمه» و فى إحداهما اتسيف 


و فى كسر اليدين أو الرجلين القيمه» و فى كسر إحداهما نصف القيمه. و إن فعله المُحرم فى الحرم؛ كان عليه مع القيمه دم 


يهريعه. 

و إن صصح كسره.؛ كان عليه ربع القيمه؛ و إن لم يعلم كيف انتهى حاله؛ كان عليه فداؤه. و إن حسن حاله عن الحال الأوّل أخذ 
بالنسبه. و كل شىء أخذ منه و ليس له مقدارء أخذت له قيمه واحده من المُحرم, و منه و فى الحرم قيمتان. و لو لم يكن له قيمه 
عصىء و استغفر» و تابء و ليس عليه شى ء» و يحتمل لزوم كف من طعام. 


ولو صح العضو و مطلق البعض الفائت؛ بقى ضمان الجرح. و لو ضرب الصيد و لم يعلم بالإصابه. و وجد عضواً مقطوعاً لم يعلم 
منه») احتمل الضمانء و عدمه. 


و لو صالَ على المّحرم أو المُحلٌ فى الحرم أو غيره صيد فخاف منه ضرراً على نفسه» أو نفس محترمه» أو ماله أو مال محترم» 
و توقف الدفع على قتله» فقتله» أو على جرحه فجرحه. فلا ضمان عليه و لا إثم. 


ولو أتى بالأثقل مع الاندفاع بالأخفٌ. ضمنه فى الأثقلء أو ضمن التفاوت بين الأثقل و الأخفّ. ولوارتكب أحدهما مع إمكان 
الاندفاع بالهرب» احتمل الضمان» وعدمه. 


ص: 004 


و لو زعمه صائلًا عليه فجرحه أو قتله» ثم بان الخلاف» قوى القول بالضمانء و يحتمل عدمه. 
و منها: أنه إذا أكل الصيد فى مخمصه مضطراً بقدر ما يُمسك به الرمق» 

فإن تمكن من الفداء أكل و فداهء مقدّماً على الميته» و إلا أكل الميته» و قد مر الكلام فيه. 

و منها: أنه لو عم الجراد أو شبهه الطرق» لم يبقَ لهُ حُرمه» 


فلا تترنّب عليه حرمه. و لا كفّاره. و لو لم تكن فديته أو فصله زائداً على المتعارفء أو بقى واقفاً لا لحاجه بعد التعارف» فقتل» 


ولو تفاوتت الجراد فى الكثره و القلّهء اختار الأقلّ على الأكثر. و لو دار بين كثير الجراد و النملء سلكك طريق النمل. و كذا فى 
باقى صور التعارض. 


و منها: أنه لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثْر» عصىء و لم يكفر» و يستغفر الله. 


ولو رماه صحيحاً فجرحه؛ء ضمن أرش الجرح؛ و مع العيب ضمن أرش الجرح و العيبء و قيل فى الجرح مع البرء ربع القيمه 
»4 وقيل: التصدّق بشىء (). 


ولو رماه فهرب» ضمنه حتّى يعود إلى محلهء و لو لم يهرب و شكك فى إصابته أو جرحه؛ فلا ضمان. 
وهل يجب الفحص عنه بوجه لا تترئّبٍ عليه إخافته؟ وجهان, و الأصيّح العدم. 


ولو عرجه. ولم يعلم حاله؛ أو أصابه. و لم يعلم أنّهِ أثر فيه أو لا ضمن فداءه؛ و مع احتمال الإصابه و عدمها لا فداء على 
إشكال. 


ولو نقّره و لم يعلم أنه نفر أولاء فلا ضمان. و لو نفره فعلم بنفاره و خروجه من 


0١ :١ إرشاد الأذهان‎ .٠١ المختصر النافع:‎ 898 :١ السرائر‎ 098 :١ "؛ المهذّبٍ‎ :١ المبسوط‎ -١ 
١ ؟- المراسم لسلار: زقناة الوسيله لابن حمزه:‎ 


ص: ليا 


الحرم» كان ضامناً. و كذا لو علم بنفاره» و لم يعلم بخروجه من الحرم و لا بعدمه. و لو علم بعدم خروجه من الحرم و شكك فى 
رجوعه إلى محله. فللقول بالضمان وجه. و لو علم برجوعه إلى محله الُذى نفر منه» فالظاهر ارتفاع الضمان. 


الثانى: فى التسبيب 

اشاره 

وهوف انا وحص :نا لالتت ولو تادر اوهو ا ور كيرد 

منها: ما لو وقع الصيد فى شبكه أو نقب جدار أو طين أو نحوها فخلصهه ثُمّ مات فى يده أو عيب» 


فإنّه يضمن إن مات بيده بالتخليص أو بغيره على إشكال. 


ولو خلصه من فم هرّه أو سبع آخرء و لم يكن هو المُغرى؛ فمات فى يده بما ناله من السبع؛ ضمن على إشكال. و لو كان 
افيص ل 153 شمن على تراه في دري ووريك إلى الله اليل 


ولوفتح الباب على صيد فدخل عليه سبع فقتله» أو رفع شيئاً حاجباً عن الوصول إليهء فوصل إليه مع قصد ذلككء ضَمِنَ و إلا فلا 
على إشكال. 


و مثل ذلكك ما لو أجرى ماء أو أجج ناراً يمنع الصيد عن الهربء أو سدّ الماء المباح عنه. فمات من العطشء و كذا لو زرع زرعاً 
أوغرس فجرا أو أنبت اتا قحا الضيف يطلبه» كمانك أن لى تحمل طعاننه أو بعصت وزعا أوسة انه المتارك قلة ضمانة: 


و منها: الدالٌ على الصيدء و أغرى الكلب به» 


وهو مُحرم أو مُحلٌ» والصيد فى الحرم و سائق الدابّه» و الواقف بها راجلا أو راكباً إذا جَنَت على الصيد بأىّ عضو كان من 
أغقاتياءو التاكزين النائر 3ك راكا إذا عتكى اسهااق تسوونديا أو.ضكرها ا وخهاو العاق على فيك مو الطيو و حيافها و 


غيره أو غيرهاء و موقد النار» و مُجرى الماء» و واضع ما يسبب الزلق» إذا ترتّب عليها إتلاف أو جرح. يترتّب عليه الضمان. 


ولو أغرى كلباً على صيد فى الحرم و هو فى الحلء ضمن. و لو أغراه عليه و هو فى الحلء فدخل الحرم و تبعه حتّى جنى عليه 
فى الحل» لم يضمنه. و مع جهل الحال 


-١‏ فى اح): ثم لمء وقد تقرأ فى ١ص!:‏ ثم. 


"- فى (اح): السائق. 


ص: 2 
فى الجنايه فضلًا عن العلم بعدمها لا ضمانء إلا فى الإغلاق» و إن يشاركه الدالٌ فى العصيان. 
ولو ندب طفلًا إلى قتل أو جرح ففعله» كان النادب ضامناً. 


و لو عدل الدالٌ عن الدلاله و المُغرى عن الإسغراء» فإن نقض ما فعل بأن رد المُغرى» و أضل المدلول حتّى لم يبقّ لفعله الأول 
أثرء فلا (1) ضمان. 


ولو اشتركق فى الذلاله أو الالطران داعو كاق النار مخضا بالعضنء كان الضمان فنشتضا به و إن اشتر كك التاثره اشتر كف 
الضمان؛ تساوت أفراده قوّه و فنعا أو اختلفت. 


وال أغرى جاع عذه كلانه أو أراسماعة فإ ن قلق كل واحد وراحن عمق من ترق الم نر حون غيرة. 


ولو رمى الصيد راميان» و أصاب أحدهماء و أخطأ الأخر. كان على كل واحد منهما فداء كامل؛ مع و الدلاله من الشخطئ 


وفى أصل الحكم. ثم فى تسريته إلى الرماه» و فعل غير الرمى إشكال. و على الجامع بين صفه الدلاله و الرمى و الإصابه يترتّب 
الفداء بثلاثه وجوه (7). 


ولو كان الرمى من المحرم فى الحرمء تضاعف الفداء على إشكال. و لو كان الشريكك فى الرمى من يعلم بعدم تأثير رميه فلا 
عبره برميته (). و لو اشتركك فى الرمى ناقص و كاملء أو ناقصان, أو مُحل و مُحرم, تعلق حكم كل بصاحبه. 


و لو كان الرمى واحد بقاتل» و من الأخر بجارح. جرى على أحدهما حكم القاتل» و على الأخر حكم الجارح على إشكال. 
ولو أو قد جماعه ناراًء فوقع فيها طائر. ضمنوا فداءً واحداً إن لم يكن عن قصد 
-١‏ أضفناه لاقتضاء المعنى و السياق. 


؟١-‏ فى النسخ قد تقرأ: بنيه وجوده. 
- قد تقرأ فى النسخ: بشرعته. 


ص: 8١"‏ 
و عمدء و إن كان عن عمدء فعلى كلّ واحد فداء كامل. 
ولو كان بعضهم عن عمدء و بعضهم لا عن عمد, أجرى الحكم فى العامدين و غيرهم على النحو السابق (1). 


و كذا لو اشتركوا فى ماء و طين قضى بهلاك صيد أو جرحه أو إعابته. و لو كان كل جانب تطبينه (؟) أو طينه من واحدء فوقع 
فى جانب واحد» كان الضمان على صاحب ذلكك الجانبء و يحتمل الاشتراكك. 


ولو خرج سليما فلا بأس» و لو خرج معيبا أو مجروحاء فالأرش مشتركك بين الجميع. و يستوى فى هذا من هو أشدٌ تأثيراء و من 


ولافرق بين أن يقع الصيد بعينه» و بين أن يقصد الوصول إلى ذلكك فيقع فيه. 


و لو رمى المحرم أو المحل فى الحرم صيداء فجرح أو قتل فرخا آخرء أو الآخر آخر و هكذاء ضمن الجميع. كما إذا رمى حجراء 


فتحرّككء و حك حجراً آخر أو غيره فى مرتبه أو مراتب. فإنّهِ يضمن جميع ما ترثّب عليه. 
ولو خافٌ من صوت 0( الرمى» فمات» أو سقط فجرح أو أعيب» ضمن الرامى على إشكال. 
ولو رماه» فهرب عن فراخه» فماتت» كانت مضمونه عليه. 


ولو رميت على يده أفعى أو عقرب. فدفعها عن نفسه؛ فوقعا على صيدء أو دفع سبعاء و تبعه حتّى وصل إلى الصيد مع انحصار 
الطريق» ضمن. 
ولو أمسكك المحرم صيداً فى الحرم» فمات ولده فيه ضمن. و لو أمسك الأم فى الحرم؛ فمات الولد فى الحلء فالأ.قوى 


الضمانء كما لو رمى من الحرم؛ فأصاب صيداً فى الحل. 


ولو نفر صيداً فهلكك لمصادفه شىء أو أخذه آخر ضمن. إلا أن يرجع إلى محله أو 


-١‏ يعنى: يتعدّد الفداء على العامدين» و على الباقين فداء واحد. 
-١‏ فى «ص»): حطيثه» وفى الح حطيته. 


3 فى الح): موت. 


ص: 07م 
و كره سليماً و يسكنء و إذا رجع كذلكك برئ من ضمانه. و لو تلف قبل ذلك بآفه سماويه» ضمن على الأقوى. 


وال تعددواء اسهد لقان إلى الجميع» بحيث كان كل واحد سبباً مستقلاء احتمل تعدّد الكقّاره على عددهم, و اتّحادها. و لو 
استند إلى المجموع؛ قوئ الاتتحاد و فيما لو تتابعث الأنصوات» احتمل الاختصاض بالفصوّت الأول: و الفصوّت الأخر و 
التشريكك. 


ولو كان التنفير لخوفٍ عليه من صِباد أو سبع أو نحوهما من المهلكات أو المؤذيات» احتمل سقوط القلبء و التغير. 
ولو نفر صيدا فنفر غيره من جهه نفاره» كان حكم التنفير جاريا فى الأوّل و الأخير. 


ولو نصب شبكه فى ملكه أو ملكك غيره وهو محرم, أو نصبها المُحل أو المُحرم فى الحرم, فتعلق بها صيد فهلكك كله أو بعضهء 
ضمن. و إن كان نصبها لصيد مؤذيات الصيد على إشكال؛ كما لو صاده و تركه فى منزله حتّى هلكك, أو سلمه لغيره فهلكك. 


ولو اشترك من فوق الواحد فى النصبء كان الضمان على جميع الشركاء. 
و يجرى الحكم فى الحبل و الخشب المنصوب للصّيد و نحوهما. و لو خرج منها سليماً» فلا ضمانء و إن ترثّب عليه العصيان. 


ولو حل الكلب المربوطء أو لم يُحكم رباطه؛ أو لم يُحكم رباط الصيدء فترئّب قتل الكلب» ضمن. و إن لم يكن مقضّراً فلا 
ضمان, و يحتمل الضمان؛ لحصول السبب. 


فلو أرسله و لا صيد فاتفق ذلكك, جاء فيه الوجهانء و لو كان الصيد مقدٍّداً ففلٌ قيده» فقتل صيداً آخرء احتمل فيه الوجهان: 
الضمانء و عدمه. و الظاهر الأوّل. 


ص: 5٠م‏ 
ولو كان قيد واحدء و كان عنده مؤذيان» فربط غير الضارٌ و ترك الضارٌء ضمن. و كذا يضمن مع العكس فى وجه قوىٌ. 
والو كان كله مريوطاء فحلء آخرب فالضيبان على اليحال. 


ولو حفر بئراً فى محل عدوانء فوقع فيها صيدء فهلكك ضمن. و إن كان فى ملكه أو مكان مباح. و لا تقصيرء فلا ضمان. و إن 
كان فى ملكه, أو المكان المُباح فى الحرم» ضمن» كمن نصب شبكه فيه» و يحتمل الضمان فى الجميع. 


ولو اشترك فى الحفر جماعه؛ تعلّق الضمان بهم جميعاً على السويه؛ و إن اختلفوا فى كثره العمل و قلتهء ما لم يبلغ فى الإغراق 
فى القلّه إلى حيث لا يُعدَ شريكاً عرفاً. 


ولو كان حفره لمصلحه الصيدء بأن قصد وقوع السبع و نحوه من المؤذيات فيسلم الصيد, أو كان الصيد مغموساً فى رمل أو طين 
فحفر عليه لتخليصه من الهلاكك أو مُطلق الأذيْه؛ فوقع فى الحفيره صيد آخرء احتمل الضمان و عدمه. 


الثالث: فى اليد 
اشاره 


فمن قبض على صيد عصى و ضمنء و إن كان مملوكاً ضمن العوض للمالكك أيضاً. 

و المعنى باليد: الاستيلاء عليه بوضعه تحت القدمين» أو بين الرجلين» أو فى إله حبسء أو تحت ثوب أو نحوه ممما يتمكن منه. 
و يد الطفل و المجنون يد الوليّ مع اطلاعه. 

و مع القبض يضمن بكله مع تعلق التلف بكلّه و مع تعلقه ببعضه لبعض. 

و إذا أطلقه سليماًء فلا ضمان عليه إلا أن يكون قد أخرجه من و كره. فإنّه لا يرتفع الضمان عنه إلا بإرجاعه إليه و سكونه فيه. 


ولو أمسك المُحرم صيداً فى الحلء فذبحه مُحرم آخرء فعلى كلّ منهما فداء كامل. و لو كانا محرمين فى الحرمء تضاعف 
الفداء. ما لم يبلغ البدنه. و لو كانا محلين فى الحرم؛ لم يتضاعف. و لو اختلفاء تضاعف على المُحرم فقط. 


ولو أمسكه المُحرمء فذبحه المحل أو بالعكسء فليس على المحلّ شى ء؛ و يضمن المّحرم. 


5١6 ص:‎ 

ولو أمسكه للحفظ من السباع» أو لمداواه جراحته؛ أو ليطعمه أو يسقيه حفظاً له من التلفء و نحو ذلككء قام فيه الوجهان. 
ولو تعدّد الماسكون» جرى على الضعيف حكم القوئّء و يوزّع على الجميع بنسبه واحده. 

ولو أمسكك حيوانات متعدّده؛ و لم يعلم بأنَ المذبوح منها أو من غيرهاء قوى الضمان. 

ولو أمسكك صيداً على صيد» ضمنهما. و لو أمسكك السافل» لم يضمن العالى. 


ولو نقل المُحرم بيضاً عن مَحلّهه ففسد بالنقل أو بغير ذلككء كان مضموناً على المحرم. و لو أحضنه طيراً فخرج الفرخ سليماًء أو 
كسره فخرج فاسداً» فالأقرب عدم الضمان. و لو حصل الشكك فى ذلك ترتّب حكم الضمان. 


ولو لم يعلم بأنْ البيض بيض صيد أو غيره» قوى الضمان. و لو لم يعلم بأنّه بيض أو بعض الحماماتء لم يلزمه شىء. و لو شكك 
فى عدده بنى على الأقِلّ؛ و الأحوط مُراعاه الأكثر. 


صيد الحرم: 


و يحرم على المّحلٌ فى الحرم كلما يحرم على المحرم فى الحل إجماعاًء و فى مساواه الوزر أو ترجيح أحدهما على الأخر وجوه. 
أقواها ترجيح حُرمه الحرم. خصوصاً ما دخل فى المشاعر, ثم مكه. ثم المساجد, ثم المسجد (1). 


و يكره للمّحلٌ صيد ما يوم الحرمء و القول بالحرمه قوئّء فإن أصابه ثم دخل الحرم فمات فيه. ضمن فى وجه قوئ. 
و يتحقق كونه اما للحرم بتوجهه إليه ماشياً أو طائرأء مقبلًا أو مدبرا مختاراً أو مُلِجَأء بنفسه أو محمولًا يوم به حامله على إشكال. 
ولو أمٌ أصلا فرعه فى الحرم أو بالعكس. فكأئما أمّ الحرم. و لو كان فى الحرم 


-١‏ كذا. 


ص: ع9 
ما يؤذيه» فصاده للحفظ» كان ضامناً على الأقوى. 


و يكره صيد ما بين البريد و الحرم؛ و يُستحبٌ ما فيها من الجزاء احتياطاً. و تشتدٌ الكراهه فيما يقرب منه إلى الحرم؛ و كلما اشتدٌ 
قربء اشتدٌ كراهه. و ما خرج بعض منه عن البريد بحكم ما فى البريد؛ لدخول بعض الأخر فيه فيغلب احترامه؛ كما يغلب احترام 
الحرم على ما بعضه فى الحرم و بعضه خارج عنه. 


و من قتل صيداً فى الحرم فعليه جزاؤه. و إن اشتركك فيه جماعه؛ فعلى كل واحد فداء. 


ولا كراهه فى صيد ما يوم البريد» و هو حريم الحرم, و لا فى استعمال باقى مُحرمات الحرم منه؛ لأنّه من الحل» و تجرى عليه 
أحكامه. فيجوز تملك الصيد, و تذكيته. و لا كراهه فى صيد ما خرج منه من طيور. 


ولا تجرى فيه أحكام الشجر و النبات» و أحكام التنفير و نحوهاء و لو وجدت فيه طيور» فشكك فى أنّها طيوره أو طيور الحرم؛ 
حكم بأنْها من طيوره» دون الحرم. 


ولو رمى المّحل فى الحل صيداً فى الحرم؛ أو رمى من الحرم صيداً فى الحل أو أصابه و بعضه فى الحرم, أو أصابه و كان على 
فرع شجره فى الحل» و أصلها فى الحرم أو بالعكسء ضمن. و فيما إذا كان الرأس كذلكك إشكال. 


و لو رمى ما شكك فى أنه من الحرم؛ لم يحكم له بحكم حمام الحرم, إلا إذا حصل الشكك فى محصور مع العلم بالاشتمال عليه. 
ولو ربط صيداً فى الحل» فدخل الحرم برباطه؛ حرم إخراجه. 

ولو دخل بصيدٍ إلى الحرم» وجب إرساله؛ فإن لم يرسله أخرجه عنه أولا ضمنه و إن تلف بغير سببه. 

و دخول بعض الصيد برباطه؛ و لو ببعض ريشه. كدخول كله. 

و كذا دخول الصائد داخل الحرم فى البيض أو الفراخ خارجه. فلا يتبعه فى الإحرام» بخلاف العكس للسبب. 


ولو حصل فى يده طائر مقصوص أو منتوف بطل امتناعه» وجبّ حفظه إلى أن 


ص: /ا١م8‏ 


يكمل ريشه؛ و يرسله؛ و عليه الأرش لو كان هو الناتف بإعطاء تفاوت ما بين السليم و غيره» و لا يسقط الأرش حفظه و عود 


ريشهء ولا فرق بين أن يكون هو القاصٌ له أو غيره. 


و يجب على القاصٌ و الناتف حفظه و إن لم يكن فى اليد. و لو اجتمع القاضصّ و صاحب اليدء كان صاحب اليد أولى بالتكليف 
على إشكال. 


ولو تعدّد القاصٌ أو صاحب اليدء وجب الحفظ على الجميع على السويّه من غير فرق بين قاصٌ الأكثر و الأقل» و يحتمل اعتبار 
التفاوت» و يتهايئون بينهم 41 و يحتمل الوجوب الكفائى؛ حذراً من ضرب المهايأه (4)5 و يحتمل الإقراع. 


والو أخوم ميد ين لعز مريت | طاده زان للخرقانا الس و للا بكري عم العنات يستفره إزسالةى إنقال حرطم 
ولا تكفى إعادته إلى مُطلق الحرمء بل لا بدّ من إرجاعه إلى و كره أو محله الَذى كان فيهء مع الاستقرار فيه. 

و لو كان بعضه فى الحرمء و بعضه خارج الحرم» فحكمه حكم ما كان تمامه فى الحرم. 

واواحميين رمي اعد بنك 

ولو رده فوجد فى و كره سبعاء لم يبز وضعه فيه» و عليه حفظه؛ فإن وضعهء ضمن فى علم التلفء و الشكك فيه. 

ولو نتف ريشه من حمام الحرم» تصدّق بشىء وجوباً باليد الجانيه. لا بالثانيه. 

ولو نتف بهما معاء احتمل وجوب التصدّق بهما معاً و التخيير» و لو نتفها بأصابع رجليه» تختير فى التصدّق بيديه و غيرهما. 
ولو اشتركك اثنان فما زاد فى النتفء وجب التصدّق على الجميع. و الناتف باله 


.668 تَهَايا القوم تَهَايواً من الهيئه: جعلوا لكل واحدٍ هيئه معلومه؛ و المراد النوبه. المصباح المنير:‎ -١ 
فى «ح) زياده: ويحتمل من ضرب ثلثها المهايأه.‎ -" 


ص: 8١/‏ 
بعضها بيده ناتف بيده فى وجه قوىٌ» و القرض بمقراض أو غيره و لو من الأصل لا يدخل فى النتف. 


ولو تعدّد الريش مترتّباء كان النتف متعدّداًء فتتعدّد صدقته؛ و إن انحدء لزم الأسرشء و المدار على الاسم من غير فرق بين 
الصغار و الكبار. و فى التعدّى إلى غير الحمام نظر. 


ولو رمى بسهم من الحلّ فدخل الحرم؛ ثم خرج منه. فقتل صيداً فى الحل» فلا ضمان؛ بخلاف العكس. فإنّه مضمون فيه. و 
يجرى الحكم فى كل جنايه استندت إلى إله قتلت أو جرحت خارج الحرم بعد أن صدرت من الحلّ و دخلت فى الحرم. 


إصابتهاء فقتلته خارج الحرم أو جرحته إلى غايه» ضمنّ. 


وفى تحريم صيد حمام الحرم على المُحل فى الحل إشكالء و يعنى به الحمام الى يسكن الحرم و يأوى إليه و قد راد به 


حمام مخصوص. و قد يتمشّى إلى كل طير سكن الحرم؛ دون غيره من أقسام الصيد. 


و حيث نقول بتعلق التحريم يجرى عليه حكمه لو كان فى الحرم؛ من عدم جواز تذكيته. و حكم تقدّمه على الميته» و تأخحره 
نه 


و يجب فيما له فداء مخصوص على المحرم فى الحلّ القيمه على المحل فى الحرم. و يجتمعان على المحرم فى الحرم حتّى يبلغ 
البدنه فلا يتضاعف. و يقوى أنّ المدار على التقييدء فلو انّفق أن قيمه البدنه أقلٌ من قيمه البقره أو الشاهء لم يتختير الحكم. و 


ولافرق بين زياده قيمه البدنه على قيمه الصيد و نقصها عنها. 
وفى كونه على وجه الرخصه أو العزيمه» وجهان. 


ولو قتله اثنان فى الحرم؛ فعلى كلّ واحد فداء و قيمه إذا كانا مُحرمين» و إن كانا محلين فعلى كل واحد قيمه. و إن كان 
أحدهما محرماً» و الآخر محلاء فعلى المحرم 


ص: اك 
فداء و قيمه و على المّحلّ القيمه. 


و لو جرحاه أو أعاباه فعلى جامع الوصفين أرشان» و على ذى الوصف الواحد أرش واحد. و لو جرحاه أو أعاباه ثم قتلاه» جرى 
حكم الأرش و الفداء أو القيمه عليهما. و تتعدّد القيمه فيما لم يقرّر له فداء مع تعدّد الوصفء و تتحد مع اتحاده. 


وفداء المملوك لصاحبه. فإن نقص عن القيمه أضيفت إليه الزياده؛ و إن زاد عليهاء فللمالكك الزائد على إشكال. 
و فداء غير المملوكك يتصدّق به» سوى فداء حمام الحرم, فإنّهِ يؤخذ به العلف له. و ما كان من النعم يذبح أو ينحر و يتصدّق به. 


و إن كان وقفاً فى محل يصمح فيه الوقف. كان للموقوف عليهم. عائراً أو خاصًاًء و يجعل وقفاً بعينه إن أمكنء و إلا اشترى ما 


ولو ادّعى ملكيته مُدّع صَدّق بلا يمين مع عدم المنازع. 

و لو كان مملوكاً من قبل؛ ثم أرسله مُعرضاً عنه» فلا شى ء لمالكه؛ و يرجع إلى حكم الصدقه. 

و منها: تكرّر الكفارات بتكرّر القتل و نحوه سهواً. 

و أمًا عمداً؛ فلا تكرار على الأقوى إلا فى إحرامين مختلفين. 

ولافرق بين القتل» و الكسرء و الجرح, و العيب» و كل سبب للضمان» سوى بعض ما نص عليه» كالجراد و نحوه. 


وما دخل فى الاسم الواحد كالقتل للجراد الكثير إن فعل تدريجاً تعدّدت أحكامه. و إلا اتحدت,. ما لم يكفر فى الأثناء» فإن 
كفر تعددت. وال كور مكدر الآدات فى الأستدامهه و إن تضاعفت إثم» فالإمساكك و نحوه لا فرق بين قليله و كثيره. 


و منها: أنه يضمن الصيد بقتله عمد و سهواً» و خطأ. 


فلو رمى حجراً فأصاب صيداًء أو رمى صيداًء فمرق السهم و أصاب آخرء ضمن. 


2٠١ ص:‎ 


ولا يضمن المُجتهد ما أدّى رأيه إلى عدم ضمانه. و أتلفه» ثم عدل» فرأى ضمانه. و المقلد إذا قلّد المُجتهد فى عدم ضمان شى 
ء» ثم عدل بتئته إلى الضمانء و قد كان عمل بفتواه. 


ولو أوجب الشارع عليه قتل الصيد أو جرحه أو تنفيره؛ لحفظ نفسه. أو نفس محترمه لم يكن ضمان. إلا ما أوجب الشارع فيه 
الضمان و إن كان الباعث على الإتلاف الخوف. 

و منها: أن كل من وجبت عليه شاه فى الحجّ فى كفَاره الصيد» 

و عجز عنهاء فعليه إطعام عشره مساكين» فإن عجر صامٌ ثلاثه أَيَام» و تقوى تسريه الحكم إلى العُمره. 

و الظاهر اعتبار مُطلق الإطعام؛ و الاكتفاء فى الإطعام بالإشباع» و إعطاء مد مدّ. 


و العجز عن الشاه يتحمّق بعدم التمكن منها سليمه و العجز عن البعض فى المرتبه الثانيه يتحمّق بالعجز عن الجميع, فيلزم التلفيق 
فى العجز عن البعض. و الأقوى أن العجز عن البعض عجز عن الجميع. 


و المتمكن من الشراء بأكثرء و من وجد بعض القسطنيات فى الديون ما لا بضطر إليهء يدخل فى حكم القادر. 
و منها: ما لا دم فيه كالعصفورء و الجراده؛ و الزنبور» 
و الضبّ إذا أصابه المحرم فى الحرم تتضاعف فيه القيمه» فإن قدّرت فى الشرع تضاعف المقدّر. 


و إن لم تقدّر كما فى البطء و الأوزء و الكركيّء و البلبل» و الصعوه و السمانىء و الطاوسء و ابن أوىء و ابن عرسء و نحوهاء 
ضعْف ما يحكم به العدلان. 


ولافرق بين أن يصيبه المُحرم فى الحرم و هو خارج عنه» و بين أن يصيبه و هو داخل فيه. 


ص: ١اع‏ 
الحرم» فقتل بعد الإحلال» فالمدار على حال الإصابه فى وجه قوىٌ. 


ولا-فرق فى لزوم التضاعف بين كون الصيد تمامه فى الحرم أو بعضهه و مع التبعيض لا فرق بين إصابته فى الجزء الداخل فى 
الحل» و الخارج عنه. و يستوى فى ذلكك المباشره و التسبيب. 


و إن جرح جروحاً متعدّده تضاعفت قيمتها. و إن جرح, ثم قتل بجنايه أخرىء تضاعفت فيهما. 
و منها: ما يلزم المُعتمر من الكفارات مكانها مكّه؛ و ما بلزمه فى الحجّ مكانه منى» 

وما يلزم المعتمر فى غير كفّاره الصيد. يجوز نحره بمنى. 

و الطعام المخرج عوضاً عن المذبوح تابع له فى محل الإخراجء ولا يتعتّن الصوم بمكان. 
وريزاة بفكةة ما كانت مؤشسه زنان عخطاب القترع »و عقيل عتم المسيحك متها 


ولو وضع بعض المذبوح حال الذبح فى مك؛؛ و البعض الأدخر فى الخارجء أو بعض المذبوح فى منىء و البعض الأدخر فى 
الخارج, لم يجتزئ على الأقوى. 


ولو ذبحه خارجاً عن الحدّء فتحرّك بعد الذبح, و لم تخرج روحه حتى دخلء دخل فى حساب الخارج؛ و بالعكس يدخل 


بحكم الداخل. 

و منها: لو كسرٌ المحرم بيضاً جاز أكله للمحل 

ولو فى الحرم؛ و ليس للمحرم عليه سلطان. و لو كان البيض مملوكاً لَه قبل الإحرام» فليس له منعه» و لا يطلب المحل الأكل أو 
المالكء و إِنّما الكمّاره على الكاسرء و غرامه المالكك عليهماء كل على مقدار ما يلزمه. و لو ظهر فى البيض فرخ سليمء كان 


و منها: لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد» فقتله» ضمن المولى 


و إن كان المملوكك محلاء إلا أن يكون محلا فى الحلّ على إشكال. و فى لحوق مجرّد الاذن بالأمرء 


ص: ؟اء 
و تسريه الحكم إلى كل مولى عليه إشكال. 


ولوجبر المحرم شخصاً آخر مولّى عليه أو لا فالظاهر وجوب الكمّاره على الجابر. و لو أمر من فى الحرم شخصاً فى الحلّ على 
قتل صيد فى الحل» استحق المؤاخذه. و فى لزوم الكقاره إشكال. 


المقام الرابع: فى باقى المحظورات 
فى لبس المخيطء و الخفٌء أو الشمشكك. و شبهه دم شاه مع العلم. و إن كان مضطرََ و إن انتفى التحريم معه. 
واستثناء السراويل لا وجه له. 


و لودارٌ أمره بين الملابس لجبره على أحدهاء أو لضرروره الحرٌ و البرد» لزم الاقتصار على ما تندفع به الضروره و تقديم الضيّق 
على الواسع و الأكثر خياطه على غيره. 


وفى تقديم الدثار على الشعارء و الأقرب لمماسته البدن ابتداء و استدامه. مباشره أو بالواسطه على غيره؛ وجه ضعيف. 


و فى اس تعمال ١‏ لطيب أكنًا أصاله أوناذافا و مقوراءى اطللف وهامو عار فاق مقا العفقاناء و | كايا رامع عوط در لقظير اناق 
فى الملبوسء و المفروش. و الموطوء و لو بفعله» و الوساده و نحوها حيث يشم الطيب منهاء دم شاه. 


ولا بأس بخلوق الكعبه. و إن كان فيه زعفران» و خلوق قبر النب صلى الله عليه و آله و سلمء و الكلام فيها قد مرّ. 


واف اسعتال الدهن التشعمل على الطبب ناه فن الاتبان و الأقسطران ظاهراً كان أوباطنا كالسحوط :و الشيفته اكداءؤ 


استدامه. 
وق الأدهاة نيا لس فيه ظبب. بقوى لكف أيضا. 


و إذا وضع و استمرٌ فواحد, و إذا تعدّد بعد الإزاله فمتعدّد. و إذا مزج أتواعاً من الطب فوضيعها مجتمعه» كانت بحكم الطيب 
الواحد. و لو وضع فى أماكن متعدّده 


ص: ١١م‏ 
دفعه واحده. جرى عليه حكمه. و إن كانت متغايره كالثوب و البدن. 
و الظاهر أن اشتداد الرائحه )١(‏ باعث على شدّه التحريم» و كذا الكثره» ففى صوره التعارض يقدّم الخفيف. 


وفى قلم كل ظفر من يِدٍ أو رجل كف من طعام؛ و فى أظفار يديه أو رجليه أو هما فى مجلس واحد من دون تخلل تكفير دم 
شاه. 


و بعض الظفر ككله؛ إذ لا يعقل قصّ تمام الظفر» و فى زياده اليد و الرجل إصبعاً أو أكثر أو نقصانهما كذلكك إشكالء و الأقوى 


جرى الحكم فيهما. 

و لوقلم يديه فى مجلس. و رجليه فى آخرء فدمان. 

و على المُفتى بالقلم مُحرماً أولا مُجتهداً أو لاء لو قلم المُستفتى فأدمى إصبعه شاه. 

و الحكم فى الشخص على حقو واحدء مع الحكم بالوحده محل بحث. 

وفى إلحاق مطلق الإزاله لا سيّما الكسرء و القلع؛ و القطع إشكال. 

و فى إجراء الحكم على المفتى فى باقى المُحرّمات بُعد. و لو عمل بفتوى الميّت فلا رجوع على تركته. 

والو خعده العتدون دفعه أو ستعاقين هعددكة و كان على كل واحد قافو اال 180 الاتحاد مطلقا أو حال الذفعة أو حال 
الترتيب فيختصٌ بالأوّل» و احتمال التخصيص بالمعتمّد من العلماء وجه قوىٌ. 


و إذا اشتركوا فى الاعتماد: فإن تعاقبواء احتمل الاختصاص بالأوّلء و أن يكون على كل واحد فداءء و أن يكون على المجموع 


فداء. 


ولا-فرق فى المُفتى بين أن يكون عاصياً فى فتواه أو لا و لو كان مُستفتياً غيره فأفتاه بالمنع مع اعتماده عليه ثم استفتى الأخر 
فأفتاه بالجوازء لم يكن على الثانى شى ء 


-١‏ فى النسخ: الواجبه» بدل الرائحه. 
؟- فى الح): واحتمل. 


ص: اع 
و إن عمل بقطعه على إشكال. 


ولو نقل ناقل عن المُفتى التجويزء ففعل مُعتمداً على النقلء احتمل اللزوم؛ و على كل من الناقل و المنقول عنه شاه» و يحتمل 
اشتراكهماء و خصوص الناقل» و المنقول عنه. و العدم. 


و فى حلق الشعر أو إزالته بأىّ وجه كان منه أو من غيره بإذنه على إشكال من الرأس أو غيره» كلا أو بعضاً شاه أو إطعام عشره 
مساكين» لكل مسكين مدّ و الأقوى الاكتفاء بالسنّهء لكلّ مسكين مُدَان أو صيام ثلاثه أيَام. 


و القول بالتخيير بين إشباع عشره و اثنى عشر مدّاً لسته. و بالسنّه أمداد لسنّه و بالتخصيص بمن حلق عن أذىء و فى غيره تتعيّن 
الشاه» و بتعين الشاه مطلقاً لا يخلو من بُعد. 


ولا يبعد القول: بِأنْ من حلق قفاه للحجامه لا شى ء عليه. 


مُعللا بالحرج. و فى تمشيته إلى الغسل و التيمُم وجه. 


وفى نتف الإلبطين شاهء وفى أحدهما إطعام ثللاثه هسنا كيقة سواء كان منه اوم غيرة بإذنه فى وجه. و فى إلحاق سائر أقسام 


الإزاله به وجه. 
و يورّع على النسبه فى التبعييض, و لإلحاق البعض بالكل وجه وجيه. 


و إذا بُنى على مطلق الإزاله» فلو قطع قطعه من لحم الإبط و جلده و معها الشعرء أو قضى النتف بقلع الجلد مع الشعرء لم يجر عليه 
حكم على إشكال. 


ولو نتفه دفعه واحده» كان نتفاً واحداً و لو نتف أُوَلَاء فأوَلَاه فهو واحد إن اتّحد المجلسء و لم يسبق التكفير. ولا فرق فى النتف 
بين أن يكون بأصابعه أو ببعض الآلات. 


8١6 ص:‎ 

و لو نتف قبل الإحرام؛ ليكون نقتاً بعده» فلا بأس. 

و الاثنان على حقو إذا حكم بالوحده يحتمل جعل الاثنين بمنزله واحد, و الأربعه بمنزله اثنين» و يحتمل احتساب الاثنين باثنين. 
وفى تغطيه الرأس بثوب أو ماء مطلقاً أو طين يفدى عن كل يوم أو عن تمام المدّه شاه و لا يتعدّد بتعدّد الغطاء. 


و فى التلبيد بالعسل أو الشمع أو الصمغ لدفع القمل أو الغبار يقوى عدم المنع. و ليس فى عصام القربه و ما يشبهه و لا فى 
الأقيك الذكقه خط وععوء شن 


ولا بأس بتغطيته بشىء منه» كيده و شعره ما لم ينفصلاء و لا يجوز تغطيته بشى ء من بدن غيره. 
و الوسخ المكتسب فى الرأس ما لم يحدث له جرم خارج عن العاده ليس بساتر. 


وكذا القملء» و البرغوث, و الصكبان إذا تكاثرت» و لم تخرج عن العاده. و أما القراد» و الحلم» و الدود, و الحيوانات المنفصله. 
فإذا تكاثرت,ء عدت ساتره. و تغطيه جانبيه بالوساده إذا كانت لينه فلا بأس بها. 
و فى التظليل سائراً شاه لكل يوم» قيل: و للمضطر لجمله الأيَام (1). 


و القول بن لكل يوم مدّاً من طعام, و بأنَّ التظليل إن كان لأذى أو مرض فعليه فديه من صيام أو صدقه أو نسكك. و الصيام ثلاثه 
أثرام» و الصدقه ثلا-ثه أصوع من سنّه مساكين, و النسكك شاه؛ و باختصاص الفديه بالمضطرًّء و فى الحكم فيه» و فى بعض ما 
تقدّمه بالنسبه إلى شخصين على حقو واحدء مع الحكم بالوحده إشكال. 

ولو كان الظلّ رقيقاء قَدّم على الكثيفء و كذا تقدّم المتّحد على المتعدّد. و تشتدٌ (1) الحرمه للكثافه: و الكثره» و تضعف للرقّه 


و القله على إشكال. 


.018 الغنيه (الجوامع الفقهيه):‎ 75٠5 الكافى فى الفقه:‎ -١ 


؟- فى ١ح):‏ و تتعدد» بدل. و تشتد» وفى نسخه فى «اضص): و تتا كك. 


8١8 ص:‎ 


والمدار على التظليل من جائب الفوق» و فيما عذاه من الجهات إشكال: و لو فقد المقومين أخذ بالأكثر احنياطاء و يحتمل قوباً 
الأخذ بالأقل. و كذا لو حصل التعارضء و لم يكن ترجيح. 


ولو توقف التقويم على أجره مع بنائه على المداقه أعطاهاء و يُعتبر تقويم أهل الخبره منهم؛ و يعرفون بشهاده أهل الخبره لهم إن 
كان التاوعلي المدانه. 


وافئ الجدال غلاثا جادقا شاف و لاش ع فيما دوتيا سوى الاستعفا زو التوية. 
و فى الثلاث كاذباً بدنه إن لم يتخلل التكفير, و فى الاثنين كاذباً بقره» و فى الواحده شاه. 


و المراد بالكذب: خبر مخالف للواقع؛ لا مخالف للاعتقادء و لا مخالفتهما معاء و إطلاق الكذب على الجدال مع أَنّه عباره عن 
قول: لا و اللّهء و بلى و الله و هو من الإنشاء لأنّ المراد كذب متعلقه. و رجوع مضمونه إلى الكذب. و المراد بالسلب سلب 
إحدى الصيغتين (1) لا كليهما. 


ولوأ عقي امهس أل لحك لحر :1ق سسا رقا ساق فل عدا 


و فى قلع الضرس شاهء و القول فيه بأنّ فيه مُدَاً من طعام ضعيف. و لا فرق بين أن يقلعه بنفسه أو يأذن لغيره فى قلعه. من غير فرق 
بين أن تكون داميه أو لا. 
ولو قلع ضرساً فانقلع آخر معه. لزمته كمّاره. و لو كان الضرس زائداً كان كغيره. و لو قلقله قبل الإحرام فقلعه بعد الإحرام, لزمته 


الكفّارهء بخلاف العكس. و لو كان مؤذياً لم يتخير حكمه. 


و الأضراس متساويه» صغيرها و كبيرهاء قويّها و ضعيفهاء صحيحها و مكسورها. و لو كسره و لم يقلعه» لم يجر عليه الحكم. و لو 


-١‏ فى «ص): الصفتين. 


"- فى (١ح):‏ لنبات الأجره وفى «ص»): لنبات الأخيرة. وما أثبتناه من نسخه «ص». 


ص: 1ع 

دخل فى حكم القلع. 

و فى قلع الشجره الكبيره من شجر الحرم بقره و إن كان محلاء و فى قلع الصغيره شاه» و فى أبعاضها القيمه. 
قيل: و يضمن قيمه الحشيش لو قلعه .)١(‏ 


و لو قلع منه شجره فغرسها فى مكان آخرء وجبت عليه إعادتها إلى الحرم. و فى وجوب غرسها فى محلها و الاكتفاء بالغرس فى 
أىّ مكان شاء من الحرم وجهان: أقواهما الأوّل. 


ولو أعادها و جفْتء فلم يؤثّر الغرس فيهاء ضمنها. و لو غرسها فتبتت» فلا كفاره. 
و تجوز تخليه الإبل و سائر البهائم لترعى شجر الحرم و حشيشه. 


وفى إلحاق ما كان أصلها فى الحرم و أغصانها فى الحلّ وجه قوىٌ» و إجراء الحكم (1) إلى العكس غير بعيد و لا سيّما مع 
كثره الأغصان فى الحرم. و يُلحق بذلكك ما كان أصلها بعضه فى الحرم و بعضه خارج فى وجه قوىٌ. 

و كلما فيه لفظ «العجزه الباعث على النقل إلى مرتبه أخرى لإيراد به مُطلق الفقره و إِنّما المدار فيه على حصول الضرر بالدفع. و 
فى إخراج مُستثنيات الديون مع عدم الاضطرار إشكال. 

و لو حصل العجز عن البعضء احتمل لزوم النقل؛ فحصول العجز عن المجموع بالعجز عن البعضء و يحتمل التوزيع إن أمكن 
التبعيض فى البدل. 


التوزيع» فكذلك. و فى غيره بحث. 


ا تالمسوط 01 
؟- فى النسخ: الحل» بدل الحكم. 


ص: 2/1 


ولا كماره على الجاهلء و الناسى, و المجنون, و الصبى فى شىء منهاء مع إحدى الصفتين الإحراميه و الحرميّه؛ إلا الصيد. فلا 
بد من الكفّماره عليهم فيه» و إن كان تعلق الوجوب فيه مختلفاًء فمنه ما يتعلّق بالفاعل» و منه ما يتعلّق بالولي فى ماله. و منه ما 
يتعلق به فى مال المولّى عليه. 


ولو صدرت الجنايه حين النقصء فمات بعد الكمالء أو بالعكسء فالمدار على المصدر. 


و يستوى جاهل الموضوع فى العٌذر و جاهل الحكم., غير أنْ جاهل الحكم مع خطور )١(‏ الشبهه بباله عاصء و جاهل الموضوع 
لا إثم عليه» إلا مع الاشتباه بالمحصور. 


و لواشتركك من يضمن و من لا يضمن فى جنايه؛ لحِقّ كل واحد محكمه؛ و لزم ضمان الجميع على الضامن. 


ولو تعدّدت الكفاره مختلفة: كالضيدء و الوطءء و الطيب» و اللبسء تعدّدث كفاراتها؛ اتحد الوقت أو اختلقء كفر عن السابق 
أولا. 


ولو تكوّر السبب الواحدء فإن تقدّم التكفير» تعدّدت» فإن كانت مما يضمن بالمثل أو القيمه تعدّدت» فى مجلس واحد أو 
متعدّدء و إلا فإن كان مما لا يفصل الشرع أو العرف فيه بين المجلس الواحد و المتعدّد كالوطء تعدّدت. 


و إن تكرّر ما يفرّق فيه الشرع فى صدق الوحده و التعدّد عليه بين الوصل و الفصلء تكرّرت مع الفصل الزمانى» كالحلق» و 
القلم» و نحوهما. 


وال كه فى العددء بنى على الناقص. و الأوفق بالاحتياط الإتيان منها حتّى يطمئِنٌ بفراغ الذمّه. 


١-فى‏ الح: حضور. 


ص: ك2 


لوا بالكمّارات و علم فساد واحده لا على التعيين» أعاد الجميع. و لو اختلف الجنس و لم يتمكن من الجميع؛ قدّم الأهم» 
فالأهم. 


و يتحمّق تكرار السبب فيما يستمرٌّء كاللبسء و الطيبء (و التقبيل و التظليل) (0)» و مع الاستمرار لا تكرار» و إن استمرٌ الوزر 


باستمراره. 


ففيه إشكال. 


و يتعدّد الوطء بتعدّد الإيلاج» فلو أولج و استمرّ عد إيلاجاً واحداً. و لو أخرج بعضاً منه ثم أدخله مكرّراًء لم يكن مكرّراً. 
و يتعدّد الاستمناء بتعدّد الخروج, مع تعدّد السببء و تعدّد الخروج مع وحده السبب لا يقضى بالتكرار. 
و المدار فى الجميع على العُرف. 


و كل مُحرم أكلّ أو لبس مالا يحل له أكله و لبسه. فعليه شاه. و يتحمّق الأكل بالابتلاع؛ فلو أدخل فى فمه محلاء و ابتلع محرماً 
كتروو لكي ل كفازت. 


ولو أكل شيئاً من لحم الصيد محلا فبقى فى أسنانه أو بعض أطراف فمه أجزاء صغار إلى حين الإ-حراء؛ فابتلعها مُحرماً» فإن 
بلغت إلى حيث لا يُسمّى ابتلاعها أكلّاء فلا بأس, و الأحوط التركك. 


والعذار فى اللبس على :ها تسق لباساء فاق بأ بالعطاء عو الوطاةه بو الحم وى الملتضق من غير أث ولخل حخول الأبعاض شف 


وادكره الفعوى غنك العطان القباشر الطب و عقت الطب ذا قفيك الحلوسن 


؟'- ما بين القوسين ليبس في ا(ح). 


8٠١ ص:‎ 

ولم يشمّهء ولافديه عليه. و يجب على الجالس التباعد عتما عنده من الطيب؛ حذراً من أن يمسٌ ثيابه. 
ولاانن سس الإعفران غنده و الخلوق» :و الأحاط التحنب» 

ولو اكتسبت ثيابه من طيبه» وجب نزعها و غسلهاء أو تركها تذهب ريحها. 


وبكرة أبفا الوفوك هنةه إلا تدان الحاحة و تقرئ سرعة إل كل مكاة فيه طنية و وتجا يقال أن المظلة كافيه ف تروت 


الكراهه. 
ولو كانت حوله روائح نتنه تغلب رائحه الطيبء فالظاهر ارتفاع الكراهه. 
و كلما كنرخطر العطال أو كافك الزاسه أسد اشعدت الكراعم 


و يجوز للمّحرم شراء الطيب» و الخيط» و الجوارىء و تملّكها كسائر التملكات. و إن قصد الانتفاع بها بعد الإحلال. و لو قصد 
الانتفاع بها حال الإحرام» و كان شراؤها لذلك عصى و بطل العقد فى وجه قوىٌ. 


وإن باعها البائع لذلكك أو بشرطه. و قصد المشترى الانتفاع بالوجه الحلال» عصى البائع» و فسد العقد أيضاًء و مع العلم و الخو 
عن الشرطبه و الغلبه فى ترتّب العصيان و الفساد إشكال. 


ولو شكك فيما أراده المشترى أو ظنّ إرادته الحرام» فليس فيه بأس» و يُستحبٌ تركه. 


و يُعتبر فى الحلق مسمّاه؛ و لا تحديد بنصف الرأس أو ربعه أو بما يميط عنه الأأذىء أو بأربع شعرات أو ثلاث كما أفتى به 
العامّه. و لو كان أقل» تصدّق بشىء. و القول بالعدم, و بالتصدّق بشى ء عن كل شعره منه؛ و بالتصدّق بدرهم, و بالتصدّق 
بثلاث شياه لا وجه له. 


و أقسام الحلق و إن اشتركت فى التحريم و سببه الكفاره, أكثرها أكثر وزراً. و لو نسى فذكر فى أثناء الحلق» قطعه؛ و إلا كفّر. 


و إن أخذ الحلاق أجره؛ حرمت عليه. و وجب ردّها مع جهل المُعطى بعدم 


ص: حك 


الاستحقاق, و مع علمه أو علمهما لا رجوع مع التلفء و يرجع مع بقاء العين. و مع جهلهما و جهل المُفتى يثبت الرجوع مع تلف 
العين و بقائها فى وجه. 


و ليس للمّحرم و لا للمُحل مباشره المحرم بعمل يحرم عليه؛ و لا حمله عليه» فإن فعلا عصياء و لا كقّاره أَذِنَ لهُما أو لاء و لو 
أذن لهماء وجب عليه التكفير. 


و للشحرم أن يعمل على المُحلٌ عملًا يحرم على المُحرم؛ فيجوز للمّحرم أن يحلق شعر المحل. 
ولا يجوز لأحدٍ أن يجبر غيره على ترك واجب أو فعل حرام و إن لم يكن معصيه فى حقّ المجبور, و لا ذلكك ينكر فى حقّه. 
و يجرى مثل ذلكك فى الجبر على تركك المستحبّء و فعل المكروه. 


و مالم يصدق عليه اسم اللبس فى المخيطء لا كفّاره فيه» قيل: و التوشيح ليس من اللبسء فلا كفّاره فيه 00 و الأقوى خلافه. و 
المدار كما تقدّم على صدق اللبس عرفا و مع الشكك فيه يجب السؤال عنه» فإن تعذّر (؟) استعلامه» جاز على إشكال. 


وال عبد عله الابس فى إقليم دوه اليو أرق دون اجر الو ولام كيو و مدا عه اندوز ارم النذان. 
المقام الخامس: فى بيان الضوابط المستفاده من الأخبار 

د 

منها أنّ كلّ مُحرم أكلّ أو لبس ما ليس له أكله أو لبسه متعمّدا» فعليه دم شاه. 

و منها: أن كل ما فيه على المّحرم فى الحِلٌ الفداء. كان على المحلٌ فى الحرم فيه القيمه. 

و منها: أنه إذا اجتمعت صفه الإحراميه و الحرميه تضاعفت الكفاره إلا أن تبلغ البدنه. 


-١‏ قواعد الأحكام :١‏ /ا8. 


"- فى النسخ تعمد» بدل عدو 


ص: زوف 
و منها: أن فداء المملوك و إن زاد على القيمه لصاحبه» و فداء غيره للصٌدقه. 


و منها: أن كل من وجبت عليه شاه فى كمّاره الصيد, فعجز عنهاء فعليه إطعام عشره مساكين؛ فإن عجز صام ثلاثه أيَام فى الحجّ, 
و فى العمره على إشكال. 


و أقهاة أن كل نا أ مه التكليت بن اليد نات تجياله أو عفد رطا أو شنا فلاسع عنس الافييا علق اليد 
و متها أن كل .فا كان له متدرفن اليه ديه ون تزياءواإة خالقات القبمه التوسه 
و منها: أنْ الكفاره تتكوّر بتكوّر القتل عمداء لا سهواء و لا جهلاء و لا نسياناً على إشكال. 


و منها: أنه لو قتل أو جرح صيداً و لم يعلم ما هوء أو كان عالماً فنسيه؛ فإن دارٌ بين ما له قدر مشتركك فى جزائه» أتى بالقدر 
المشترككء و إلا سقط مع الاشتراكك بين الجميع» و اختصاصه بالعض على إشكاك؟ الخصره و الأخير أهد إشكانا. 


و منها: أنه لو شهد عنده عدلان على صدور قتل أو جرح منه. وجبّ عليه العمل بشهادتهما من غير حاجه إلى كم المُجتهد. و 
فى العمل بخبر العدل الواحد منفرداًء أو مع عدلين من النساء إشكالء و كذا الحكم فى مسأله التقويم. 


و منها: أنّه لو قدل غير مستقرٌ الحياه» كالمذبوح, و المنحور, و نحوهما قبل خروج الروح؛ و كان مؤّراً فى سرعه الأجل؛ قوى 


و منها: أنه لو ذبحه فسلبء أو أخذه السبع قبل التصدّق, فإن كان مفرّطاً ضمنء و إلافلا ضمان على الأقوى. 
و منها: أنه لو تصدّق به فخرج أخذ الصدقه غير قابل لكفر و غيره و لم يكن مُقصّراًء فلا ضمانء و إلا ضمن. 


و منها: أنّه لو تعلق الضمان به قبل الذبح و النحرء لزم البدل؛ و لو تعلق بعده. احتمل ذلككء و ضمان اللحم و القيمه. 


ص: إرذف 
و منها: أنه تعتبر الننه فى الكفارات إذا كانت من العبادات» كالصيام. و فى الفداء و الإطعام يحتمل وجهان. أقواهما الاعتبار. 


و منها: أنه يُعتبر فى شهود التقويم و التعديل بعد العداله باقى الشروط من عدم الاتّهام, و باقى الأحكام فى )١(‏ عدولهم عن 
الشهاده» و خروجهم عن العداله» و ظهور تزويرهم قبل العمل أو التلف فى البعض أو الكل» و نحو ذلكك. 


و منها: أَنْ قتل المشكوك فى جنايه» و كسر المشكوك فى فساده يُلحق بقتل الحىّ و الصحيح. و كسر المشكوكك فى تصوّر 
الفرخ يُلحق بكسر المعلوم عند التصوّر فيه. و فى وجوب الاستعلام مع جهل الحال إشكال. 


و منها: أنّه إذا كان بعض الصيد و الصائد فى الحرم و إن قل كان كما إذا كان التمام فيه. 


و منها: أن الكفارات مع التوسعه, إلا ما قام دليل على خلافه. و فى أنّْها رافعه للإثم باعثه على العفو بنفسهاء أو هى مجرّد تكليف 
و الرافع التوبه. أو الرافع هما معاه مع تقدّم التوبه أو تأخَرهاء أو مطلقاً وجوه. 


و منها: أنّ كلّ ما حرم من المحرّمات. فإِنّما يحرم بعد انعقاد التلبيه و الإتيان بها بتمامهاء و لا بأس بها فيما حرّمه الإحرام بالإتيان 
بها فى أثنائها. 


و منها: أنّه لا يجزى تسليمها قبل تحقّق سببهاء كغيرها من العبادات ذوات الأوقات أو الأسباب فيما لم يُقم فيه دليل على الجواز؛ 
فإن فعل ذلك عالماً بعدم الجوازء أو مع عدم علم الأخذ بالمنع» و حصل التلفء فلا ضمان. و مع البقاء يرد الأخذ ما أخذء مع 
توافقهما على ذلك. و مع الاختلاف يرجع الأمر إلى حكم الدعوى و الإنكار. 


و منها: أنّهِ يتحمّق العجز عن الكفّاره مع وجود ما لا يضرٌ فقده بالحال من مُستئنيات الديون على إشكال. 


و منها: أنّه إذا استندت الجنايه إلى سبب و مباشر» ضمن المُباشر, إلا مع قَوّه 


دفي الح): وفى. 


ص: ع 
السبب» وضعفه. 


و منها: أنّهِ إذا التجأ المُكلّف إلى فعل إحدى المحرّمات على المّحرم و هو مُحرمء أو إلى فعل بعض محرّمات الإحرام محلا أو 
مُحرماً قدّم الأضعف تحريماً على الأشدّ. و فى الدوران بين الجنايه حال الإحرام؛ و بينها محلا فى الحرم, يرجح جانب الحرم 
على إشكال. 


و منها: أنه لو كان مع المحرم صيد مملوك زالَ ملكه. ولا يضمن أخذه قهراً منه أو متلفه أو جارحه أو معيبه شيئاً. 
و منها: أنه لو أحرمء و قد باع صيداً له فيه خيار» لم يجز ردّه؛ و إن جاز فسخه. 


و منها: أنّه يجوز التوكيل فى التكفير. و فى التبرّع فيه و صيحه الإجازه فى الفضولى إشكالء ولا يجوز شى ء من الأقسام الثلاثه 
فيما كان من العباده بالمعنى الأخصّء كالصيام عن الحىّ. 


و منها: أن فى نقل الفداء و غيره من الكمّارات الماليّه فى غير ما عتين الشارع له محلا من محل إلى محل آخرء مع عدم التأخير 
المُدخل فى مصاديق الإهمال» كغيره من العبادات المالته إشكال. 


و منها: أنه يعزّر فاعل شى ء من المحرّمات بنظر الحاكم, و يختلف مقدار ضربه باختلاف مقدار ذنبه. 


و منها: أنّ من يضمن إرسال فحوله الإبل أو الغنم أو البقر له الإرسال فى نواحى مكه, في وكل عليها وكيلًا من أهلهاء ثم يذهب 
إلى أهله إن كان بعيداًء و لهُ عمل ذلك بعد الوصول فيما لم يكن فوريّاء ثم يرسله إلى المحل المُعدٌ للذبح أو النحر فيه مع الأمن 
عليه و مع التعذر يحتمل السقوطء و يحتمل الرجوع إلى القيمه إن لم يكن له بدل يعرف. و ما له بدل يُعرفء كالنعام؛ و بيضهء 
والدرّاج و شبهه و بيضه يرجع إلى بدله. 


و منها: أنّه لو صاد الكافر الأصلى صيداً فضلًا عن بعضء حُوقب فوق ما يستحقٌّ من العقاب, و إذا أسلم لم تلزمه كفاره. 


ولوفعل المخالف ذلك,ء و أدَّى كمّاره على وفق مذهبه؛ فإن كانت عباده و أدّاهاء 


ص: 414 


و رجع عن خلافه؛ مَضَّت كمّارته. و إن كانت ماناء و أذّاها إلى المستحقّين من الإماميه لجواز ذلكك فى مذهبه فكذلككه و إلا 
وحك عله إغادتياة لالنوضهها فى غير ميحلها: 


و منها: أنه لا يجب الفور فى الكقّارات» إلا إذا قلنا بتوقف العفو عليهاء إلا-فيما يقف على فوريّته أو كان بدل فورىٌ. و إذا 
كرت علية الكفارات» ولم يمكنه الجمعء قدّم الأشدّ على الأضعف. 


ولا يجب ترتيبها على نحو ترتيب أسبابهاء و لا ما قضى سببه )١(‏ بالفوريّه. 

و منها: أنه يجوز التصدّق بالكفارات كغيرها من الصدقات,. ما عدا الزكاه من غير هاشميّ على هاشمي. 

و منها: فى الاستمتاع بالنساء» و ما فى حكمه. فمن جامع روجته دواماً أو مُتعه حرّه أو أمه حرا أو غينداًء أنزل أو لأء قبلا أو ذيراء 
غيب الحشفه أو لاء حي أو مّت»ء من نوع الإنسان و فى باقى أقسام الحيوان لا يجرىء و إن ترتّبٍ العصيانء فهو من استمناءٍ أو 
غيره ذاكراً للإبحرام؛ عالماً بالتحريم قبل الوقوف بالمشعرء و إن وقف بعرفه؛ فسد حتّجه» و وجب إتمامه ندباً كان أو واجباً و 
وفى تسريه الححكم إلى أمته و إلى الأجنبته» و إلى اللواط إشكال. و لو حصل له الشكك فى الإدخال؛ فليس عليه شىء. 

ولو أدخله ملفوفاً برقيق» كان كما إذا كان مكشوفاًء و كذا مع اللفٌ بالكثيف. 

ولو أدخله موضوعاً فى خرق غير المنصوص إن لم يكن فيه استمناء و نحوه قام فيه وجهان. و عنى (1) الحكم, و غير البالغ» و 
مع الصغير» و مع الطفوليه إشكالء و يتولّى الحكم حيث يتعلق الولئ» و إذا فقدّء عدولٌ المسلمين. 


-١‏ فى ١(ص):‏ مسئبه. 
؟'- كذا. 


ص: عزف 


ولو جامع زوجته» أو أمتهى أو أجنيئه أو غلاماًء فى حجْ واجب إسلامى أو مندوب مع العمد و العلم» بعد الوقوف المجزى فى 
المشعرء و لو فى الليل مع الاضطرارء فلا يجب القضاء و تجب البدنه. و إن كان قبل التحلّل» أو كان قد طاف من طواف النساء 
ثلاثه أشواطء أو أقل» أو لم يطف منه شيئاًء أو جامع زوجته فى غير الفرجين» و إن كان قبل وقوف المشعر و عرفه. 


و إن كانت الزوجه مُحرمه مُطاوعه. فعليها أيضاً بدنه» و إتمام حتجها الفاسد» و القضاء. 
و فى لزوم بدل البدنه هنا كما فى النعامه إشكالء و الأقوى عدم لزوم البدلء و إِنْما يجب الندم و الاستغفار. 


و القول بلزوم بقره عند تعدّر البدنه» ثم بسبع شياه مع تعذّر البقره» ثم قيمه البدنه دراهم أو طعاماً يتصدّق به فإن لم يجد صام 


عن كل مد يوماء غير خالٍ عن القوّه. 


و أما القول: بأنّهِ مع العجز عن البدنه يلزم إطعام ستّين مسكينئاً لكل مسكين مُدَّء و مع العجز يصوم ثمانيه عشر يوماً» و القول بأنّ 
من وجبت عليه بدنه فى نذر أو كمّاره فلم يجدهاء كان عليه سبع شياهء و القول بمثل ذلك مع إضافه أن من لم يقدر يصوم 


ثمانيه عشر يوماً بمكه و فى منزله» و القول بأنَّ العاجز عن البدنه يقَوّمهاء و يفضٌ القيمه على البرّء و يصنع ما مرّ فى النعامه؛ بعيد. 


ولو أكرهها لم يفسد حتجهاء و وجبت عليه بدنه ثانيه» و يجرى فيها ما يجرى على بدنته. و إن أكرهته لزمتها الكمّارتان. ولو 
كانت مكرّهه قبل الإدخالء ثم تلّذت فرضيت من غير إدخال جديد, لم يلزمها شى ء على إشكال. 


ولو أدخل عن اختيار قبل الإحرام» فأحرما قبل الإخراج» فالأقوى تسريه حكم الحدوث إلى الدوام. 


ولو استمنى بيده أو غيرها من غير ججماع بمماسه حلالل أو حرام قبل المشعر على نحو ما مرّء لزمته البدنه خاضه؛ و الأحوط 
إلحاقه بالجماع فى وجوب القضاء أيضاً. 


و لو عبث بذّكره قبل الإحرام خاصه. حَتّى حصل لخروج المنى الاستعداد التام» 


ص: 17م 
فخرج بعد الإحرام؛ لم يبعد إجراء الحكم. 


و عليهما أن يفترقا بأن لا يجتمع أحدهما مع الأخر بدون ثالث مميّز عاقل» فوجود المجنون أو الطفل قبل التمييز معهما لا يقضى 
بالا-ختراق على الأ-قوى مع وقوع الجماع باختيار منهما إذا وصلا فى القضاء موضع الخطيئه إلى أن يقضيا المناسكك. و لو سلكا 
طريقاً لا يبلغهما إلى موضع الخطيئه فلا افتراق. 


و الأمقوى لزوم الافتراق فى الأداء أيضاً ما لم يبلغ الهدى محله؛ أو حتّى يقضيا المناسكك و يعودا إلى موضع الخطيئه (حتى يبلغا 
مكه و موضع الخطيئه) (1) أو حتّى يحلا أو حتّى ينفر الناس و يرجعا إلى مكان الخطيئه؛ و إن رجعا على آخر فلا افتراق» أو 
لزوم الا-فتراق فى الأداء إلى محل التخطيئه و إن أخلا قبله» و فى القضاء إلى بلوغ الهدى محله. و القول بالتخيير غير بعيدك و 
يمضى الفراق من الافتراق ما لم يكن فى عدّه رجعته. 


والمّدار فى موضع الخطيئه على الفضاءء فلو كان على جبل فقلع بقى الحكم. و لو جهل موضع الخطيثه؛ و دار بين محصوره لزم 
اجتناب الجميع؛ و فى غير المحصور يسقط الحكم. 


ولو أفسد قضاء الفاسد فى القابل» لزمه ما لزم فى العام الأوَّلء و هكذاء و لا يلزمه سوى حي واحد صحيح. 


ولو تكرّر الجماع فى الفاسد أو قضائه لم يتكرّر القضاءء و تكرّرت البدنه على تأمّل فى الأخير» و إن تكرّر الإثم» من غير فرق 


بين أن يكون فى نساءٍ متعدّده. أو امرأه 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى ا(ح). 


ص: "2 
واحده؛ من جهه واحده» أو متعدّده. 
ولو بانَ له بعد القضاء صححه الحبّح السابق» لم يتغيّر الحكم المذكور. 


و لو جامع المحل عامداً عالماً أمته المُحرمه بإذنه؛ فعليه بدنه أو بقره أو شاهء فإن عجز فشاه أو صيام إن كان موسراً. و إن أمرها و 
هو مُعسرء ففى روايه: أن عليه شاه أو صياماً ()» و فى بعضها إضافه: أو صدقه (5). و قيل: إن لم يقدر على بدنه كان عليه شاه 
أو صيام ثلاثه أَيَام (). 


توقعت العتق و المُكنه. و فى تسريه الحكم إلى المبغضه أو المشتركه إشكال. 
ولو أدخل فيها مملوكة. ثم أعتقها و فرجه فى فرجهاء فإن أخرج من حينه لم يتغير الحكم, و إن أبقاه و تزوّجهاء و أخرجه من 
بعد أضيف حكم الزوجه إلى حكم الأمه. مع التمهّل بعد العقد. و إلا فالأقوى الاقتصار على حكم الأمه. و فى المسأله إشكال. 


و لو جامع المُحل زوجته. تعلّقت بها الأحكام مع المطاوعه؛ و لا شى ء عليه. و لو أكرهها فعليه بدنه» فيحملها عنها على إشكال. 
و لو أكرهها بدايه» ثم رضيت بالاستدامه» و كان يمكنها التخلّصء ألحقت بالمختاره؛ فيلزم كل واحد منهما كفّاره. 


ولو أبت بعد الرضاء و استمرٌ بجبره؛ أو جعل الخيار إليها أوَلَاه ثم جبرهاء احتمل التعدّد. 


ولو كان الغلاسم حرًا أو مملوكاً مُحرماً و هو محل أو محرم؛ و طاوع أو أكرهه ففى إلحاق الأحكام من الكفّاره و الافتراق و 
نحوهما إشكال. 


و يضعًف ذلك فى المبغض الحرّ. 


-١‏ الكافى ©: *لا" ح 2 التهذيب 3: "7١‏ ح 23٠١7‏ الاستبصار 7: 19٠‏ ح 2884 المحاسن: ٠١‏ ح 76 الوسائل 4: 78# أيواب 
؟- المحاسن: ١1ح‏ 275 الوسائل 4: 78# أبواب كفّارات الاستمتاع ب 8 ذ. ح ؟. 
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ص: 21 


و يتحلق الجبر بالخوف على نفس مؤمن محترمه من قثل أو جرح لا بتحقل ضرده. و مع الخوف على تفوس محترمه غير مؤمنه. 
١:‏ حَ 6 
و الأعراضء و الأموال لا جبر على إشكال. 


و لو جامع المُحرم بعد الوقوفين قبل طواف الزياره و هو طواف الحجٌ كفْر ببدنه؛ فإن عجز فبقره أو شاه» و الأحوط الترتيب بين 
البقره و الشاه. و لا فرق بين أن يكون الجماع قبل الدخول فى الطوافء أو بعده قبل بلوغ النصفء أو بعده. 


و إن طاوع الموطوء مُحرماً الواطئ كان حكمه حكمه. و فى حكم تحتل الجابر منهما كقّمارتين: أصليه و تحملئه» و تحمل 
المْحل الجابر منهما للمُحرم كقّاره المحرم إشكال (1). 


و إذا وقع الجماع بعد الوقوفين مكرّراء تكرّرت الكمّاره. 
و لو استمنى بعد الوقوفين بمُحلّل أو مُحرم لم يجر عليه الحكم على إشكال. 
و يتحمّق التكرار بتكرّر الإدخال و الإخراج» و طول المكث لا يقضى به. 


و لو جامع بعد طواف الحجّ» قبل طواف النساءء أو بعد طواف ذلكثة أشواطامته أو أقل + قبدتك بن إن كان بعد تخمسه أشراط فل 
شى ء» و أتمٌ طوافه. و فيما بينهماء يُلحق بغير المنصوص. 


و يجرى الحكم فى المحرم فاعلا أو مفعولاء مع اختيار الطرفين. 


و مع الجبر من أحدهما يحتمل لزوم الكفارتين على الجابر. و لو كان الجابر محلاء جرى فيه الكلام. و مضى الكلام فى تحقيق 
معنى الجبر. 


و المُعتبر فى الأ-شواط تمامهاء و لا اعتبار بما ينقص و لو يسيراً؛ إذ المدار فى الأحكام الشرعته على الحقائق اللغويه, لا على 
المسامحات العُرفتيه. ثم بلوغ العدد إِنّما يعتبر حيث يكون عن علم أو مظنّه شرعته؛ و مع الشكك يلحقه حكم الشكك. 


ولو جامع فى إحرام العمره المفرده أو المتمبّع بها على إشكال قبل السعى عالماً عامدا» بطلت عمرته» و وجب إكمالهاء و 


قضاؤهاء و بدنه. و يُستحب أن يكون 


-١‏ فى «ص): احتمال بدل إشكال. 


ص: بتر 
قضاؤها فى الشهر الداخل. 


و أئّرا المتمّع بهاء فيحتمل فساد الحجٌ بفسادهاء و وجوب طواف النساء لها؛ لأنْها بعد الفساد غير قابله لأن يتمبّع بها. فتكون 
كالمفرده. 


وفى جرى أحكام الزوجه فى الأجنبئات. و الإماء المستباحه بالملكك. و اللواطء و الاستمناء بالحلال أو الحرام كلام تقدّم نظيره. 
و فى حكمها بعد الفساد إذا عرض المانع من الطواف فى الرجوع إلى الح المفرد» فيلحق بالحج الفاسد» أو تبقى على أحوالها. 
و يجرى مثل ذلك فى الحج الفاسد إذا اتّفق انقلابه إلى العمره. 


ولو نظر إلى غير أهله بشهوه أولا فأمنى» فبدنه إن كان موسراء و بقره إن كان متوسّطاًء و شاه إن كان معسراً. و لو زعم أَنّها أهله 
فنظر إليهاء كان نظره كالنظر إلى أهله. و لو انعكس الأمرء فلا كفّاره و إن عصى بفعله. 


و المدار على خروج المنى من المحل المعتاد» على نحو ما بُبِن فى موجب غسل الجنابه. 
ولو كان من عادته الإمناء» فكالاستمناء .)١(‏ 
والمراد من الشهوه: الشهوه المُعتدٌ بهاء و لو كان النظر إلى أهله فأمنى» فلا شىء عليه» إلا أن يكون بشهوه يُعتدٌ بها. 


و لو قبل أهله بغير شهوه؛ فشاه» و مع الشهوه. جزور؛ من غير فرق بين الإمناء و عدمه على إشكال. و على المرأه لو فعلت فعليها ما 
عليه. 


ولو قبل من وراء حجابء لم يكن مُقبَلا. 
و الظاهر أن الحكم فى غير الوجه من الأعضاء؛ و فى جرى الحكم فى النظر إشكال. 


و لو قبلته هى؛ جرى الحكم عليها. 


-١‏ فى «ص): فكالاستمتاع. 


ص: الع 
وفى تسريه الحكم إلى تقبيل الأمه. و الأجنبته و المُرد (1)؛ وجه. 
وفى إلحاق العض بأسنانه و اللطع بلسانه بالتقبيل» وجه. و لا فرق فى هذا المقام بين الابتداء و الاستدامه. 


ولواستمع من مُجامع أو استمع كلام امرأه فأمنى من غير نظر إليهاء فلا شى ءء إلا أن يكون معتاداً للإمناء بذلكك. و كذا لو 
أخطرها بخياله و فكره؛ و إن عصى بالاستماع للكلام أو الجماع أو الفكر. 


و لو نظرء و استمعء و قبل» و كان كلّ واحد من هذه الأعمال قابلًا للاستقلال فى سبب الإمناء» تعلّق الحكم بالثلاثه. و فيما إذا 
استند إلى المجموع احتمل ترجيح الأسهلء و الأفعل مع احتياط الأخر. 


ولو أمنى عن ملاعبه فجزورء و كذا عليها مع المطاوعه» و فى التحمل مع الجبر وجه. و لو اختضت الملاعبه بأحدهماء و رضى 
الأخر. جرى الحكم عليهما. و لو كان أحدهما مجبوراًء فعلى الجابر جزوران فى وجه. 


ولو كانت الملاعبه بين أجنبيين» أو بين غلامين» أو امرأتين» سرى الحكم فى وجه. 


و لو كان الجابر بخلاف المجبور مُحرماًء قام احتمال التحمّل. و يجى ء الكلام فى حبس المنى فى هذا المقام و فيما تقدّم بغير ما 


و لو اشتبه المنى بغيره» فلم يعلم خروجه. حكم بعدمه. 


و لوعقد المحرم لمثله على امرأه فدخل بهاء فعلى كل واحد منهما بدنه مع العلم و العمدء و إن كان الدخول بعد الإحلالك و 
كذا لو كان العاقد محلاء و كذا لو عقدت لمثلها على رجلء محلّه كانت أو مُحرمه. 


ولو جبرهما جابر» احتمل تحمل الكفارتين عليه. و لو جبرها دونه أو بالعكس» 


-١‏ المُرد: جمع أمرد و هو الرجل الذى لا ينبت الشعر فى وجهه. 


ص: م 

تحمّل كفاره واحده و إن كان محلا. و لا فرق بين عقد الدوام و المتعه. 

و فى إلحاق صيغه التحليل وجه. و فى إلحاق الإجازه بالعقد بعد عقد الفضولى وجه. 

ولو عقد على أكثر من واحده؛ احتمل التعدّد بتعدّدهن, و لو تعدّدوا على واحده لنسيان» احتمل ذلك. 


ولو أفسد المتطوّع حبجه أو عمرته بالجماع قبل الوقوفء ثب أحصر فيه كان عليه بدنه للإفساد» و دم للإحصارء و يكفيه قضاء 


واحده فى سنلته أو فى القابل. 


و لو جامع فى الفاسدء فبدنه أخرى خناضب لا قضاء اخن سواء كان التكرار فى مجلس والحند أو متعدد كثر حن الأول أو لادو 
الظاهر أنّ الفرض الفاسدة, و القضاء عقوبه. 


و القضاء على الفور» سواء كان عن حتجه فوريّه كحيّجه الإسلام أولا. 
ولو أفسد النائب حيجه. احتمل الاكتفاء بحجه القضاء, و الاحتياط فى ثانيه. 
ولو أفسد بظنٌ الوجوب. فظهر الندب أو بقصد النيابه» فظهرت الأصاله أو بالعكسء فالعمل على الواقع. 


و فيما لو دخل متطوعاً فأوجب الإتمام بنذر و نحوه؛ جاءه حكم السبب الموجب على الظاهر أيضاً. 
[الثالث فى الصد و الحصر و أحكامهما] 


اشاره 

الفصل الثامن: فى أحكام الصدّ و الحصر و ينحصر البحث فيها فى مقامين: 

الأوّل: فى أحكام الصدّ 

اشاره 

المصدود: هو الممنوع بالعدق و كل مانع عن إتمام النسك و فعله ففعله فعل العدوٌ و إن كان الباعث زياده المحبّه. و كراهه 


الفراق» أو كان منه ذلكك لتعلق بعض الأغراض له ببقاء المصدود من قضاء حوائج؛ أو صناعه بعض الأعمال؛ أو جلب شى ء من 
المال» أو الانتفاع ببضع ء أو شوق إلى الرجال» أو غريم يطلب بدين و لا وفاء عنده فى تلكك 


ص : ا 
الحال» إلى غير ذلكك من الأحوال. 
و من الصدّ منع البهائم و شدّه الحرٌ أو البرد أو الطين أو المطر عن إتمام المناسكث. 


وفيه أبحاث: 
الأوّل: فى أنَ المصدود بعد الإحرام فى العمره عن الطواف أو السعى أو عن الموقفين أو أحدهما صدّاً يعم السبل» 


أو بخصٌ طريقاً لا يتمكن الناسكك من سلوك غيره فلا يتمكن من الذهاب مطلقاً إلا مع بذل ما يضر بحاله» أو لم يبقّ من الوقت 
أو من النفقه ما يفى من غير ذلكك السبيلء و لاما يجامع الانتظار إلى وقت آخرء أو بقى ذلكك مع عدم إمكان الانتظار. تحلل 
بذبح هدي كائئاً ما كان» من إبل أو بقر أو غنم» فى سنّ تُعتبر فى الهدى, إن لم يكن قارناً سائقاً للهدى. 


و إن كان سائقاً للهدى, تحلل بذبح هديه الَذى ساقه. دون غيره؛ إلا مع تلفه. فيتبدّل عنه. 
و الحلق أو التقصير فى موضع الصدّ (مما) )١(‏ يصدق عليه فى العُرف ذلك. 
و لواشتبه به فذبح فى غيره أو حلق أو قضّرء أعاده على إشكال. 


ولا تجب المحاربه مع العدوٌء و لو مع ظَن الغلبه» إذا خيف منها ترتّب القتل أو الجرح أو ضرر الأعراض أو الأموال من النشاكك 
أو الأعداةة هوا كائوا كثارا أو سخلميةء مخالفين أو مؤمنين» و يحتمل التخصيص بالمسلمين أو المؤمنين إذا لم يكن خوف 
على الناسكين. 


ولو أمكن دفع العدوٌ بمالٍ لا يضرٌ بالحال» وجب دفعه بدفعه. 


ثم يتحلل بالحلق لتمام الرأس أو التقصير منه أو اللحيه أو الشارب أو ما عداها من الشعرء أو الأظفار» بما يسممى تقصيراً عرفاء و 
مع قطع الجلد لا يدخل فى الاسم. 


ولو تعذّر الحلق تعيّن التقصير بقرض بمقراضء أو بالأسنان أو بالقطع باليدء أو الإحراق بالنار. و يغنى نتف الجميع و حلقه عن 
التقصير» فضلا عن البعض» و تجرى 


-١‏ بدل ما بين القوسين ف (ح): لا. 


ع2 
فيهما المباشره أو الواسطه. 


و لولم يكن على رأسه شعرء احتمل الاكتفاء بإمرار الموسىء و يغنى التقصير و لو أتى بأحدهما سقط. 
الثانى: أنه إذا لم يكن ساق هدياًء و لا تحلّل بهدى آخرء بقى على إحرامه» 


ولا بدل له فى الاختيار. 


و أمًا فى الاضطرار؛ فمقتضى الإطلاقات ذلكك. فيبقى على إحرامه إلى أن يقدر عليه أو يتم نسكه فى وقت يصحٌ منه. غير أن 
القول بثبوت البدل مختراً فيه بين صيام ثلاثه أَيَام أو إطعام سنّه مساكين و الأحوط تقديم المقدّم لا يخلو من قوّه. 


و لو عجز عنهماء و لو قدر على الذبح فى غير محل الصدّ لم يجز. 
ولو ذبح الهدى و لم يحلق و لم يقص, أصلاء أو ذبح أو قضّدر فى غير محل الصدّء بقى على إحرامه حتّى يأتى بأحدهما فيه أو 


الثالث: أنه لا يجوز له التحلل بمجرد احتمال المنع و خوفه» 


بل يتوشف على وقوعه أو العلم. نعم لو خافٌ من وصول المانع على نفسه أو عرضه و أنه لا يكتفى بمنعه عن حتجه» كان 
ينوه . 


و إذا صدّ عن طريق» وجب عليه سلوكك الطريق الأخرء و لا يجوز له التحلل إلا مع العلم بحصول الضيق عن الإدراكك لو سلكه. و 
مع الاحتمال يجب عليه سلوكه؛ فإن أدرك الحح أو العمره المصدود عنها فبهاء و إلا تحلل بعمره مفرده؛ ثم يقضى ما فاته عام 


0 


الرابع: أنه لا يتحقّق الصدّ فى الحجّ إلا بالمنع عن الموقفين معاء الاختيارتين و الاضطرارتّين» و المختلفين. 


و المدار على ما يفوت الحج بفواته على اختلاف الآراء. 


ولا يتحمّق بالمنع عن الطواف و ركعتيه» و السعىء و التقصير و المبيت فى منىء و أفعالهاء و إِنّما عليه أن يستنيب فى الرمى؛ و 
الذبح» و يحلق أو يقضّر متى أمكنه. و إذا تعذّرت عليه الاستنابه فى الرمى» تحلل؛ و هو أولى من التحلل عن الكل. 


ص: خرن 

و كذا فى الذبح. فإنّه إذا لم يستطع الهدى, أودّع الثمن من يذبح بدله بقّه ذى الحجه. 

ولا يتحمّق فى العمره إلا بالمنع عن الطواف أو السعى. 

الخامس: أنه يجوز التحلل من دون هدى مع الاشتراط فى وجه قوق» 

وقد مر بيانه. 

السادس: أنه لو حبس على مال مُسَحَقَء و هو متمكن منه» فليس بمصدود» 

ولو كان غير مستحقٌّ فهو مصدود. 

السابع: أنه لو صدّ عن مكه بعد إدراك الموقفين» 

فإن لحِقّ الطواف و السعى للحي فى ذى الحبجه صيح حتجه. و إلا استناب فيهما عند الضروره و وجب عليه الود من قابل لأداء 
نان المناسكة إن أمكن و الا انناب ثنياة فاث أت ياهو أو كاقه احا و لبنين له التحلل بالصند غتهها أو عن متاك مق : 
بل يبقى على إحرامه. و القول بالتحلل لا يخلو من قوّه. 

الثامن: أنه إذا صدّ عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الأخرء جاز له التحلل» 

ولا يجب عليه الصبر حتّى يفوت الحبّم؛ فإن لم يتحللء و أقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف المجزىء فقد فاته الحيّ» و عليه أن 
يتحلل بعمره إن تمكن منهاء و لا دم عليه لفوات الحج. و فى جواز التحلل بعمره قبل فوات وقت الحجّ وجه. و يضمن فى القابل 
مع الوجوب. 

التاسع: أنه لو ظنْ انكشاف العدوّ قبل الفوات» انتظر؛ 


فإن انكشه أتم» و إن فات أحل بعمره مفرده. و لو تحلل» و اتكشف العدوً و الوقت متّسع» وجب الإتيان بالحج الواجب مع 
بقاء الشرائطء و لا يشترط فى وجوبه الاستطاعه من بلده و إن كان حح الإسلام على إشكال. 


العاشر: أنه لو أفسد الحج» فضدٌ فتحلل» جاز» 


557 بدنه الإفساد, و دم التحلل» و الحج من قابل. و يحتمل لزوم حيجه ثانيه عن الحيجه الواجبه» فتكون إحداهما عقوبه» و 


الثانيه فريضه. و إن أوجبنا العقوبه. لزم تأخيرها عن حيّجه الإسلام و نحوها. 


ص : ولع 
الحادى عشر: أنه إن تحلل المصدود قبل الفوات» و انكشف العدوٌ و الوقت باق» 

وجب قضاء الحبّ إن كان واجباً فيهاء و الأحوط الإتيان بها فى سنته» و إن لم يكن واجباً فيها. 
الثانى عشر: أنه لو لم يكن تحلل المصدود فى الحجّ الفاسد مضى فيه» 


و قضاه فى القابل واجباً و إن كان ندباً. و إن فاته تحلل بالعمره» و قضى واجباً من قابل و إن كان ندباًء و عليه بدنه الإفساد, لا دم 
الفوات؛ إذ لا دم فيه. 


والوفاقه و كان العدو باقياً بمتعه عن العمرى فله التحلل من دون عندول إلى العمره. و كذا إذا عدال إلى العمره:و كان العدوؤ 
باقيً» تحلّل منهاء و عليه على كل دم التحلل و بدنه الإفساد. و عليه قضاء واحد. 


الثالث عشر: أنه لو صدّ فأفسدء جاز التحلل, 
و عليه البدنه للإفساد» و الدم للتحلل؛ و القضاء. و إن بقى مُحرماً حتّى فات» تحلل بعمره. 
الرابع عشر: أنه لو لم يندفع العدو إلا بالقتال» لم يجب 


إن نظ السلامه سواء كاتوا كقارا أو مسلفيةء م الفين أو مخالفين. و القول بوجوب المقاتله مع الاطمئنان بالسلامه حيث 


يكونون كقَّاراَ و الجواز حيث يكونون من المؤمنين» غير بعيد. 

الخامس عشر: أنه لو طلب العدوّ مالّاء 

فإن لم يكونوا مأمونين» لم يجب بذله. و إن كانوا مأمونين» و لا يضرٌ بذل المال بالحال» قوى وجوبه. 
السادس عشر: لو صدّ المُعتمر من أفعال مكه, تحلّل بالهدى» 

وحكمه حكم الحا المصدود. 


السابع عشر: أنه لو طرأ عليه الخوف على ما خلف من ماله و عياله» أو أرحامه, أو نفوس أو أعراض محترمه» 


كان بحكم المصدود فى وجه قوى. 
الثامن عشر: أنه لو خاف على ما يضطرٌ إلى صحبته» 


من عبدٍ أو خادم أو دابه أو محمل أو رفقه أو مأكول أو مشروب و نحو ذلكك؛ كان مصدوداً و لو خاف من العدوٌ أن يجبره 
على المُحرمات, أو ترك الواجبات» كان كذلك. 


التاسع عشر: أنه لو تعارض الصادّ عن الحجّ» و الصاذّ عن الرد» تبع الأقوى خطراً 


ص: خرف 

و الأشن كيرر اه و الوكتياونا بق على قصاة 

العشرون: لو حصل الصدّ و قد بقى ما يظنّ وفاءه بعد انصراف العدوّ انتظره» 
و إلا كان له التحلل من حينه. 

المقام الثانى: فى المحصور 

اشاره 

وفيه بحثان: 

الأوّل: فى بيان معناه» 


وهو المنوع عن دخول مكه فى العمره؛ أو الموقفين فى الحج على نحو ما مرّ بسبب المرض. و يلحق به الكسرء و الجرح؛ و 
القرح» و العرج الحادثء و الزمانه المانعه عن السير بجميع أقسامه. 


الثانى: فى أحكامه, 


اشاره 


و 


وهى أمور: 
الأوّل: أنه إذا تلبس بالإحرام و أحصرء 


فإن كان سائقاًء بعث ما ساقه؛ و إن لم يكن ساق بعث هدياً أو ثمنه. و بقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدى محله. و هو فى 
الحج منى يوم النحرء و فى العمره مكه. فإذا بلغ الهدى محله أو ثمنه قبل شراء الهدى أو بعد شرائه على اختلاف الوجهين» و 
يبنى عليه ببلوغ الموعد الذى تبانيا عليه قضّرء سواء كان فى إحرام حج أو عمره. و أحل من كل شى ء سوى النساء. 


ثم إن كان المحصور فيه من حب أو عمره واجباً وجب قضاؤه فى القابل؛ و إن لم يكن واجباً. استحبٌ له. لكن تحرم عليه النساء 
إلا أن يطوف لهنّ فى القابل فى حجتّه أو عمرته. واجباً أو لاء و يطاف عنه فى مقام الندب أو الوجوب و العجز. 


ولو بانَ عدم ذبح هديه. لم يبطل تحلله» و عليه الذبح فى القابل إلا فى العمره المفرده متى تيدر» و ليس على المتحلل من عمره 
التمتع طواف النساءء و لا يحرمن عليه على الأقوى. 


الثانى: أنه لو زال المرض قبل التحلل» 
لحِقّ بأصحابه فى العمره المفرده مطلقاًء و فى الحج إن لم يفتء لزوال العذرء فإن كان حاجاً و أدركك الموقفين على وجه يصحح 


أو أحدهما على اختلاف الآراء» صح حيّجه. و إلا تحلل بعمرهء ولا يجزيه فى الإحلال ذبح الهدى؛ و قضى الحجّ فى القابل مع 


الوجوب. 


ص: /8 

ولو علم الفوات أو فات بعد البعث, و زال العذر قبل التقصير» ففى وجوب دخول مكه للتحلل بعمره إشكال. 
الثالث: أنه لو زال عذر المعتمر مفرده بعد تحلله» 

قضى العمره حينئٍ واجباً مع الوجوب. و ندب مع الندب, و لا حاجه إلى انتظار الشهر الداخل. 

الرابع: أنه لو تحثل القارن للصد أو الإحصارء لم يجب عليه فى القضاء قران» 

بل يبقى على حكمه السابق. و لو كان ندباً تختير فى الإتيان به و عدمه, و الأفضل فى الواجب و غيره الإتيان بمثل ما خرج منه. 
الخامس: أنّ السائق إذا أشعر أو قلد بعيره» 

عه مهما قسن ان تللق 

السادس: أنه يسقط لزوم الهدى فى الصدّ و الحصر مع الاشتراط» 

إن لم يكن أشعر أو قلد. 

السابع: أنَ حكم الصدّ و الإحصار إنما يتمشَّى بعد التلبيه» 

دون ما كان قبلها أو فى أثنائها. 

الثامن: أنه إذا اجتمع الصدّ و الحصرء و سبق أحدهما الأخرء قدّم الحكم المتقدّم؛ 

و إن تساويا قدّم الحصرء و قد يقال: بتقديم الصدّ فى المقامين» و بالحصر كذلك. 

التاسع: أنَ المدار على حصول الخوف فى باب الصدّء 


و على المظنّه فى باب المرضء و حصلت من طبابه أو تجربه و يترتّب عليه ما يُعدٌ عُسراً عُرفاً. 


العاشر: أنه لو صدّ فتحلل» و بقى وقت للإحرام ثم جدّد الإحرام؛ و صدّء و هكذاء 

فكل إحرام له تحلل. 

الحادى عشر: أنه لو صدّ أو حصر فتحلل» 

فظهر عدمهماء أو ظَنّ عدمهماء أو كانا موجودينء فالبناء على ظاهر الحال على إشكال. 

الثانى عشر: أنه لو صُدَّه و خبّر بين الحجّ و العمره» اختار الحج. 

و يحتمل التخبير بينهما فى المفرده. أمّا المتمتع بها فلا معنى لاختيارها على الحج أو العمره المفرده. 
الثالث عشر: أنه لو سأل الصدّ أو صنع يبدنه ما بمرضه عصى» 


و جرى حكمهما عليه. 


ص: ونع 


الرابع عشر: أنه لو صدّ و معه من أحر م به» صنع معه ما صنع مع نفسه. 


و لو كان عبداً أحرم باختيار مولاه لزم مولاه ذلكك فى وجه. 
الخامس عشر: أنه روى هارون بن خارجه: أن أبا مراد بعث بدنه» 


و أمر اذى بعثها معه أن يقلمد و يشعر فى يوم كذا و كذاء فقلت له: إنّه لا ينبغى أن تلبس الثيابء فبعتنى إلى أبى عبد اللّه عليه 
السلام و هو بالحيره» فقلت له: إن أبا مراد فعل كذا و كذاء و إِنّه لا يمستطيع أن يدع الثياب لمكان أبى جعفرء فقال: «مره فليلبس 
الثياب» و لينحر بقره يوم النحر عن لبسه الثياب)؛. 212 


وال فى التغر سوفن ليان مكاة الأشعانى التقللة و لأ لمكا الذبعودى لعل الى يتضرك إلبه الأطلاق فى محل الاشتعاويو 
فى بعرض 0 بنصر فى 


التقليد ما يمرٌ عليه من المواقيت» و فى موضع الذبح منى. 


وفيه إشاره إلى منع جميع مُحرّمات الإحرام؛ و لزوم كفاراتهاء كما ذهب إليه البعض (1): و يظهر منه الوجوب. و لو قلنا به فلا 
محيص عن الندبء و الحلى أنكر الحكم من أصله (8). 


فى العمره 
اشاره 

وهى: زياره البيت على الوجه الاتى» و فيها مباحث: 
الأوّل: فى حكمهاء 


اجبه جوب الحجٌ بشرائطه؛ و بتقسيمه إلى أقسامه ما يجب بأصا الاسلام, أو بالنذر و أخويه. أو بالنيابه أو 
وهى واج وجوب ج تشرائظة» و .بتسيمه ١‏ يجبا , وسلامء أو ب وق الحويف او بالسار 
بالإفساد» و بواجبها و مندوبها. 


و العمره الإسلاميه و المترتّبه على الإفساد فورئتان. 


ولو استطاع لها دون الحج أو بالعكسء لزمه ما استطاع له. و لو تعارضاء قدَّم 
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ص: ٠8م‏ 

الحج. و فى تعارض موجباتها يجرى نحو ما جرى فى تعارض موجبات الحج. 

ولا يجوز الإتيان بالعمره للمستطيع, إلا بعد اليأس من الحجّ. 

الثانى: فى تقسيمهاء 

وهى قسمان: 

عمره متميّع بهاء و هى فرض النائى مع تمكنه من الحج؛ و مع عدم التمكن منه ينقلب تكليفه إلى العٌمره المفرده. 


و عمره مفرده» و هى فرض أهل مكه و حاضريهاء لا يجوز لهم غيرهاء إلا فى غير عمره الإسلام» يؤتى بها بعد انقضاء الحجّ» و 
إن شاء بعد انقضاء أيّام التشريق بلا فصلء أو فى استقبال المحرّم. 


الثالث: أنه يجوز نقل العمره المفرده فى أشهر الحجّ إلى العمره المتمبّع بهاء 


ولا يجوز فى غير أشهر الحجّ» و لا نقل المتمتّع بها إلى المفرده إلا مع الضروره. 


و لو كانت العمره عمره الإسلام أو منذوره أو عمره نيابه» ففى جواز نقلها إلى عمره التمتع إشكال. 

الرابع: أن العمره المفرده لا تختصٌ زماناً مندوبه أو واجبه مطلقه» 

و أفضل أزمنتها رجب. فإنّها تلى الحج فى الفضلء ثم عمره شهر رمضانء و لعلّ فضل الزمان يقتضى زياده فضلها. 
الخامس: أن صفه العمره المفرده و المتمنّعح بها واحده» 


هى عباره عن الإحرام من الميقات السابق بيانه» و الطوافء ثم صلاه ركعتيه. ثم السعىء ثم التقصير» و تزيد المفرده على المتمتّع 
بها بطواف النساء و صلاه ركعتيه. 


السادس: أَنْ العمره قد تجب بالنذر و شبهه» و بالاستئجارء و الإفساد» 


و فوات الحجّ» فيتحلل بعمره و من وجب عليه الحيّ» فاعتمر متمبّعاً وفاته الحيّ» حب من قابل» و اجتزأ بتلكك العُمره و بالدخول 
إلى مكه. بل الحرم فى وجه قوىّء مع انتفاء ادر كالدخول لقتال مباح أو مرض أو رق أو انتفاء التكرار للدخول كالحطاب و 


ومن أحلٌ ولم يمض شهر رمضان. فإنّهِ يتخير بين الدخول بحب أو الدخول بعمره؛ و إذا تعدّد السبب تجانس أو اختلف تعدّد 
المستبء و فى الإفساد المتعذدّد مع 


ص: اعع 


الفا ه امعان ققاه و اع 
السابع: أنه ليس فى عمره التمتّع طواف النساءء 


ويقوى القول بندبه» و يجب فى المفرده على كل مُعتمر من ذكر أو أنثى, صِيِداً أو مكلفاء فحلًا أو خصياً أو مجبوباً أو صبياً أو 
2 وها أو عجورا أن لآ تلدذاة» الرجال على التساء» و بالعكسن 6 وطيا أوفظرا أو لهسا. 


و يحرم العقد كواعا وعسه و هلا الوط أو اللشين أو النظر على الأقوى. 
الثامن: أنَ من اعتمر متمتّعاً ارتهن بالحج» 


ولا يجوز له الخروج من مكه قبل الحجٌء و لو اعتمر مفرداً فى أشهر الحج» استحبٌ له الإقامه للحي و يجعلها متعهه خصوصاً إذا 
قام إلى هلال ذى الحتجه. و لا سما إذا قام إلى الترويه؛ فإن خرج و رجع قبل شهر جاز أن يتمبّع بها أيضاً. 


و إذا كان بعد شهر وجب الإحرام للدخولء و إذا أحرم بعمره لا يجوز أن يفقم الأول بل بالأعيرءة للزوم الارتباط. 
التاسع: أنّه يتحلّل من المُفرده بالتقصير أو الحلق إن كان رجلاء 

و الحلق أفضلء و تقتصر النساء على التقصير فى المتمتّع بهاء و لو حلق فى المتمتّع بها وجب عليه دم. 

العاشر: أنه مع الحلق أو التقصير فى العمره المفرده يحل من كل شى ء إلا النساء» 

فإنهنَ لا يحللن للرجالء و لا بالعكس إلا بطوافهنٌ. 

الحادى عشر: أنه يستحبٌ تكرار العمره مطلقاًء 

و لا حاجه إلى فاصله زمانيه أصلَّاء لا سنه. و لا شهرأء و لا عشره أَيَام و لا غير ذلكك. 

الثانى عشر: لو أوجب على نفسه عمره التمتّع» وجب حجّه) 


و بالعكس.ء دون الباقى» من العمره المفرده أو الحبجتين. 


الثالث عشر: أنه لو أفسد حجّ القران أو الإفراد» وجب إتمامه» 
وقضاؤه دول العمره؛ إذ لا ملازمه بين الحجتين» و العمره. 
الرابع عشر: أنه لو كان الإفساد فى حي الإسلام وجبت العمره؛ 


لبعد حصول استطاعه الحيّْ دون العمره» و كفاه عمره واحده, فإن كانت متقدّمه بأن كانت عمره 


ص: ”عع 
تمتّع» أجزأت عن العمره المفرده» و إلا أتى بالمفرده. 


هذا آخر ما كتبه جناب المرحوم المبرور الشيخ جعفر قدّس الله روحه, و نوّر ضريحه فى الحج و العمره و قد جف قلمه 
الشريفء و حال أمر الله العزيز الوّهاب بينه و بين إتمام الكتاب, و كان أمر الله قدراً مقدوراً. 


تم تحقيق الكتاب ليله العشرين من صفر ليله أربعين الإمام الحسين (ع) و القلب يعتصر أسىّء على يد أقِلَ العباد عباس تبريزيان 
عفا اللّه عنه. 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 
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إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 
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